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باب 
بيان الخبر وإثبات صيغته 


[حدٌ الخبر](') 

4 .قال المتقدمون من الطوائف كلها: «حدٌّ الخبر ما يدخخله الصدق 
والكذب». وأنكر القاضى أبو بكر" [الباقلانى] وقال: «نخبر الله تعالى! - وخبر 
رسوله” 2‏ 4! _ لا يدخله الكذب؛ وكذلك الأخبار المتوائرة لا يدخلها الكذب؛ 
وهي خبر». وقال: ويجب أن يقال: ما لا يخلو أن يكون صدقاً أو كذب»9». هذه عبارة 
صحيحة تشتمل على خبر الله وخبر رسوله والأخخبار المتواترة. 


[صيغة الخبر] 
4 وله صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه, وهي فوله: «رُيْدٌ في الدّاره. 


)١( 4‏ هذا مطلع الجزء الذي نشرناه في 1414 بالاعتماد على ممخطوط المكتبة الوطئية بباريس 

وعنوانه: الوصول إلى علم الأصول. وكنا قد خلناه وقتثل جزء ثانيا بينما هو في الحقيقة ثنمة 
تمثل تقريباً نصف مخطوط إسطنبول الذي يتسم بالعئوان الحقيقي للكتاب وهو: شرح اللمع . 
وسوف نستمر في الإحالة على مسخطوط إسطنبول في صلب النص» بيثما نحيل على مخطوط 
باريس أسفل النص في البيانات بإضافة ب إلى الرقم فنبدأ ب:, [ب ١‏ ظ]. وقد ورد في [ب: 
١‏ ظ] الاستهلال ب : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسره. 

(9) أنظر التعليقات على الأعلام. 

5) في ب: رسول الله. 

(؛) في ]: وهله. 


/أاكه 





وقالت الأشعرية('2: «ليش للخبر صيغة تدلّ عليه». 
رقالت المعتزلة(!): «الخبر يصير خبراً إذا انضم إلى اللفظ قصدٌ المتكلم إلى 
الإخبار به كما قالوا في الأمر». 
والدّليل على صحة مذهبنا هو أن أهل اللسان قسّموا الكلام أقساماً. فقالوا: 
«أمر ونهي وخبر واستخبار؛ 0 قولك : «إفْعَلُ» والنهي قولك : ا تَفْعْل» والخبر: 
دزيِدٌ في الذَّارِ» والاستخبار: د 7 الذّارِ؟). وهذا يدل على أن اللفظ موضوع 
للخبر يدل عليه بئفسه9© , 
0 _احتجٌ المخالف بأن هذه [14 8 الصيغة ترد والمرادٌ بها الخبر» وترد 
والمراذ بها غير الخبرء كقوله ‏ تعالى ! : إوالمُطْلْفَاتٌ يتريْصَنَ بأنفْسِهنُ لان ُروعي:") 
وقوله : « لا يَمَمّهُ إلا المُظهُرُون 4204 فإذا وردث مُطَلَقَة وجب التوقف فيه"© حتى 
يدلٌ الدليل على ما أريد بها كما قلنا ذلك في الأسماء المشتركة كالعين©2 واللون 
والجون. 
والجواب أن هذه الصيغة بإطلاقها”» موضوعة للخبر» واستعمالها(") في غيره 
لا يوجب التوقف فيها عند الإطلاق كالبحر والحمار والأسد؛ فإن هذه الأسماء 
موضوعة لشيء مُعَيْن عند الإطلاق؛ واستعمالها في غير ما يقتضيه الإطلاق لا يوجب 
التوقف فيها؛ كذلك في مسألتنا مثله. ويخالف الأسماء المشتركة» فإنها لم توضم 
لشيء بعينه» بل احتمالها للجميع على صيغة”© واحدة؛ ولهذا لا يعولون فيها إلا على 
)١( -‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(9) في [: موضوع للمزيد عليه بنفسه. 

.)9( جزء من الآية 774 من سورة البقرة‎ )١( 6١ 

(؟) جزء من الآية 4لا من سورة الواقعة (85). 
(") فيه : ساقطة من ]. 

(4) في ب: كالعير. 

(0) في ب: باختلافها. 

(5)[ب ؟ نا]. 

() في 1: صفة 


5ه 





التقييد؛ وهاهنا يعولون على الإطلاق؛ فدلٌ على الفرق بينهما. 


فصل 
[الخبر المتواتر] 

١‏ . إذا ثبت هذا فالأخبار ضربان: تواتر وأحاد؛ فالتواتر كلّ خبر وقم العلم 
بخبره ضرورة؛ وقيل: «ما لا يقدر المخلوق أن يدفعه عَن نفسه بالشكٌ والشبهة». 

وهو ضربان : متواتر من طريق اللفظ ومتواتر من طريق المعنى . 

فأما المتواتر من طريق اللفظ فهو ما اتفق الناس فيه على لفظ واحد وخبر 
واحد١'».‏ وذلك كالخبر عن القرون الماضية والأمم الخالية والبلاد النائية» فإنه اتفق 
لفظه ومعناه. 

وأما المتواتر من طريق المعنى» فهو أن تكون الأخبار كلها متفقة على معنى 
واحدء وإن كانت الألفاظ مختلفة. وذلك كالأخبار عن سخاء حاتم9» وشجاعة 
علي !"4 رضي الله عنه! 9 فإِنا عرفنا ذلك بأخبار ألفاظها”؟» مختلفة » ولكن معناها يعود 
إلى شيء واحد؛ فهو أيضاً في معنى المتواتر من طريق اللفظء لأن العلم يقع به 
ضرورة؛ كما يقع بالمتواتر من طريق اللفظ. والعلم يحصل بكلا7") الضربين. 


[الخبر المتواتر والعلم الضروري] 
وقالت البراهمة20: ولا يقع العلم بشيء من الأخبار»29. 

.[ وخبر واحد: ساقطة من‎ )١( 1١ 

(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(9) في |: عليه السلام . 

(4) في ب: الفاظ. 

(6) في [: بكلى . 
)١( . 7‏ أنظر التعليقات على الأعلام , 

(؟)[ب ؟ ظى. 


514 





وهذدا جهل » لانا نجد انفسنا عالمة بما يقع من الخبر المتواتر مثل علمنا بالبلاد 
النائية والأمم السالفة والقرون الخالية» كما نجدها عالمة بما تحسش من هذه 
المحسوسات؛ فمن أنكر ذلك صار بمنزلة من أنكر الممحسوسات؛ وهذا نهاية في 
الجهل. 5 
588 احتيٌ بأن كلّ واحد من* الخبرين يجوز عليه الصدق والكذب*37)؛ فإذا 
اجتمعوا لم يتغير حالهم. بل هم في الاحتمال على ما كانوا. فإذا كان احادهم لآ 


يوجب العلم لاحتمال الكذب وجب أن يكون تواترهم كذلك لأن احتمال الكذب قائم 
١١6[‏ دا 
والجواب أنه ليس إذا جاز الكذب على واحد منهم حالة الانفراد مما يدل على 
أنه يجوز ذلك عليهم إذا اجتمعوا. ألا ترى أن كل واحد إذا انفرد لا يقدر على حمل 
الشيء الثقيلء فإذا اجتمعوا لا يعجزون عنه؟. 
وجواب آخر أنه 9) عند الانفراد يجوز أن يدعو 1 واحد ملهم داع إلى 
الكذب؛ فأما عند الاجتماع فلا تتفق دواعيهم على الكذب. 
4 احتخ أيضاً بأن قال: «كلّ واحد منهم حال" الاجتماع يقدر على 
الكذب كما يقدر حالة0') الانفراد. فإذا لم يقع العلم بخبرهم حالة0'© الانفراد لم 
يقع حالة(١)‏ الاجتماع؟. 
والجواب أنهم وإن كانوا قادرين على الكذب, إلا أنَ'» عند الاجتماع مع 
على الزنى”7" والسرقة9©», ولا يتفقون عليهما©». 
و3 (1)ما بين العلامتين ورد هكذا في 1: المخبرين يجوز عليه الكذب والصدق. 
)١(‏ في [: أان. 
)١( 4‏ في [: حال. 
9) أنْ: ساقطة من با. 
(؟) في ب وإ: الزناء وهكذا كلما وردت في النسختين ولم نر فائدة في التنبيه عليها. 
(5) في [: إضافة: والقثل . 
(5) في [: على فعلها. 


دام 





وه" احتج(؟ أيضاً بأنه إذا جاز اتفاق الجماعة الكثيرة على الخط من جهة 
الاجتهاد. وهم أصحاب الطبائع والفلاسفة. جاز اتفاقهم على الخطإ في خبرها. 
فالجواب2'2 أن ذلك يدرك بالاجتهادء فجاز أن يغلطوا فيه؛ بخلاف هذا فإنه 
يدرك بالسماع أو9؟ المشاهدة؛ فلا يجوز أن يتفق الخلق العظيم على الخطإ فيه. 
5 احتج أيضاً بأنه لكان يقع العلم بالأخبار لوجب أن يقع العلم بما يخبر 
به اليهود عن موسى9» عليه السلام('»! ‏ والنصارى عن عيسى9؟ عليه 
السلام |(1) - والمجوس9'© عن زرداشت”" والرافضة29 عن أئمتها. 
قلنا: من شرط التواتر أن يكون النقلة عدداً لا يصمّ منهم التواطؤ©» على 
الكذب وأن يستوي (0) طرفاه ووسطه؛ وهذه الشروط لم تتكامل في ما رووه9» 
هاهنا("»؛ ولكن” روايتهم ترجع إلى عدد يسير» فلهذا لم يقع العلم بخبرهم. 
1ه" احتج أيضاً بإن قال: «لو كان العلم يقع بالخبر المتواتر لوجب إذا 
تعارض تخبران على وجه التواتر أن يقع العلم بهما وإن كانا متضادين» وهذا 
محال)7) , 
قلنا: لا يتفق خخبران متضاذان في شيء واحدء فسقط ما قالوا. 
مهك (١)زب‏ " و]. 
(؟) في ب: والجواب. 
(5) في [: والمشاهدة. 
)١( 5‏ العبارة ساقطة من [. 
(1) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟9) في |: زرادشت. انظر التعليقات على الأعلام , 
(4) في [: التواطى . 
(5) في !: وإن استوى, 
(5) في ١!‏ يروبه. 
(/) في !: قاولاء. 
(8) في ]: لككن. بدون الواو. 
)١( 607‏ في [: مخالف. 


الاه 





فصل 
[شرائط العلم الضروري] 

8 .ولا يقع العلم الضروري بخبر التواتر إلا بثلاث شرائط؛ إحد[ا]ها أن 
يكون التقّلة عدداً لا يصح منهم التواطؤ("؟ على الكذب في العادة وأن يستوي طرفاه 
ووسطه إلى أن يتصل بالمخبّر عنه؛ فأما إذا اختل أحد طرفيه ووسطه9'؟ فلا يوجب 
العلم ؛ والثالشّة] أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة29 أو سماع؛ فأما إذا كان 
عن نظر واجتهاد لم يقع به العلم الضروري . 

1 20 
[الخبر المتواتر وإسلام النقلة] 

4 ولا يعتبر الإسلام في النقّلة. 

ومن أصحابنا مّن قال: «إنه يُعتبر أن ١8[‏ ظ] يكونوا مسلمين كأنخبار الأحاد . 
الزمان لا بدّ من الإسلام؛ لأنه بطول© الزمان يجوز الإرسال والتواطؤ» . 

والدّليل على صحة مذهبنا أنّا نجد أنفسنا عالمة بما يقع إلينا من تواتر الكفّار إذا 
وجد[ت] شرائطه. كما نجدها عالمة بتواتر المسلمين» فدلٌ على أنه لا اعتبارٌ 
بالإسلام . 

-. احتج المخالف بأن قال: «لا خلافٌ أن المسلمين اختصًوا بإيجاب 
العلم بإجماعهم فوجب أن يختصوا بإيجاب العلم بتواترهم» لا يشاركهم فيه الكمّاره. 





)١( -‏ في [: التواطى . 


(؟) في 1 أو وسطه. 
5 [ب #اظع], 


)١(‏ في [: مع طول. 


لاه 





والجواب أن العلم بالتواتر”'» على قول أبي إسحاق الإسفرايني9) الحم 
سائر الأمم حجة. فلا نسلّمء وإن سلمنا(؟ فهذه©» دعوى من غير برهان وجمع من 
غير علة؛ ولم نسلّم أنهه0*» إذا اختصوا بالإجماع وجب( أن يختصوا بالتواتر. 

وجواب أخخر أن الإجماع إِنْما صار حجة بالشرعء والشرع ورد في إجماع 
المسلمين دون إجماع غيرهم» فتبعنا الشرع على حسب ما ورد؛ وليس كذلك في 
مسألتناء فإن التواتر يوجب العلم الضروري من طريق العادة والوجود من غير””) طريق 
الشرع؛ وأما(» ما طريقه©» العادة والوجودا' 2 فلا0١2‏ يختلف فيه المسلمون 
والكفار كالمحسوسات, 


١‏ احتجٌ أيضاً بأن فال: «لوكان العلم يقع بتواتر الكفّار لوقع لنا العلم بما 
أخبرت به النصارى عن(» صلب عيسى 249١‏ عليه السلام9"! ؛ ولما لم يقع لنا العلم 
بذلك دل على بطلان هذا المذهب». ش 


والجواب أن هناك لم يتكامل شرطه؛ لأنه رجع طرفه الأول إلى عدد يسير يصمح 


)١( -‏ العلم بالتواتر: سافطة من [. 
)7١(‏ أنظر التعليقات على لأعلام, وفي ب: الإسفرائني . 
() وإن سلمئا: ساقطة من ب 
(4) في ![! فهذا. 
(0) تسلم أنهم : ساقطة من [. 
(5) في [: يجب 
(0) في [: لا من» بدل: من غير. 
(8) في |: وما. 
(9) في ب: من طريق. 
)٠١(‏ في 1[: الوجوب. 
)1١(‏ في |: لا. 

)١(-"66١‏ في [: من., 
(١؟)‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(95)[ب 4 م]. 


"اه 





منهم التواطؤ على الكذب؛ وقل ينا أن التواتر يوجب العلم | إذا استوى طرفاه ووسطه؛ 
وقد عدم هلا الشرط ههنا9), ٠‏ فلم يوجب العلم لهذا المعنى اده لأنهم كثار. 


[التواتر وعدد النقلة] 

2-5 وليس في التواتر عدد محصور. بل يجب أن ينقله عدد لا يصمح منهم 
التواطؤ على الكذب في العادة. 

وقال بعض الناس : «خمسة فصاعداً ليزيدوا على عدد الشهود في الزنى)». وهو 
قول الجبائي 97 . 

وقال بعضهم : «اثنا عشرا. 

وقال بعضهم : (سبعول بعدد أصحاب موسى )١(‏ عليه السلام!). 

وقال بعضهم : «ثلاثماثة('2 وثلاثة عشرء بعدد أصحاب رسول الله - كل! - يوم 
بدر)(), ١‏ 

والذليل على صحة مذهبنا أن التواتر ما وقم العلم الضروري به وهذا اعطاق 
يختص بعدد دون عدد9», بل يحصل من دون هذه الأعداد؛ فدل على أن الاعتبار بما 
ذكرناة وهو الجماجة 7 لا ا منها الالو يدل ' عليه أنه اي عدداً 
الشهادة ؛ ولما 7 لعتبر صفات الناقل ! لعتبر العدد, 
(5) في ]: هاهناء وهكذا كلما وردت ولم نجد فائدة في التنبيه عليه . 
(©) لا:: ساقطة من ب. 

)١( 5‏ في 1[: الحباي. انظر التعليقات على الأعلام . 

9) في ب - ثلائمئة . 
9) دون عدد: سافطة من |. 
(8) في [: التواطى على الكذب. 


لاه 





ويدلٌ عليه أنْ هذه الأعداد ليس بعضها بأولى من البعض» فوجب أن يتعارض 
الجميع وتسقط0"©. وأمًا المخالفون فليس لهم [15 و] شبهة يذكرونها إلا ورود هذه 
الأعداد في المواضع التي وردت”9 فيها؛ وهذا ليس بحجة, لأنه ليس معهم دليل 
على أن2*) هذه؛؟) الأعداد إنما اعتبرت('2 ليقع بها التواتر» وإنما وقع ذلك على 
سبيل الاتفاق. فبطل ما قالوه!""), 


فصل 
[التوائر والعلم الضروري أو المكتسّب] 
117 . العلم [الذي] يقع بأخبار التواتر ضروري . 


وقال أبو مسلم البلخي”2, ويعرف بالكعبي » وهو من المعتزلة"2 البغداديين: 
«إن العلم الذي يقم بأخبار التواتر مكتسّب»؛ وهو قول الدقاق'» من أصحابنا. 


والدليل عليه أن ما يعلمه الإنسان من ذلك من9© أبار القرون الماضية والأمم 
السالفة والبلاد النائية لا يمكنه دفعه عن نفسه بالشكٌ والشبهة؛ كما لا يقدر على 
[دفم] ما يقم [له] من الحواس الخمس؛ ثم ثبت أن العلم الواقع بهذه الحواس 
ضروريّ غير مكتسب؛ فكذلك العلم الواقع بالتواتر وجب أن يكون ضروريا. 


(5) في [: ويسقط. 

(/) فى ب: ورد, 

(8) دليل على أن: ساقط من [. 
(ى) زب ؛ ظع. 

)٠١(‏ في [: وائما اعتبر. 

)١١(‏ في ب: قالوا. 


)١(‏ انظر التعليقات على الأعلام , قارن بالبيان 4 من الفقرة 1" حيث ورد الحديث عن أبي القاسم 


البلخي . يعرف بالكعبي؛ وهو من متأخري المعتزلة البغداديين. 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام. 
() في [: كاخبار. 
(؟) في با وكذلك. 


ولاه 





ويدل عليه أنه لو كان مكتسّباً لوجب آلا يقع للصبيان؛ لأنه("» لا يصحٌ منهم 
النظر والاستدلال؟ ولما اشترك فى ذلك الصبياك والعقلاء(") دل على أنه ضروري . 
4 احتجج المخالف بأن قال: «لو كان العلم الحاصل بالتوائر ضروريا 
رأينا العقلاء(!؟ اختلفوا في ذلك» 


لتشارك الناس كاقة في إدراكه من غير خلاف؛ ولْمًا 
0 دل على أنه لا يوجب 


فذهيت طائفة منهم إلى أنه لا يوجب العلم» وهم البراهمة”؟) 
العلم الضروري؟. 

والجواب آنا لا نعتدٌ بخلاف وؤلاء©: ممنزُهم في إنكار ذلك منزلة 
الس طائية9» للمحسوسات؛ ولا بجعل دليلاً على أن المحسوسات ليس 
روري»», فكذلك إنكار هؤلاء للتوائر لا يجعل إنكارهم للمحسوؤسات9" دليلا على 
أنّه غير ضروري . 

6 احتج أبها بأن قال: «الإنسان11© يسمع الشيء من الواحدا" والاثنين؛ 
ولا يصير ذلك ضروريا عنده حت يتكائروا وَيَلعُوا حدّأ لا يصيم منهم التواطؤ على 
الكذب؛ وهذا صفة للاكتساب ألا يقع له العلم بمبادىء الشي» حتى ينضاف إليه 
شيء اخرء كما قلنا في العلم بحدزو]ث العالم». 

والجواب أله إذا لم يقع العلم بمبادىء الشيء حتى ينتهي إلى صفة أخمرى 





(ه) في [: لالهم, 
(1) في |: والعقلاء وكثيراً ما يسقط الناسخ الهمزة من الألف الممدودة. 


)١( 4‏ انظر البيان © من الفقرة السابقة . 


(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) في 1: هاولاي. وكثيراً ما ترد الكلمة هكذا في النسخة؛ واحياناً ترد: هاولاء. 
(5) في [: السوفسطائية. انظر التعليقات على الأعلام . 

(ه) في [: بضروري . 

زلف إتكارهم للمحسوسات: ساقطة من [. 


)١( "66‏ في [: ان 


(1) [ب ه ثآ. 


كلأزم 





لا2'0 يدل على أن ذلك مكتسّب؛ ألا ترى أن الإنسان يرى شخصاً من بعيد. فلا يعلم 
أنه حمار» أو جمل*؟ أو رجل9». ثم لا يزال يدنو" حبَّى يشاهده ويقفٍ على 
حقيقته ويكون علمه في حال الدنو والقرب ضرورياً؟. ولا يقال إن هذا العلم ليس 
بضروري » لأنه لما رآه من البعد لم يقع العلم الضروري, كذلك في مساآلتنا مثله. 


5- احتجوا أيضاً بآن قالوا'2: «العلم لا يقع بأخبارهم إلا على صفات 
تصحبهم يستدل بها على صدقهم. فصار كالعلم بحد[و]ث العالّم لما وقع عن 
الصفات التي تصحب العالّم من الحركة والسكون والاجتماع والاقتران”'© كان 
مكتسباً. كذلك فى مسألتنا مثله». 


والجواب”" أنْ هذه الأخبار وإن اعتبر فيها صفات, إل أن العلم بصدقهم لا 
يفتقر إلى اعتبار [15 ظ] الصفات؛ ألا ترى أنه يقع ذلك لِمْن لا يصيٌ منه النظر 
والاستدلال كالصبيان؟ . ألا ترى أن العلم بحد [و]ث العام لما كان مكتسباً لا90) يقع 
إلا لمث00) يصح منه الاكتساب». وهذا بخلافه؟ , 


(9) في |: ممال يدل: لا. 
(4) في [؛ حمارا. 
(5) في ب!: جماد. وفي [! جملا. 
(5) في ب |: رجلا. 
(7) في !: يدنوا منه. 
)١( -75‏ في [: قال. 
(؟) في ب: الانتراق. 
(؟) في [: الجواب. 
(4) في [: لم. 
(5) في ب: لا يصح . 


ااه 





باب 
القول في أخبار الآحاد 


[حدٌ خبر الواحد] 
19 حدًة!) خخبر الواحد ما انحط عن حل الثواتر؛ وهو أن يُفْقّد فيه شرط من 
هذه الشرائط التي ذكرنا؟2 في التواتر. 
[قسما خبر الواحد] 
4- وهو ضربان20: مُرسّل ومُشند». 
فأما المرسل» فقد ذكر(© في موضعه. 
وأما المسند فضربان: ضرب يوجب العلم والعمل. وضرب يوجب العمل" ولا 
يوجب العلم*9), 
[المسئد الموجب للعلم والعمل] 


4- فأما الذي يوجب العلم والعمل فهو خبر الله تعالى'»! ‏ وخبر رسول 

)١( 553‏ حد: ساقطة من [. 

)١(‏ في [: ذكرناها. 
محد_أ(١)‏ زب و ظع. 

(1) في !: مسند ومرسل . 

() في 1: فنذكره. 

(4) ما بين, العلامتين سناقط من.1. 
)١( 4‏ في 1: عزبوجل.. 


غالاه 





اله عله | . ومن ذلك أن بحكي الرجل شيئاً بحضرة9"© جماعة كثيرة» ويُذّعى ذلك 

عليهم فلا ينكرونه, فيعلم بذلك صدقه. ومن ذلك أيضاً خبر الواحد إذا تلقته الأمّة 

بالقبول» سواءٌ عمل عمل به الكل أو عمل به البعض وتأوله البعض . ومن ذلك أيضاً خبر 

المجمعين ؛ . وهو إذا أجمعثت الأمة في وقت على حكم فإِنّ ذلك إخبار عن شرع الله 
تعالى 149 , 


5 وهو يوجبف العله(2؛ والعلم الذي يحصل بهذه الأحصار مكتسب وليس 


بضروري .2 لأنا بالأدلة عرفنا صدق نعير9؟2 الله - تعالى ! - وخبر رسوله - ولد | - وغيره 
مما ذكرنا. 


فصل 
[المسئد الموجب للعمل لا للعلم] 

ا" - وأما الضرب الذي يوجب العمل ولا يوجب العلمى وذلك مثل الأحبار 
المروية في الصحاح والمسانيد. وغير ذلك مما يرويه الثقات . 


وذهبت طائفة من أهل الظاهر<” إلى أنْه يوجب العلم . 
وقالت طائفة من اصحاب الحديث7): : «ما علا(!) إسناده كما ذكر"» عن 
نالع فين ابن عمر9"؟ وما أشبهه يوجب العلمى وما سوى ذلك مما هودونه 0 


العلم)». 


(؟) في [: رسوله , 
(9) في ب: تحضرهء وفي | بحصر. 
(4) تعالى : ساقطة من |. 

)١( -"'‏ في 1: موجب للعلم . 
(1) تخبر: ساقطة من ب. 

1- (1) في ب: يحكىء وفي [: على . 
9) في ب: ذكرنا. 
(") انظر التعليقات على الأعلام. 





4 سه 





وقال النظام 29 : «إذا قارئه سبب مثل أن ترى9» رجلا مخرّق الثياب ويخبر 
بموت أبيه أو ترى9» دخاناً في موضع بعيد فيخبر؟» رجل بحريق وما أشبه ذلك 
يوجب2" العلم؛ فإذا لم يقترن به سبب لا يوجب العلم». 


والذليل على فساد المذاهب ليا نه لو كان نخبر الواحد يوجب" العلم لكان 
خبر”"" كل واحد يوجب العلم*97 حتّى لو ادّعى رجل على رجل ما لا يجب تصديقه 
ولو ادّعى أحد نبوة وجب قبوله؛ ولمّا لم يُقبل هذا دل على أنه لا يوجب العلم. 


5- فإن قيل: «هذا إن لزمنا في العلم لزمكم في العمل لأنَّ عندكم يجب 
العمل بخبر الواحد ثم لا يعجب7" بخبر كل واحد؛ فكلّ عذركم عن العمل فهو عذرنا 
عن العلم). 

والجواب أن العمل عندنا وجب بالشرج, وقل تعيدنا الشرع بالعمل بخبر 
الواحد» وليس كذلك العلم فَإنه50) عندكم يوجب بنفسه , وكلّ ما بواج العلم لا 
يختلت باختلاف المخبرين» كما فلناافي. ‏ خبر المتواتر لما أوجب العلم لم يختص به 
مُخبر دون مخبر. 


ويدلٌ عليه أنه لوكان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبرآت] صفات المخبر من 


ييخ 

م) في !: يرى. 

(؛) في !: فمحره. 

(4) في !: أوجب. 

(5) في ب: فساد هذا المذهب. 

)زب 5ن 

(8) ما , بين العلامتين ساقط من ]. 
)١( "7"‏ في [: العمل. 

(؟) في !: فان. 


امه 





الإسلام والعدالة وغير* ذلك كما لم يعتبر ذلك*0© في أخبار التواتر؛ ولمًا اعتبرت 
صفات المخبر [/110 و] دل على أنّه لا يوجب العلم . 

ويدلٌ عليه أنه لوكان خبر الواحد يوجب العلم إذا عارضه متواتر أن يتعارضا©»؛ 
ولما فلتم : «إن المتواتر يدم عليه) دل على أنه لا يوجب العلم. 

ويدل عليه أنه يجوز عليه السهو والخطأ في ما ينقله. ولا يجوز أن يقع العلم 
ببخبر مخبر لجواز"2 الخطإ والسهو. 


“17 واحتيج أهل الظاهر('؟ بأنه لو كان لا يوجب العلم لما أوجب العمل 
لأثه لا يجوز أن يوجب 59) العمل بما لا علم لنا به؛ ولهذا قال الله تعالى ! : « ولا 
قف ما لَيِس لَك به عِلْمٌ »2 

والجواب أنه يجوز أل يوجب العلم ويوجب العمل. كما نقول في شهادة 
الشهود وقول المفتي وترتيبه2؟» الأدلة بعضها©» على بعضء, فإن ذلك كله0) يوجب 
العمل ولا يوجب العلم. وأما قوله ‏ تعالى !: ١‏ وَل تَقْفٌ ما لَيْسَ لَك به علّم #4", 
فالمراد به(" ما لا علم لك به من طريق القطع ولا من طريق الظاهر؛ وهو ما يسك 


() ما بين العلامتين ساقط من ب, 
(4) لوجب: ساقط من ب. 
(5) في [: يتعارضوا. 
(5) في [؛ بجواز. 
)١( 5197‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
(32١‏ أن يواجب: ساقط من [. 
() جزء من الآية 5" من سورة الإسراء (19). 
(4) في ب: وترتيب. 
(ه) زب كأاظع 
(5) كله: ساقط من ب. 
(/) في ب: فالمراد ما لا وفي [: فالمراد به لا. 
(8) في ب: لا. 


امه 





فيه؛ وعندنا لا يجوز العمل بالشك؛ وأما ههنا فقد وجد عله( من طريق الظاهر وإن 
لم يوجد من جهة القطع. فبطل ما ذكروه. 

84 - احتجٌ من قال: إن ما علا( إسناده يوجب العلم بأن قال: «هذه الأخبار 
مع كثرتها لا يجوز أن تكون كلها كذباً. بل يجب( أن يكون منها ما هو صحيح. ولا 
يتميّر الصدق عمًا ليس بصدق إلا باشتهار الرواية وعدالة الرّاويء فوجب أن" لا تكون 
كلها كذباً. بل يجب أن*27 يكون [منها]27 مرجباً للعلم , وما سواه لا يوجب العلم»0!). 

والجواب أن هذا يبطل بما"» إذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال؛ 
فإنَ الأقاويل» مع كثرتهاء لا يجب” أن تكون كلها باطلة. بل يجب أن يكون منها ما 
هو(" حق ؛ ومع ذلك لا نقول: إن قول الأعلم حق وما سواه باطل» كما قلت ههنا. 


7 . احتجٌ النظام2'0 بأن قال: «إذا اقترنت به قريئة وقع العلم به لكل سامع, 





(7) علم : ساقطة من ب, 
)١( "14‏ ماعلا: ساقطة من ب., وفي |: ما على . 

(؟) ما بين العلامتين ساقط من [. 

(4) أورد ناسخ المخطوطين هنا جوابين مختلفين على هذا الاحتجاج. وقد بدا لنا الثاني أقرب إلى 
تفكير المؤلف. فلذلك أثبتناه في متن النص واكتفينا بتسجيل الثاني في هذا البيان وهو: 
والجواب أن هذا يبطل بما (في !: بهء بدل: بما) إذا اختلف علماء العصر في حادئة على 
أقوال. فإن الأقاويل مع كثرتها لا يجوز أن تكون كلها كنبأ. بل يجب أن يكون منها ما هو 
صحيح. ولا يتميز ما ليس بصدق (وفي [: الصدق. وهو الصحيح) عما ليس بصدق إلا باشتهار 
الرواية وعدالة الراوي. فوجب أن يكون موجباً للعلم» وما سواه لا يوجب العلم». وبعد هذا: 
«حق ومع ذلك (. . . ) ههنا». وقد شطب ناسخ ممخطوط إسطنبول من قوله: صحيح ولا يتميز؟ 
إلى قوله: لا يوجب العلم , 

(0) في ![: به. 

(5) في [: لا يجوز. 

() ما هو: ساقط من ب. 

)١( 6‏ أنظر التعليقات على -الأعلام , 


امه 





وذلك' مثل أن يقول الرجل: «أنا قتلت فلاناً ويجب علي القصاص»» فإن كلّ 
أحد يعلم أنه صادق, لأنْه لولم يكن صادقاً لما أقرّ على نفسه بما يُوجب القتل» 
وكذلك. إذا رأيناه ممخرّق0© الثباب؛ وذكر أن أباه ماث. يقع العلم لكل سامع أنه 
صادق في ما يخبر به؛ وكذلك إذا رأينا دخاناً عظيماً في موضع بعيد ثم جاء رجل 
وقال: «وقع الحريق في الموضع الفلاني فالحقوهم», فإن كل من يسمع هذا مع هذه 
القرينة يقع له العلم بذلك. ٠‏ 

والجواب أنا لا نسلّمء بل يجوز أن يكون قد فعل ذلك لغرضص9؟ له أو*» سَهْل 
يحمله على ذلك؛ وقد شوهد كثير من الناس قتلوا أنفسهم بأيديهم ؛ وقد يكذبس37) 
بموت أبيه ليبخلص”” من يدي ظالم أو" يبس على إنسان في عمل يعمله وأمر 


إآئ 


يُتممه(4)؛ وإذا كان ذلك محتملا لم يجز أن يذّعى فيه العلم . 


فصل 
[التعبد بالأخبار الحاد] 
5 - يجوز التعبّد بالأخبار('2 الآحاد والعقلٌ لا يمنع من ذلك. 
وقال بعض أهل البدع9 : «العقل يمنع من ذلك. ولا يجوز التعبّد بها». 


(؟) في ب: ذلك. بدون الواو. 
م) زب لاو]. 
() في [: محرق. 
(4) في [: لعرص. 
(0) في [: وجهل. 
(5) في [: ومن كذب. 
(9) في [: لتتخلص. 
(8) في |: ويلبس. 
(9) في |: يلتمسه. 
”لا )1١(‏ في [: اخبار. 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام. 





"مه 





3 فاع ذلك9©). وليه 
وقال القاشاني 9) وابن داود2"2: «العقل لا يمنم من ١/1‏ ظع ذلك2*2. ولكن 


الشرع ما ورد نه). 

وقال بعضص أصحابنا: (يجب العمل بأخبار الاحاد عقلا) . 

والصحيح أنه من جهة الشرع لا من - جهة العقل؛ ونحن نتكلم مع هذه 
الطوائف. 

وأما*» الدّليل على الطائفة الأولى» وهي التي فالت: «العقل يملع من ذلك 
فهو”) أنا نقول: إذا جاز فى العقل أن يعلّق» الوجوب على شرائط؛ إذا وُجدت تعلق 
الوجوب بها كزواك الشمس ومجي ء رمضان وغير ذلك من الشرائط التي علق عليها 
وجوب العبادات في الشرعء جاز أن” يُعلّق الوجوب بما(؟» ييخبر به الواحد, 

ا فإن قيل 1 قيل: «المعنى في هذه الشرائط أنها توجد لا محالة. وليس كذلك 
الخبر('2 الواحد إن ريبما كان صدقاً وريما كان كذباً». 


والجواب أن هذا يبطل بما يخبر به المفتي والشاهدء إن غير محقق بل هو 
متردّد بين الحق والباطل. ومع ذلك يجوز أن علد الوجوب عليه . ويدلٌ على صححة 
مذهبنا أنه إذا جاز أن يكون فرض الإنسان معلا على ما يخبر به المفتي والشاهد مع 
جواز الخطأ والنسيان عليهماء ٠‏ لم لا يجوز أن يكون معلّقاً على ما يخبر به الواحد 
وإن كان ذلك كله جا ثزاً عليه . . ويدل عليه أن ما يفتي به المفتي إنخبار عن دليل من أدلة 
الشرع: وريّما كان نضا وريّما كان استنباطاً؛ فإذا جاز الرجوع إلى خبره مع 





(؟) أنظر التعليقات على الأعلام؛ وفي ب: القاساني . 
(4) ذلك: ساقطة من [. 
(6) في !: فاما. 
(1) في [: هوء بدون الفاء. 
(1) في [: تعلق. 
(4) [ب لاظع] 
(5) في [: على ما. 
)١( -5/‏ في 1!: خبر 


مه 





الاحتمال قلان يجوز أن يخبر في ما روي7) فيه نخحبر”» الرسول ‏ 8ه0؟»! ‏ وهو نص 
غير محتمل. أولى وأحرى. 


0 عليه أنه إذا جاز الرجوع إلى قول المفتي » وقل الم ذلك من ترتيب 
الأدلة بعضها على بعض.. وهو مما يجوز0©) عليه2'2 الخطاء لان يجوز ز الرجوع إلى 

لقني «الذليل الى + 

ويدل عليه أن الشرع ورد بالتعبّد بخبر الواحد؛ فلو كان العقل يمنع من ذلك 
*لما ورد به الشرع لان الشرع لا يرد بمستتحيلات87) العقول وإنما يرد بمجوّزات0؟) 
العقل ؛ وحن بين بعدها ورود الشرع به. 

14 احتجّ من يخالف١١»‏ بأنّ التكليلت لا يتجوز أن يملق الأ مما كه مصلعة 
المُكلّف؛ والمصلحة لا يعلمها إلا علام الغيوب؛ فإذا''» كان المخبر عنها واحد/©) 
لم يقع العلم بما يمخبر؛؟» عن الله تعالى !»*0‏ ورسوله ‏ يللو")! ‏ لأنه ممن 2" ؛ يجوز 
عليه الكذب والسهو والخطاء فلا يجوز أن يثبت التكليف في حقه من غير المصلحة. 
)١(‏ في [: فلان يجوز إلى خبره فيما يروي. 
(") في [: لفظ, 

(4) صيغة التصلية ساقطة من |. 
(5) في 1[: لا يجرز. 
(") عليه: ساقطة من |. 
(لا) ما بين العلامتين ساقط من ب., 
(8) في ب: لمستحيلات. 
(4) في ب: لمجوزات, 

)١( -4‏ في [: شخالف, 
(؟) في [: واذا. 
(9) في ب: واحد, 
(4) في [: بخبره. 
(2) الصيغة ساقطة من [. 
(5) صيغة التصلية ساقطة من [. 
0) [ب م م]. 


وم 





والجواب أنّا لا نسلّم أن التكليف مقيّد بالمصلحة. بل يفعل الله ما يشاء 
ويحكم بما؟» يريد. 

ويعوك !تعر ان الزعائية مان رمتسا الاكارفة طلة«وهو اتوي الراخلة 
فإذا» وُجد علمنا أن المصلحة متعلّقة2» وإن لم تُعلم حقيقة الحال في ما أخبر به ؛ 
وهذا كما نقول في الحاكم إذا شهد عنده شاهدان عدلان يجوّزان7) له أن يحكم بد 
وهو حكم أوجبه الله تعالى  !‏ عليه لا يجوز له تركه؛ وإن كان لا يعلم حال المشهود 
به في الباطن. 

وجواب آخر أنه لو كان هذا طريقاً في رد خبر الواحد لجاز!*» أن يجعل طريقاً 
في رد قول المفتي ؛ فيقال: إن التعبد لا يتعلق إلا بما فيه المصلحة(' ولا يُعلم أن 
المصلحة في ما أفتى به المفتي. فيجب الآ يقع التعبّد بخبره؛ وإذا لم يجز أن يجعل 
طريقاً لإبطال قول [18 و] المفتي لم يجز به('2 أن يجعل طريقاً لإبطال قول 
الواحد في ما يخبر به. 

وجواب آخر أنْه لو كان لا يجوز التعبّد بخبر الواحد لجواز الخطا والسهو 
عليه؟١)‏ لوجب157) أل يجوز التعبد بطريق الاجتهاد ويناء!©١)‏ دليل على دليل 
وترتيب لفظ على لفظ. لأن الخطأ والسهو في كل ذلك يدخل. 





(لام) في ب: ما. 

(8) في ب: وإذا. 

(8م) به: سافطة من ب. 

(9) في !: عدلان بحق جاز. 

(5م) في !: جازء بدون اللام. 

)٠١(‏ في ب: مصلحة. 

(١١ا)به:‏ ساقطة من [. 

(؟١)‏ عليه: ساقطة من إ. 

)١19(‏ في ب: وجب. 

(15) في [: بناء دكثيرأ ما تسقط الهمزة من الألف الممدودة. وسوف لا ننبه على ذلك فى ما بعد. 


كمه 





9 احتج بأن قال: «لو جاز التعيد بما يخبر به الواحد مع جواز السهو 
والخط والكذب لجاز بخبر'' الفاسق والمجنون؛ مع جواز ذلك عليهماء. ' 

قلنا: نحن متبعون'' للشرع؛ ولو ورد الشرع بقبول قولهما(”" لقبلنا. 

وجواب اخر أنه ليس إذا لم نقبل0؟» من الفاسق والمجنون مما يدل على أَنْه لا 
ُقبل2*0 من العدل العاقل. كما قلنا ذلك في قول المفتي والشاهد أنه لا يرجم إلى قول 
المجانين والصبيان'") ثم لا يدل على أنه لا يرجع إلى قول غيرهما. 


ونجواب آخر أن العقلاء يرجعون إلى من يوئق بحخبرة في أمورهم ولا يرجعول 
إلى تحبر الصبيان والمجانين"2؛ وإذا كان كذلك صح ما قلنا. 


فصل 
[الدليل على القاشاني وابن داود والرافضة] 


- وأمًا الدّليل على القاشاني”' وابن داود!" والرّافضة9© حيث قالوا: 
«العقل لا يمنع منه. ولكن الشرع ما ورد بالتعبّد به:(؟» وذلك*) قوله ‏ تعالى!: « يا 





)١( "4‏ في نبا لخبر. 
(؟) في [: متبعين. 
(") في ب: قوله. 
(4) في ![: بقبل. 
(ه) زب ١ه‏ ظ]. 
(5) في [: والفساق. 
(7) في !: شخبر المسجانين والفساق. 
)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام ؛ وني ب ١‏ القاساني . 
(؟) أنظر التعليقات على الاعلام؛ رفي [: وابى داوود. 
(”) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(4)به: ساقطة من [. 
(ة) في |: فدلك, 


/ارة 





يها اّذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُمْ فاق با يوا 004 فدلٌ على أله إذا جاءنا عدل لا نتبين 
بل نقبل . 

ويدل عليه قوله - تعالى!: « فلولا َفْرَ مِنْ كل فرقةٍ مُنَهُمْ طائفةٌ ليتفقهُوا في 

ٍِ مالك ال كو رةه إ صمي املو موكم ا 2 5 

الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحدذرون ا والطائفة عيارة عن 
العدد(8) اليسير والكثير» فهو على عمومه؛ ورجه الدليل أنه أوجب الحذر مما تلذر به 
الطائفة» وعندكم لا يجب الحذر بإنذار الطائفة اليسيرة. 

0١‏ فإن قيل: «الآية تفتضي وجوب إنذار الطائفة وليس فيها''؟ أنه يلزمنا 
قبوله بمجرد إنذارهم » بل يجوز أن يكون القبول موقوفاً على معنى آخر؛ وهذا كما أن 
من عنده شهادة يجب عليه الإخبار بهاء ثم لا يلزم العمل بها حتى ينضاف إليها اخر 
كذلك ههنا». 

والجواب أنه واجب الإنذار والحذر عند المخالفة, وهذا يقتضي أن يقع الحذر 
بإنذاره إن كان الأمر بالامتئال» وإن كان نهيا بالانتهاء؛ وعندكم لا يجب الحذر 
بإنذاره؛ فقد خالفتم الآية. 


7 فإن قيل: «عندنا يجب الحذر, وهو أن ننظر(') ونتفكر©) في «الدّليل 
ثم يُعمل بما يقتضيه الذليل» , ١‏ 
. 1 ّ 0 1 
والجواب أَنْ الحذر أن يفعل ما امر به ويترك ما هي عنه خوفاً من الممخالفة؛ 
وعندكم إذا سمع الإنذار لا يجب عليه مأمور ولا ترك منهي ؛ وأما النظر في الدّليل فلا 


4 


يسمى حذرا؛ فحمله عليه ترك للظاهر(©؛ ويدلٌ عليه أنْ النبي - وقله! ‏ لم يزل يبععث 





(5) جزء من الآية ؟ من سورة الحجرات (44), 
(1) جزء من الآية 111 من سورة التوبة (9), 
(8) في !: العدالة. 

)١( 64١‏ في [: فيه. 

'5- (1) في [: ينظر. [ب 4 و]. 
(؟) في [؛ يتفكر. 
(؟) في [: الظاهر. 


مه 





العمال على الصّدَّقات والأمراء”؛» على البلدان, واحداً فواحداً0*»؛ فلو(" كان العمل 
لا يجب بخبرهم لم يكن لبعثه إياهم معنى ؛ فُلأنْه0 بعث عليا ‏ رضي الله عنه(»! - 
إلى اليمن وبعث [11"8 ظ] مصعب بن الزبير”؟ إلى المدينة وأبيًا(» وأبا("') هريرة2*» على 
الصدقات ومعاذاً”"» إلى اليمن وعمر بن الخطاب _رضى الله عئه(١)!‏ عامال 
على الصدقات وعتاب بن أسيد”" أميراً إلى مكة. 2 


58 فإن قيل: «يجوز أن يكون قد بعئهم إلى قوم في أحكام علموها بالتواتر 
قبل بعث الرّسل إليهم» كما أن عندكم بَعْْهِم إلى قوم علموا قبل البعث أنَّ العمل 


يسخبر الواحد واجب)(١)‏ : 


والجواب أنه لو كان في نلك الأحكام تواتر لنقل إلينا وعلمناه كما علمنا سائر 
ما كان فيه تواتر؛ ولمًا لم ينقل إلينا ولم نعلمه دل على أنه لم تكن تلك الأحكام 
وار بخلاف ما قالوا من وجوب العمل بخبر الواحد؛ فإنه كان قد استفاض فيهه”» 
وتواتر أن 0 بعث بالحجاز وأنه يبعث الأمراء إلى الكفار يدعوهم إلى امم والعمال 
إلى المسلمين ياخذ منهم الحقوق الواجبة عليهم؛ فأمًا الأحكام التي بُعثوا فيها 


(4؛) في [: الامرا. وقد سبق أن لاحظنا أن الهمزة كثيرأً ما تسقط من الألف الممدودة. 
(5) في [: واحدا, 
(5) في 1: ولو. 
(7) في ! وب: ولانه. 
(8) في [: عليه السلام. 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)٠١(‏ في [: ابا, 
)١1١(‏ الصيغة ساقطة من [, 
)١‏ في ب: الى. 
)١(|-38«‏ في [: جاير. 
(9) في 1: ذلك, 
() فيهم: ساقطة من ب,. 


644 





للا روات ببااك شير اليل مانذكرناء 

4- فإن قيل: «فقد('2 كان أيضاً يبعث من يدعوهم إلى الإيمان» وإن كاد 

0 97 02 اا 

الإسلام لا يجب من جهة الرّسّل بل يجب بالعقل قبل الرسّل؛ وكذلك الأحكام التي 
بعثوا فيها لجواز('2 أن تكون معلومة من جهة أخخرى غير الرسالة). 

والجواب أنْ عندنا وجوبٌ الإيمان لا يعلم إلا من جهة الشرع. فهو كسائر 
الأحكام . 

وجواب آخر أن عندكم وإن كان يجب بالعقل إلا أنه بعث من” ينبّههم على 
النظر والاستدلال؛ وأما فرائض الزكوات وغير ذلك من أحكام الشرع فلا يمكنهم 
التوصل إليها بأدلة العقل» فيجب أن يكونوا(؟» قد علموها من جهة الرّسّل؛ ولهذا كان 
يكتب معهم”* كُتُب الصدقات وفرائض الأعمال ليعلموا9» بها. 

6 ويدلٌ عليه(" إجماع الصحابة» فإنهم عملوا بأخبار الاحاد في مسائل 
مختلفة وأحكام شتى. رُوي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه! ‏ أنه عمل بخبر 
المغيرة بن شعبة0”) ومحمد بن مسلمة9) في ميراث الجدة” , وغعمل عمر . رضى الله 





(4) في [: فما. 
(6) في ب: فيها. 
كك (١)[ب‏ واظع 
(5) في ب: يجوز. 
(©9) من: ساقطة من ب, 
(5) في !: يكون. 
(5) في !: كانت تكتب, 
(9) في !: ليعلموا. 
)١( 685‏ في [: عليهم, ٠‏ 
(1) أنظر التعليقات على الأعلام . 
في ب الجد, والصواب: الجدة. انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 7398. رقم 84) حيث 
32 الصذيقي الحديث عن مالك وابن حنبل وأصحاب السئن؛ أي الترمذي وابي داود - 


04 





عنه!("2»! - بخبر عبد الرحمن بن عوف”© في أخخذ الجزية من المجوس 907 وبخبر 
عمل ين مالك57) فى دية الجنين وقال: ولبلا هذا لْقَضِيئًا بغيره)00) ويحديث 


5 والنساني وابن ماجه. عن قبيصة بن ذؤيبٍ قال: جَااتِ اله إلى 5 - رضي الله عنه! ‏ 
تسَالَهُ ميرَاتهَاء فَقَالٌ: الك في كناب الله شَيْ! َمَا عَلِمْتٌ لَكِ في سُنْة رَسُولٍ الله وله 
شيئاً! فازجمِي حَتَى أَسَألَ النّاس! . فَسَألَ اناس قَقال المُيرة : شَهِدْتٌ رَسُولَ الله - 1 أَعْطَامًا 
السَدّسٌ. فَقَالٌ: َلْ مَعَكُ غيْركة؟ كَقام مُحَمْدُ بن مسْلَمَةُ فقَالَ ِثْلَ ما قال الْمُمِير .قله لها أبُو 
بكر رضي الله عنه! وقد علق الصدّيقي نقلاً عن الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر بالمعنى بأن 
«إسناده صحيح» إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصدّيق ولا يمكن 
شهوده القصة». 

وانظر تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التي ذكر الصديقي أصحابهاء وذلك في البيانات ٠‏ 
إاى ه من ص 778 . 

(لام) الصيغة ساقطة من [. 

(؟) انظر شرح الكوكب المثير (ج “1 ص 4058) حيث أوضم المؤلف ابن النجار أن قل «سمع 
الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية» ولم يأخل عمر الجزية من المجوس حنى شهد 
عبد الرحمان بن عوف ‏ رضي الله عنه! ‏ أن رسو الله قله أَخَذّمًا مِنْهُم» منبهأ على أنها 
رواية البخاري , 

وقد دقق المسحققان, الزحيلي وحماد الإحالات فنبها في البيان " من ص 407 على الأمر 
بقتل الكفار إلى الجزية» ورد في الآية 4 من سورة التوبة (9): « قَابَلُوا الْذِينَ لا يوْمنُونَ بالله 
٠ 0‏ .) أوتُوا الكتّاب حَتى يُعْطوا الْحِرْيةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ #. أما البيان ٠‏ من الصفحة 
ذاتها فذكرا فيه بحديث النبي قل المي ا الم ل حم الا عار اا ا 
عبد الرحمان بن عوف, وهو كما أخرجه مالك في الموطأ: سُنوا بهم سن أفل, الْكتّاب». انظر 
أيضأ بيان المحققين 7 من ص ١لالا‏ 0-5 وفيه بقية إحالات إلى ابن حنبل وأبي داود 
والترمذي والشافعي والبخاري عن عبد الرحمان بن عوف وغيره. 

(0) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 7١١‏ و؟717» رقم 8ه) حيث خرج الصدّيقي هذا الحديث 
بالاحالة على أبي داود والنسائي من طريق سفيان عن عمرو عن طاوس قال: «قام عُمْر - - رضي 
الله عله دعي ار كاك ل لمم لس - ة م 

مدان ها نر غير أزأنة . فقال عُمر: اد قر لز اح بوللالفمتا بان ملو 
الصدّيقي كذلك عن الشافعي من الرسالة من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وابن - 


هه 





الضحاك بن سفيان7» في توريث المرأة من دية زوجها"»؛ وروي عن عثمان - رصي 
الله عنه9)) ! أنه عمل بحديث فرّيعة بنت مالك7© في وجوب اللبكي للمتوفى عنها 


زوجها9"؛ وعن علي( (١‏ - رضي الله عنه !)0‏ أنه قال: كان إذاله) حل ثبي أحدٌ عن 


8 طاوس عن طاوس دأنَّ عُمْرَ قَالَ: د الله انرأ سْمعْ من الذي - لة - فى الجنين شيياء فقام 
حَمَلُ (. مه اختلاف ثيل في البليه] «َالْقَتُ جنينا ميتأه. ولاحظ أن في الحديث 
انقطاعاً بين طاوس وعمر مضيفاً أن أصل القصة في الصحيحين. 

انظر تدقيق المرعشلي للإحالات في البيانات 4 وه من ص 3١١‏ ثم ؟ و" من ص ؟١7.‏ 

(0) انظر شرح الكوكب المثير (ج اك ص 000/١‏ حيث أورد المؤلف ابن النجار أن عمر كان ولا 
يوَرثُ الْمَرأ من دئة زوْجهَا حتَى َخرهُ الاك أن رَسُولَ الله كنْبْ َيه أ يورت ثرا لجن 
ديه َوْجهَاء منبهاً إلى أن الحديث رواه مالك وابن حنبل وأبو داود والترمذتي وصححوه. وقد 
أحال المحققان في البيان ' من ص ١ل‏ وال على الكتب التي ترجمت للضحاك وهي 
الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة, كما دققا الإحالات إلى كتب الحديث التي 
اكتفى ابن النجار بذكر أصحابهاء وذلك في البيان ؟ من ص ”لام ذاتها. 

(7) انظر تخرييج أحاديث اللمع (ص 71١١‏ و1ا7. رقم 04) وفيه حرج الصديقي الحديث 
بالاعتماد على مالك والشافعي وابن حتبل والأربعة» أي الترمذي وأبي داود والنسائى وابن 
ماجه؛ ثم ابن حبان والحاكي والطيراني من طريق سعيد بن |سحاق بن كعب بن عجرة عن عمته 
زينب بنت كعب «أن الفريعة أحت ابي سَعِيد الخذري أَخْبرئها ها جَافتٌ رَسُول الله زه 
تسأله أن جع جع إلى ْله في يني در ون وها حرج في طب أي له ُو حتى إذا كان 
بطرفٍ الْقَدُوم لِحقَهُم فقتلر», والمهم أن النني ‏ و - قال لها: : «أنكبي في بيتك حلى يبغ 
الكتَابُ أجل ٠‏ قَالْتَ: : فَاعْدَدْت فيه اربع شمر عفرا .١‏ 36 فلْمًا كان عُثْمَالُ .رضي ابله 

ل لي سَألبِي غَنْ ذلك أَخبرنه فائبعَةُ وقضى به). وقد نقل الصديقي - 
0 في صحة الإسناد فمنهم المعدّل (الترمذي قل عيةة احسن صحيح؟ . 
صححه والذهبي أقرَه), وم: نهم المجرح (أع بن حزم وه عبد الحق بجهاة حال ونب وبا 
سعد بن إسحاق غير مشهور العدالة) ومنهم المتعقّب (ابن القطان يرى أن سعدا وقه النسائي 
وابن حبان وأن زينب وثقها الترمذي) . 
نظر تدقيق هله الإحالات للمرعشلي . وذلنك في البيانات 4 إلى .8 من ص 711 و١‏ إلى م 
من ص ؟17١؟,‏ 
(8) في 1: كرم الله وجهه. 
(9) في !: انه قال اذا أحد حدثئنى , 


؟4ه 





رَسُول الله - 4ه!- شَيْءٍ لف هذا حَلْف إِي صَدَقَْهُ إل أب ''© بكر الصَدّيقَ 
- رضي الله عنه259»!_ إن حَدَّئنِي أو بكر وَصَدَقٌ ا بكر2030, 

وعن ابن عمر"" أنه رجع إلى قول رافع بن حيس 210010 في ترك 0 
وقال: : «كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأساً حبّى أخبرنا بذلك رافع بن خديج9) 
أن النبي - يلل ! - نهى عن المخابرة» فتركناه»5) اا لات اوقد بحاي 
أبي [1194 و] سعيد الخدري() ذ في الربا في النقد. فإنه كان يذهب ألى أن الربا لا يثبت 
إلا في النس وأن , بيع الدّرهم بدرهمين3» جائر قدا التركه يسفيت إلى مغرف 0 





)٠١(‏ في ب وإ: أبو, 

)1١(‏ أنظر تخريج أحاديث اللمع (ص 7١‏ -114, رقم )٠١‏ وفيه شرج الصدّيقي الحديث بنفس 
المعنى وإن كان اللفظ يختلف قليلاً: : «إذا حَدَّنبي أَخَدٌ عن (. ..) وسلم! - أَحْلَفتهُ (. 0 
بكر - رضي الله عنه! وحدّثني أَبُو(. . 0386 وقد اعتمد في ذلك ابن حنبل وأبا داود والتُرمذي 
والنسائي واين ماجه وابن حباث عن علي : هت رج سمت من رسُولب الله وه حديئاً 
نفعني الله مِنْهُ بها شاء أَنْ يَنفْعنِي ٠‏ وإذا حَدُنِي أَحَدٌ مِنْ أصْحَابه اسْيَحُلفتهُ. فإذًا (...». 
وانظر تدقيق الإحالات على كتب الحديث في بيانات المرعشلي 4 إلى 7 من ص 1# وم 
و“ من ص ١ .1١4‏ 

(١)[ب ٠١‏ م]. 

(17) سبى تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة 184؟. 

(1م) في |: بالدرهمين. 
في [: ابي سعيد الخدري. 

(14) انظر المحصول للرازي حيث خرّج محقق النصء العلواني؛ هذا الحديث في البيان 8 من 
ص /الا١‏ إلى ١9‏ من ق ” من ج ١‏ . وقد ابتدأ بحديث أبي سعيد الخدري فنخرّجه اعتماداً 
على ابن حنبل والبخاري ومسلم وذلك بصيغ ثلاث متفقة في المعنى وإن اختلفت لفظا بعض 
الاختلاف. ونكتفي منها بالثالئة عن 0 حنبل ومسلم ولا يعوا اذهب الذّمَبِ ولا الورق 
بالؤرق إل ونا بون مثلا بمثل , يدا بي سَواءَ بسواء» مولعل العلوانى بعد هذا إلى ابن 
عباس فخرّج حديثه عن رسالة الشافعي أن ابن عباس قال؛ «َخُبَرني أسَائَةُ بن ريد أ 3 لبي 
- لل - قَال: «إنْما الوا في النسيئة». قال الشافعي : «فاخد بِهُذَا ابن عَبَاسٍِ وََفْر من أضحَابه 
الْمَكيينَ وَخِيرْهُم». وهذا الحديث كما نبه على ذلك العلواني - ورد أيضاً عن ابن حنبل ومسلم - 


َل 





وعن ا ثابت9 أنه عمل بحديث امرأة من الأنصار أن الحائض 0 و 
وعملوا جميعهم بحديث أبي بكر أن النبي - وَللهّ! - قال: «الأئمة من رش ا 
وبحديث عائشة )9‏ رضي الله عنها! ‏ في التقاء الختانين حين بعثوا إليها بأبي 010) 
موسى الأشعري7) يسألونها1 0 ), 

5 فإن قيل: «هذه أخبار أحاد فلا يجوز إثبات الأصول بها». 


والجواب أن هذا تواتر من طريق المعنى» وإن كان آحاداً في النقل لأن 
النقل فيه يعود إلى معنى واحد. وهو قبول خبر الواحدء فصار كالتوائر من طريق 


- والنسائي والطيالسي والدارمي والبخاري وابن ماجه. وأخيراً لاحظ المحقق - نقادٌ عن المحافظ 
ابن حجر - أن الغلماء وإن اتفقوا على صحة حديث أسامة إلا أنهم اتحتلفوا ذ في الجمع بينه وبين 
حديث اي قد راتما بقن هذا لذاك. 

(15) لم نقف إلا على حديث: الآ أجل الْمَسْجدَ لِجنْبٍ رلا لائيض , وقد سبق تخريجه في 
البيان ؟ من الفقرة 41/5 . 

,015 أنظر المحصول للرازي (ج١ء‏ ق”ء ص 868ه ‏ 0486) وفيه تأويل مفيد للمؤلف لهذا 
الحديث: إن الأنصار للما. طلبوا' الإمامة احتج عليهم أبو بكر . رضي الله عنه! . بقوله 
- لإ : «الأبمةُ ِنْ ريش »ء والأنصار سلموا تلك الحجة . ولولم يدل الجمع المعرف يلام 
الجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لأن قوله ‏ يفلة! : :. . .؛ لر كان معناه 
بعض الأئمة من فرّيش لوجب أن لا ينافي وجود إمام من قوم آخرين . أما كون كل الائمة من 
فريش [ف]بنافي كون [بعض] الأئمة من غيرهم». انظر تخريج المحقّن» العلراني ؛ هذا 
العك بالإحالة على 'العاكم والبيهقي م طريق علي بهذ اللفظ 3 زيادة هي هى : وَابرَارُهًا 
مر أَبْرَامًا وفجَارُهًا أمرَامُ فجَارهًا. إن مرت ليك ريش عَبْدَا حبشياً مُجَدُما فاسشممُوا 
يوا مالم ير أخذكُ] بين إشلابه وضَرب ملق . قن ير بين إشلابه وَضَرْبٍ عُنْقه يدم 
عَنقَةُ». وخرّجه أيضاً الاعتماد على ابن حنبل والنسائي والضياء القدسي من طرين أنس مع 
زيادة أخرى: : الهم ليم حق ولكمْ ال لِك . من لم يل َفعل ذَلِك مهم فَمََيْه لَمنةُ الله 
والمَلائِكَة - اي لا يعبَلٌ منه صَرْفٌ وَل عَذْلُ). انظر البيان ١‏ من ص 88ه, 

١ :[ في‎ )19( 


(14) سبق تخريج اك انيل من الفقرة 4١‏ . 
كاك )١(-‏ في [1: كانت. 


لعن 





اللفظ؛ وهذا كما قلنا في شجاعة علي29 رضي الله عنه! وعنتر"» وسخاء 
حاتم ؛ ٠‏ فإنه ليس في ذلك لفظ29 ية ف الترار عليه وإنما يقع9©» ذلك بأخبار 
قلت تقل الآحاد أنّدكم) علياً؟» قلع باب خيبر2»؛ وكذلك في 0 حاتم" ليس 
فيه لفظ متواتر إنما هي أخبار أحاد أنه الى كالم بمجمو 2*2 ذلك حصل لنا 
العلم بأن علياً؟» كان شجاعاً وأن حاتماً كان نيا لأن ما قل عنهما(»)) عاد إلى معنى 
واحد ودلٌ على شيء واحد وإن كان قصّصاً مختلفة؛ كذلك في مساآلتناا"© مثله. 


وبجواب آخر أن الأصول يجوز إثباتها بخبر الواحد على قول القاضي أبي الطيب 
[الطبري]9 . 

817 - فإن قيل: «يجوز أن يكون قد عملوا في هذه القصص بأسباب اقترنت 
بها أوجبت العلم ولم يعملوا بأخبارهم». 


والجواب أنه لم ينقل إلا هذه الأخبار وعملهم بها؛ فمن ادّعى [أنْ] فعلهم 
والحكم به وَقْفُ(217 على سبب اقترن بها احتاج إلى دليل. 


وجواب آخخر أنه لو كان هناك سبب أوجب العمل لنْقل في قضّة من هذه 
القصص» لأنه ل01") يجوز أن يروى الحكم مع سبب لا يوجب العمل ويترك السيبب 


(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(9) لفظ: ساقط من ب. 

(4) في [: ثبت 

(5م)- في ب: وأن. 

(5) في ب: مجموع. 

(5 م) في [: عنهم. 

(5)[ب ١اظع.‏ 

(7) انظر التعليقات على الأعلام؛ وفي,[: رحمه الله. 
)١( "417‏ به وقف: ساقطة عن [. 

(9)لا: ساقطة من [. 


هوه 





الذي أوجب الحكم؛ فإِنْ ذلك تغرير؛ فلمًا لم ُنقل دل على أنه لا يوجب العمل غير 
هذه الأخبار. 0 

- فإن قيل: «إنما عملوا بذلك لأنها رويت بحضرة الصحابة لم ينكروا 
روايتهاء فصار إجماعاً منهم على التي بالقبول؟ وما هذه سبيله يوجب العلم فيجوز 
العمل به عندنا لأنه في معنى التوائر فيجب المصير إليه لاتفاقهم على قبولها ليس 
لإخبار الواحد بها». 

والجواب أن اتفاقهم على قبولها لا يخلو إِمّا أن يكون لعلم'') كان عندهم فيها. 
لأ هذه الأخبار ثقلت في قِصّص قد أشكلت عليهم وتوقفوا فيها؛ فلو كان عندهم 
علم بذلك لقطعوا بها ولما'"2 توقفوا فبها كسائر الأحكام التي لم يتوقفوا فيها؛ وإذا 
بطل هذا القسم بقي القسم الآخر وأنهم تلقوها بالقبول لأنها أخبار ثقة عن قول منّ 
قوله حجة؛ ولهذا صار تأكيداً لما ذكرنا لأنكم تقولون”»: «تلقوا العمل بخبر الواحد 
بالقبول». 

- فإن قيل: فإن كان قد نقل عنهم0 العمل بخبر الواحد فقد قل عنهم 
الرد والتوقئ في خبر الواحد؛ فإن تعلقتم بالقبول تعلقنا [14 ظ] بالرد؛ وروي" 
ألا بكر رضي الا عه ذالم يتيل خير المخيزة» حى: شبد بعد ريسيو 9! بي 
مسلمة0, وعمر رد أبي موسى الأشعري””» في الاستئذان(4م) حتى شهد معه أبو سعيد 





)١( 44‏ في [: لعله. 
() في ب: وما. 
(9) في !: يقولوا. 
4ت )١(‏ زب لاو 
(9) في !: روي. 
5) انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في ب: معه ابن مسلمة. سبق تخريج هذا الحديث في البيان م٠‏ من الفقرة 86». 
5 ار ارين في صحيح مسلم (ج ؟؛ ص 15١‏ إلى 4") وقد أورده باسانيد مختلفة 
وكذلك بصيغ متغيرة بعض الشيء ولكنها كلها متفقة في المعنى ونكتفي بالاولى وهي عن , 


كك 





الخدري9", ورد على حديث أبى سنان9© فى المفوضة2©». 
والجواب أن ما ذكرتموه'"» حجة عليكم لأن عندكم القبولٌ لا يجوز بحال 





. عخروبن سحمد بن بكبر الناقد عن سنهان بن عيبنة عن يزيد بن عصيفة عن بسر بن انيد عن 
أبي سعيد الخدري : كنت جَالِسا بالمديئة في ميلس الأنْضار فَأنان بو مُوسى فرعا ور 
ُلنا: ما شَأئك؟ قال: إن مر سل لي أن اه كيت بَهُ لنت لاقاء فلم يد غلي؛ 
ربجت فقال: ها متك أن تاتينا؟ فَقُلْتٌ: إني أنيكَ لنت على بابك لات فلم ثيه علي 
َرْجَمْت؛ وَقَلْ قال رسول الله - الله - إذا اشن أخدكم كلا فلم يون له تزجع . قال عُمر: 
قم عله اليّدة وَإلا ْمك فقال أب بق كغب: لا يَقُومُ مع إل أضفْرٌ الوم + فال ابو اسعيوة 
ُلَتُ: أنا صف القْوْم . قال: فَاذْمَبُ بهه. 

وانظر أيضاً بقية الاحالات إلى لوي وك عو ل مي انا وابن ماجه. وذلك 
في البيان 1 من ص "١‏ من ج " من تحقيق إبراهيم على التمهيد للكلوذاني الحنبلي . 1 
(9) انظلر تخريج أحاديث اللمع (ص 5١١‏ و2575 رقم 54) حيث خخرّج الصدّيقي الحديث نقلا 
عن السيهقي من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن مزيدة بن جابر أن 
علياً قال: «لا تقل قل أعرابِيَ من أَشْمجَمْ على كتاب ألله» . وأورد الصديفي الحديث مفصّلا عن 
ابن حنبل والترمذتي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. من طريق علقمة عن ابن مسعود وأنّهُ سل 
عُن رجل, زوج امرأة وَل يفْرض لَهَا صَدَاقاء وَل يدْخل بها حَتَى مَاتْ» فقال ابن مسعود : لها 
مِثْلّ ضذاق نشائهاء لا وكس ولا شطط. وَعَلَيْهَا العدّهُ وها المِيرَاتُ. فَقَامْ معفل بن سنَانَ 
الأشجعي فقال: قضى رسُولٌ الله - قل - بي يبت واي مر نا يذل مضنت : تفرع يها 
أبن مسعود). 
والملاحظ أن الصدّيقي وإن صحح هذا الحديث بهذه الصيغة المفصلة, وذلك بالرجوع إلى 
الترمذي وابن حزم «وجماعة:» إلا أنه ضِعّف الصيغة الأولى التي نقلها الشيرازي في اللمع بعبارة 
علي : «بَوَالُ على عَقبْيْهه تبريرأ لرد حديث أبي سئانك . يقول الصديقي ملتجثاً إلى نقد الإسناد 
وإن كان المأخذ يتعلق بالمعنى كذلك: «وذلك الكلام لا يصح عن علي . عليه السلام! ‏ لأن 
في الإسئاد إليه أبا إسحاق الكوفي» وهو متفق على ضعفه». 
انظر بيانات المرعشلى ؟ إلى 4 من ص ١؟7‏ و” إلى ه من ص 7١7”‏ وذلك لتدقيق إحاللات 
كنس الحديث التى ذكر الصديقي أصحابها . وانظر خاصة بيان 4 من ص ؟7؟ لإيضاح ما يعنيه 
المخرّج ب «جماعة» أي ابن مهدي والبيهقي وابن حاتم والحاكم . 
(5) في !: ذكرنا. 


7ه 





وعندنا القبول يجوز0©: والردٌ يجوز" إذا كان هناك سبب يوجب الردّء فلم يصمح ما 
قلتم؛ وهذا كما نقول: إن 00 المتواتر يجب قبوله ثم رده في مواضع لا يدخل 
فيه(*) شرط التواترء كردّنا أخبار النصارى في صلب عيسى19- عليه السلام! - 
ولا يسقط العمل بالتواتر؛؟ كذا في مسألتنا مثله, 

فإن قبل: «الصحابة ‏ رضي الله عنهم! 2١(‏ كلهم ثقات؛ فلا يجوز أن 
يكون27 قد ردُوا ذلك لقدم فيهم  ٠‏ بل يجبا أن يكونوا ردّوه لما ذكرناه أنه شقير واجل. 
بخلاف التواتر فإن تواتر النصارى عدم فيه شرط التواتر لأنه يعود في الأصل إلى 
عدد يسير يصح ملهم التواطؤ © على الكذب». 

والجواب أن أسباب السرد كثيرة؛ فأما حديث المغيرة؛) 
فإلما طلب معهة أبو بكر شامداً استظهاراً» وإن كانت الكدادة 3 لبعخيرة 
كما قال الله تعالى! ‏ في قصة إبراهيم؟ 2‏ عليه السلام! جار لم تؤْمنْ قال 
لَى وَلْكنْ لِيَطمَئِنَ قلي 04*)؛ والاستظهار محمود في جميع اريخ اليم في 
العبادات والأحكام الشرعية . وأما عمر نه" قصد بذلك حسم هاذة الكذب 
والفساد لأنْ("» أبا موسى©» استاذن عليه ثلائأ. فلمًا لم يأذن له أنصرف فقال له : 
«لِمْ انصرفْت؟» فقال:_سّمعْتٌ رَسُولَ الله )80‏ ققذ! ‏ يَقّولُ: الاسْيعذَان للاثأرةة», 
(0) في ١1‏ سجوز القبول. : (8) في 1: بجوز الرد, 
(9) في [: فيها, 
)١١(‏ الواو ساقطة من 1, 

,[ الصبيغة ساقطة من‎ )١( 

)١(‏ في 1: أن يكونوا. 
(*) في [: التواطوًا. 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) جزء من الأية 7١‏ من سورة البقرة (؟) وفي |: ليطمان, 
(9) في !: انما. 
0) [ب ااظع]. 
(5م) في ب: ولأن. 
(8) في 1: السى, 
(4) غي [: ثلاث 


4ه 





فقال: ومن شهذ” 2٠١‏ مُعلك؟ ذهب إلى الأنصار فقَال10): امن شهدً 20 مبي؟) 
فقالوا الال" ولع مكلك اسك اكه ركان لوعي الخدري!*) أصغرهم ا 
فعثوه معه حتى شهد عندهه"١)‏ بذلك؛ فلمًا رآه عمر قد روى حديثاً يوافق الحال 
ويخلص به نحشي أن كل أحد إذا نابه أمر أن يضع حديثاً بحسب حاله ليتخلص به 

والدليل عليه أنه صرّح بذلك فقال: «لمْ أنهمْكَ وَلَكني حَشِيْتُ أن يترا عَلَى 
رَسُول الله 825 ! . ْ 

وأما علي!؟ 2‏ رضي الله عنه! 230 فإنه ردٌ حديث 5 سنان49) لقلّة فهمه(؟1١)‏ 
بالأخبار والأحكام, ولهذا قال: «أعرابي عَلَى 23ب فلْمّه0١)‏ أي [أنه] غير 
عارف بالأحكام فلا يدري كيف ينقل اللنظ والحكم. 


0١‏ والدّليل على ذلك وأنهم ردوا في هذه المواضع لهذه الأغراض(» 
أنهم صرّحوا بها؛ وأيضاً فإنْهم قبلوا في غير هذه القصص أخبار الآحاد ولم يتوقفوا 

وجواب آخر أنهم ردّوا حديث الواحد ورجعوا إلى بر اثنين» وعندكم العمل 
بخبر اثنين لا يجوز حنّى يبلغ حدّ التواتر؛ فلا حبة لكم في هذه الأحكام9». 


)٠١(‏ في |: يشهد. 
(١١)في‏ [: وقال. 
(١1م)له:‏ ساقطة من [. 
)١7(‏ في [! عند عمر. 
)١19(‏ في [: عليه السلام. 
)١4(‏ في ب: فيه. 
)١9(‏ في [: قدمه. 
(15) فذمه: ساقطة من [. 


)١( 0١‏ ني [: الاعراضص. 


(؟) في [: الأخبار. 
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ويدلّ عليه أنه إخبار عن حكم شرعي» فجاز قبول خبر الواحد فيه أصله الفتيا. 
ا نه لولم يجب”" العمل بخبر الواحد لوجب أن يكون ما بين النبي 
ي! - طول عمره يختص به من سمع ذلك منه ولا يلزم غيرّه اعتقاذه والعمل به لانه 
لم يُنقل إلى غيره نقل التواتر؛ وهذا لا يقوله أحد. 
1 احتجٌ المخالف بقوله - تعالى !20 :طول قف ما ليس لك به علّم 14" 
[140 و] وخبر الواحد ليس لنا به علم. فوجب أن يكون اثباعه حراما. 
والجواب أن هذا إن لزمنا لزمكم في الردٌء فإنكم ترون وهو عمل بم" لا 
علم وم 3 ” / 
قالوا29: فهذا9) غير صحيح لأنه يقول: إنما رددته لهذه الآبة. معناه: اعمل 
بما حصل به علم . 
وجواب آخر أن هذا عمل بما0" لنا به علم. لأنّ الذي دلّ على وجوب العمل 
بخبر الواحد أدلة موجبة للعمل قاطعة للعذر» وإن كان ما يُخبر به يجوز فيه الميدق 
والكذب؛ وهذا الجواب سديد لأنهم يلزموننا العمل» وعملنا معلوم بهذه الأدلة؛ وأما 
حقيقة الخبر فما اذعينا فيه الصدق حتى يلزمنا ما قالوه؛ وهذا كما نقول: إن الرجوع 
إلى قول الشهود وفتوى المفتي رجوع إلى العلم وعمل بالعلم» وإن كان ما يشهد به 
الشاهد ويفتي به المفتي يختمل الصدق0© والكذب والحق والباطل. 
148 احتج”" أيضا بأن قال: دلوجاز أن يُقبل خبر الواحد من غير دليل لجاز 
9) في ١1‏ «جر. 
"36 (1) [ب 11١‏ و]. 
(1) جزء من الآية ا من سورة الإسراء .)١9(‏ 
(؟ م) في ب: ماء بدون الباء. * 
(4) في 1[: وهذا. 
(9) في ب: مل 
(5) في [: محتمل للصدق. 
"'كك-:(١)‏ في 1: وأحمح . 


ووه" 





أن يُقبل قول من يدعي النبوة من غير دليل». 
والجواب أنا نعارضكم بمثله فنقول: لو جاز رد خبر الواحد من غير دليل لجاز 
رد قول النبي - كل! - من غير دليل. 


وجواب اشر أنّه إذا جاز أن(١2»‏ نقبل نخبر الشاهد وقُتيا”© المفتى من غير دليل 
وإن لم نقبل دعوى النبوة من غير حجة» جاز أن نقبل خبر الواحد من غير حجة وإن 
لم نقبل خخبر المتنبي !"© من غير دليل. 

وجواب أخر أن قبول!؟» خبر الواحد قبول* بالدّليل» وهو ما ذكرناه من الكتاب 
والسّنة والإجتماع؛ ويخالف( دعوى النبوّة» فإنّه لم يتقدّم نبوّته دليل ولا قام دليل على 
صبدته 07١‏ فافترقا. 

4 - احتسّ أيضاً بأن قال: «لو جاز أن يقبل بر الواحد في الفروع لجاز في 
الأصول. مثل التوحيد وإثبات الصفغات». 

والجواب أنَّ في مسائل الأصول أدلة عقلية موجبة للعلم قاطعة للعذر» فلا 
حاجة بنا إلى نخبر الواحد؛ وليس كذلك ها هناء إن العقل لا مجال له فيه. فجاز 
أحذه يحبر الواحد؛ وهذا كما نقول فى ان هو فى مكة() يشاهد الكعبة : لا يجوز 
له الاجتهاد, لأنه يمكنه الأخذ بالمشاهدة: فلا حاجة إلى الاجتهاد؛ ومن كان بعيداً 
من مكة!'2 جاز له الاجتهاد لحاجته إلى ذلك. 


١(‏ م) إن: ساقطة من بب. 
(') في |: فتى. 
(9) في ب : النبي . 
(4) في |: نقول. 
(0) في [: قبوله. 
(5) ويخالف: ساقطة من ب. 
(0) زب ١6‏ ظ]. 
)١( -4‏ فى |: فيمن» وهكذا كلما وردت ولم نر من فائدة في التنبيه عليها. 
(؟) في [: بمكة. 


للا 





6 احتج بأن قال: «براءة9"© الذمة مبيْقنة ونخبر الواحد موضع شك. فلا 
يجوز إزالة اليقين .بالشك». 

والجواب أنا لا نزيل اليقين إلا بيقين مثله. لأن وجوب العمل بخير الواحد ثبت 
بأدلة موجنة 'للعمل, فقد تركنا اليقين بيقين9©, 

وجواب آخر أنه لو كان صحيحاً في رد خبر الواحد لجعل طريقاً إلى إبطال 
الشهادة والفتاوى. 

وجوابآخر أنا لا نسلّم أن حكم الأصل يأني”) على اليقين كما كان يُعدَ وُرود 
هذا©» الخينء لأنه2©» يجوز أن يكون صدقا يتغير به9) الأصل , فقد صار الأصل 
مشكوكا فيه؛ فلا يكون العمل بخبر الواحد إزالة يقين بالشك. 

7- احتجٌ أيضاً بأن قال: «المخبر كالمفتي, ثم ثبت أنْ ما يفئي به المفتي لا 
يلم العالم7» قبوله من غير ذليل يعلم به صحته). 

قلنا: إن كان هذا حجة علينا في حقٌ العالسم فهو حجة عليكم في نحن العامة 
فإِنْه بلزمهم قبؤل قول المفتي من مير دليل؛ فإن جعلتَ9" العالم دليلاً على إبطال 
خبر الواحد جعَلْنا ١40‏ ظ] العابّيّ دليلاً على 7 قبول خيرة 


وجواب آخر أنْ0؟) لا مشقة على العالم أن يعلم ما أخبر به المجتهد بدليل؛ لانه 
فع ا احي ا 


زول في !: نراه, 


(#)نفي !: باق. 
(4) في [: بعد. 
'(8) هذا؛ ساقطة من ]. 
()افي [: لانا. 


(9) في !: حكم الأصل. 


-(09) في ب: العامل . 


(5) في -با: جغل . 
)1ب ؟دانى, 
89) في !: ان هناك. 





عارف بطرق الاجتهاد: بخلاف مسالتنا فإنًا لو قلنا: «إنه تجب معرفة هذه الأخبار من 
طريق التواتر» لشقٌّ ذلك ورضاق؛ فصار” كالفتيا فى حقٌ العامى لما شق عليه 
الوقوف على دليل الحكم سقط ذلك عنه وجاز له0"» قبول قوله من غير دليل. 

0 اسحتيجٌ أيضاً بأن قال: «لو كان العمل بخبر الواحد واجباً لوجب التوقف 
في جميعها لجواز أن يكون هناك ما ينسخه''» أو يعارضه ما هو أولى منه» فيحتاج 
الاين أن يتوقف حنى يحيط علمةه بجميع أخبار الأحاد وهذا لا سبيل إليهع9”؟ , 

والجواب أنه لو كان هذا صحيحاً لوجب أن يجعل طريقاً إلى إبطال الشهادة 
وفتيا المفتي فيقال: إنه لا يجوز العمل بخبر المفتي لجواز أن يكون هناك اجتهاد أسدٌ 
وأقوم0؟» من هذا؛ ولمًا بطل أن يجعل هذا طريقاً لردٌ الشهادة والفتيا بطل أن يجعل 
طريقاً لردٌ نخبر الواحد. 

فصسل 
[وجوب العمل بخبر الواحد] 

4-.- يجب العمل بخبر الواحد. وإن انفرد الواحد بروايته عن الواحد إلى أن 
يتصل بالرسول ‏ 85 ! . 

وقال الجبائي :2 ولا يجب العمل به(١5»‏ حتى يرويه أثنان عن اثنين حتى") 
يتصل بالرسول ‏ 885! -2. 

وقال بعض الناس: «لا يُقبل أقل من أربعة». 
(0) فصار: ساقطة من إ. 
(5) له: ساقطة من [. 

)١( -"51/‏ في بب1 نسخه. 
(؟) إلى : ساقطة من 1. 
9) فى ب به 
(4) في ب: اقوى. 
)١( -‏ في ب: السحباني. انظر التعليقات على الأعلام. 
١(‏ م) به: ساقطة من ب. 
(؟) في [: إلى ان. بدل: حتى . 
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يوا 06 فدلٌ عَلن ]: ا جاءنا غيره ليا ١‏ د40 


ويدل عليه أن الي كله | - لم يزل يبعث العمال والقضاة إلى البلاد واحدا 
فواحدا؟): فبعث علياً؛ »رضي الله عنه! 0" إلى ناحية ل وأبا هريرة!*) إلى 
اليمن وعمر عاملاً على الصدقات وأبيّ بن كعب©» عامل ومعاذ بن جبل'*' إلى 
اليمن وعتاب بن أسيد©» إلى مكة*»؛ ولو كان لا يُقبل من واحد لما اقتصر على 
واحد. 

والذليل") عليه أن الصحابة رجعوا في الحوادث إلى أخبار الأحاد لم يراغرا 
فيها العدد» على ما بيْناه في المسألة قبلها.. 


18" - فإن قيل: «أبو بكر لم يقبل خبر المغيرة''» حتّى شهد معه محمد بن 
مسلمة(') وعمر الم بقبل حديث أبي موسى27 حتى شهد معد" أبو سعيا 
الخْذري©, فدل على اعتبار العدده. 


قلنا: قل 59 الوا إنما طلبا0”) الزيادة في هذين الموضعي: 9 ولهذا قال عمر 





(؟) جزء من الآيةة 1١‏ من سورة الحجرات (49), 
(7م) في ب: يتبين 
(8) في 1: 0 
0( انظر التعليقات على الأعلام . 
3 ( الصيغة ساقطة من 1. 
(5) [ب ط#لاظع. 
0) في [: ويدل. 
)١1( -4‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) معه: ساقطة من ب, 
(19) ما ب بين العلامتين ورد محله في [: طلينا. 
(؟) الكلمة ساقطة من ب, 
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لأبي موسى )١(‏ : لم تنك وََكنى (») و . يجترىء أخرّدة عَلَى حديث 
رَسُولٍ الله و 2 فين السبب في ذلك وأبو بكر فعل ذلك استظهاراً . 


والدليل عليلّه] أنهم ة قد قبلوا أخبار الآحاد في قصّص كثيرة غير هذه 
القصص؟؛ ولو كان ذلك مذهبا لهم لما أخلوا به في غير هذه القضية") , 

والدليل352» عليه أنه | إخبار عن حكم شرعي» فلم يعتبر فيه العدد('١2‏ كالفتيا. 
ويدلٌ عليه أنْ ما لا , يشترط فى الفتيا لا يشترط في قبول خبر الواحد كالحرية 
والذكورة2"١),‏ | ْ 

ويدل عليه أنه خبر لا يشترط فيه الحرية": فلم يعتبر فيه [141 و] العدد 
كالخبر في الإذن في دخول الذَّار وقبول الهدية. 1 

ويدلٌ عليه أنه طريق لإثبات الحكم فلا يشترط فيه العدد, دليلُه الأصول التي 
يقاس عليها. 


ويدلّ عليه أنا لو اعتبرنا اثنين عن اثنين إلى أن يتصل بالنبي - وله! ‏ لشق ذلك 
وضاق لأنّه قل ما يتفق؟١)‏ ذلك» فيكون طريقا | إلى إسقاط ا لاد 
في معنى قول الرافضة(2, إذز(6١)‏ ليا فرقٌ بين الرد0"١3)‏ وبين التعليق على شرط بعر 
وجوده. 
(0) في |: ولكن. 
(؟) في [: تجترى على . 
(/1) سبق تسخريجج الحديث في البيان ؛ م من الفقرة 549. 
(6) في !: القصة. بدل: القضية 
(9) في [: ويدل, 
)1١(‏ في ب: أحد, 
)١١(‏ في ب: لم. 
)١5(‏ في !: الذكورية. 
(11) الحرية: ساقطة من ب,. 
)١5(‏ في !: تتفقى 
(8١)إذ:‏ ساقطة من ب, 
(5١)[ب ١4‏ ى], 





احتج بحديث أبي بكر239 وعمر ‏ رضي الله عله! ‏ وقد أجبنا عنه. 

, احتج بأنه خبر ل فيه العدالة فاعتبر فيه العدد. دليله الشهادة‎ ٠ 

والجواب أنه يبطل بالفُتيا ويخالف الأصل. فإنه يعتبر فيه النحريّة والذكورة3') 
ولا يقبل من النساء في الحدود. ويعتبر في الزنى” أربعة ؛ وفي مسالتنا بخلافه ؛ 
وهذه طريقة لنا في المسألة أنه لو كان العدد معتبرا فيه لاعتبر في الزئى أربعة 
كالشهادة ؛ ولما قبل من النساء9؟) في الحدود والقصاص" في الخبر ولم يقبل في 
الشهادة دل على أله بخلاف الشهادات*9), 


فصل 
[قبول خبر الواحد في ما تعم به البلوى وتخص] 


8 


١‏ وخبر الواحد يُقبل في ما نَعُمِ به البلوى وفي ما تنخصٌ به البلوى. 
وذهب أصحاب أبي حنيفة7'" إلى أن ما تَعُم به البلوى لا يُقبل فيه شخبر الواحد . 
والذليل على :ضبحة .مذهبنا أن الصحابة -رضي الله عنهم"؟! ‏ رجعوا فى 
خبر”” التقاء0؟) الختانين إلى (*» أبي موسى 7" عَن عائشة2©0, وهو مما تَعُم به البلوى ؛ 





19) في !: أبِي. 
)١( 3٠‏ في !: الذكورية. 

(؟) في ب: الشا. 

(5) في [: الزنا؛ وهكذا ورد بعد سطرين. 

(4) ما بين العلامتين ورد في ب فقط؛ وورد محله فى |: كالشهادات. 

. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 
.[ الصيغة ساقطة من‎ )1()1( -"'١ 

(؟) خبر: ساقطة :من [. 

(؛) الهمزة ساقطة من الكلمة. وهكذا في كل ألف ممدودة. 

(6) في [: خبر أبى موسى . 

(1) انظر التعليقات على الأعلام» وقد سبق تخريج الحديث الأول في البيان 4 من الفقرة 41, 

والحديث الثاني في البيان 4 من الفقرة 714 . 
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وابن عمر''» رجع في ترك المخابرة إلى حديث رافع بن خديج9», وهو أيضاً مما حم 


به البلوى . 
ويدلٌ عليه أنه حكم يسوع فيه الاجتهاد فجاز إثباته بخبر الواحد؛ دليله ما نْخْصٌ 
به البلوى . 


ويدلٌ عليه أن القياس فرع مستنبط من خبر الواحد. وهو أصل له؛* فإذا ثبت 
الحكم بالقياس في ما تعم به البلوى فلان يشت بأَضْله *80) أولى . 

ل أفيلة ها خم 1 
البلوى , 

ويدلٌ عليه أن القياس فرع مستنبط من نخبر الواحدء وهو أصل له؛ *فإذا ثبت 
الحكم بالقياس في ما نَعُمْ به البلوى فَلانُ ثبت بأضْلِه*00 أولى . 

ويدل عليه أن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدليل7؟» قاطع وهو إجماع 
الصحابة» فصار كالقران والسّنة المتواترة؛ فإذا جاز بالقرآن والسّئة المتواترة جاز بخبر 
الواحد, 


7 احتجج المخالف بأن ما َعم به البلوى يكثر السؤال عنهء وإذا كثر السؤال 
كثر الجواب, وإذا كثر الجواب كثر النقل؛ ولو كان صحيحاً لكثر" النقل فيه؛ ولما رأينا 
النقل*210 فيه قد قل دل(" على أنه لا أصلّ له. وصار كما تذّعيه الرافضة27 من انض 
على إمامة عليى9© .رضي الله عنه !»©9‏ لأنا قلنا: ولو كان صحيحاً لكثر النقل 


() به: ساقطة من [. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من [, 
(9) زب 4١ااظع],‏ 
7لا )١(‏ ما بين العلامتين من [» وقد ورد محله في ب: والنقل. 
(؟) فى ب: فدل. 
(7) انظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في [: عليه السلام . 





بذلك؛:. ورددنا عليهم بهذا الطريق. 

والجواب أن قولهم : ويكثر*) السؤال عنه والجواب» صحيح. ولكدن قولهم”" : 
ديكثر النقل» غير صحيح, لأن النقل يكون على حسب الذواعي والحاجات التي 
يحتاج إلى ذكرها(””. 


والذليل عليه أن الني يله حج في العدد الكثير والجم الغفير ١41١1‏ ظ) 
وقال: : شدُوا ني مناسككُم00) ولم ينقل المناسلكٌ إلا عددٌ قليل كعبد الله بر ن عمرا"! 
وأنس بن » مالك9)؛ وكذلك كان يصلي كل يوم خمس صلوات؟؟؟ وقال: ارا كما 
ايموي أصَلَي ,410 فبيّن 2١0‏ ذلك بياناً عام ثم لم ينقل الصلوات إلا عددٌ يسير 
كأبى هريرة7) وأبى حميد الساعدي 2١١‏ ووائل بن حجر 00 ومالك بن الحويرث7)؟ 

رأيضاً إن كثيراً من الصحابة ما كانوا د يؤثرون رواية الأخبار منهم الزبير""١‏ وأبو بكر 
الصدّيق أيضاً كان من المقلين في الحديث؛ وهذا معلوم0١)‏ من طريق العادة أيضاء 
فإن الإنسان بأكل كل يوم ويصلّي كل يوم ؛ ولكن لا يخبر بأكله وصلاته إله1"0 إذا 
019 ناب تخوج إلى ذكره. مثل أن يمرض فيقول2©): «تناولتث كذا فأصابئي كذا» 





(4) في ب: كثر. 

. في ب: قولكم‎ )١( 

(0) في ب: تحتاج إلى ذكر, 

(4) سبق تخريج الحديث في البيان 1 من الفقرة 484. وقد سقطت من ب: عي . 
(4) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 448 . 

(5م) في |: حميس صلاة. 

)٠١(‏ في !: وبين 

)1١(‏ انظر التعليقات على الأعلام . وفي ب: وأبي حميدء فقط. 
(١١م)‏ في ب: ومن. 

(1) كل: ساقطة من ]. 

(1199) إلا: ساقطة من [, 

)١145(‏ في ب: نابث. 

(16)[ب 1٠6‏ م]. 
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ومثل أن يقول: «صليتٌ صلاة كذا فأصابئي عد الصلاة ضعف أو رعاف أوسهوأو 
غير""2 ذلك»؛ فأمًا إذا لم يكن هناك داعية تدعو إلى ذكره(2©, فلا يذكرون. 
ويخالف ما ذكروه من نص الإمامة. فإنهم يقولون: «يجب على كلّ مسلم أن يعلم 
إمامة علي 2١57‏ بالقطع واليقين كما يعلم رسالة الرسول ‏ وَلُ! ‏ ووجوب الصلوات 
والركاة»("5) وغير ذلك مما يُعلم ضرورة؛ وذلك لا يثبت بنقل خخماص» فطالبناهم بنقل 
عام وقلنا: لو كان كذلك لنقل نقال تتواتشرا كما نقلتك الصلاة والركاة("*" ؛ ولما لم 
يُنقل دل على أنه لا أصلّ له؛ وليس كذلك ههناء فإنه من مسائل الاجتهادء ويجوز أن 
ينفرد البعضصش بعلمه وفرضص الباقين التقليد؛ فافترقا , 
نصا 
[تقديم خبر الواحد على القياس] 

8 حبر الواحد يقدّم على القياس على كل حال. 

وذهب أصحاب مالك١(١2‏ إلى أن خبر الواحد إذا حالف القياس لا يجب العمل 
به ويقدّم القياس عليه. 

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه إن كان مخالفاً لقياس الأصول لا يجب 
العمل به وإن كان مخالفا لغير قياسر9) الأصول وجب09 العمل به. 

والدّليل على صحة مذهبنا ما رُوي عن النبى ‏ يلِه! ‏ أنه قال لمعاذ('2 لما بعثه 
إلى اليمن: اليم تقضي ؟» قال : «بكتاب الله !» قال: «فَإِن لم تجل؟) قال: اابسئة 
(15) في [: من. 
)١7(‏ في 1: وغير. 
(18) في ب : ذلك. بدل: ذكره. 
(15) في 1: عليه السلام. 
)1١(‏ في [: الزكوات. وكثيراً ما يكتبها الناسخ هكذا. 

. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١( ٠١ 

(؟) في [: للقياس» بدل: لغير قياس. 
(9) فى ب: يجب, 
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رَسُول الله» قال: «فإِن لم تَجدٌ؟» قال: بهد ري ؛ فقال النبي - #46 ! : «الْحَمْدُ 
لله الى وطق رَسُولٌ رَسُولٍ الله لِمَا يُرَضِي رَسُولَ الله001؟». فرتب القياس على 
الوه وهذا يدل على أن الاشتغال بالقياس مع وجود السّنة لا يجوز. ويدلٌ؛*' عليه 
أن عمر ترك القياس في ديّة الجنين بحديث” حمل بن مالك بن النابغة0' وقال: 
دلولا هذا لقضينا بغيرهم2)؛ وروي عنه أنه كان يقسم ديات الأصابع على قدر 
منافعهاء ثم ترك ذلك لقوله ‏ و! ‏ «في كل صْيم مما شنالك عَشْرٌ من الابل ,اث 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 

ويدلٌ عليه أن الفياس يدل على مراد ارسول ‏ 4! من جهة الاستنباط. وخبر 





(5) انظر تتخريج أحاديث اللمع (ص 5911 و0٠؛‏ رقم 14) وفيه نرج الصديقي الحديث بالمعنى 
ذاته وإن اختلف لفظا بعض الاختلاف (كيْف َْضِي إذا عرض لك قضاة؟ فإ لم جد فى كناب 
لله؟ فُبِسئة. فَإنَ لَمْ تج في سنْة سول الله وَل في كتاب الله؟ أجْتهدٌ رأبي ولا الو. فضرب 
رَسُولُ الله يل - صَدْرَهُ وُقَلَ). واعتمد الصديقي في هذا التخريج ابن حنبل وأبا داود 
والترمذي والدارمي والطبراني من طريق الحرث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من 
أصحاب معاذ بن جبل. ولاحظ المخرّج ‏ نفلا عن الترمذي ‏ أن الحديث لا يعرف إلا من هذا 
الوجه وأن إسناده ليس بمتصل. وأضاف بأنه اضعيف, وله طريق آخر ضعيف أيضأ» إلا دآن 
اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالفبول مما يقوي أمرء. وانظر تدقيق المرعشلي للإحالاات على 
كتب الحديث التي ذكر الصديقي أصحابها وذلك في البيانات ١‏ إلى 5 من ص 744. وانظر 
خاصة البيان لامن ص 149 و١٠‏ وفيه نقل رأي الاخطيب البغدادي الذي يفيد تقبل أهل العلم 
لهذا الحديث واحتجاجهم به ووقوف الخطيب بذلك على صحته عندهم. 

(0)[ب ١٠6‏ ظع], 

(1) في [: لحديث. 

(/1) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة 546, 

(8) انظر هذا الحديث في سئن أبي داقه زج 4 ص 189 ودحل 1 ) وهر جزء من حديثك 
طويل قال عنه أبو داود: «وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب 
2 105 3 تيان ان كن سبرواين عن عن اح ون جوز فال كَانّ رسُولٌ الله _ به 
يفوم دية الخطا (.. .) دفي الأصابِع في كل أصبع عَشْرٌ مِنْ الإبل (0000. انظر تتخريج 
ا التمهيد للكلوذاني (ج ؟؛ ص 94؛ ب “) حيث أحال ممحقّن النصء إبراهيم؛ 
بالإضافة إلى أبي داود» على النسائي في كتاب القسامة؛ باب عقل الاصابع . 
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الواحد يدل على2*» مراده من جهة التصريح37)؛ فكان الرجوع إلى التصريح©» 
أولى ١47[‏ و] من الرجوع إلى الاستنباط . 
ويدلٌ عليه أن الاجتهاد"'» في خبر الواحد في عدالة الراوي فحسبء وذلك 
يدرك بنظر البصير في حال الاجتهاد<''2 في القياس في علّة الأصل ثم في إلحا 
الفرع به لأن من الناس من منع إلحاق الفرع بالأصل إلا بدليل آخن؛ وذلك كله يتعلق 
بنظر القلب والاستدلال؛ فكان 000 خبر الواحد أولى لأنه أقرب إلى الصواب 
5000208 ان به سا 0 ا 5" 
النص على قياسه ؛ فلان يقدّم النص على قياس غيره أولى . 
وندل غلية أن النصٌ ينقض به حكم الحاكم في ما فيه خلاف, والقياس لا 
ُنقضس به3) حكم الحاكم» فدلٌ على أن النص أقوى؛ وترك القوي بالضعيف لا يجوز. 
وأما(١١)‏ أصحاب أبي حنيفة فنقول لهم : إن أردتم بقياس الأصول9) ما 
تقتضيه هذه الأصول من جهة القياس فهو الذي ذكره أصحاب مالك» وقد تكلمنا 
على فساده؛ وإن كنتم تريدون بالأصول الكتاب والسنة والإجماع التي هي الأصول 
في الحقيقة فنحن نقول به؛ فقد ارتفم الخلاف؛ غير أنه لا يمكنهم أن يقولوا 
بالثاني » لأنهم يذكرون ذلك في مسائل ليس فيها كتاب ولي ولا إجماع كالمصراة 
والقرعة و لتفليس وفقٌء عين عين المطلع ؛ #ازايضاً فإنهم ناقضوا في ذلك؛ فإن أبا حنيفة9) 
)٠١(‏ في [: الاجتهاد في القياس في نخبر. 
)1١(‏ في [: في حاله والاجتهاد. 
(؟١)‏ سبق تخريج حديث في معناه في البيان 4 من الفقرة “118". 
)١9(‏ به: ساقطة من ب, 
)١(‏ في 1: وأما الذي ذكره أصحاب. 


(9)[ب 1١‏ و]. 
(*) انظر التعليقات على الأعلام . 





يقول: «القياس أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر ولكن جوزه استحساناً؟) لحديث ابن 
نسعوة0)؛ وهو خبر ضعيف 4+ وكذلك قال: «القياس أن من أكل أو شرياما نطل 
صومهء غير أني تركته لحديث أبي هريرة29 أن النبي - يلة! ‏ قال: «الله أطعمك 
وَسَفَاكُو2”»؛ وكذلك ناقضوا ذلك في قهقهة المصلي لحديث معبد الجهني7" وفي 
القيء ملء الفم لحديث ضعيف, 

6 احتج أصحاب مالك بأن الرجوع إلى بر الواحد رجوع إلى بر غيره. 
والرجوع إلى القياس رجوع إلى استدلال نفسه واجتهاده؛ فالإنسان بخبر نفسه أوثق 
منه بخبر الواحد, ولهذا لا يجوز للحاكم أن يحكم بالشهادة إذا كان عنده علم من 
ذلك بخلاف الشهادة؛ ولهذا قدمنا اجتهاد المجتهد على اجتهاد غيره. 

والجواب في الموضعين جميعاً يتعلق بأمارات تُعَلْب على الظن أنّه مصيب لان 
له(1» في خبر الواحد [أن] ينظر في أحوال الشاهد من دينه وأمانته وغير ذلك. كما ينظر 
في الفياس من علة الأصل وصحتها وسلامتهاء ثم يرنّب!"؟ الحكم في المرضعين 
على غالب ظنه؛ ولا فرق9” بين الحالين ١41‏ ظ] بل النظر في حال الشاهد أسهل 
أقل اجتهادا لأله بتعّق بالحواس ؛ والنظر في القياس وما يقتضيه يتعّق بنظر القلب؛ فهو 
أفرب إلى الخط من نظر العين؛ فكان الرجوع إلى خبر الواحد أولى . 





(4؛) في ب: استحبابا. 

(0)- لم نقف على صبغة هذا الحديث في ما تيسر لنا الرجوع إليه من كتب الصنحاح والمسانيد 
والمعاجم . وكل ما وجدنا في المعجم المفهرس لفنْسنك هو: «ولكنٌ الله عر وجل !- هو 
سَقان (نقلاً عن ابن حنبل وذلك في ج 1, ص 448١‏ ع1)- «اللّهَهُمْ لك الْحمْدُ أطْمنت 


َسَقَيْتَه (أيضاً في ج 1 ص 48١‏ ع١)»‏ ونقلا عن ابن حتبل - وني أبيب يُظعمنى ربّى 


ويسقيني) (ج '"» ص 847» ع 0)7١‏ وذلك نقلا عن البخاري ومالك والترمذي والدارمي وابن 
حنبل. 


١لا‏ (١1)له:‏ ساقطة من |. 


(1) في ب: ثم ترتيب. 
5[ت كاطع 





واحتج أيضاً بأن قال: «الأصول إذا كثرت واتفقت على إيجاب7) حكم 
لم يُحتمل إلا وجها واحداء وخبر الواحد يحتمل السهو على رواته» والكذب» فلا 
يجوز ما هو غير محتمل بما('» هو محتمل كنصٌ القران والسّنة إذا تعارضا؛ وربما 
قالوا: الأصول إذا كثرت صارت بمنزلة خبر المتواتر وتخبر المتواتر””© إذا عارضه خبر 
الوااحد يقدّم عليه) . 

والجواب أنا لا نسلّم أن ههنا دليلا0» حتى نرجع إلى ترجيح أحدهما على 
الأحر لأن القياس مع وجود النص عندنا باطل» فلا يصحٌ هذا الترجيح. 

وجواب آخر أن هذا يبطل بنص السّنة إذا عارضه”©» مقتضى العقل فى براءة(©» 
الذمة* بالعقل فإن براءة الذمة*7" لا تحتمل”» إلا وجهاً واحداً وخبر الواحد يحتمل 
السهوء ومع ذلك يقدّم على براءة الذمة. 

وأمًا قولكم : «إذا كثرت صارت بمنزلة الخبر المتواتر» فليس بصحيح. بدليل 
أنه لا يترك لها نص القران ولا أخبار التواتر؛ ولو كانت بمنزلة الخبر المتواتر لعارضت 
الخبرٌ المتواتر» ونصٌ القرآن كسائر أخخبار التواتر. 

7 احتبج أيضاً بأن قال: «الأصول إذا كثرت متفقةً على حكم واحد دلت على 
صحة العلة قطعا ويقينا؛ فلو قبلنا خبر الواحد في مخالفتها لنقضنا العلة؛ وصاحب 
الشرع لا يُناقَضُ في علله ولا يتعبدنا بعلل7) متناقضة؛ فيجب أن يحمل خبر الراوي 


)١( .‏ إيجاب: ساقطة من [. 


(؟) في [: راويه. 

(1م) في ]: لما, 

() في 1: التواتر. في [: دليلان. 

(4) في [: حالفه. 

(0) الهمزة ساقطة من الكلمة في إ. وهكذا كلما توسطت الهمزة أو تطرفت. 
(؟) ها بين العلامتين ساقط من ب. 

(0) في ب: يحتمل. 


لاوا )١(‏ في ب: ولا تعيك بالعلل , 





على أنه سها(".فيه. كما رددنا الأخبار التي تخالف أدلة العقل١'‏ التى يتعلّق بها 
المشبهة وأهل البدع40) وقلنا: هي موضوعة). 5 
تثبتوا لنا علّة حتى نمنع عنها التناقض ثم نبطل به إذا عارضه نص كتاب انها" أو 
خبر متواتر» فإنه يؤدي إلى نقض علة صاحب الشرع. ومع ذلك تقدّم النص المتوائر 
عليهما. ويخالف9) هذا ما ذكروه من أدلة العقل» فإن الزيادة فيها لا تجوز لأنها لا 
تكون إلا شيئاً واحداً؛ وههنا يمكن أن يُزاد فيها وصف آخخر فلا نقول فيها'"': دإنها 
علة) حتى يزاد فيها وصف آخر بمقتضى هذا النص حتى يجمع بيئها وبين النص 
ونسميه علة حقيقية. 
فصل 
[فبول زيادة أحد الراويين للحديث الواحد] 

4 إذا روى اثنان خبراً عن رسول الله وله! - واتفرد أحدهما بزيادة وكان 
ثقة قبلت منه الزيادة ويجب العمل بها, 

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن الزيادة لا ثقبل إذا لم تل نفل الأصل. وإن 


كان من27 رواها ثقة ؛ وذكروا ١49[‏ و] ذلك في حديث الأوسق حيث روينا عن رسول 
الله - وه أنه قال: «في ما سَقَت السّماءٌ المُشْيّ َني ما سْقِيَ نضح أو غَرْبُ نضفٌ 





() في [: سهى. 
95 [ب ١107‏ و], 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4م) في ب: تنبينوا. 
(6) الله : ساقطة من [. 
(5) في [: وخالف,. 
(7) فيها: ساقطة من [. 
)١(‏ من: ساقطة من 1[. 
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الْعْشْر ذا كَانت0) ب سق ,0 ؛ فقالوا : قوله: «إذا كان 1 أَوْسْق) زيادة لم 


تنظل نقل الأصل لأنْ الحديث” روآأه جماعة ولم يذكروا هله الزياذة؛ فل تقبلها, 
والذّليل على صحة مذهبنا وأنها تقبل أنْ الزيادة لا تنافي المزيد عليه فهي 
بمنزلة أن ينفرد أحدهما عن الآخر بزيادة حديث آخر لا يرويه الآخر, 
ويدل عليه أنه يجوز أن يكون أحدهما سمع!!» حلديث رسول الله يكل | - من 
أوله إلى اخره والآخر سمع بعضه. أو أحدهما حفظ الحديث كله ولم ينسه والآخر 
نسي بعضهء فلا يجوز رد الزيادة بالشك, 


ويدلٌ عليه أن اللخبر كالشهادة”». لو شهد رجلان بألف وشهد آخران0© 
بخمسماثة9" لا تسقط الزيادة إذا كان الشاهد عدلاًء وكذلك فى الخبر. 


ويدلٌ عليه أنه لو كان ما ينفرد به أحدهما لا يقبل لوجب آلآ يقبل ما ينفره به 
م وابن مسعود0") ذ في القرآن انيما انفردا بها دون غيرهما من الصحابة. 


6 واحتس 52000070 فلو كانت الزيادة صحيحة 
لاشتركا 7 النقل. 


(؟) في |إ: كان. 

(") انظر تخريج أحاديث اللمع (ص؟١١. )١18‏ حيث تحرج الصديقي الحديث بصيغتين 
متقار بتين. الأولى : في ما سَفْتِ السّمَُ الْعُْرٌ» عن عبد الله بن حنبل في زوائد مسند أبيه» من 
حديث علي ؛ ولاحظ أن إسنادها ضعيف. والثانية: «في ما سَقَتَ السّمَاءٌ وَالأنهَارٌ وَالعِيون 
الْعْشْرٌ رواها من حديث جابر واعتمد فيها ابن حنبل ومسلم وأبا داود وابن خزيمة والنسائي. ثم 
من حديث ابن عمر وأحال عنها إلى البخاري والأربعة» أي الترمذي وأبي داود والنسائي وابن 


ماجه. انظر ما سبق تخريجه في البيان ‏ من الفقرة 534 
(؟) ب لالاظع]., 


(0) في [: إضافة: ثم في الشهادة , 
(5) في [: آخر 

(/) في [: سحمس ماية. 

(8) انظر التعليقات على الأعلام . 
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قلنا: : تبطل بما ذكرناه من الشهادة؛ على أنا لا تعلم أنهما اشترها فى السساع, 
أنه يجوز أن يكون أحدهما بهذا فسمء(!) بعضه دون البعضص والاخم زح ليق !ا 
الحديث جميعه أو يكون أحدهما حضر المجلس من أول الخبر إلى اشره والأنجر 
منمع آخر الحديث لأنه حضر في أخر المجلس. 

وجواب آخر أنْهما وإن كانا مشتركين في السماع إلا أن أحدهما يجوز أن يخدرن 
نسي دون الآخر» وليس من شرط الاشتراك في السماع أن يشتركا في النسيان والذثر. 


احتج أيضاً بأن قال في قول المثومين: «اترجع إلى قول من يقوم 
بالأقل, وكذلك()2 ههنا مثلهع. 


قلنا: : إن كان في قول المقومين أخحلنا بالأقل. ف ففي الشهادة أحدنا بالأكثر, 


وجواب آخر أن هلا مخالف للتقويم , أن قول المقومين في الزيادة يتعار ضر !؟) 
لأن كل واحد منهما يقول: : «عرفت السلعة وحال السوق7), والسعدة) فلا يساوي إل 
كذا . وأحذهما يكب صاحيه(*2 ٠١‏ في الزيادة, فتعارض قولهما», 


وزاله في”" مسالتنا أن يكذب كلّ واحد منهما صاحبه بأن يقرل: «حضرتٌ 
المجلس من أوله | إلى أخره فى الوفت الفلاني 7 ولم يذكر | إلا هذا 0 وهذه 
الزيادة فلا فلا أصل لها ؛ فقرل الآخر: احضرتٌ المجلس في ذلك اليرم في ذلك 





)١( 4‏ في ب: سمعء بدون الفاء. 
1م )١(-‏ في إ: مكدلك. 
(9) في !: معارض. 
(9) في [: وحال السعر والسوق. 
(4) والسعر: ساقطة من إ. 
(0)[ب خاان.' 
(5) في |: من 
(1) في | إضافة: في اليوم الفلاني . 


حل 





الوقت. وذكر*؟ الحديث هكذا بخلاف القول(3)؛ فحيئئل نقول: ولا تنبت ل 
0 ظ] لتعارض قول الراويين فيها» ؛ وفي مسألتنا لا يكذب أسور< )١'‏ منهما صاحبه 
في الزيادة. فوجب قبولهما. 

- احتيجٌ أيضاً بأن قال: «ما اتّفقاذ') عليه من الخبر يقين» وما زاد مشكوك 
فيه فلا يترك اليقين بالشك», 

ا ل الراويٌ ثقة؟ فالظاهر أنه صحيح؛ ثم 
هذا يبطل بما إذا اشتركا في نقل حلديث0 فانفرد أحدهما بيحديث آخر؛ 0 
بالشهادة إذا شهد اثئان بالف وآخر”؟) بخمسمائة9 2 فإن ما اتفقوا عليه يقين» وما زاد 
لا نقول: «إله مشكوك فيه» فنتركه. 

١‏ احتج أيضاً بأن قال: «إذا تَْرّداا» واحد من الجماعة بزيادة فقد شالف 
إجماع أهل الصتغة, فوجب ألا يجوز كما لو روى خبرا وأجمع المسلمون على 
خلافه» , : 

والجواب أن تحبر الواحد("© إذا ورد مخالفاً لإجماع الأمة فقد أجمعوا على 
نسخه أو كذبه فإنه9 لا أصل له؛ فصار ذلك قدحاً فلم يقبل لهذا المعنى ؛ فاأمًا هذه 
الزيادة فلم يجمع أهل الصِنعة على بطلائها؛» وحدهاء وذلك لا يوجب تركها. 





(8) في | إضافة: هذا. 
(9) في [: خخلاف ما يقول. مكان: بخلاف القول. 
)٠١(‏ في [: واحد. 
٠ا- )١(‏ في [! اتفقرا. 
(؟) في [: واحران. 
() في [: بحمس ماية. 
)١( -١١‏ في [: انفرد. 
(؟) في ب: الوارد. 
5) في ب: ولانه. 
(؟) في [: بطلاتهاء بدل: خخلافها. 
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وجواب آخر أن هئاك الخبر ينافي ما أجمعوا عليه وههنا الزيادة لا تنافي 
المزيد. 

واحتبه 00010 أيضاً بأن قال: «لو كانت عن رسول الله  !‏ لما خص 
بها واحدة» من الصحابة, لأنّ في ذلك تعريضاً للباقين للخطلء وذلك لا يجوز». 


والجواب أنه يحتمل أنه ذكر ذلك للجميع» غير أن بعضهم نسي وبعضهم ذكر 
وبعضهم لم يسمع لبعدهم اوس اله يله! ‏ أو لحق أوْل الخبر دون أخخره أو 
آخره دون أوّله» أوفال ذلك رسول الله كيد | في مجلس أخمر لأنْ الحاجة قد دعت 
إلى بيانه ولم تكن داعية إلى بيانه في المجلس الأول؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة 

غير جائز» فبطل ما قالوا؟. 

احتج أيضاً بأن قال: «الزيادة قد يُدرِجُها الراوي في متن الخبر وليست 
منهء ولا نأمن أن تكون من كلام الراوي أدرجها في الحديث. فلا يجوز أن يجعلها 
في كلام الرسول ‏ يكُ! - بالشك». 

قلنا: لا يخلو هذا الرّاوي إما أن يدرجها في كلام رسول الله ول ! - عامداً أو 
ساهياً؛ فإن(2 كان عامداً فذلك قدح فيهء ونحن لا نقبل هذه9؟ الزيادة إل من ثقة 
مأمون لا يزيد في كلام الرّسول 29 يد ؛ ثم لو جاز أن يجعل هذا طريقاً رد هذه 


الا (1ا)زب قلا اظ], 
)١(‏ في [: احتج. 
(؟) في 1: واحدا, 
(4) في !: من. 
(0) غير: ساقطة من [. 
(1) في !: ما قالوه. 
*الا- )١(‏ في !: ان. 
(؟) هذه: ساقطة من إ. 
(*) في [: رسول الله. 
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الزيادة لجاز أن يجعل طريقاً لردٌ خبر الواحد رأساً كما قالت الرافضة9). فإِنْ من©» 
لا دِينَ له كما يزيد في كلام رسول الله يلل! ‏ ما ليس منه فقد يضع عليه" من 
الأحاديث ما لم يقله. فوجب أن يقول: وإن9 خخبر الواحد لا يقبل). فإن2*» كان 
على سبيل السهو والخط فالظاهر [4 ١4‏ و] منه الصحة والسلامة 237 وعدم السهو والغلط؛ 
ثم يلزم عليه١ ١١‏ نخبر الواحدء فإنَ الرَاوي كما يغلط بِضِمٌ هذه الزيادة إلى المنن على 
سبيل 2017 الخلط فقد يغلط بإسناد ما يسمعه 9" من الصحابي إلى النبي - ولله! ‏ ثم لا 
يجعل ذلك طريقاً لرد؟ الخبر المبتداء وكذلك24 الزيادة مثله. 

+ الا فإن قيل: «إثما نضيفها إلى الخبر على سبيل البيان والتفسير). 

والجواب أن عندكم لا فرق بين زيادة هي مستقلة بنفسها وبين زيادة هي بيان 
لمخبر١'»؛‏ ثم [إِنَّ] أصحاب الحديث”2 يتحرّزون في رواية الأخبار إلى حدّ لا يبدّلون 
واوا بفاء ولا فاء بواوء» وإن كان ذلك لا يغير المعنى ؛ فلا يظن بهم أنهم يدرجون في 
كلامهم في متن الحديث292 ما ليس منه ويسندونه إلى النبي . وَلْهُ! ؛ ثم الأصل عدم 





(4) انظر التعليقات على الأعلام . 

(ه) في ب: كافر. 

(5) في ب: رفم عنهء بدل: يضم عليه. 
(/) إن: ساقطة من ب. 

(8) في !: وان. 

(9) في |: منه السلامة والصحة, 

)٠١(‏ في [: ثم هذا يلزم على. 
(١1)[ب‏ 19 ن]. 

(1) في [: الى رد. 

)١4(‏ في [1: فكذلك, 


)١( 4‏ في [: مخبر» بدل: لخبر. 


. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 
في |: الخبره بدل: الحديث.‎ )"( 





ل الاضاقة #افمء ادص هذه الأضافة 68) احتاج إلى دليل 3 
هذه الإضافة * فمن ادعى هذه أمٍ اج 


فصل 
[فى قبول الحديث الواحد إذا أسنده 
بعض الرواة وأرسله البعض] 

6 الحديث الواحد إذا أسنده بعض الرّواة وأرسله البعض لم يكن7© إرسال 
من أرسل مؤثراً في إسناد*؟ من أسند؛ وكذلك إذا رفعه بعضهم ووقفه البعض لا 
يكو وفك من وتفة مؤثراً في إسناد(*70؟) من رفعه . 
ضعفاً فيه وتوقفاه . 
منه واختار إرساله لغرضص؛ والذي وقفه يجوز أن يكون قد سمع فتيا الصحابي عن©) 

5 عام 
نفسيه ؟ لأن من عنذه حديث يرويه تارة ويسئده(*) وتارة يفتي به فيقفه فلا يجور أن 
يوجب ذلك رد ما أسئنده الثقة . 


احتج المخالف أنه2"0 لو كان هذا مسنداً أو مرفوعاً لشاركه الآخر فى إسناده 


(5) ما بين العلامتين ساقط من نا. 
(6) في ب:. دليل ظن. 

6٠لا‏ - )١(‏ في [: لا يكون. 
(١؟)‏ ما بين العلامتين ساقط من إ. 
(9) انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في [: عن. 
(5) في ب: ويسئده أخرى. 
)5١‏ في [: بانه. 
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ررق قا نا كه مامد 

والجواب أنه 01 أن يكون قد أرسل ووقفه*'' كما ذكرناء فلا يجوز أن يجعل 
ذلك قدحا في خبره. 

فصل 
[في قبول مراسيل الصحابة] 

5 المرسل''» ضربان: مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم . 

فأمًا مراسيل الصحابة فمقبولة. 

وقال أبو إسحاق الإسفرائني27: «مراسيل الصحابة غير مقبولة». 

والصحيح أنها مقبولة لأن عندنا المُرسَل إنما لم يُقبل لأن الرجل المتروك في 
الوسط مجهول العدالة. ونحن نجوّز ألا يكون عدلاً مرضيّاء فلا يقبل خبره لهذا 
المعنى ؛ وهذا المعنى غير موجود في الصحابة لأنْ جماعتهم مُرْضِيُون عدول قد أثنى 
الله عر وجل !)9‏ عليهم ورسوله ‏ يكل! ‏ فلا يجوز أن تكون مراسيلهم غير مقبولة . 
وإنما هذا يتأنى!؟» على قول من يقول: «إنْ في الصحابة من لا تقبل ١44[‏ ظ] 
شهادته». وهم المعتزلة”"2. ونحن لا نقول ذلك وننكر على من قال ذلك. 


فصل 
[في عدم قبول مراسيل غير الصحابة] 
7 وأما مراسيل غير الصحابة فقد قال الشافعي('2: «إرسال ابن المسَيّبِ0١)‏ 


(/) ما بين العلامتين ساقط من ب , 
5 (١)[ب ١9‏ ظع, 
(9) انظر التعليقات على الأعلام . 
(") في 1: تعالى . 
(4) في [: ياتي , 
)١( 7١‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
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عندي حسن»؛ فمن أصحابنا من جعل هذا قولا للشافعي7 ويجعل!'2 مراسيل ابن 
السيت ا" على قولين: أحدهما أنها غير مقبولة كمراسيل غيره» والثاني أنها مقبولة 
لأنها نشت فوجدت مسائيد كلها إلى الصحابة؛ ومن ههنا قال الشافعي(2: «إنها 
حسنة)2©0, وأراد بذلك استكناساً بها لا احتجاجاً ؛ ؛ فعلى هذا يرجح بها ولا يستدل بها. 


وذهب أصحاب مالك وأبي حنيفة9©» وأكثر الأصوليين إلى أنها حجة. 

وربما قال بعضهم : 8 أقوى من المسند». وهو قول اد وقال 
د تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لاتقل سراميل 
غيرهم مِنْ بعدهم, إلا أن يكون إماما». 

والذّليل على صحة مذهبنا ما استدلٌ به الشافعي )0‏ رحمه الله! ‏ وهو أن الخبر 
كالشهادة بدليل أن العدالة معتبرة في كلّ واحد منهما؛ ثم إن220 الإرسال في الشهادة 

4 فإن قيل: «الشهادة اكد من الخبر؛ ألا ترى أن الشهادة لا تقبل من 
العبد(!) ولا من شهود ا القدرة على شهود الأصل» والأخبار؛"© ثقبل؛ وكذلك 
العدد لا يعتبر في الرواية ويعتبر ذلك في الشهادة فاعتبار الشهادة بالرواية باطل» . 

قلنا: إن افترقا في ما ذكرتم إلا أنهما في اعتبار العدالة29 يستويان؛ ونحن 
نتكلم في معنى يتعلق بالعدالة لأن الرجل الذي أرسله في الوسط يُشكٌ في عدالته 
بجهالة؟) حاله؛ وإذا استويا في العدالة والحكم المتنازّع فيه وهو نفس العدالة فلا 





(؟) في [: وجعل. 

(9) في ب: حسن, بدل: إنها حسنة 

(؛) في ب: اصحاب ابي حنيفة . 

(0) في !: لف بدل: إن وقد تقرأ أيضاً: كف, 
)١( -"‏ في [: العبيد. 

9)إبءاى 

9) في بم : العدد. بدل: العدالة . 

(4) في ب : يجهالة. 


يفف 





نبالي بافتراقهما في أسباب وراء ذلك. 
4-. فإن قبل : «الظاهر أنه لم يرد ذلك إلا عن عدل». 


والجواب غنيةه ما نذكره من دليلهم . 
الالال احتجح المخالف بأن قال: «إرسال فأشبة إرسال ابن المسيب”١؟‏ وإرسال 
الصحابة) , 


والجواب أن مراسيل”2'9 ابن المسيب١2‏ لنا فيها طريقان فلا نسلم؛ وإن سلمنا 
فلأنها فتشت فوجدت مسانيدَ إلى الصحابة؛ وهذا لا يوجد في مراسيل غيره فافترقا. 
وأما مراسيل الصحابة فلا نسلّمء على قول أبي إسحاق الإسفرائني9)؛ وإن سلمنا 
على الصحيح فلانَ الصحابة كلهم عدول؛ وليس فيهم0» من لا يُقبل خبره؛ فإذا 
أرسل الصحابي لا يشك”!) في عدالة من ترك"» في الوسط. بخلاف غيره. 

0١‏ فإن قيل: «فيجب أن نقول212: 29 الصحابي إذا أرسل الشهادة يقبل 
منه ذلك»). 


قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : «ويحتمل عندي أن”” يقبل إرسال 
الصحابي في الشهادة أيضاً» . 


احتج أيضاً بان قال: «الراوي يرسل الحديث ثقةٌ بصحته ويثبوت 


(١)انظر‏ التعليقات على الأعلام. 
(؟) مراسيل: ساقطة من ب. 
(9) في ببء فيهم. 
(4) في ب: شك, 
(5) في 1: يترك. 

)١( ١‏ في [: يقول. 
(؟) في 1: في الصحابى . 
9) في [: انه. 


انف 





طريقه؛ ولهذا رُوي عن إبراهيو7© أنه قال: «إذا رَويتُ عن عبدالله"2 فأسندث فقد 
حدّثنى عنه واحد؛ وإذا أرسلت فقد حدّثني جماعة». وروى الحسن9" حديئا 
ا فسئل عله فقال: «حدثني به سبعون بدريأة. فدل على أن المرسل 
كالمُسئدِ وأقوى منه؛ ومن ههنا أصحاب أبي حنيفة يقولون: «إن المُرسَل أقوى من 
المسندع . 

قلنا : يجوز أن يكون إرساله كما ذكرتم ويجوز أن يكون لأنه نسي الراوي الذي 
روى عنه 1467 و]؛ وهذا هو الظاهر لأن العادة جارية أنْ من سي * أرسل 
الحديث**)؛ وأيضاً فإنه يجوز أن يكون قد أغفل ذكر المروي 27 عنه لأنه استنكف من 
الراية عنه؛ وإذا احتمل هذا سقط ما قلتم. وعلى أن أكثر ما تقدرون» عليه أن 
تثبتوا”» أن الظاهر أنه لم يرو إلا عَمَنْ هو عدل عنده. فليس إذا(؟» كان عدلاً عنده مما 
1 على أنه عدل عندنا(''». فيجيب أن بِبيّنه('') لنا حتى ننظر في نحاله. 

77 احنجٌ أيضاً بأن قال: «الظاهر أنه لا يرسل الحديث إل عند صمحة 
الحديث» لأنه منى شك ىِ إسناد يبيئه حتى لا يلزم0) عهدتّه؛ فلمًا رأيناه أرسل دل 
على صحة الحديث». 

17 (1)هو إبراهيم النخعي . انظر التعليقات على الأعلام. 
(1) هو عبدالله بن مسعود. انظر التعليقات على الأعلام . 
() هو الحسن البصري . انظر التعليقات على الأعلام . 





(4) [ب ١‏ ظع], 
(0) ما بين العلامتين ورد هكذا في [: ارسال الحديث قال قال رسول الله و ومن -حفظه أسند 
الحديث. 


(5) في ب الراوي . 

(1) في 1[: يقدرون. 

(8) في ١!‏ يثبتوا. 

(9) في ب: اذا صح كان. 

.1 عندنا: ساقطة من‎ )١١( 

)1١(‏ في ب: تلسبوه. 
)١( -71"'‏ في [: لا بلزمه عهدته. 
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والجواب أنا قد بِينا أنه يحتمل إرساله”'" ما ذكروه ويحتمل ما ذكرناه من النسيان 
وغيره؛ والجميع معتاد متعارف؛ فلا يصمح حمل الأمر على أحد الوجهين دون الآخر؛ 
على أن هذا كله يبطل بالشهادة؛ فإنه”" إذا لم يُسمّ شاهد الأصل لم تصحٌ شهادته. وإن 
كان الظاهر أنه ما ترك التسمية إلا لصحة الأمر عنده. 

4-. احتج أيضاً بأن قال: «المرُويٌ عنه لا يخلو إمّا أن يكون على صفة يُقْبَل 
خبره أو لا يُقَبْل خبره؛ لا يجوز أن يكون على صفة لا يقبل خبره. لأنّه لو كان كذلك 
لوجب أن١١2‏ يكون الإرسال عنه يقدح في دين الراوي حتى لا يُقبل مسنده لأنّه قد غير 
في الرواية: ولمًا قبل مسئده دل على أن إرساله يجوز عَمّن يروي عنه" ولا يكون 
ذلك قدحا في الراوي عنه”0"”؟2 وإذا كان عمن تجوز الرواية عنه وجب قبوله والعمل 


به), 


والجواب أنه يجوز أن يكون على صفة لا تجوز الرواية عنه ولا يكون ذلك قدحاً 
في الراوي عنه لأثه يجور أن يكون جاهلا ببحاله وكان0©) ممن تُعتقد(3) صحته أو 
يكون مُرضياً عنه”"2 عنده وهو غير مُرضي عند غيره» ويجوز أن يكون قل نسي أسمهء 
ومع هذه الأمور المحتملة لا يقدح في عدالته ولا يسقط مسنده. 


وجواب آخخر أن أكثر ما يدّعيه أن المُروي عنه مُرضيَ0'" عنده؛ وليس إذا كان 


(؟) في !: ارسال. 

(9) في ب : فانها, 

)١(‏ في ب: ان لا, 

)١(‏ في ب: روى. 

(1) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
(5) زب 5١‏ و]. 

(5) في !: او كان. 

(5) في ب: يعتقد. وفي !: يعتقد. 
(/7) عنه: ساقطة من !إ. 

(8) في ب: المختلفة» بدل: المحتملة. 
(9) في !: مرضيا. 





وق عل هنا ينب ان كر نرضيا عبدناء بل يحتاج إلى 203 أن ننظرا"") في أمره 
ونعل57) موجب حاله. 

وحرات آخر آنا هلا إن لزمنا في الاتحبار”؟ زمكم في الشهادة ؛ فكلّ جواب 
لكم عن الشهادة فهو جوابنا عن الخبر. 

18 احتيٌ أيضاً بأن من قُبل مسنده قبل مُرسَله كالصحابة . 

احتح أيضاً بأن قال: «لو لم تكن المراسيل حجة لما استعملها 
رواتها(!» في الكتب). 

والجواب أنه يجوز أن يكون كتبوها للترجيح وللتمييز!أ؟) عن المسند, كما 
ذكروا رواية* الفساق ومن لا يقبل"0") خبره ليتمي 0 عن الصحيح ولا يختلط؛ ولهذا 
قال؛ «حذثني المحارث الأعور 04 وكان من جملة الكذّابين». ولأله يبطل بروايته 
المسوخ من الأحكام فإنهم كتبوها واشتغلوا بها وإن لي يكن معمولا بها 

يفف - احتج أيضاً بأنقال:: «الظاهر من ١40[‏ ظ] الرّاوِي آلآ يكتب اللحديث 
إل عمّن7" تثبت عدالته وارئُضيت طريقته ؛ ولهذا في كل زمان مَنْ كان ثقة مُرضياً من 
)٠١(‏ إلى : ساقطة من ب,. 
(3ا كن :| #اسطل 
)١١(‏ في إ: يعلم,. 


1 اجتهدنا في قراءة الكلمة ويمكن أن تقرأ: الأخبا إذ ليس في النسختين ما يمنع من 
دلك, 
)١( "1‏ في !: روايتها. 
١(‏ م) وفي [: والتميير. 
(؟) ما د بين العلامتين ورد مكنذا في ب؛ الفتيا فيه وما لا يقبل. 
(9) في ب: يتميز 
(4) انظر التعليقات على الأعلام . 
111- (1) في !: عن من. وهكذا وردت في النسخة كلما نسخت ولم نر من فائدة في التنبيه عليها أكثر من 
مرة. 
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الرواة يتزاحه2'2 الناس للرواية [عله]؛ ومن كان وه أو 03 عيفاً لا يكتبون 


عنهة) , 


قلنا: أصحاب الحديث”؟) يكتبون عن الجميع ؛ ولهذا رُوي عن ابن سيرين9© أنه 
قال: «مهما حَدَّي فلا تُحَدَتى عن رجلين من أهل البصرة» الحسن9 وأبي 
العالية"», فإنهما لا يباليان عمّن أخذا». وهذا ليس بقدح في أبي العاليةة» 
والحسن<©: ولكن أخبر أنهم يأخذون الحديث عن كلّ أحد ثم يستعملونه على 
حسب ما يرويانه؛ وعلى أنه يمجوز أن يكون مُرضياً عنده* ولا يجوز أن يكون مُرضياً 
عندنا*29 ؛ فلا يجب العمل به بالشك. 


فصسل 
[في قبول خبر الآحاد المسئد إلى الثقة غير المسمى] 
8 إذا قيل: «أخبرني الثقة عن فلان» فلا يخلو: إِمّا أن يكون.قد غرف من 
عادة هذا المحدّث أنه إذا قال: «أخبرني الثقة» ويريد به رجلا بعينه كالشافعي0©, 
أو("» يقول: «أخبرنى الثقة» ويريد به أحمد بن حنبل7١2,‏ فإنه ينظر في حال 
هذا الثقة؛ فإن كان ثقة عندناء كما سما قبلنا حديئه؛ وإن لم يكن عندنا ثقة لم 
نقبل خبره؛ أما0 إذا كان لا يُعرف من عادته أنه يريد رجلا بعيله فحكمه حكم 


)١(‏ في ب: تزاحم». وفي [: يتزاحم الناس عليه. 

5 [ب الاظع. 

:(5) انظر التعليقات على الأعلام . 

(0) هو الحسن البصيري . انظر التعليقات على الأعلام . 

(3) في [: انى الحسن. وهو طبعاً الحسن البصري» وقد مر.ذكره في البيان السابق من هذه الفقرة. 
(7) ما بين العلامتين ورد هكذا في |: وليس بمرضى. 


)١( -4‏ انظر التعليقات على الأعلام. 


(9) في !: فانه. 
5) في !: واما. 
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المرسل فلا يجوز العمل به لأن أكثر ما فيه أنه©» ثقة؛ وليس9© إذا كان . 
يجب أن يكون ثقة عندنا لأن الناس في أسباب الجرح والتعديل مختلفون؛ فلا نامّن 
أن يكون قد ونّقه بزأيه واجتهاده وليس بثقة عندناء فلا بذ من تعييئه والنظر في حاله. 


فصل 
[فى خبر الآحاد والعنعنة] 
8م - وأما العنعنة وهو أن يقول: «أخبرني فلان عن فلان» فعندنا حكمه 
حكم المسندء لأن الظاهر أنه ما قال: وعن فلان, إلآأ وقد سمعه منه؛ فصار كما لو 
قال: «أخبرني أو حذثني أو سمعت) . 
وقال بعض أصحاب الحديث0©: ولا يعمل به" لأنْه يحتمل الإرسال والإسناد 
ولا يعلم ذلك فيجب9”) التوقف فيه), 


وهذا غير صحيح لأن الظاهر الإسناد فوجب أن يقبل. . 


[في خبر الآحاد المسئد إلى الجدًّ) 

4 وأمًا إذا قال: «أخبرني عمرو بن شعيب('2 عن أبيه عن جدّه) فإنْه يُنظر 
فيه؛ فإن عيّن الجدّ وسمّاه فلا إشكال, لأنّه سمى”" الجد الأدثق وهو محمد بن 
“ب الله بن عمرو بن العاص7" * فيكون مسلا لأنه ما لقي النبي - ولله! ‏ ؛ وإن سى 
(1) أنه: ساقطة من ب, 

(6) في !: فليس. 
)١(‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
)[ب 3١‏ . 
9) في [: فوجب. 

)١( 4‏ انظر التعليقات على الأعلام , 
(59) في إ: أن سمى . 
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الجدّ الأعلى وهو عبد الله0') بن عمرو بن العاص*”© فيكون مسنداً. وأمّا إذا لم يُسَمْه 
وأطلق ذلك فيحتمل أن يكون عن جده الأدنى فيكون مرسلاً ويحتمل أن يكون عن 
جدّه الأعلء 9©) فيكون مسندا؛ ولا نعلم"2 ذلك فيجب التوقف فيه ولا يجب العمل 


به 


(9) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(4) في [: الاعلا. 
(5) في [: يعلم . 
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باب 
صفة الراوي ومن يقبل خبره ومن لا يقبل 


[العقل والبلوغخ] 

3 يجب أن يكون الزاوي عند السماع ضابطاً لمارا يعقل ما يسمع. فأما 
الطفل والمجنون فإنه لا يصحح سماعهما لأنهما لا يضبطان ما سمعا(١)‏ . وأما البلوع 
فليس بشرط في السماع, بل | إذا كان ضابطاً مميزأ يصحٌ سماعه وإن لم يكن بالغاً. 

وقال بعض الناس : لإيجس أن يكون [45١او]‏ بالغا عند السمام). 

وهذا غلط لأن الناس قد أجمعوا على أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس(١6)‏ 
والنعمان بن بشير("» وابن الزبير'» وغيرهم بِمْن سمع من النبي - يل! - وهو 
صغير؛ فدل على أن البلرغ ليس بشرط ولأن2 الاعتبار بحال الرّاية لأنها”» حال 
يُعتبر فيها قوله؛ وأما حالة السماع فلا تفتقر» إلى القبول©», ٠‏ وفهمه كفهم البالغ, 
ايا نما بحم من الشهادة في حال الصّمَ صحيح بدليل أن يقبل منه في حال 
البلوغ ؛ وإذا جاز©» ذلك في الشهادة ذ: ففي الرواية أولى . لأنْ الشهادة اكد من الرواية 





ا )١(‏ في إ: يسمعا 
١(‏ م) انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في ب: لأن. بدون واو العطف. 
(9) في ب : فانها. 
(؛) في 1: يفتقر. 
(؛ م) في [: القول. 
()[ب15اظع] 
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بدليل أنه يُعتبر فيها العدد والحرية والذكورة9” ولا يُعتبر ذلك في الرواية . 


فصل 
[العدالة] 

٠1‏ وينبغي أن يكون عدلا مجتباً الكبائر"'» متنرّهاً عن كلّ ما يسقط 
المروءة”"© من المجون والسخف”" والأكل في السوق والبول في قارعة الطريقء لأنّه 
إذا كان روك للكبائر(1) أو تكرت منه الصغائر وكان ساقط المروءة9») لا زأم42) أن 
يتساهل في رواية ما لا أصل له؛ ولهذا رد على رضي الله عنه  !»9‏ حديث أبي 
سنان الأشجعم () وقال: «بوال على قدميه)9" , 


فصل 
[الصدق] 
- ويجب أن يكون مأموناً ولا يكون كذَاباً ولا مِمْن يزيد في الحديث ما 
ليس منه؛ فإن عرف بشيء من ذلك لم يقبل حديثه لأنه لا يؤمن أن يضيف إلى 
رسول الله يتل ! ما لم يقله أو يضيف إلى خخبره ما ليس منه. 


(1) في |: الذكورية. وقد وردت هكذا أكثر من مرة في مخطوط إسطنبول. 
١‏ (1) في |: للكباير. والملاحظ أن ناسخ مخطوط إسطنبول لا يضع الهمزة في مثل هذا المكان. 
وإنما يكتفي بكتابة الياء. 
(5) في 1: المروة. وهكذا كلما وردت الهمزة متطرفة أو متوسطة. وقد سبق أن نبّهنا على عدة أمثلة 
5) في 1: في السخف, 
(4) في !: يامن, 
(9) في : رد أمير المؤمنين علي عليه السلام. 
(1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(10) سبق تخرييج الحديث في البيان ه من الفقرة 184 . 


ضر 





[البعد عن البدع] 

م ولا يكون مبتدعاً* فإن كان مبتدعاً"20 كالخوارج"2 والمعتزلة"2 مثل 
عمرو بن عبيل(؟) وواضل بن عطاء(؟) وغيرهما بنظر فيه ؛ فإن كان داعية0”) إلى بذعة 
لم يجز قبول خبره قولاً واحداً » لأنا(ة) لا نأمن أن يضع على بلعته(") حديثاً يوافق به ما 
هو عليه ليدعو الناس إليه؛ وإن لم يكن داعياً إلى بدعة ففيه وجهان: أسدهما أنه0") 
يقبل حديثه إذا كان ؛ نقةمأموناً: وقال بعض”) أصحاب الحديث7"): ولو رددنا حديثهم 
خربت الكتب»)» يعني كتب الحديث لأنهم قل أكثروا من الرواية. والثاني , وهو 
الصحيح, أنه لا تقبل0» أخبارهم لأنَا حكمنا بفسقهم للبدعة التي يُلبّسون بها. ولهذا 
رددنا شهاداتهم فلا يجوز قبول أخبارهم مع الحكم بفسقهم0'" ولأنا إذا لم نقبل 
.خبرهم في الشهادة على باقة بقل فلالا نقبل خبرهم عن رسول الله لة!- في الدّماء 
والفروج أولى . 

[البعد عن التدليس] 

5 ويجب أ يكرن مُدلُسأ والتدليس هو أن يروي عمن(١)‏ لم يسمع مله 

“ا (1) مأ بين العلامتين ساقط من ب. 
(1) انظر التعليقات على الأعلام . 
5) في ب : داعيا. 
(4) في ب: لانه. 
(5) في ب: بلعة , 
(1) أنه: ساقطة من |. 
(1) بعض: ساقطة من ب. 
(8) انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في [: يقبل. 
)٠١(‏ في ب: ينسبونء بدل: يلبسون. 
)زب "الى 
)١( 4‏ في |: عن من» وقد سبق أن نبهنا عليه, 


بف 





ويوهه9) أنه قد سمع منه أو يروي عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل عن ذلك إلى 

مالا يعرف به من الأسماء9"©, يوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف. فإن كان مُدلّسا لم 

يقبل خبره . وفال كثيرون من أهل العلم : «يكره ذلك» غير أنه لا يقح في عدالته) . 

وهو قول بعض ١47[‏ ظ] أصحابنا لأنه لم يصرح بالكذب, وإنما عرض بما قصدهء 

والتعريض لا يحرم . . ولهذا روي عن النبي - وله! : «إنّ في المغاريضٍ َمَنْدُوحَةُ عن 
الكذب»0», والصخيج أنه لا يقبل لجيرو(6) لذن 0 العدول عن الاي اوور 

إلى غيره تغريرا بالرّواية عَمْن هو غير" مُرضيّ» فوجب التوقف في حديثه. 

فصل 

[الضبط] 
ويجب أن يكون ضابطاً حال الرٌواية محصّلاً لما يرويه. وأمًا إذا كان 
مُعْفْلاً لم يقبل خبرى لأنا لا نأمن أن يروي ما لم يسمعه. و ان مرحلا عله 
رحالة تيقظ فما يرويه في حال تيفظه مقبول 2١(*‏ وما يرويه في حال تله مردوة. إن 
زُوي عنه حديث ولم يُعلم أنه زُوي عنه وهو في حال التيقظ أو في حال 'الغفلة وجب 

التوقف فيه لأنّا لا نأمن أن يكون رواه في حال الغفلة فلا يجوز العمل به. 

)١(‏ في [: يوهمء بدون الواو. 

9) في [: اسمايه. 

(14) انظر صحيح البخاري'(ج 28 ص لاه -8ه2 كتاب الأدب باب المعاريض مندوحة عن الكذب) 
وفي الباب تحمسة أحاديث تحلد كليس المعاريض التي بهامتدوحة عن الكذب. أولها عن 
إسحاق عن أنس: «مَاتَ ابن لأبي طُلْحة فقا : كيف العلام؟ قَلَتْ ام سُليم ا اليو 
أن يكُونَ قد استراح. وَظنٌّ أنها صَادقَةُو. والأحاديث الثلاثة الموالية رواها البخاري بأسانيد 
ممختلفة إلا أنها تفيد معنى واحداً . فعن أنس أن النبي - يكذ | كان في سفرء فحدا الحادي فقال 
له: وَأَرْقنْ يا أَنْيِسّةًا وَيْحَكَ بِالْقوَارِير. والمقصود بها النساء حسب قتادة وأبي قلابة. 
والحديك المخامس عن أنس بن مالك أيضاً قال: دان بالْمَديتة رح ركب رَسُولُ اله ! - 
را لأبي طَلْحَةَ فَقَال: ما رايا مِنْ شَيْء إن وجذناة بحرأ . 

(0) في [ إضافة : لأنه غير مقبول. 

(5) في: ساقطة من [. 

() غير: ساقطة من ب. 


ه"الا- )١(‏ ما بين العلامتين ساقط من ب, 
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باب 
القول في الجرح والتعديل 


[الصحابة والتابعون وأجلاء الفقهاء والكبار من أصحاب 
الحديث فوق الجرح والتعديل] 

35 - وجملته أن الرّاوي لا يخلو إمّا أن يكون معلوم العداالة أو.معلوم الفسق أو 
مجهول الحال لا يدرى أنه عدل أو غير عدل. فإن كان معلوم العدالة كالصحابة 
والتابعين مثل الحسن 27 البصري”2 وعطاء”" والشعبي () والنخعي 2١7‏ واجلاء الفقهاء 
كمالك(» وسفيان(١)‏ وأبى حنيفة(1) والشافعى(١)‏ وأحمد بسن حنيل )١(‏ وإسحاق١١)‏ 
وداود(١)‏ ومن يجري مجراهم , والكبار 5 أصحاب الحديث(١)‏ كالبخاري(٠)‏ 
ومسلم”2 وأبي دأود'' ويحبى بن معين(') ومن يجري مجراهم. فإن هؤلاء كلّهم 
يجب قبول خبرهم من غير البحث عن حالهم؛ فإنه قد ثبتت عدالتهم فلا نحتاج إلى 
تعرّف حالهم ثانياًء كالحاكم إذا ثبتت عنده عدالة شاهد فإنّه يحتاج إلى البحث عن 
حاله) في كل وقت؛ والصحابة كلهم عندنا عدول ليس فيهم من لا يُقبل تخبره. وقال 





(؟) في !: الغفلة . 
)١( 85‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
0)[ب ١"‏ ظع., 
5) في !: عطا. وقد سبق أن لاحظنا أن الهمزة المتوسطة أو المتطرفة تسقط فى معخطوط إسطنبول 
كلما وردت. انظر كذلك التعليقات على الأعلام. ْ 
(؛) عن حاله: ساقطة من !. 
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بعض المبتدعة2(١)‏ من المعتزلة(! في الصحابة©»: «إن فيهم من لا قبل شهادته ولا 
خبره). رُوي02") ذلك عن وأصل بن عطاء”" فإنه قال ذلك. قال القاضي أبو بكر 
الباقلاني0©: «قد أطلقوا هذا القول في طلحة”2 وأكابر الصحابة» وهذا قول عظيم 
في السلف». 

والدليل على ا أنْ الله - تعالى  !‏ قد( أثنى عليهم في ا 
فقال : #كنشم عيرم رجت لاس 04 وقال لإرْحَمَاة ينهم تَراهُمْ كع سْجْدأ)0 
وغير ذلك منٍ الآيات ٠‏ وقد أثنى عليهم رسول الله - ولك! ‏ فقال: دير الفْرُونٍ اين 
بُعثث فيهم 3 الْذِينَ يلُونهُم م امكل َالأملُ ؛ وقال: «أضْحَابي كَالنجُوم هم 
تيم 011 . وإذا ثبتت ١١7‏ عدالتهم بنصٌ القران والسنةء فلا تزول07 إلا 
بدليل ولأنه لم تظهر منهه )2 محصية توجب رد أخبارهم ا جرت بينهم حروب 


(6) من المعتزلة: وردت في | فقط. في الصحابة: وردث في ب فقط. 

(5) في 1: يروى. 

(/) واصل بن عطا: في إ. انظر التعليقات على الأعلام. 

(7 م) قد: ساقطة من ب. 

(8) جزء من الاية 1١١‏ من سورة آل عمران (7). 

(9) جزء من الآية من سورة الفتح (48). 

.1١ سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر تخريج أحاديث اللمع (ص هلا ر 41) حيث خرج الصديني الحديث عن ابن عبد البر 
أي 5 كتناب جايح بيان العلم عن جابرء الذي ضعف إسناده. ولاحظ المخرّج أن له طرقاً «كلها 

| إلا أن محقق النص المرعشليء الذي دقق الإحالات إلى ابن عبد البر والحافظ 

ا المنهاج وابن حزم في ملخص إبطال القياس» عَلْقٍ بأن «قول ابن 
حرم لى تتتوف السديية قرا ولكن لماج باط .كلك لالد عع عدي أخرمن مسح 
مسلم ومن إخراج ابن حجر وفي نهايته : «واصحابي أنه لامي فإذًا ذهب أَضْححابي لق نا 
يوعَدْون». انظر بيانات المرعشلي من ١‏ إلى " من ص 77١‏ . 


(١1اع)‏ في [: ثبت. 
)١9(‏ في !: يزول. 
(19) في [: فيهم. 
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كانوا فيها متأؤلين؛ ولهذا خفي ذلك على كثير من الصحابة مثل سعد بن أبي 
وقاص 7 2» فإنه دعاه على  )١(‏ رضي الله عنه! 27 إلى حزبه2'*0 فقال: «أعطني سيفا 


يعرف الحق 
الأبيات9"" : 
الواضاءر ا 
آلا ياسَعْدُه» قل الحدّثت شكا 


نلاث: فاتل العنْدهه وََانٍ 
فَإِنْ يَكْنِ امام الل وكيا 
إل فالذي فَعْلُوا لجميع] 1 
فَهَذَا ب ١‏ شَكُ فيه 


5ه م 


وخيسر اقول ما الت فيه 


با عَمروٍ دَكَرْتَكَ في رجالر 


نما إِنْ أَبِيْتَ فيس :: 0 
سوى قولي إذا الْتَمَعْثْ قُرَيْش 


من الباطل) ؛ فلما بلغ 000 معاوية(١)‏ ذلك كتب إلى سعد ١5‏ و] بهذه 


َلك الْمَرءٍ ءِ في الأسداث دام 
رف 0 بَاطاكدٌ قله دوَاءٌ 
0 به من الئاس الدُمَه 
0 فضئ فيسه الفبميناء 
بواجلة قلسن الي ث2 
فَقَابَلَهُ وَتََاذلةُ سوام 
ان السّمَاءَ ه2190 السُمَاءٌ 
في تطويلك المذاء اينار 
فححَان150) بِدَلُومم فيه الرَشَاءٌ 
وَبَيْئَكَ حَرّمّة ذَمَبَ الوَّفَاءً! 

عَلَى سَعغل(©: «مِنَ الله العَفَاءٌ!» 


فأجاب سعد(١)‏ عن أبياته بأبيات منها: 





)١4(‏ في !: عليه السلام. 

(16) في ب؛ حربه. 

(15) في !: بلغ ذلك إلى معاوية. 
9١)[ب‏ 15 م]. 


(1) في ب وآ[: عمد وقل أصلحناه ليستقيع الوزن. 


(18 م) في !: فعلوه. وقد سقط منه: جميعاً. 
(19) في !: هو 
ا 





ل لالوافي ْ 

ايذُعوني ا خسن علي فلم “رد لل ا ا 
وَقَلْتُ له :والمس, سيف تضب را 0 به الْعَدَاوَةَ وَالْوْلام 

وروي عن محمد بن مسلمة” أنه لما دعاه على )١(‏ إلى نصرته قال: 

رسول الله - يله ! - يقول: «إذا دعيتٌ إلى قتال الْمُسَلِمِينَ فاكسر مك وقد 0 
سيفي ) فقال له علي 20 - رضي الله عنه99")! : + «أكثم عَلَىٌ هذا فكتمه)9')؛ ومثل 
عبد الله بن عمر”') فإنه تورع عن ذلك ومثل جماعة من أصحاب ابن مسعود(), 

فإنهم قالوا لعلي0© _ - رضي الله عله(" »! : «يا أمير المؤمنين في قلوبنا من هذه 
الحرب00؟) شيء!»؛ فبعثهم إلى قزوين( وكان الثغر يومئلٍ بقروين27؛ ويُروى عن 
علي رضي الله عنه”"! - أنه قال: «لله0"”» در منزل نزل به سعد بن 





)3١(‏ في ]: نصرا. 

(١؟)‏ في ب: يبين. 

(؟؟) في !: عليه السلام. 

(19؟) لم نقف على صيغة هذا الحديث في كل ما تي تيسر الرجوع إليه من كتب الحديث» وإن كان 
معناه متوافراً في بعضها, قفي باب النهي عن السعي في الفتة يذكر أبو داود في 
مارج 4 ص 44 إلى )٠ ١‏ هله الصيغ: إنّهَا ستَكُونٌَ قله (. ..) فَلْيْعْمَلُ إلى 
سيف أرب بحل على حَرة بم وما امعطاع الشجاه» ورقم 4765) - دإنَ بيْنَ يَدَي السّاعَة 
8 كقظع اليل لظم ). :) فكسريا نيكم وقَطمُوا ْاركُمْ وَاضْرِبُوا سَيُوفكُمْ بالحجَارة» 
(رقم 61 - دكي نت يا أبا ُر] إذَا أُصَابٌ النّاس مَوْتٌ (. . .) فَإِن حَشِيتٌ أن يثْهَركَ 
شْمَاحٌ اليف فألق تَوْبكَ على وَجهِكَ يبرم بنك وإثمه (رقم 4171). وانظر في المعجم 
المفهرس (ج 5. ص ؟1؛ ع؟) إحالة فنستك على ابن حنبل لحديث: ووَكْسَرْتُ سَيْفي» 
وعلى المحدث ذاته (ج . ص ١ه.‏ ع١)‏ لحديث: «ِفَإدًا كَانَ ذُلِكُ فَاكْسرٌ سينك 

(4؟) لعلي . رضي الله عنه!: ساقطة من [. 

. في [: من هذا الحديث شي‎ )١5( 

(5؟ م) الصيغة ساقطة من [. 

(55) في [؛ الله 
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مالك9!20؟ إن كان ذنياً فذنب صغير وإن كان أجراً فأجر عظيم!0"©. فإذا خفي 
ذلك عن هؤلاء' السادة من الصحابة ولم يعرفوا المحقٌّ من المبطل ولم يحكموا 
بفسق واحد وهم مشاهدون القضية("2) فلا يجوز أن يُبين لمن بعدهم من هؤلاء 
* المبتدعة(» الذين تكلّموا بذلك؛ ونحن نستغفر الله من ذلك ونسأله العصمة #(3) 
من ذلك القول!. 
[جلد أبي بكرة في القذف] 

- وأمًا أبو بكرة(١»‏ ومن جلد معه في القذف فإن أخبارهم منقولة(') لأنهم 
لم يُخرجوا القول مخرج القذف وإِنْما أخرجوه مخرج الشهادة. وجلدهم عمر”) 
- رضصى الله عنه !)9‏ باجتهاده. فلا يجور 93 أخبارهم , 


فصل 
[ردُ خبر الراوي المعلوم الفسق] 
8 - وأما من كان معلوم الفسق فإنّه لا يُقبل خبره سواء كان فسقه بتأويل أو 
.غير تأويل. 
والذليل عليه قوله ‏ تعالى! : « إِنْ جَادَكُمْ اس بنيإ ينوا 904 ولألّه إذا لم 
يُخرجه التأويل من كونه كافراً أو فاسقاً لم يخرجه من أن يكون مردود العخبر. 


590؟)[ب ١4‏ ظع, 
(18) في [:؛ واذا. 
(9؟) في !: هاولاي. وهكذا وردت كثيراً وسبق أن لبهنا عليها. 
)٠(‏ في [: للقصه. 
(75) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
/ا/ا- 12) انظر التعليقات على الأعلام . 
72) في [: مقبولة. 
(”) الصيخة ساقطة من ]. 
ا (9) جزء .من الآية 5 من سورة الحجرات (44). 
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زرد خبر الراوي المجهول الحال] 

6 وأمًا إذا كان مجهول الحال فإنْه لا يُقبل خبره حتى تثبت عدالته. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: «تُقبّل20 إذا عرف إسلامه». 

والدليل ١417[‏ ظ] على صحة مذهبنا أن كل خبر لا يُقبل من الفاسق لا يُقبل من 
مجهول العدالة. أصله الشهادة . 

ويدلٌ عليه أنا لو قبلنا ذلك من(© مجهول العدالة لم امن أن يكون أهل 
البدع9© يضعون الأحاديث؟؟ ويروونها على ما يوافق بدعتهم» فتشيع البدع ويكثر 
الفساد. وهذا لا يجور. 


4 احتيح المخالف بأن النبى . كلها قال للأعرابى الذي شهد عنده 
6س ها رو له ام ور لم لال 1 . ل 
بالهلال: «أَنَشْهَدُ أَنْ لآ ِل إلا الله وني رَسُولُ الله قال: «نعم»» فامر بالصوم ولم 
يسال عن عدالته() , 


الجواب”9 أنه يُحتمل أن يكون قد عرف عدالته. فلهذا لم يسأل. 


)١( 9‏ في [: يقبل. 
(؟) في |: ممن هو, 
(*) انظر التعليقات على الأعلام. 
(4؛) في 1[: الانخبار. 

)١( 4‏ انظر المحصول للرازي (ج ؟ 2 ق ١‏ ص 087 و0817 ب 4) حيث خرج المحقق, العلواني» 
الحديث بالإحالة على ابن نخزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث سماك 
عن عكرمة بن عباس» ونخاصة على أصحاب السئن (الترمذي الذي قال: «حديث ابن عباس 
فيه اختلاف» وأشار إلى إرساله ثم لاحظ أن «العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» 
اين ماجه - أبي داود - النسائي) . واستشهد المحقق أيضا برأي الخطابي الذي رأى في 
الحديث «حجة لمن أجرى الأمر في رؤية هلال شهر رمضان مجرى الأخبار ولم يحملها على 
أحكام الشهادات» وكذلك «لمن رأى أن الأصل في المسلمين العدالة. وذلك أنه لم يطلب من 
الأعرابي غير الإسلام فقط ولم يبحث بعد عن عدالته وصدق لهجته». 

9) [ب 56 م]. 
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1 احتج أيضاً بأن قال: «الأصل في المسلمين العدالة» فوجب أن يحمل 
الأمر عليه). 

قلنا: لا نسلّمء ٠‏ بل الأصل في الصبيان عدم العدالة لِقلّة التحصيل والعقل. 
وعند البلوغ يُحتمل أن يكون عدلاً ويُحتمل أن يكون فاسقاًء فوجب التوقف فيه حت 
يعلم: باطن الحال؛ ولأن هذا يبطل بالشهادة فإنها لا تقبل من المجهول وإن كان 
الأصل في الناس العدالة» فسقط ما قالوه. 


فصل 
[البحث عن العدالة الباطنة] 
1 ويجب البحث عن العدالة الباطئة كما يجب في الشهادة. 
ومن أصحابنا من قال: «يكفي<2 السؤال عن العدالة الظاهرة؛ فإن مبناه على 
الظاهر وحسن الظن؛ ولهذا يجوز قبوله من العبيد29 والشاهد الواحد. بخلاف 
الشهادة» . 


فصل 
[التوقف عند اشتر تراك الراويين في الاسم والشسب 
واختلافهما في العدالة] 
47 إذا اشترك اثنان» في الاسم والنسب وأحدهما عدل والآخخر فاسق 
فروي9) خبر عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلمٍ أنه من العدلء لأنهما اثفقا في الاسم 
والنسب فلا نأمن أن يكون عن الفاسق, والعدالة شرط في العمل بالحديث» فلا يجوز 
أن يجب العمل والشرط لم يوجد. 
)١( -741‏ في ب : يلقى . 

(؟) في 1: العبيد والنسا والواحد. 
و34 )١(‏ في !: رجلان . 

(؟) في [: فيروى. 
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[الجرح والتعديل بواحد] 

4 ويثبت الجرح والتعديل بواحد. 

0 لا بذ من اثنين كما قلنا في تزكية تهون نإنه لا يكن 
فيها واحد(١»,‏ فكذلك ههنا مثله). 

والأوّل أصحٌ لأن أصل الخبر [أن] يُقبل من الواحد. فكذلك التزكية فيه كانت 
مقبولة من الواحلد. بخلاف الشهادة فإنها لا تقبل من واحدى فكذلك التركية9) فيها لا 
تقبل من واحدل, 

: ل 
[في المعذل ] 
ه21 - ولا يقبل التعديل | إلا مِمْن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الإنسان وما 


لا يفسق )2 لأن12) لو قبلنا ممن لا نعرف97) لم ا أن يشهد بعدالته وهو فاسق من 
حيث لا نعلم 9 ؛ وكذلك لا نأمن أن يشهد بفسقه وهو عدل. 


نصل 
[صيغة التعديل] 


5 ويكفي في التعديل أن يقول: «هو عدل». 
ومن أصحابنا من قال: «لا بد أن يقول: «هو عدل علي ولي». 


)1١( 745‏ في ]: واحدا . 


(5) في [: الشهادة. 


هلا )١(‏ زب 76 ظ]. 


() في |: يعرف. 
(9) في [: يعلم. 
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وهذا غير صحيح لأن قوله: «عدل» يجمع الجميع ولا يحتاج إلى التصريح 
بذلك. 

والدليل على أنّه لا يحتاج إلى ذكر ما صار به عدلاً * أنَا لا نقبل التعديل إلا 
ممن يعرف شروط العدالة والفسق فلا يحتاج إلى ذكر ما صار به عدلا 4١١:‏ لأنه ما 
حكم بعدالته إلا وقد وجدت9© شروط العدالة. 


فصطم[وجوب تفسير التجريح] 
41 ولا يُقبل الجرح إلآ مُمْسْراً؛ َأمًا إذا قال: «هو ضعيف أو فاسق!» لم 
يُقبل ذلك ولا تسقط به العدالة0(0) , 
وقال أبو حنيفة2: «إذا قال ١44[‏ و]: «هو فاسق» قبل من غير تفسير». 
وهذا غير صحيح لأنْ الناس مسختلفون في ما يرد به الخبر؛ فربما اعتقد في أمر 
أنه جرح ولبس بجرحع عندنا, فوجب بياله , 


فإن عذّله رجل وجرّحه آخرقُدُم الجرح على التعديل لأن مع شاهد الجرح زيادة 
علم فقدّم على المرْكي . 


فصبكل « 
[ رواية العدل عن المجهول ليست تعديلا له] 
4 إذا روى عن المجهول عدل لم يكن ذلك تعديلا له. 
ومن أصحابنا من قال: «إن ذلك تعديل20 للمجهول». 
)١( 5‏ ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(5) في [: وجل فيه. 
)١( -417‏ في !: سعط به عدالته . 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في !: يختلفون. 
)١( 4‏ في 1[: بعديلا. 





والذليل7١»‏ على صحة مذهبنا أن شهادة شاهد الفرع لا تدلٌ على عدالة شاهد 
الأصل» فكذلك عدالة الراوي لا تدلٌ على دالة المرويٌ عنه9, 


وفدل عليه أن العدل قد يروي عن الثفة وعمن ليس دثمة ؛ ولهذا روي عن 
الشعبي 29 أنه قال: «حدثني الحارث الأعور” وكان كذَابأُو9)؛ وإذا("» كان ذلك©© 
عادة أصحاب”؟ الحديث””" لم يجز أن يجعل ذلك تعديلاً. 


4 . احتج من خالف بأن قال: «هذا المجهول لولم يكن ثقة لَبَيّن هذا العدل 
في الرواية عنه كما بيّن الشعبي<" لأنْ السكوت عن ذلك تغرير")؛ ولمًا لم يبي دل 
على أنه عدل». 

والجواب أنه يُحتمل أن يترك البيان لعدالته ويُحتمل أن يترك لأنه لا يعرفه» وهو 
مِمْن يرى الناس من9» العدالة؛ ويُحتمل أن يترك البيان لأجل اجتهاد الفقيه(؟» الذي 


١(‏ م) في ب: الدليل» بدون الواو. 

,[ عنه: ساقطة من‎ )7١( 

(") انظر التعليقات على الأعلام . 

(4) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 779» 15) حيث حرّج الصديقي هذا الحديث بهذه الصيغة 
عن مسلم عن قتيبة عن بجرير عن مغيرة عن الشعبي . والملاحظ أن الشيرازي أورد هذا الحديث 
في اللمع مع إضافة : والله قبل كذابا. انظر تدقيق الإحالة إلى صحبح مسلم في بيان ٠"‏ من 
الصفحة ذاتها من تحرير المحقق, المرعشلي . وأتى البيان ؟ له أيضاً مفيداً إذ ذكّر فيه برأي 
أصحاب الحديث في الحارث (ابن المديني: «كذاب». الدارقطني : «ضعيف» ‏ النسائي : 
«ليس بالقوي», وذلك نقلا عن الذهبي في (المغني في الضعفاء). 

(9) في |: فاذا. 

(9) [ب 56 و ]. 

(1) في [: لاصحاب. 


)١( 4‏ انظر التعليقات على الأعلام. 


() في [: تغريرا. 
(5) في ب: عن» وفي | على. 
(4) في ب ؛ الثقة, مكان: الفقيه. 


يذل 





يعمل بخبره في حاله ؛ وإذا احتمل ترك0©) البيان لهذه الوجوه لم يدل على العدالة. 
وجوب آخخر أن أكثر ما فيه أنه("© يدل على عدالته عنده؛ وليس إذا كان عدلا 
عنده مما يدل على أنه عدل”» عندنا؛ فيجب أن ننظر نحن في حاله وعدالته ولا 
نكتفي بنظره وتعديله . 
وجواب آخخر أن هذا يبطل بشاهد الفرع إذا شهد عن مشاهد الأصل» فإنه لا 
يدل ذلك على تعديله وإن كان هذا المعنى موجوداًء فبطل ما قلتم . 


فصل 
[في رواية العدل عن المجهول وعمله بمقتضاها] 
٠ه/ا_إذاروى‏ العدل عن الصورك عدن فشن د فإنه لا يخلو: إما أن 
يكون قد عمل بمقتضى خبره وصرح به بأني قد علمث بخبره؛ أو عمل بمقتضى خبره 
ولم يصرح”" بذلك. فإن لم يصرّح به لم يدل على عدالته لأنّه يجوز أن يكون قد 
عمل بما يوافق خبره بدليل آخر. وأما إذا صرّح به”" فإنه يكون تعديل لهذا المجهول 
الذي لو لم يكن عدلاً لما جاز للعدل أن يعمل به. 





(0) ترك : ساقطة من ب. 
(5) أنه: ساقطة من ب. 
(9) في [: يكون عدل. 
)١( -6'‏ قد: ساقطة من |[. 
(؟) في !: ولا. 
(9) به: ساقطة من ب. 
(؟) في !: لانه» مكان: الذي . 
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باب 
[القول في كيفية الرواية وما ينصل بها] 


[في جواز تأدية الحديث بالمعنى] 
6١‏ الاخختيار في الرواية أن يروي الح الا - !: «نَضرٌ الله 
أر ب سَمعٌ مَقَاليٍ فَوعَاهَا ثم دلا كمَا سَوع قوب ايل فق غير" فيه ورب خايلٍ 
فقهِ إلى مُنْ هو دق ص00 قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه * الل] : وروي بالتشديد 
والتخفيف والجميع صحيح. قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله] (؟»: سمعت 
القاضي أبا الطيب [الطبري]©» يقول : درأيت النبي - يليه! - في المنام فقلت: يا 
رسول”2" الله! إني فقيه وقد سمعتٌ” أنك قلتٌ: انْضْرٌ الله ا ورويته بالتشديد 


١ه‏ (1)[ب 55 ظع], 

(؟) في ب: الى غير. 

(") انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 71١‏ و 71737 817) وفيه شرج الصدّيقي الحديث بصيغتين» 
الأولى عن ابن حنبل والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود أنه سمع النبي - يكل - يقول: ل 
(. ..) سَمِع مَِا شَيْئا فبَلّنهُ كما سَمِعَة قرْبَ مل وى مِنْ سَامِع»» مع تعليق الترمذي : 
لسحسن 1 . والثانية للشافعي في الرسالة عو اف ودام علق الصذيقي 
وهي : «نضر الله عبد سَمِعٌ مُقالتِي فَسَفطَهَا وَوعَامَا وَأَذّاهًا. قرب (. ٠‏ .) أَفقَهُ منه) . ويعد أن 
ذكر باسم أحد عشر صحابياً رووا الحديث خختم بيانه بأنه وحديث متواتر كما قال الحافظ». انظر 
تدقيق المرعشلي للاحالات في البيانات ١‏ إلى ؛ من ص 7١‏ و١‏ من ص 779 . 

(4) العبارة ساقطة من . ٍ 

(0) انظر التعليقات على الأعلام. وفي [: رحمهما الله. 

(؟) في |: يرسول. 

(10) قد: ساقطة من [. 
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.والتخفيف)؛ فقال: «هكذا قلتٌ»؛ قال: فكان القاضي أبو الطيب [الطبري]©» 
يقول: «فرحتٌ فرحاً شديداً"» حيث قلت: «إني فقيه) فأقرّني ١48[‏ ظ] عليه». 

فأما إذا أذى!١١)‏ الرواية على المعنى فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم 
يجز لأنا لا نأمن أن يِبدّل اللفظ بلفظ بُغْيّره'2 معنى الحديث. وهولا يعلم ذلك؛ وإن 
كان ممن يعرف معنى الحديثء فإن كان الحديث بلفظ محتمّل لا يجوز أن يترك 
اللفظ لأنا لا تأمن أن يغيّره على وجه يُخطى مراد رسول الله يل! ‏ ولا يؤدّيه؛ وإن 
كان بلفظ غير محتمل ففيه وجهان: أحدهما أنه يجوز إذا أدّى المعنى, والثاني لا 
يجوز. والصحيح الأول. والدّليل على صحته ما روي أن النبي - يي! - سُئِل عن 
ذلك فقال: «إذا مي الْمَعْنى يات 

ويدل على أن المقصود هو المعنى دون اللفظ وقد أتى بالمقصود. فوجب أن 
يجوز كما يجوز في نقل الشهادات والأقارير39), 


(8) والتخفيف: ساقطة من إ. 

(9) فرحا شديدا: ساقطة من إ. 

)٠١(‏ في !: اراد. 

)١١(‏ في [: بغير. 

(19) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ”171 18) وفيه رج الصدّيقي الحديث بالإحالة على 
الطبرائي وابن مندهء من طريق يعقوب بن عبدالله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده 
قال: «قَلنًا: يَا رَسُولَ الله نا نَسْمعُ من الْحَدِيتٌ فلا نَقْدر أَنْ نؤْديهُ كما سَمِعْنًا. قال: إِذَا لم 
نُحلوا حَرَانَا وم تُحرّمُوا خلالا وسيم الْمَنتّى كلا بأم»ه. ونقل الصديقي حكمين على 
الحديث؛ الأول للحافظ الهيثمي في يعقوب وأبيه: «لم أر من ذكرهما». والثاني للحافظ 
السخاوي : «هذا حديث مضطرب لا يصح. أورده الجوزقاني وابن الجوزي في الموضوعات, 
وفي ذلك نظره. وعلّق الصدّيقي على ذلك بقوله: «أي لأن اضطرابه وجهالة راويه لا يقتضيان 
أن يكون موضوعاً». ١‏ 

انظر تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التي ذكر الصديقي أصحابها فى بيانات 
المرعشلي ؟ إلى ١‏ من ص 77: مع تعرضه لبعض اختلافات ضئيلة في صيغة الحديث 
زرب ” و؛). 

)١199‏ في [: فوجب أن يجوز في نقل الشهادات ولا فلا. ولم ترد: والأقارير. إل في ب. وهي 

جمع إقرار ولعل المقصود التقارير الذي هو جمع التقرير. 
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1 واحتج(1 من نصر القول الآخر بقوله ‏ ل! : «نَضْرٌ الله أَمْرَأ سَمِمَ 
مَقَالّي فَوْعَاهَا ثم اها كما سَمِعَهاو29) الخبر. وهذا يقتضي حفظ الألفاظ. 
والجواب أنه تدب إلى 9 ذلك على سبيل اللاستحباب» وعندنا الأولى 9 ذلك 
والدّليل0؟) عليه أنه رغب فيه بالدّعاء ولم يتواعد على تركه . 
ول احتج أيضاً بأن قال: «لا نأمن أن يكون النبي 27 | - قد قصد معنى 
واستعمل فيه لفظا آخر على سبيل المجاز, فينقل الراوئ ذلك إلى لفظ لا يؤدّي معنى 
اللفظ الأول. 
والجواب أنه يجور ذلك لمن يعرف معنى الحديث ولا يغيره على ورجه اطق 
بُخْلٌ بمقصود النبي ‏ يل! ‏ ولا20 يلزم هذا الذي ذكرتم. 
4 . احتمج أيضاً بأن القرآن لا يجوز نقله عن المعنى » فكذلك الأخبار. 
والجواب أن اللفظ مقصود في القرآن؛ آلا ترى أنه يُئاب على تلاوته ويستدلٌ به 
على النبّة لما فيه من النظم المُعجزء بخلاف مسالتنا(؛» فإِنْ المقصود بالأخبار المعنى 
فحسب)» وقد أدّى ذلك بلفظ يقتضيه؟ . 
6 احتج أنه بأن قال: «ربما كان التعبد باللفظ كتكبير الصلاة لا يَؤدى 
بلفظ التعظيم لأنه يحل بالمقصود) . 
قلنا: نحن لا نجوّز ذلك إلا للرّجل الذي لا يِبدّل ما كان التعبّد فيه باللفظى 
)١( 7‏ في !: احمحء بدون الواو. 
(؟) سبق تخريج الحديث في البيان " من الفقرة ١0ا.‏ وفي [؛ سمع. 
(") في ب: في ذلك. 
(؛) في [: الدليل» بدون الواو. 
*هلا )١(‏ زب ل؟ و], 
(؟)لا: ساقطة من ب, 
9) في [: فلا. ١‏ 
)١( 4‏ في |: مسلئنا. وقد سبق أن لاحظنا أن الهمزة تسقط دائما في ممخطوط [. 
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وإنما تُبدل0'© ألفاظاً لا يقع بها التعبّد. 


فصل 
[الأولى رواية الحديث بتمامه] 

والأوْلى أن يُروى الحديث بتمامه؛ فإن روى البعض وترك البعض لم 
يجز على قول من يمنع رواية الحديث على المعنى ؛ وأمًا على قول من يقول: «يجوز 
نقل الحديث بالمعلى» فقد اختلفوا فيه؛ فمئهم من قال: «إن كان ذلك في حديث 
نقله غيره أو هُوْ مر أخرى بتمامه جاز أن يَرْوِيٌ هو البعض ويترك البعض؛ وإن كان 
حديثاً ما رواه غيره ولا رواه هُوَمَرة أخرى بتمامه, تله بالبعض, لا يجوز). ومنهم 
من قال: «إن كان بعضه2"© يتعلّق بالبعض لم يجز لأنه يخل بالمعنى ويتغير؛ 
وإن9؟ كان كل واحد من اللفظين يؤدي*) حكما أ ذه) غير ما يؤديه اللفظ الآخر جاز 
أن يُروى9© البعض ويُترك البعض». 

وهذا هو الصحيح, لأن ١49[‏ و] كلّ واحد من الحكمين مستقلٌ بنفسه 
فصار[ا] كالخبرين. 

ومن الناس من قال: «يجوز بكل واحد"». 

والدليل على فساد هذا أنه إذا تعلق بعضه بالبعض كان في ترك بعضه تغرير©» 





)١( 56‏ في [: يبدل. 

6 (1) في !: فأخل. 
(؟) في ب: لا يتعلق. 
7 م) في [: تخل. 
(؟) في [: فان. 
(5)[ب لاا ظع. 
(0) آخر: ساقطة من ب. 
(5) في 1[: يروي. 
(9) في 1: بكل حال. 
(6) في [: تغريرا. 
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لأنه ربما عمل بظاهره فيُخل بشروط الحكم؛ وإذا لم يتعلّق بعضه ببعض فهو 
كالخبرين7) , 
فصل 
[في رواية الحديث من الكتاب] 

/ا6/ . ينبغي لمن يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب؛ فإن كان يحفظ١(١)‏ 
فالأولى أن يرويه من الكتاب لأنه أحوط؛ وإن رواه من حفظه جاز؛ وأمًا إذا لم 
يحفظه2؟) وعنده كتاب فيه سماعه بمحفظ:9) وهويذكر أنه سمع الخبر 6 جاز أن يرويه 
وإن لم يذكر كل حديث فيه؛ وإِن وجد سماعه بخطه وهو لا يذكر أنه سمعه :24# فهل 
يجوز له أن يرويه؟ . فيه وجهان: أحدهما يجوز وعليه يدل قوله فى الرسالة ؛ والثانى لا 


يجوز . ش 
وهو الصحيح لأنا لا نأمن من أن يكون قد زرُوْر على خطه؛ فلا تجوز الرّواية 


بالشك , 
فصل 
[في الرواية ينساها الشيخ وهي مروية عنه] 

6 2 فأما إذا روى عن شيخ ثم نسي الشيخ وأنكر أن يكون روى له ذلك 
الحديث مم يسقط الحديث. 

وقال الكرنحي() من أصحاب أبي حنيفة : «يسقط الحديث). 

وهذا غير صحيح لأن الراوي عنه ثقة ويجوز أن يكون الشيخ نسي » فلا يجوز 
أن يرد خبر هذا الثقة لأمر محتمل. 


() في ب: كالمخبرين. 
/ا5ا- )١(‏ في ب: يحفظ. 

(؟) في 1: يحفظ. 

(5) في ب: تحقط, 

(4) ما بين العلامتين ساقط من [. 
)١( -4‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
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وأيضاً فإن نسيانه ليس أعظم من موته ثم موته لا يؤثّر في الرواية عنه"»ي 
فكذلك النسيان. 

ا فإنَّ هذا إجماع في ا اعكناك الحديث”7” ؛ روي أن سهيل"١)‏ بن ١‏ 
بي 00 0 عله :ربيعا بن أبي (©) عبد 0 حديث الشاهد ام 
ذلك أحد من يد عت 00 جزء) في من روى عمن روى عنه بعل 
نسيانه؛ وهذا يدل على اتفاقهم على ذلك. 

احتجٌ المخالف بأن قال: «الخبر كالشهادة ثم إنكار شاهد الأصل يُبطل 
شهادة الفرع, فكذلك ههنا يجب أن يبطل إنكار() المُرويٌ عنه الزاوي عنه(0)1") 
رواية الراوي عنه*27)2 , 

والجواب أن باب الشهادة أكد من باب الخبر؛ ألا ترى أن شهادة العبيد لا 
تقبل» وكذلك النساء شهادتهن لا نقبل(؟» في الحدود والقصاص وتقبل أخبارهن في 
الحدود والقتصاص» ولا تقبل الشهادة من واحد والخبر يشبل0؟) من وااحد؟ . فدلّ على 
الفرق بينهما. 


(1) عنه! ساقطة من با. 
(5) في !: سهل. 
(1)[ب 78 ن]. 
(0) في ب: ربيعة بن عبد الرحمان. 
(5) في !: فكان. 
(0) في ب: غيرء مكان عنى . 
(8) في !: جزا. 
)١( 4‏ في ب: بانكار, 
(؟) الراوي عنه: ساقطة من [. 
(") ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(5) في [: لا تقبل شهادتهن. 
(؟) في [: وتقبل في الخبرء بدل: والخبر يقبل. 
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[في الرواية يكذبها راويها] 
هذا إذا أنكره وقال0'): «لَعلّي نسيتُم؛ فأمًا إذا قال المرويٌ عنه: 
«كذب الراوي وأنا ما حدثيه بهذا و("2 إنه وضعه علي فإن العمل بذلك الحديث 
يسقط*» لأنه قطع بالجحودء فيتعارض جحود المروي عنه ورواية الرّاوي 
فسقطا*72©؛ ولا يكون هذا التكذيب قدحاأً في الراوي* لأنه يكذبه الشيخ. فهو 
1497 ظع أيضاً يكذب الشيخ. فإن كان تكذيب المروي عنه قدحاً في الراوي 
كديب الزاوق يض لة)91) رن قدسا في المروي عنه. 


فصل 
[في صبغة رواية الحديث] 

١‏ إذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز أن تقول: «سمعته» و«حدّثني 
الشيه() و«أخبرني) ودقرأ علي سواء('2 قال: «إروه عني) أولم يقل؛ وإن أملى 
الحديث”© عليك جاز جميءع©) ما ذكرناه وجاز أن تقول: «أملى علي) لأن جميع ذلك 
ذلك صدق . فأمًا إذا قرات أنت عليه الحديث وهو ساكت يسمع لم يجزه"» أن تقول: 
ل ولا «حدثني) ولا «أخبرني 1 . 


)١( 6‏ في ب: انكره فال. 
(؟) فى ب: أو اله, 
(") ما بين العلامتين ساقط من [. 
(4)عا بين العلامتين ساقط من ب. 
(5) وفى ب: ويكون. 
)١( ١‏ الشيخ: ساقطة من [. 
(5) في [: سواء وقد سبق أن نبّهنا على سقوط الهمزة من الآلف الممدودة في [. 
(") الحجديث: ساقطة من ب. 
(4) في نيبام لجمم . 
(0) [ب م5 ظع. 





ومن الناس من قال: «يجوز ذلك». 

وهذا خطأ لأنه لم يُوجد شيء من ذلك. فإن قال له ا 0 
الناس2©7) جاز أن يقول: «أخسرني» ولا يقول «حدّثني) لأن الأخبار 5 8 في كل 
ما يتضمّن الإعلام؛ والتحدّث29 لا يُستعمل إلا في ما سمعه(؟) مشافهة؛ فأما إذا 
أجازه لم يجز أن يقول: «حدّثني» ولا «أخبرني» ويجوز أن يقول: «أجازني» و 
« أخبرني إجازة»» ويجب العمل به. 

وقال بعض أهل الظاهر(''2: «لا يجب العمل به). 

وهذا خطأ لأن القصد أن يثبت ذلك عن النبى - كلِ! ‏ ولا فرفٌ بين لفظه وبين 
أن ياتي بماذ''© يقوم مقامه؛ فإنّه(09) إذا كنب إليه رجل وغرف خخطهجاز أن يقول: 
(كتب إلي) و «أخبرني في كتابه). 

ومن أصحابنا من قال: «لا يجوز العمل بالخط حتّى يثبت عنه أنه هو الذي كتب 
إليه2"0 ذلك). 

والدّليل على جوازه أن أمر الإخبار(؟' مني على الظاهر وحسن الظنٌء والظاهر 
صحة ما كتب إليه, فجاز أن يُعَوّل عليه في الرواية. 

١م‏ -حتج من خالف بأنّه لوكتب إليه بشهادة لم يجز أن يشهد عليه فكذلك 
إذا كتب إليه بخبر لم يجز أن يروي عنه. 

والجواب أنْ باب الشهادة آكد من باب المخبرء وقد بينَاها في مواضع . 


(؟) في !: هو كما قرات عليك فاقربه. 

(9) في !: لأن الاخبار يستعمل . وذلك أن نسخة | توحي بشراءة المصدر: إخبار. 
(8) في !: والتحديث. 

(9) في !: يسمعه . 

, انظر التعليقات على الأعلام‎ )٠١( 

)١١(‏ في ب: ماء مع سقوط الباء. 

)١1١(‏ في [: فاما. 

(19) إلبه: ساقطة من ب. 

)١4(‏ في ب وإ: الأخبار. وقد فضلنا قراءة الكلمة على أنها مصدر. 
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باب 
ما يرد به خبر الواحد 


[العقل والنقل معياران للرد] 

- إذا روى الثقة الخبر رد بأمور('2 منها: أن يكون مخالفاً لموجبات العقول 
مثل الأخبار التي تُروى في التشبيه. فيعلم بذلك بطلانه وأنه لا أصل له لأنَّ الشرع 
إنما يرد بمجوزات العقول. و29 © بمستحيلات) العقول فلا؛ وإذا ورد شىء من 
ذلك رلم لمكن تأزيله بعك السمومتورع وكلت 00 أررى أن :10 ان له وبيب 
زنديق20 فكان يضع الأخبار ويدخلها في أجزائه© بخط يشبه خطه فكانت تروى 
عنه. ويقال: إن أكثر ما يروى من التشبيه هو الذي وضعه. قال الإمام [الشيرازي] 
رحمه الله! : رُوي"» أن بعض الزنادقة0© أسلمء وكان يقول: «إِسْتَقُصُواءفي 
الرواية! فإني وضعت ألف حديث على الشرع. وأنا الآن في طلبها؛ فكلّما وقع بيدي 
شيء منه40) أحرقته0 , قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله! ا أن ما هم 


)١( 77‏ في [: بامور رد. 
(؟) في !: فاما. 
5) [ب 55 صو ]. 
(5) في [: ولذلك. مكان: وكذب. 
(1) انظر التعليقات على الأعلام . 
(1) في |: اجزابه. 
9 م) في [: يُروى. 
(8) في [: بيدي منه شي . 
انا 





أحد بالكذب على رسول الله ولله! ‏ إلا افتضحه١"‏ الله قبل كذبه. 

ومنها أن يكون مخالفاً لنص كتاب الله تعالى 1١١0‏ . أو لنص سئة متوائرة على 
وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال؛ فيّعلم2© بذلك أيضاً أنه كذب وأنّه لا أصل له أو 
هو منسوخ لأنْ ما يقتضيه كتاب الله عر وجلّ! - والسئة المتواترة معلوم من دين الله 
[9160] ضرورةء فلا يجوز أن يرد الخبر بخلافه. 

7 - وأيضاً فإِنه لا يجوز تركه بالظاهر" لأنّْ خبر الواحد ظاهر وما يقتضيه 
الخبر المتواتر ونص القرآن معلوم. والمعلوم يُقدّم على المظنون. 

ومنها أن يكون مخالفاً للإجماع فيعلم بذلك بذلك أنه منسوخ أو لا0"© أصلّ له 
لأنْ ما دل عليه إجماع الأمّة معلوم يوجب العلم ويقطع العذر» فصار كما لوثبت بِنصٌ 
القرآن أو السئة(» المتوائرة. 

ومنها أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه فيدلٌ ذلك على أنَّ لا 
أصلّ له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل ثم ينفرد الواحد بروايته وعلمه دون الباقين؛ 
وذلك مثل أن يقول واحد يوم الجمعة: «وقع الخطيب من المنبر واندقّت رقبئه) وينفرد 
به هو دون49) الخلق العظيم الذين حضروا معه عند الخطيب» أو يقول رجل في 
مجلس: ويل" ترقص في المجلس» وما أشبه ذلك فيقطع بكذبه. 

ومنها أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل» لأنه لا يجوز 
أن ينفرد في مثل هذا بالرٌواية. 





)١١(‏ في !: فضحه. 

.1 الله تعالى.: ساقطة من‎ )١١( 
. في !: فعلم‎ )17( 

اكد )١(‏ في ب في الظاهر. 

(؟) في ب: ولا. 

(9) في ب: والسنة. 

(#) [ب و3 ظع]. 

(0) في [!: حبلا. 
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فأما إذا ورد مخالفاً للقياس أو مخالفاً لما تَعُمُ به البلوى لم يردٌ"©. وقد سبق 
الكلام في ذلك فأغنى عن الإعادة. 
64- فأمًا إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبره؛ وكذلك إذا 
انفرد بإسناد ما أرسله غيره أو وقفه غيره* أو انفرد بزيادة لا ينقلها غيره217*0 فلا يرد . 
وقال بعض أصحاب الحديث59؟2: (يرد). 
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: «الزيادة إذا لم تُنقل نقل الأصل لم تُقبل». 
وهذا خطأ. فأمًا الدّليل على فساد قول من قال: «إنه إذا انفرد بإسناده وأرسله 
غيره يردٌ إسناه لإرسال”" غيره» أن نقول: مَن أرسله©» منهما يجوز أن يكون قد أغفل من 
سمع مله أو اخحتار إرساله لغرض؛ والذي وقفه على الصحابي يجوز أن يكون قل(*9) 
سمع فتيا الصحابي عن نفسه؛ فإن من عنده حديث ثارة يفتي به فيقفه وتارة يرويه 
فيسلله فيظن أنه من كلامه فيوقفه عليه ؛ فلا يجور رد ما أسئده الثقة بذلك9" , 
6 احتيّ بأنّ هذا لو كان مرفوعاً أو مسئّدا لشاركه آخر في إسناده ورفعه كما 
والجواب أنه يجوز أن يكون قد أرسله أو رفعه(" لما قلناه »2 فلا يجوز أن يرد 
بذلك خبر الثقة, 
(5) في 1: ترد. 
)١( 4‏ ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(9) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في [: ارسل. 
(ه) قد: ساقطة من ب. 
(5) في 1: لذلك, 
54لا )١(‏ في [: وقفه . 
(؟) في ب : قلنا,. 


مهم 





وأمًا الذليل على أصحاب أبي حنيفة حيث قالوا: «الزيادة إذا لم تنقل نقل 
الأصل لا تقبل)» (*» فقد قدّمناه2097)*0 فأغنى عن الإعادة. 

فأمًا إذا زوع4) حرا + ثم أفتى بخلافه فإنّه يُعمل بخبره ولا يقدح فيه فتياه. 

وقال أصحاب أبي حنيفة : «إذا أفتى بخلاف ما روى سقط الاحتجاج بروايته». 

والذليل على صحة مذهينا أنْ قول الرسول وله | حجة وقول الراوي ليس 
بححة ؛ فلا يجوز أن يردٌ قول من قولّه حجة بقول من قوله ليس بحجة. 

لل ا 
57 يعمل كادف | إلا وقد علم نسخه أو ضعفه. فوجب أن يسقط الاحتجاج به. 

والجواب أنه نه يحتمل أن يكون قد علم نسخه كما زعمتم» ويجوز أن يكون قد 
نسيه 19١[‏ ظ] أو تأوله, فلا تترك سنة ثابتة بتجويزر النسخ . 

وجواب آخر أن الظاهر أنه له ليس معه ما ينسخه لأنّه لو كان معه ما ينسيخه لرواء 
حين روى الخبر أو في وقت آخر لأن رواية المنسوخ من غير الناسخ تغرير؛ فلمًا لم 
يرو في حال من الأحوال دل على عدم النسخ . 


كسس بم عبت 
(1) ما بين العلامتين ورد هكذا في [: وقد مضى . 
(5) [ب "١‏ و[ 
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باب 
الفول في ترجيح أحل الخبرين على الآخر 


[الترجيح بعد محاولة الجمع بين الخبرين] 

 "61/‏ وجملته أنه(١)‏ إذا تعارض خبران يُنظر فيهما؛ فإن أمكن الجمع بيئهما أو 
ترتيب9") أحدهما على الآخر وجب الجمع واستعمال الخبرين؛ وإن لم يمكن الجمع 
بينهما وأمكن نسخ أحدهما بالآخر فعلى ما نبيّنه في باب©© بيان الآدلة التي يجوز 
التخصيص بها والتي لا يجوز؛ وإن لم يمكن ذلك وجب الرّجوع إلى وجه من وجوه 
الترجيح التي نذكرها. 

وجملة ذلك أن الترجيح في الأخبار يدخل في موضعين: أحدهما في الإسناد 
والآخر في المتن. 


[الترجيح في الإسناد] 
4- فأمًا الترجيح في الإسناد فمن وجره: أحدها أن يكون راوي أحد 
الخبرين صغيراً والآخر كبيراً فيقلّم الكبير١١)‏ لأنه أضبط؛ ولهذا قدّم ابن عمر(") روايته 


/اا/ا- )١(‏ أنه: ساقطة من ب. 


(؟) في ب: وترتيب. 
(9) باب: ساقطة من ب. 


عكا ول زب “اط 


(؟) في 1: قدم ابن عمر في روايته . وفي ب: قدم رواية ابن عمر. وعن ابن عمر انظر التعليقات 
ا" 





في الإفراد المع على رواية آنسن0) في القران29 وقال: إن كان صَغِيرا وج 
عَلَى النْسَاءِ وَمُنّ مُكْشَفَاتٌ وأنا أخد مام نَاقَةَ رَسُولٍ الله - ! - يُسيل عَلَيٌ 
لَعَابهَاو7 . 

والثاني : أن يكون أحدهما أفقه من الآخر فيقدّم على من دونه لأنه أعرف بما يسمع . 

والثالث: أن يكون أحدهما أقرب إلى رسول الله و! - فِيقدّم لأنه أوعى . 

والرابع: أن يكون أحدهما مباشراً للقصة أو تتعلقٌ القصّة بهء فيقدّم لأنه 
أولى9" من الأجنبي . 

والخامس: أن يكون أحدهما قد رواه خلق كثير والآخر دونه فيقدّم لكثرة 
زواته: 

6 ومن أصحابنا من قال: لا يقدّم كما لا يقدَّم© في الشهادة بكثرة©) 
العدد). 

والأول أصح لأن قول الججاعة أ قوى في الطنن وأبعد من التهمة؛ ولهذا قال الله 
- تعالى! : « أن بل ِحَدَاهُمَا فتذَكَرَ إِعَدَاهُمَا الأخرٌ ى 204 





(؟) بالحج: ساقطة من ب. 

(4) انظر التعليقات على الأعلام . 

(0) في القران: ساقطة من 1: 

(5) انظر نخريج أحاديث اللي (ص /ا"3” و78 و159) وفيه خوج الصديقي الحديث بالإحالة على 
الببهقي عن زيد بن أسلم دن رلا أتى ابن عم َقالَ: بم َمل رَسُولُ الله - يله - قال : بالحج . 
أنهنَ الم المقيلٍ َسَأَلَهُ فقَال: لم َي عام أوْلَ؟ قَالَ: لى ! كن أنسا يم أله رن 
قال أبن عُمَرٌ: إن نس كان يدخل عَلَى النساء ( ..)). ولاحظ الصديقي نقلل عن النودي 
أن «إسناده صحيح». والحديث هنا وفي اللمع يكاد يكون واحداً بلفظه. انظر تدقيق'/ 
المرعشلي لإحالات الصديقي في البيان ١‏ ص /ا77 و7اء ص 778 . 

(7) في 1[: أوعى 

)١( 58‏ كما لا يقنم :: ساقطة من ب. 
(؟) في ب: لكثرة. 
(؟) جزء من الآية 7857 من سورة البقرة (؟). 
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والسادس : أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة فيقدَّم لأنه أعرف 

والسابع : أن يكون أحدهما أحسن سياقاً للخبر من الآخر فيقدّم لحسن عنايته 
بالأخبار. 

والثامن: أن يكون أحدهما متأخر الإسلام والآخر متقدّم الإسلام» فيقدّم 
المتأخر لأنه يحفظ آخر الأمرين من رسول الله - يل! ‏ وكذلك إذا كان أحدهما متأخخر 
الصحبة والآخر متقدّم الصحبة كابن عبّاس”©) وابن مسعود”؟»» فرواية المتأخر تقدّم. 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : «لا يقدّم المتأر لأن المتقدّم. عاش حتى مات. 
رسول الله يَكله! ». 

وهذا غير تع ؛ لأنْه وإن كان قد ساوى©) المتآخرٌ في الصحية29) إلا أن. 
سماع المتأخر متحقق وسماع المتقدّم يحتمل [151.و] التأخر © والتقدّم . ٠‏ فكان. 
سماع8) المتأخر أولى ؛ ولهذا رُوي عن ابن عبّاس© أنّه قال: 8 َاخل من وام 
رَسُولٍ الله - يله ! بالأحدث َالأخدث0». 


والتاسع : أن يكون أحد الراويين أشدّ احتياطاً في ما. يروي فتقلم روايته 
لاحتياطه في النقل. 

والعاشر: أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والاخر لم يضطرب» 
فيقدّم مَنْ لم يضطرب لفظه لأن اضطراب لفظه<"©2.يدل على ضعف حفظه. 


والحادي عشر : أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المديئة فيقدّم على رواية 


(؛) انظر التعليقات على الأعلام . 

(0) في [: ساوي . 

(5) [ب 3١‏ و]. 

(90) في [: التاخخير. 

(8) في !: وكان تقدم سماع. 

(9) سبق تخريج الحديث في بيان ! من .الفقرة .8٠‏ وفي ب: الأحدث فالاحدث. 
لالا- )١(‏ في ب: لفظ. 
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غيرهم لأنهم يؤثرون29 أفعال رسول الله كلُِ! - وسئته إلى أن مات عنها؛ فهم أعرف 
بذلك من غيرهم. 

والثانفي عشر: أن يكون راوي أحد الخبرين قد اخستلف عنه الرواية والآخر لم 
تختلف عنه الرواية. 

(*) ومنهم من قال: رلا يرجح)(*000 

واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين؛ فمنهم من قال: «تتعارض الروايتان 
عمن اختلفت الرواية عنه فتسقطان وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية). ومنهم 
من قال: «تُرجَحُ إحدى الرّوايتين عمّن اختلفت عنه الرواية على الرواية الأخرى برواية 
من لم تختلف عنه الرواية». 


فصل 
[ترجيح المتن] 
0١‏ وأما ترجيح المتن فمن وجوه: 
أحدها: أن يكون أحد الخبرين موافقاً لدليل آخر من كتاب أقهة أو إجماع 
أو قياس» فيقدَّم على الآخر لمعاضدة الدّليل له. 


اوالثاني : : أن يكون أجد الخبرين قل عملتت] به الأمة فهو أولى. أن عملهم 
به يدل على آخخر الأمرين فكان أولى ؛ وهكذا إذا(!» عمل بأحد الخبرين أهل 
الحرمين) فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه قل استقر عليه الشرع وتوارثوه9 . 
والثالث: أن يكون أحدهما يجمع النطق والدّليل فيكون أولى مما يجمم 
أحدّهما لأنه أبين. 
9) في [: ترنون. 
(8) ما بين العلامتين ساقط من [. 
الال (1) وب ١م‏ ظ]. 
(؟) أهل الحرمين : ساقط من [. 
() في 1: وورثوه. 
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والرابع : أن يكون أحدهما نطقاً والآخر دليللا: فالنطق أولى لأن النطق مجمع 
عليه والدّليل مختلف فيه. 

-. والخامس: أن يكون أحدهما قولاً وفعلاً والآخر إما قرلا أو فعلا؛ 
فالذي يجمع الأمرين أولى لأنّه أقوى لتظاهر<" الدّليلين؛ وإن كان أحدهما قرلا 
والآآخر فعلا ففيه ثلاثة أوجه ؛ وقل مضى الكلام عليه في باب الأفعال. 

والسادس : أن يكون أحدهما”') قصد به الحكم والآخر لم يُقصد به الحكم؛ 
فالذي فيل به الحكم أولى لأنه أبلغ في بيان 29 الغرض وإفادة المقصود. 

والسابع : أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب؛ فالذي 
ورد على غير (4) سبب أولى لأنه متلق على عمومة والوارد على سبب0*) مختلّف في 
عمومه , 

والثامن: أن يكون أحد الخبرين قُضِي به على الآخر؛ فالقاضي أولى من 
المُقضي عليه لأنه ثبت له حق التقدّم . 

والتاسع : أن يكون أحدهما [161 ظ] نفياً والآخر إثباتة"»؛ فيقدّم الإثبات على 
النفي لأن مع ١‏ 0 لمثبت زيادة علم, فالأخحذ9؟ بروايته أولى . 

والعاشر : أن يكون أحدهما ناقلا والآخر مُبْقِيا9»؛ فالناقل أولى لأنه يفيد حكماً 
شرعيا. 


؟لالا )١(‏ فى س: لظاهر. 
(؟) أحدهما: ساقطة من ب. 
(5) في ب: إثبات» بدل: بيان. 
(4) غير: ساقطة من ب. 
(0) في ب: غير سبب. 
(5) في [: احدهما اثباتا والاخر نفيا. 
(7) في 1: والاخخذ. 
(8) في [: مصا. 
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والحادي عشر: أن يكون في أحدهما احتياط. فيقدّم على الذي لا احتياط فيه 
لأنْ الأحوط أسلم لِلدّين. 


والثاني عشر: أن يكون أحدهما(» يقتضي الحظر والآخر يقتضي الإباحةء ففيه 
وجهان : أحدهما. أنهما سواء. والثاني الموجب للحظ 2٠١١‏ يدم لأنه أحوط ؛ وهو 
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(9) [ب9” ان[ 
)٠١(‏ في ]: ان ما يوجب الحطر. 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








جات 


[[حدّ الإجماع] 

7/8 الإجماع في اللغة يحتمل معنيين: أحدهما الاجتماع على الشيء. 
والثاني العزم من قولهم: «أجمعتٌ على الشيء) إذا عزمثٌ عليه. 

وأما في الشرع فهو اثفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 

وعلى قول من يجعل2 انقراض العصر شرطاً"» في صحته. لا بد أن يقول: 
«واتقراضهم عليه). 

والمراد بالعلماء ههنا الفقهاء؛ وأمًا غيرهم فلا يعتبر اتفاقهم. على ما نذكره في 
ما بعل. 

فصل 
[فى حجّيّة الإجماع] 
4-. وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع بمغيبه2"0 لأنه 


)١( 1/9‏ في ب: يقول. 
(؟) في ب: شرط. 
)١( 4‏ بمعسه. وفي اللمع للشيرازي (ص :)١40‏ «مقطوع على مغيبه». 
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لا بدٌ له من مُغيب”© فينعقد عليه29 من نطق أوعلة؛ وذلك الدّليل مُغيب عنا("2 غير 
أنا »ما كُلفنا طلبه وإنما(*©297 كُلْفنا قبول قولهم والقطع بصحة ما انعقد منه. 


وذهب النظام"» والرافضة'» إلى أنه ليس بحجة. 


غير أن الرّافضة9 يقولون: «إذا انعقد عن اتفاق الكلّ. فهو حبق لأنّه في 
جملتهم إمام معصوم ) . وقوله: «حجة) فيكون حجة لثوله ل10) لاتفاقهم . 


ومنهم من قال: ولا يتصور انعقاد الإجماع). 

ومنهم من قال: «يتصور انعقاده ولكن لا سبيل إلى معرفته). 

والدّليل على صحة مذهبنا وفساد قول من قال: «لا يتصور انعقاده» أن الإجماع 
ينعقد عن دليل» | ما نص أو استنباط؛ وأهله مأمورون بطلب ذلك”) الدليل ودواعيهم 
متوفرة في دا وإذا كانوا مأمورين بطلب الدّليل» والذاسن متحصود 
ودواعيهم على الطلب مترفرقء 1 انعقاده. وهذا كما يقول(؟) في رؤية الهلال: 
الأند لما كان الناس مأمورين بطلبه للصوم”'' والفطر والمطالع معلومة 2١0‏ والدواعي 
110 لصون مهم رؤيته)؛ فكذلك١«١١‏ ههنا. فوجب الإجماع كالهلال هناك ومأخل 





(9) مغيب: في ب وكذالك في [. 
(7) في [: عنه. 

(4) ما بين العلامتين ساقط من ب, 
(0) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) لا: ساقطة من ب. 

(0) ذلك:: ساقطة من ب, 

(0 زب 'ماظع], 

(9) في !: نقول. 

)٠١(‏ في ب: وللصوم. 

)١١(‏ في ب: والمطلع معلوما. 
)١1١(‏ في !: وكذلك. 
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الأدلّة كالمطالع 15) هناك والدواعى متوفرة وَالطلت وانعين؛ ويجب9' أن يكون حكمة 
حكمٌ ذلك في تصور الانعقاد. 

وأما الدّليل على إمكان ذلك من جهة المجمِعين أنّه يُمكن بالسّماع مِمّن حضر 
وبالخبر2*0 عمّن غاب فيُعرف بذلك أقاويلهم واتفاقهم كما تُعرف أديان الملوك*© 
ومذاهب الأمة مع تفرّقهم في البلدان وتباعدهم في الأماكن22؛ فكذلك ههنا. 

ها احتيج من قال: «لا يتصور» بأن قال(1»: «لأن الإجماع لا يكون إلآ عن 
دليل ويتعذر من طريق العادة أن يتفقٌ العلماء من الشرق إلى الغرب على دليل واحد» 
بل العادة أن تتفرق أقوالهم ولا ١911‏ 9و] تتفق آراؤهم ؛ وما لا يُتصوّر من طريق العادة 


والجواب أن هذا إِنما يُتصوّر© إذا كان ذلك موقوفاً على شهواتهم وإراداتهه©) 
على حَسّب اختيارهم؛ فالظاهر أنه تختلف آراؤهم؛ فأمًا إذا كانوا مكلفين بطلب 
الدليل» وماخذ الأدلة معلومة وطرق الاجتهاد معروفة» جاز منهم الاتفاق على إصابة 
ذلك الدّليل؛ وإذا تصوره» اتفاقهم على ذلك الدّليل تصوّر إجماعهم لأن الإجماع 
ينعقد عنه ؛ وصار هذا كرؤية الهلال» فإنْه لما كان موضوعاً على تكليف الطلب وكان 
المَظلَع معروفاً والدّواعي متوقرة وحواسٌ الناس في الإدراك متقاربة صم منهم الاتفاق 
على رؤيته؛ كذلك ههنا مثله. 


(19) في ب: كالمطلع . 

)١15(‏ في !: وجب» بدون حرف العطف. 
(18) في ب: وما يجبء مكان: وبالخبر. 
٠‏ (5١١)في‏ !: الملك. 

)١10‏ في [: الامكان. 

«لالا )١(‏ في [: أن بدل: بأن قال لأن. 

0) لا: ساقطة من إ. 

(") في [: لا يتصور. 

(4) في ب: وإرداتهم. 

(4) زب 39 و]. 
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احتج<1© من قال: «إنه لا يمكن معرفة الإجماع» بأن قال: لا يمكن 
ضبط أقاويل العلماء مع تباعدهم في البلاد وكثرتهم ؛ وإذا لم تمكن معرفة أقاويلهم لم 
يتضور اتعقاده . 

والجواب أنه يمكن ذلك بالسماع من الحاضرين والنقل عن الغائبين9؟: كما 
تُمكن معرفة اتفاق المسلمين على وجوب الصلوات الخمس والزكوات والصوم والحج 
وغير ذلك في سائر البلاد على كثرة المسلمين وتباعد البلاد؛ وأيضاً فإن الاعتبار في 
الإجماع بمّن كان من أهل الاجتهاد في ذلك العصر؛ وأهل الاجتهاد في كل عصر 
يقلون ويكون<" في كلّ إقليم نفْسٌ أو نفسان ثم يكونون معروفين كالأعلام يعرفهم 
القريب والبعيد فيمكن جمع آقاويلهم بالسماع من الحاضرين والنقل عن4) الغائبين ؛ 
وعلى أن هذا يبطل» على أصلكم» بإجماع الصحابة فإنّه ليس بحجة وإن تُصوّر ضبط 
أقاويلهم ومعرفة ما عندهم . 


[الدليل من القرآن على من أنكر حُجِيّة الإجماع] 

017 أما الدّليل على من سلّم تصَور انعقاده وإمكان معرفته وأنكر أن يكون 
حبجة, وهو(" النظام (© والرّافضة9© فهو الآية التى استدل بها الشافعى0©؛ ورُوى أنه 
قرأ القرآن ثلاث مرّات حتى وجد هذه الآية: « وَمْنْ يُسَاقِق الرسُولَ مِنْ بَعْد مَا تين لَه 

)١( 5‏ في 1: واحبح. 
(0) في [: الغايبين. وكثيرا ما تسقط الهمزة من نسخه إسطنبول مهما كان محلها كما سبق أن 
لاحظناه مراراً. 
(5) في ب: عصر يتكون. 
(؟) في 1[: من. 
/الالا- )١(‏ في 1[: هوء بدون الواو. 
)1١(‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
5) في 1: رحمه الله. انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟)[ب*#” اطع 
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الى وَتيُ غير سَيبل, المؤمِنِنَ ْله ما تَْلَى وَنْضلهِ جهمُم وسَاهتْ مصيراً 04©. 
وجه الدّليل أنه تواعد على مخالفة سبيل المؤمنين فدلٌ على أن اتباع سبيلهم 
اران ما(" عدا سبيلهم باطل. 
فإن قيل: إنما ألحق الوعيد بمخالفة»2 الرّسول - و ! - وعلى 
مخالفة9» سبيل المؤمنين» وعندنا يتعلق الوعيد بمجموعهما. فالدّليل”» على ذلك 
00000 الأخر ثم الحق الوعيد بهما. 
والجواب أنه لو لم يكن واحد منهما على الانفراد يستحقٌ الوعيد لَّمَا جمع 
بينهما ورد د الوعيد إليهما. وهذا صحيح لأنه لا يجوز أن يقال: «من ترك صلاة 
الفرائض والنوافل فقد أثِم» لأن ترك النوافل [؟16١‏ ظع على الانفراد لا علو : 
الإثم. فلا يجوز أن يتعلق به الأمر””© عند الاجتماع مع الفرائض؛ ولكن يجوز أن 
يقال: «مّن ترك الصلواتٍ الواجبة والركرات الواجبة فقد نمم ولهذا قال الله 
اي | :« ولا َفتَلُونَ الس التي حرم الله ا بالحقٍ ولا يزنون ومن يَفْعَلُ ذلك 
لق أناما. يضاعَف لَهُ العَذْابُ ر يوم م القيامة 0 فيه مُهَانا ا [وآلما تقدّم القتل 
والزّنِى©» وجاء الؤقيك كدهن كان كل زاعند فنهما عل الاننرا أهلاً للوعيد؛ كذلك 
فى مسألتنا مثله. 
وجواب آخر أنه ذكر مشاقة الرسول ومشاقة المؤمنين. ثم ثبت أن مشانة 
الرسول27 وحدها يتعلّق بها الوعيد. فكذلك مشاثّة المؤمنين وترك سبيلهم وجب أ 
يتعلق به الوعيد على الانفراد. 
(6) الآية 1١8‏ من سورة النساء (4). 
(1) أن: ساقطة من ب. 
8لا- )١(‏ في [: بمحالقته. 
(؟) وعلى مخالفة: ساقطة من ب. 
(؟ م) في 1: والدليل. 
(؟) في ب: الاثم. 
(4) جزء من الآية 4" ثم الآية 59 من سورة الفرقان (10). 
(9) في 1: الزناء وهكذا كلما وردت الكلمة في مسخطوط إسطنبول. 
(5) في [: الني كل. 
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89- فإن قيل: إنما علّق الوعيد على ترك سبيل المؤمنين في مشاقة الرسول 
6! _ دون غيره2772*0, وعندنا إذا ترك سبيل المؤمنين يستحق الوعيد. 

والجواب أن اللفظ عام في ترك سبيل المؤمنين وفي مشاقة الرسول - وف8ه !»"0‏ 
وفي غيره؛ فمن حمل اللفظ على ترك سبيل المؤمنين9؟ في مشاقة الرسول 
د50 | دون غيره فقل ترك ظاهر العموم . 

وجواب آخر أن هذا يؤدّي إلى التكرار لأنا قد عرفنا ما ذكره» من مشاقة 
الررسول - 5ا'»! - فيجب أن يكون المراد بالثاني أمرأ انحر غير الأول» لأن كلام 
صاحب الشرع مهما("» أمكن حمله على الإفادة لا يُحمل على الإعادة. 

- فإِن قيل: الوعيد معلّق على ترك سبيل المؤمنين بعدما علموا الدّليل 
عليه لأنه('2 قال: «من”2 بعد ما تبِيّنَ لَهُ الهدّى)20. وعندنا إذا نالف سبيل المؤمنين 
بعدما تبين له الدّليل يستحق الوعيد على ترك9؟» ذلك . 

والجواب أنه لا يجوز أن يكون المراد به ترك سبيل المؤمئين بعدما ظهر الدّليل, 
لأنه إذا ظهر الدّليل وجب اتباعه ولا يجوز تركه وإن لم يكن قد ترك سبيل المؤمنين. 

وقولهم : إنه قال: « من بَعْد ما تَبيْنَ لَهُ الهدَى 94 أي من بعد ما ثبت عنده 
نبوة الرسول - كل ! . 

والدّليل عليه شيئان: أحدهما أنه قال: « من بَعْد ما تَبيّنَ لَهُ الهُدَى 294 ولا 
يستعمل إلا في معرفة الله تعالى ! - ومعرفة النبوات؛ وهذا في أكثر المواضع يراد 





)١( -4‏ ما بين العلامتين ساقط من [. 
(؟) الصيغة ساقطة من 1. 
19ب 54" ت]. 
.(5) في ب: ذكرناه. 
(©) في ]: مال 
)!١-8‏ في |: إذ بدل: لأنه. 
(7)حِنّْ: ساقطة من [. 
(”) سجزء عن الآية 1١16‏ من سورة النساء (4). 
(5) تررك : ساقطة من [. 
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بالهدى الإيمان كقوله ‏ تعالى! : « أُولئِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَبهُدَامُمُ اده 04©, 
وكالك فق مائر المواضع . والثائي أنه ذكر ذلك بعد مشاقة الرسول ثم قال بعد ذلك: 
« ويشبغ غير سَبيلٍ الْمُؤْمنِينَ 04©, فدل على أن ذلك شرط في مشاقة الرّسول 
له 1 . 

١دفإن‏ قيل: إنما أراد ترك سبيل المؤمنين*©» فى ما صاروا به 
مؤمئين2372*0, وهذا كما يقول الرجل: إن سبيل أهل الصلاح زأعن الدّين)؛؟ وعندنا 
إذا ترك سبيل المؤمنين في ما صاروا به مؤمنين» وهو الإيمان بالله ورسولهء يستحقٌ 
الوعيد على ذلك . 

والجواب أن اللفظ ين في اتباع سبيل المؤمئين في ما غباروا بنه 
مؤمنين وفي غيره؛ فوجب أن يبحمل ذلك على عمومه؛ وهذا كما لو" قال: دبع 
سبيل العلماءه فإنه لا يحمل على ما صاروا به علماء»؛ بل يُحمل على اتباع طريقهم7”» 
في ما صاروا به علماء وفي غيره. 

وجواب انحر أن ترك9 [101 و] سبيلهم في ما صاروا به مؤمنين هو ترك 
الإيمان"» وذلك قد غلم من قوله ‏ تعالى! : 96 ومن يُشَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين لَه 
الهُدَى 24 فإذا حمل الكلام الثاني0» عليه كان حمل الكلام على التكرار("2, 
فبطل قولهم . 


(ه) جزء من الآية 4٠‏ من سورة الأنعام , 

(7)وفي [: اوليك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وارد الايمان وقوله اوليك الذين هدا. . . 
١‏ (١)ها‏ بين العلامتين ساقط من ب. 

9) زب #4اظع, 

(") لو: ساقطة من [. 

5؛) في [: عالمين. 

(0) في [: طرايقهم 

(١)في‏ ب: يقول. بدل: ترك,. 

(0) في ب: الحمل: بدل: الإيمان. 

(8) جزء من الآية 1١١6‏ من سورة النساء (4). 

(9) في [: التالي . 

)1١(‏ في ب: كان حمل الكلام الثاني عليه حمل الكلام على التكرار. 
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7- فإن قبل : هذا استدلال بدليل الخطاب لأنكم تقولون: «لمًا علق الوعيد 
على اتّباع غير سبيل المؤمنين دل على أن اتباع سبيلهم واجب»؛ وهذه المسألة('» 
أصل من الأصول فلا يجوز إثباتها بدليل الخطاب وهي من مسائل الاجتهاد. 

والجواب أن استدلالنا بنطق الخطاب لأنه ألحق الوعيد باتباع غير سبيل 
المؤمنين» وعندك إذا اتبع الواحد غير سبيل المؤمنين لا يستتحقٌ الوعيد؛ فقد استدللنا 
من الآية بنطق الخطاب . 

وجوابت آخر أن استدلالنا من الآية ينقسم | 0 دو]لا مخيصسن منه؛ وذلك 
أنه ليس ههنا إلا طريقان: سبيل المؤمنين وغير سبيل المؤمنين؛ وإذا حرم غير سبيلهم 
فقد تعيّن اتباح سبيلهم لأنّه لا يُمكن ترك غير سبيل المؤمنين إلا باتباع سبيلهم ؛ فدل 
على أن اتباع سبيلهم واجب بنطق الآية. 

والدّليل على صحة هذا وأنْ هذا ليس من حمله0" دليل الخطاب أنه لو نص 
على النطق وعلى الدّليل في حكم واحد لم يجز ذلك وكان متناقضاً””©. وهو أن 
5 مم هاي واخوم م 300 ا 0 6 ل و 2 دم 8 جم , 
يقول: «ومن يتبع غير سبيل المؤمئين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا». 
وفي سائر المواضع يجوز أن ينص على النطق والذليل بحكم واحد وهو أن يقول: 
«في سائمة0*) الغئم زْكاة وفي المعلوفة زكاةو30» , 

“8 -فإن قيل: نص على سبيل واحد. وهذا يقتضي آلآ يتبع غير سبيل 
المؤمنين في شيء واحد ونحن نقول بموجبه لأن في سبيل المؤمنين ما يحرم تركه 
ويستحقٌ الوعيد على تركه. 


)١( -7‏ في إ: المسلة. وهكذا كلما وردت وسبق أن نبهنا عليها أكثر من مرة. 
)١(‏ في ب: حمل. 
(") في !: تناقضا. 
(؛) جزء من الآية 1١١‏ من سورة النساء (4). [ب هما و]. 
(0) في [: سايمة. 
(5) سبق تخريج هذا الحديث في البيان “' من الفقرة /701» ولكن بدون: «وفي الْمعْلُوفة زْكَاةه , 


لا 





والجواب أنْ هذا لا يصمٌ لأنه أضاف السبيل إلى المؤمنين فصار معروفاً 
بالإضافة [1619 ظعء لأن التعريف تارة يكون بالإضافة وتارة يكون بالألف واللام؛ 
فبطل هذا الكلام. 

4- فإن قيل : السبيل'١2‏ حقيقة في الطريق”'2, فأمًا في الأقوال فهو مجازء 
فلا يصح الاحتجاج به في أحكام الحوادث. 

والجواب أن السبيل حقيقة فيهما جميعاً؛ قال الله تعالى! : 8 قل هَلْهِ 
شيل دكن إلى الله على عير 3 00916 والحراد نه الذين4 وقال 241 تسالن ]1 : 
« أذ إلى سَبيل رَبْكَ 4 يعني إلى”© الدّين؛ وقال: 8« وَانَّبَْ سَبِيلَ مَنْ أنَابَ 
إليّ #4" وأراد به مذهب من أناب؛ فبان بهذا أنه يستعمل في الطرق وفي المذاهب 
والأديان. 


وجواب آخر أنه وإن كان في الأصل موضرعاً للطريق إلا أن بكثرة الاستعمال 
صار عبارة عن المذاهب والأديان. كالغائط» عبارة في الأصل عن9» الموضع 
المطمئن١'١)‏ ثم كثر فيه الاستعمال حتى صار حقيقة في ما يخرج من الإنسان. 

6- فإن قيل: إِنّما عُلّق الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين ونحن لا 
نعلم أن أهل الإجماع مؤمنون فلا يلزمنا حكم الوعيد على مخالفتهم . 


)١( 4‏ في [: السبل. 
(؟) في [: الطرق. 
(؟) جزء من الأية 1١4‏ من سورة يوسف. 
(4) في [: وقال تعالى . 
() جزء من الآية ١١6‏ من سورة النحل. 
(1) إلى : ساقطة من ب. 
(9) جزء من الآية ١١‏ من سورة لقمان .)"١(‏ 
(8) في !: كالغايط. 
(9) عن: ساقطة من ب. 
)1١(‏ في [: المطين. 
ا 





والجواب أن المؤمن في عُرف اللغة هو المصدّق. وفي عُرف”) الشرع هومن 
آمن بالرّسول - وكِ! ‏ والتزم شرعه؛ وهذا قد وجد في أهل الإجماع فوجب أن يحكم 
بألهم مؤمنون. وهذا صحيح لأنه حرّم علينا قبا ع0؟) غير سبيل المؤمنين» ولا يمكننا 
ترك سبيل غير المؤمنين إلا باتباع سبيل المؤمنين» فيجب أن يكون قد خاطبنا بما 
نفهمه(" ونقدر على امتثاله. فلو كان المؤمن يخفى”7؟) علينا ولا طريقٌ إلى معرفته 
لكان الخطاب وارداً في ما لا قدرة لنا على امتثاله؛ وتكليف ما لا يُطاق لم يرد به 
شرعنا؛ فإذا ثبت هذا فلا طريق لنا إلى معرفة المؤمن مِمّن ليس بمؤمن إلا بما ذكرناه 
بالإقرار بنصديقه بالنبوة”2 والتزام الشرع. 

وجواب آخر أنه إذا أجمع أهل القبلة في عصر من الأعصار على حكم واحد 
قطعنا بن فيهم مؤمنين فكان يجب أن يقول: وإنّه حجة0»» لاله اتباع لسبيل "© 
المؤمنين. 

5 فإن قيل : نحن نقول به لأن عندنا إذا اتفق أهل القبلة [164 و] كلهم على 
شيء واحد كان حببّة وتعلق الوعيد بترك اتباعه أن فيهم الإمام المعصوم وقوله حجة . 

والجواب أن ظاهر الآية يقتضي استحقاق الوعيد لمخالفة المؤمنين. وذلك 
يقتضي الجماعة؛ وعندكم إذا خالف أهل القبلة كلهم تعلق الوعيد على مخالفة مؤمن 
واحد وهو(" الإمام المعصوم دون الباقين؛ فبطل ما قالوه. 

/1 - فإن قيل : الآية تقتضي ترك سبيل جميع المؤمنين إلى يوم القيامة» وهذا 


)١( 8‏ عرف: ساقطة من ب. 
0)[ب مماظع. 
9) في ب: نفهم. 
(4) في 1: يحفا. 
(6) في [: النبوة. 
(5) في ب: لا حجة. 
(0) لغير سبيل . 


)١( -5‏ وهو: ساقطة من ب. 


ا 





لا تعتبرونه0"؟ في الإجماع. فدلٌ على أنكم لا2'0 تقولون بظاهر الآبة. 

والجواب أن المراد بعض المؤمنين بدليل أنه جعل فريقاً منهم كايعا ريق 
متبوعاً ؛ ولو كان المراد به جميع المؤمنين لم يبق تابع يكون هذا خطاباً له؟ فبطل 
قولكم . 

ورا ا نا إذا حملنا على جميع المؤمئين يتأخر التكليف | إلى يوم 
القيامة(؟) والتكليف يكون في الدنيا؛ فأمًا الآخرة فليست بدار تكليف إِنْما هي دار 
حساب وثواب20) أو عقاب , 

وجواب آخير أن الأية تقتضي”© سبيل مَنْ هو مؤمن.في الحقيقة؛ ومن مات من 
الموسين ومن لم ةا بعل إلا يفع عليهم اسم المؤمنين حقيقة ) لأنْ ذلك كان 
يوم أوهذا يكوك قوسا فيجب أن يكون المراد به أهلّ العصر كما قلنا. 

وجواب آخخر أن هذا خطاب من وجد؛ ومن في عصرنا لا يمكنه اتباع سبيل من 
لم يُخلق لأنّه لا علم له بسبيلهم فيجب أن يكون المراد به أهلّ العصر حتى يمكن 
اتباع سبيلهم . 

4 فإن قيل: إذا كان المراد به من هو مؤمن حقيقة فيجب أن يدخل العامة 

قلنا: قد بِيْنا أنه جعلهم قسمين» تابعاً ومتبوعاً. فيجب أن يكون العلماء 
متبوعين ويبقى من هناك يتبعهم وهم العامة . 


17م )١(‏ في [! يعتبرونه . 
(05ا: ساقطة من ب. 
(©) في [! بتاحرء بدل: يتأخر. 
(9) زب 36 و]. 
(5) في ب: ثواب» دون واو العطف. 
(5) في [: تسصى . 
(0) في ب: يكلف. 


ع" 





5 الى ده كم 2ه اه 2 
ويدل على أن الإجماع حجة قوله تعالى! : 98 كنتم خير امةٍ حرجت للناس 
اد ون بِالْمَعْروفٍ وَتَهونَ عَنِ اله 59 ه20 بيط هله الأمة بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ نحن ايكون هيامر © به معروفاً وما [164 ظ] ينهى عنه منكراً؛ 

وعندكم أنهم يأمرون بما ليس بمعروف وينهون عم ليس بمنكر. 

3 مع ماه رفت لو مكعم يتامس ”ا 00 - 
ويدلٌ عليه قوله ‏ تعالى! : « وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكم امة وَسَطا لتكونوا شهدَاءً عَلَى 

الئاس ويَكُونَ الرُسُولُ عَلَيكُمْ هيدا 9#». 

وجه الدليل أنه جعلهم وسطا والوفئط هم العدول. قال الشاعر [من البحر 
الطويل» وهو زهير]9: 
هم وسَطْيَرْضَى 0 المَامبحْكُهم ‏ إِذَا نت إختى الليالي بمُغْظم 0" 
وإذا كانوا عدولا شهداء(*) وجب 1 ما يشهدون به لأنْه لا يجوز أن يجعلهم 
شهداء”) على الناس ثم لا يكون قولهم حجة؛ كما يقول9؟» في شهود القاضي, 
)١( |. 84‏ جزء من الآية 1١١‏ من سورة آل عمران ("). 

(5) في 1: تكون. 

() في 1: تامر, 

(5) جزء من الآية “141 من سورة البقرة (؟). 

(6) انظر المحصول للرازي وج 03 قاء صسلاة و2419 ب ؟) حيث حقق العلراني نسبة هذا 
البيت إلى زهير مؤكداً أن قد عزاه إلى هذا الشاعر كل من الرازي والطبري والقرطبي 
والطبرسي . والذي حققه من لفظه بالاعتماد على هؤلاء: 

«مُمُوا وْسَطَ يَرْضَى الأنَامُ بحْكْمِهمْ. إِذَا نَرْلْتْ إخدى ابي الْعظَائِم . 
«إذًا طرفت إخدّى لبي بمعظم » 
ووجد 'المحقق في ديوان زهير بشرح ثعلب: الحي خلال ر يَعْصِمْ الناس مرْهُمْ» مع العجز: 
«إذًا طَرْقَتٌ (. ..) معطو وقد ورد بهذا العجز أيضاً في البيان والسن للجامط راق بع 
هلا الصدر: دهم وسطظ , يِرْضى الله بحكيهم». 

(5) في ب: رضى. 

(17) انظر البيان ه السابق وفيه تدقيق لبعض الاختلافات ورد بها البيت. 

(8) في 1: شهدا. وقد سبق أن لاحظنا سقوط الهمزة من الألف الممدودة من ممخطوط إسطنبول. 

(5) في [: نقول. 


كاك 





فإنهه:" إذا زكاهم وعدّلهم وشهدوا عنده(١١2‏ بحقٌّ يجب عليه قبول قولهم والحكم 
يهل القيار 2٠‏ الزليع حا رقف نهاء ك1للكبههنا. 

1 - فإن قيل: إئبات العدالة لا يدل على أنه لا يجوز عليهم الخطأ كما لا 
م 
0 07 فلا00 , ا د 0 
الحاكم . 

فإن قيل: المراد به أن هذه الأمّة تشهد على سائر الأمم يوم القيامة. 

قلنا: اللفظ عام في الجميع, فيجب حمله على العموم . 


[الدّليل من السئة على من أنكر حجّيّة الإجماع] 
ا - ويد عليه من جهة السنة ما رُوي عن الني يله ! - أنه قال: رلا 


تجتمعُ متي عَلَى ضَلالَة» وروي : رلا تجتمع مي على الخطإع(؟ ؛ وقال: س 
يكن الله لِيَجِمُعْ هذه لآم على الخطيٍ» 20 وقال: امن فَارْقَ الجَمَاعَة مات ميتة 


)٠١(‏ في [: وأنه. 
(01 ب بماظع. 
(؟١)‏ في [: وصار. 

)١( 4‏ في |: ولا. 

)١(‏ في ب: امتي لا تجتمع . وقد سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة فذكرنا بأن 
الأولى هي الصيغة المعتبرة صحيحة في كتب الحديث» وذلك خلافاً لحديث: دلا تَجحَمِعُ أمني 
عُلَى الْخَطَإِه الذي يعتبر غير معروف. ومن المفيد أن نلاحظ أن الشيرازي وإن ساق الحديث 
بصيغته في اللمع (ص 2)١45‏ مقدّماً لهذه الصيغة غير المعروفة على الاخرى دداديا للثانية 
بعيارة: «وروي». إلا أنه في شرح اللمع وفي هذا المكان بالذات ذ فعل العكس تماماً . فلعل 
الشيرازي بين اللمع وشرح اللمع قد تأكد لديه وجوب تقديم صيغة على أخرى. 

لم نقف على هلم الصبيخة في بجنا تينير لنا الرجوع إليةمن كنب الحديت» انظر البيان السابق من 
هذه الفقرة . 


الا" 





باهي" وروي: لمن فَارَقٌ الْجَمَاعَة فيل شير فَقَلُ خَلَعٌ رِيقةَ الإسلام من ْ عنقها0. 
وروي أنه نهى عن الشذوذ وقال: دمن شل شل في النار»(*» وقال :هليم 5 و 
الخلقَاء الرَاشْدينٌ منْ بَعْدي)2*0. وهذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها واثفاق معانيها تدلٌ 


على أن الإجماع حجة. 
١‏ فإن قيل: هذه أخبار أحاد فلا يجوز أن يثبت بها أصل من الأصول. 


(") انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ١47‏ و2748 ولا/) وفيه خرّج الصدّيقي هذه الصيغة: « 
قَارَقَ الْجَمَاعَة ولو قي شر (. . .) عُنْقهه عن ابن حنبل من طريق أبي بكر بن عياش وزهير عن 
ار الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر عن النبي - وَلله! : دمن 

..) شِبْراً خَلَمُ (. . .)». وكذلك خرّجه عن الحاكم من طريق عمرو بن عون عن خالد بن 
0 20 
أبي ذر. وخرّج الصدّيقي أيضاً صيغة أخرى للحديث برواية أبي داود الطيالسي والترمذي 
والحاكم - ويتصحيح الترمذي والحاكيود عن البخرث الأشعري 3 النبي - له : امرك 
بخنس كَلِمَاتٍ مني اللا بهن : الْجَمَاعَةوَالسّمُمُ وَالطَاعَةُ وَالهجرَة وَالْجهَادُ في سَبيلٍ اللله. فسن 
خْرّج مِنْ الْجَمَاعَة (. .) الإشلام عل إلى أن يرْجِمْه . انظر تدقيق المرعشلي للاحالات 
في البيانات ١‏ إلى " من ص 7417 . 

(4) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ١48‏ و144. و )١4‏ وفيه خرج الصدّيقي هذا الحديث عن 
ابن حنبل من طريق العلاء بن زياد عن رجل حدثه يثق به عن معاذ قال: قال نبي الله - وله : 
«إِنْ الشْيْطانَ ذنْبُ الإنسَان كُذنْب لب الْغدمٍ يحل الضّاةٌ الْقَاصِيةَ والثاحيةٌ ٠.‏ فَِيَاكمْ وَالشْعَاب! وَعلَيكُمْ 
ِالجَمَاعَة وَالْعَامةِ وَالْمسجد!» . وخرجه أيضا من طريق ابن حنبل عن إسحاق بن سليمان الرازي 
عن زكريا بن: تلام عن 'أبيه 3 رجل7'" قال: «ِإِنْتَهَيْتَ إلى الي - كه - وَهْو يَقُولُ: «أيها 
الناسٌ! عَليكُمْ بالجماعة ة وَإِيَاكمْ وَالْفرقة) اكرام ٠‏ وخرججه بإسناد اعتبره ضعيفاً عن 
الترمذي والحاكم من حديث ابن عمر: «إِن اله لا يْجَمُْ متي عَلَى ضلالة, ويد الله على 
الْجَمَاعَة وَمْنْ شد شَذَ إلى الثَاره ار الل عار روا الاك له من أوجه عدة وبألفاظ ممختلفة 
وذكر بهذه الصيغة: لياه هذه الآمة عَلَى الضَللة بدأ ويل الله على الجِمَاعَة . انعو 
السَوَادٌ أمظ إن 0 شَذّ شد في الثاره . 

وانظر تدقيق الإحالات على كتب الحديث في بيانات المرعشلي١‏ إلى ه من ص 74/8 . 

(6) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 14. وفي ب. عليكم سنتي . 


"7 





والجواب أن(2 هذه”"2 وإن كان نقلها نقل الأحاد إلا أنها تواترٌ [166 و] من 
طريق المعنى. لأنها تعود مع اختلاف الألفاظ إلى معنى واحد. وهو المصير إلى 
الإجماع وعصمة الأمة؛ لوز من طريق المعنى كالتواتر من طريق9» اللفظ في 
إيجاب العلم» لأنه كما لا يصحٌ م: منهم التواطؤ على الكذب في أخبار التوائر من طريق 
العادة فههنا أيضاً من طريق العادة لا يتفق هذا النقل ©) المختلفٌ والألفاظٌ المختلفةٌ 
إلى إيجاب معنى واحد إلا وهي صدق لأنّه لا يصحٌ التواطؤ على الكذب ههنا كما لا 
يصح هناك. وبهذا علمنا تسجاعة علي ”2 وسسخا حاتم” *) وفصاحة قس( © لأنهم ر رويت 
عنهم قصص بألفاظ مختلفة. كلها تدل على الشجاعة لعلي"» ‏ رضي الله عنه!- 
والسخا لحاته©» والفصاحة لقس”*؟ فأوجبت0© العلم بحالهم , كذلك في مسألتنا مثله . 

وجواب آخر أنه لا يجوز أن تكون هذه الأخبار. مع كثرتهاء كلها كذباً ووضعاًء 
بل يجب أن يكون”9" فيها ما هو صحيح ؛ وإذا صمح خبر واحد فقد حصل المقصود؛ 
وهذا كما أن لق العطيع إذا أظهروا الإسلام وأخبروا بذلك عن اعتقادهم لم يكذبوا 
لجواز أن يكونوا كلهم كقاراً أبطنوا(» الكفر وأظهروا الإسلام؛ بل يجب أن يكون 
منهم من صدق في نخبره؛ كذلك في جملة هذه الأخبار يجب أن يكون منها( ٠')ما‏ 

5 احتيج المخالف بقوله ‏ تعالى! : 8 فْإِنْ َنارْعثُمْ في شَيءٍ فَردُوهُ 





)١( ١‏ في [: مالحواب. 
() في !: هذا. 
(1) من طريق: ساقطة من ب. 
(5) [ب ل" و]. 
(6) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في ب: فاوجب. 
0) في [: تكون. 
(8) في [: ايظنوا. 
(9) في ب: يجوز. 
)1١(‏ في [: مله. 
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إلى لله والرّسُولٍ 76 ولم يأمربالرة إلى الإجماع» وعندكم يجوز الرد إلى الإجماع, 
والجواب أن الآية حبّة لنا لأنه أمر بالرّجوع إلى الكتاب والسئة عند التنازع2. فدلٌ 
على أنه إذا لم يكن هناك تنازع تكون الحجة هو الإجماع؛ فلا يجب الرّجوع مع 
الاتفاق إلى كتاب ولا سنة. 

91 احتس بما رُوي أن النبي - ي! ‏ لما بعث مُعاذا(0) إلى اليمن قال له: 
(بم تَقْضِي ؟) قَالّ: «بكتاب الله تعالى9»!) قال: دهن ل تجذ؟» قال: 
رَسول الله ك9)! » قَالَ: دفن لم تجذ؟) قَال: «أجتهه أي ولا آلو [هه١‏ 0 
ولم يذكر الإجماع؛ فقَالَ الي" وكلك! : «الحَمْدٌ لله اللي وَكنَ رَسُولَ رَسُول الله لما 
رضي رَسُولَ اللهن © , 

والجواب أن هذا كان في عهد رسول الله كلها ب, يي لا يتصور في 
عهذه لأنه إذا انعقد دونه لم يكن )2 إجماعاً وقوله وله !- وحله حجة دون غيره؛ 
فكان الحكم بما قال مُعاذ('© وأقرّه الرسول ‏ يلِك! . 


4 احتج أيضاً بما زُوي عن النبي - ل ! - أنه قال: لا تَرجِعُوا('" بَعْدي 
كثارا + يَضْربٌ بعْضَكُمْ رِقَات بَعْض 220 29 وهذا يدل على جواز الضلالة عليهم . 


)١( 47‏ جزء من الآية 0 من سورة النساء (4) . 
(9) في [: الشارع. 
)١( 7‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
(1) الصيغة ساقطة من |. 
(5) [ب لام ظع], 
(5) سبق تتخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة 7١‏ وفي [ وردت صيغة التصلية. 
(5) في [: لا يكون. 
)١( 4‏ في [: يرجعوا. 
(5) وقد ورد في [ بلفظة: بعضهم 
() انظر المحصول للرازي (ج ؟ء ق ك2 ص كلاء ب )١‏ وفيه خرج العلواني» محقق النص» 
الحديث بالإحالة على البخاري ومسلم وابن حنبل حنبل والنسائي وابن ماجه عن جرير بن عبدالله, ثم 
عن البخاري وابن حنبل وأبي داود والنسائي عن ابن عباس. 


حدلة 





والجواب أنا لا نعرف هذا الخبر في أصل من الأصول» فيجب أن يُثبتوا(*» 
إسناده . 

وجواب آخر أنه يُحتمل أن يكون هذا خطاباً لبعض الأمة ولهذا قال: 
بَعْضُكُمْ رقاب بْعْض 00©, وهذا يقتضي أن يكون بعضهم على الحق لل 
الباطل» وعندنا يجوز الخطأ على بعض الأمة. 

6 احتيج أيضاً بما روي عن النبي - يد - أله قال: لكين سَئْنَ مَنْ قبلَكُمْ 
حذُوٌ القذّة بَالْقلّةو0©. 

والجواب أنا نحمله على بعض الأمّة بدليل ما ذكرنا. 

5 احتج. بأن قال: اثفاق أمة» فلم يكن حية جاتفاق سائر الأمم السالفة. 
والجواب(١2‏ أن أبا إسحاق الإسفرائني("» حكى وجهاً لبعضن أصحابنا أن اتفاق من 
كان قبلنا من الأمم حبجة» وانختاره هو. 

فعلى هذا لا نسلَمٍ وإن سلمنا على الصحيح؛ فالفرق بينهما أن عصمة هذه”") 
الآمة ع 090)) الحم ! طريقه الشرع9, والشرج إِنْما ورد بعصمة 5207 وحدها ولم 
يرد بعصمة سائر الأمم فافترقا . 

(4) في !: تثبتوا. 
)١( 6‏ في [: من كان. 
(؟) في ب: حذو القد بالقدء وفي [: بالقده. 
(9) انظر التمهيد للكلوذاني ع لان 148+ 107 ) حك حرج بطق النصن؛ إبراهيم , بالإحالة 
على الخد (كتاب الاعتصام) بصيغة : تعن سَئْنَ منْ كان َلكُمو وكذلك مسلم (باب 


اتباع سن سئن اليهود والنصارى). وأخيراً الترمذي في كتاب الفتن ومع 7 تعليقه: «حديث حسن 
مع والقذةَ ريش السهم ؛ كما هو معروفف. وفي المي و ف ل المَسلكن 
سَئْنّ (. . .) بِالْقَذّةه. 


)١( 5‏ في [: فالحواب. 
١(‏ م) انظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) هذه: ساقطة من |. 
(؟ع) في [: فى. 
(") في !: طريقاً للشرع. 
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وجواب آخر أن سائر الأمم يجوز النسخ7؟» في أديانهم ؛ فإذا اتفقوا على الخطل 
جاءهه0) شيء نسخ ملتهم ونقلهم إلى الصواب ؛ والنسخ على شريعثنا لا يجوز؛ فلو 
لم تكن الأمة معصومة من الخطإ("© لبقوا على الخطط إلى يوم القيامة . 

5م -احتج أيضاً بأن قال: ما وجب الحكمُ فيه [195 و] بالدليل لم يجز 

الرُجوع [فيه] إلى مجرد قول أهل العصر كالتوحيد والتعليل للحادثة. 

والجواب أنّْ التوحيد لم يغبت عن أدلّة سابقة للشرع والإجماع صار دليلا 
بالشرع» فلا يجوز أن يشت به التوحيد. 

فصل 
[في حجية الإجماع من جهة العقل] 

10و - إذا ثبت أنه حجّة فهو حجة من جهة الشرع. 

ومن الناس من قال: هو حجة من جهة الشرع والعقل جميعا. 

وهذا خطأ لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق الكثير على الخطإ؛ ولهذا 
اجتمع”" اليهود على كثرتهم والتصارى على كثرتهم على ما هم عليه من الكفر 
والضلالة؛ فدلٌ على أنه ليس بحبّة من جهة العقل . 

نصل 0 ' 
[تقديم الإجماع على القرآن والْسنّة] 

إذا ثبت أنه حبجة فإِنْه يُقدّم على نص حبر الواحد وعلى السئّة المتواترة 
وعلى نص القرآن لأنا نتبيّن بهذا أنه منسوخ, لأنْه لو كان ثابتاً لما اجتمعت(2 الأمة 
على خلافه. 
(9)[ب8" و]. 


(©) في !: جاهم. 
(5) من الخطا: ساقطة من |. 


1لا )١(‏ في ب: ولهذا اجتماع اليهود. 
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باب 
ذكر ما ينعقد به الإجماع وما عل الإجماع حُجّة فيه 


[فى أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل] 

89- إعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل؛ فإذا رأينال'» إجماع أهل عصر 
على حكم حادثة2'7 علمنا أن هناك دليلا0» جمعهم؛ وسواء عرفنا ذلك الدّليل أولم 
تعرفه. 

ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت7؟» به كأدلّة العقل في الأحكام ونصوص©©» 
الكتاب والسئة وفحواها وأفعال رسول الله - ويا - وإقراره والقياس» وجميع هذه وجوه 
الاجتهاد(" , 

وقال داود() وابن جرير): رلا يجوز أن يلعقد عن القياس». 

فأما داود(") فبناه على أصله حيث قال: «القياس ليس بحجة). ونحن نتكلم 
معه في باب القياس؛ وأمّا ابن جرير”” فالدّليل على فساد مذهبه أن القياس عَلّم على 


)١( -69‏ في [: رايت . 
(؟) في ب : بحادثة. 
5) في [: دليل. 
(4) في 1: ثبت. 
(6) في 1: ونص. 
(5) زب م" ظع, 
(9) في [: داوود. انظر التعليقات على الأعلام . 
(8) انظر التعليقات على الأعلام . 
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فإن قيل: الكتاب والسنة طريقهما السمع فجاز اتفاق الجميع 
عليهما!'2؛ والقياس طريقة الرأي ورأي الجماعة الكثيرة لا يكاد يتفق على معنى واحد 
فلا ينعقد الإجماع ١65[‏ ظ] من جهته . 
والجواب أن القياس وإن كان طريقه الرأي إلا أن معانيه؟ أمارات تدلٌ على 
علة0©؛ وما كان عليه أمارة يجوز اتفاق الجماعة الكثيرة عليه. ألا ترى أن طلب القبلة 
طريقها الاجتهاد ثم يجوز اتفاق الجميع عليها لأمارات تدلّ عليها؟ . فكذلك ههنا. 
ويدل عليه أن الناس أجمعوا على مسائل من جهة القياس؛ فمن ذلك أن 
الصحابة أجمعت على قتال مانعي الزكاة قياساً على الصلاة؛ ولهذا قال أبو بكر: «والله 
لا فرقْتٌ بَيْنَّ ما جم الله(»! قال الله - تعالى ! : « وَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاةَ 00# , 
وأجمعوا على إمامه أبي بكر قياساً على تقا: م النبي - | - 1 إياه في الصلاة؛ الا ترق 
أن عمر - رضي الله عنه! ‏ قال: إن الذي يكل ! - قَدَمَُ في الصلاة ة التي هي عمَادُ 
الواتر ا لاد وتوران لد ديع 111 وأحيس اا 





)١( 6٠‏ في [: عليه. 

(؟) في ب: عليهء بدل: معانيه. 

)١(‏ في !: عله؛ وفي ب : تدل على وما كان» أي أن الناسخ أسفط كلمة كنا قد قرأناها في تحقيق 
الوصول: [حجيته]. 

(5) سبى تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 407 . 

(4) جزء من الآيات 4 و 16م و 1١١‏ من سورة البقرة (1) و/1 من سورة النساء (4) و١7‏ من سورة 
المزمل (877) . 

(5) به: ساقطة من 1. 

() لم نقف على أي أثر من هذا القبيل في ما تيسر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث. 
وني المعجم المفهرس (ج "اء ص 794. ع )7١‏ يحيل فنسئك على الببخاري (أحكام) وابن 
ماجه (جنائز) وابن حنبل في مسئده لهذله الصيغ : ارجا النبيّ - ل! - وَأَبو بكر في الصّلاة 
دوَالناسٌ حاف أبي بَكْرٍ في الصّلاة ‏ - بْعَدَ ما دل بو بَكُرٍ في الصلاة» , 
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العبد وعلى إداقة شيرج 6 إذا وقعت فيه الفارة إذا كان مائعاً وإلقاؤها وما حولها إذا 
كان حا فيك 1+ قياساً على السّمْن؛ زفي كثير من ذلك لا د كثرة . 


, ) فإن قيل: يجوز أن يكونوا وجدوا نضأ وأجمعوا عليه(‎ ١ 

والجواب أن ما رويناه'؟؟ عن الصحابة لم يحيلوا بالحكم [فيه] | إل على 
القياس» على ما بِينا؛ وأما في غيره [ف] لو كان فيه نص لظهر؛ فلمًا لم يظهر دلٌ على 
أن9© لا نص فيه. 


؟م/ احتجه(23 المخالف بأن قال: : ما من عصر إلا وفيه قوم من ثفاة القياس» 
فلا يتصور إجماعهم عن”" القياس لأنْ من ينفي القياس مخالف© لا محالةً وهو 
مجتهل وتخلافه يمنم©) اتعقاد الإجماع. 


والجواب أنا لا لشم ذلك0*) فإنه لم يكن في عصر الصحابة من ينفي 
القياس*2*" بل كانوا يعملون بالقياس ولا يتكرونه, وإنّما هذا أمر حدث بعدهم. قال , 
الإمام [الشيرازي] - رحمه الله!: كان القاضي أبو بكر [الباقلاني] - رحمه إبأدلة, 
١ 61[‏ و]يقول: : «نحن نفس نفاة القباس فإنهم مخالفون إجماعالصحابة في نفي القيامن» . 


وجواب أخر أنْ هذا يجور العمل به 
ومنهم من قال: لا يجوز ولا يوجب. 


(8) في [: الشيرج. وفي ب لم تأت واضحة؛ وقد قرأنا: الشيرَج وكذلك السيْرج؛ وهو دهن 
السمسمء أو ما ذاب من السمن أو الرُّبد. 
ع4 (١)[ب‏ و" و]. 
(؟) الهاء ساقطة من ب. 
5) في [: انه, 
كت )١(‏ في 1: واحصح , 
(؟) في ب: على . 
(؟) في ب : يخالفوه. . 
(4) في [!؛ بمنع» وقد تقرأ: يمنع 
(0) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(5) رحمه الله : ساقطة من ب. انظر التعليقات على الأعلام . 





ه/53 





1م - احتبجٌ أيضاً بأن قال: ما طريقه الظطن لا يجوز ا 
والاراء(١)‏ المشتبهة9؟) عله كناالا تحور أن يندق الخلق الكثير على سيو و 


وغرض(*) واحد 


والجواب !© أن هذا يبطل خبر الواحد؛ فإن0© تركية الراوي وتعديله*» 
طريقهما الظن؛ ويجوز أن يتفق الكل على تزكيته وتعديله والعمل بخبره. 

وجواب آخر أنه وإن كان*72) طريقه الظن إل أن عليه أمارة ودليلا يجمعهم 
على الاتفاق ويدعوهم إليه؛ وصار هذا بمنزلة اتفاقهم على حضور الأعياد وَالجَمّع 
وتجهيز العساكر في وقت معين إلى جهات معيئة9»؛ على حَسَب ما يرونه من مصلحة 
ويشاهدونه في الحال؛ وما قاسوا عليه من الشهوات والأغراض”" فإنه ليس هناك ما 
يجمعهم على شيء واحد لأن ذلك معلق على طباعهم واختيارهه(''2 وذلك يختلف 
ولا يتفق لاختلاف طباعهم , 


وجواب آخر أنْه إذا جاز أن يتفق الخلق١١)‏ الكثير من اليهود والنصارى على ما 
هم عليه لأجل شبهة وقعت لهم, لم50 لا يجوز أن يتّفق الخلق الكثير من المسلمين 
على حكم واحد لأجل دليل35) يدلعوهم إلى ذلك؟, 


)١( -8*‏ في [: والارا. 
(5) في ب: المثبتة. 
59) في ب: شهو. 
(5) في |: وغرص . 
(0) في |: فالحواب. 
(5) في [: وان. 
(/7) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
(6) في [: متعينة 
(9) في 1: والاعراض. 
)٠١(‏ في ]1: واختيارائهم (ب 94" ظع. 
)١١(‏ في [: الحلق الكسر. 
زفقة لم: ساقطة من ب. 
(15) واحد ساقطة من ب. 





ل 





4١ 4‏ - احتج أيضاً بأن قال: القياس يغمض طريقه ويدقٌّء فلا يجوز أن يتفق 
الكل في إدراكه. 

والجواب أن إدراك الحكم من جهة القياس أسهل من إدراكه من نجهة النص 
لأن المُعولٌ فيه على ما يقتضيه الفهم؛ وما من مجتهد إل وله فهم واجتهاد يرجع إليه 
في وقت الحاجة؛ والمُعول في النص على السّماع وليس كلّ مجتهد قد بلغه جميع 
النصوص؛ فإذا كان اتفاقهم عن القياس, والمرجع فيه إلى الفهم. أولى . 

وجواب آخر وهو أن يبطل بأخبار ١61[‏ ظ] الاحادء فإِنّ استعمالها وترتيب 
بعضها على بعض يدق ويغمض١(‏ أكثر مما يغمض القياس» ثم يجوز انعقاد الإجماع 
عنها9) , 

فصل 
[الإجماع حجة في الأحكام الشرعية دون العقلية] 

م والإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملات 

فأمًا الأحكام العقلية فعلى ضربين: ضرب يجب تقدّم2© العلم به على الشرع 
كسحد[و]ث العالم وإثبات الصانع وإثبات صفاته ‏ سبحانه وتعالى !»9‏ وإثبات النبوة 
وما أشبهها؛ فإن الإجماع لا يكون حبة في شيء من ذلك لأنْ الإجماع دليل من أدلّة 
الشرع يثبت بالسمع فلا يجوز أن يثبت به ما يجب العلم به قبل السمع» كما لا يجوزء 


)١( 4‏ يدق ويغمض: ساقطة من ب. 
(؟) في ب: فيها, 1 
)١(‏ في 1: والدما. وقد سبق مرارا أن لاحظنا أن الهمزة تسقط في الألف الممدودة من مخطوط 
إسطئيول. 
)١(‏ والأحكام : ساقطة من با. 
(9) فى ب : تقديم . 
(4) الصيغة ساقطة من [. 
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أن يثبت الكتاب بالسّنة والكتابٌ يجب العلم به قبل السنة. ولسنا نريد بقولنا: 
ديجب تقدّم0© العلم على الشرع؛ أله يبحب قبل الشرع على كل أحد0") معرفة الله 
تعالى !"0‏ بأدلّة العقل؛ لأن العقل لا يوجب شيثأ وإنما الشرع هو الذي يوجب. 
وإنْما نريد أنه يجب2© أن يعتقد أن العلم بهذه الأشياء سابق للشرع. 
والضرب الثاني لا يوجب تقدّم العلم به على الشرع2©92. وذلك مثل -جواز الرؤية 
وغفران المؤمئين وغيره في ما ل0١'2‏ يجوز أن يعلم قبل السبمع ؛ حسّة الإجما 21١0‏ 
فيها لأنه يجوز أن يعرف بعد الشرع والإجماع من" أدلّة الشرع فجاز أن يثبت في 
ذلك., 
وأما أمور الدّنِيا كتدبير الحروب وتجهيز العساكر وترتيب العمارات والزراعات 
فلا يكون الإجماع فيها حجّةٌ لأن الإجماع ليس بأقوى من السنة؛ والسنهُ ليست بدليل 
في مثل ذلك اجام أوين ؛ ولهذا روي أن 05 الي - وذ - نُزّل40') مَنْزلاً َقَانُوا 
لَهُ: «ليس برأي) فتركه0١)؛‏ وروي أنه مر بقوم يَلْقَحُونَ فَقَال: «لو تَرَكتم!» تركو 





(©) في ب: تقديم. [ب 1١‏ و]. 

(5) في ب : وأحد. 

(1) الصيغة ساقطة من ب. 

(8) أنه يجب؛ ساقطة من ب,. 

() في [: السمع . 

)١١(‏ في إ: فلاء بدل: في ما لا. وفي ب: فيما لاب 

)١١(‏ في ب: بالاجماع. 

19) في [: عن. 

١19‏ ) في 1: عن. 

)١5(‏ في !: اله نزل. 

(19) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 75١‏ و 97ه/ء ر 10) وفيه أحال الصدّيقي على سيرة ابن 
إسحاق وروى ما ساقه من حديئه عن غزوة بدر .ذلك أن النبي - وك - خرج يبادر قرَيشَا إلى 
الما حنى جاه أَذَى امن بذ قزل به. قال ابن إسحاق: فحنت عَنْ رجَالر مِنْ بي سَلَمَة 
أنّهُمْ ذكرُوا أن الْحبَابَ بن المنذْر, بن الججموح قال: يا رَسُولَ الله! أَرََيْتَ هذا المَْزِ مزل 
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لم يَحْل إلا الشيص؛ نكا كاذ وى القال قال لهم : «إرجعوا إِلَى ما كنم عَلَيْه. 
َإني أَعْرَكُ [168 و] بأمر رفيم وتم م أَعْرَفُ بأمْر 07 , 





لزلَكَهُ ل ليس نا انندم َلآ أن تاشر عَنْهُأمْ هو الي وَالْحَرْبُ وَالْمكيدة؟ ل: مر َي 
وَالْحَرْبٌ وَالْمَكِيدَةٌ. قَالَ يا رَسُولَ الله! إن هذا ليس بِمَل! فَانْهُْض بالئاسٍ حَنى 3 أَدْنى 
مام هن القوم. ِل َم تُفَوْرُ ما وََاهُ من القلْبِ» م يني عَلَيِْ حؤضاً َْرَبٌ ولا يَشربُون. 
فقال رَسُولٌ الله - ولف : َقَد أشَرتَ بالرأي . َنهَض رَسُولٌ الله 3 - وَمَنْ مُعَُ مِنّ الثاس , 
فُسَارَ محتى أ ا مام من مِنْ الوم ». 

وانظر أيضاً تدقيق الإإحالة إلى سيرة ابن هشام في البيان ١‏ من ص 55١‏ ثم إلى الحافظ ابن 
حجر في الإصابة في البيانين ١‏ و؟ من ص ؟05؟. وقد روى ابن حجر الحديث عن ابن 
إسحاق في السيرة بالمعنى ذاته وإن كان بلفظ يختلف بعض الاختلاف. 
ولكنه ذكر إسناد ابن إسحاق وهو: «حدثني يزيد بن رومان عن عروة وغير واحد في قصة بدر 
فذكر قول الحباب. ..». وذكر ابن حجر أثرا أخخر عن الحادثة ذاتها: «وروى ابن شاهين 
بإسناد ضعيف من طريق أبي الطفيل قال: أخبرني الحباب (...)4. 


09 لم لماوعل تويعلى كب العدرت الى تتبير انا الرجوع البهاء ‏ وكل ها رقنا عليه هو ما يداف 


فشتك في المُعجم المفهرس (ج 3 ص 211"54 ع 1) نقلا عن مسلم (فضائل): «إِن الي 


- كله - دفر يلور يْفْحُونَ» ثم عن' ابن حنبل في المسند :الو تركو فلم يلْفَحُوه لصَلْح . ركوط 
لم يلقحوه فرج شيصا». 
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باب 
ما يُعرف به الإجماع 


[إجماع الكل] 

م الإجماع يُعْرّف بقول الكل وبفعل الكل وبقول البعض وسكوت 
الباقين 29 مع علمهم و0 , 

فأمًا الإجماع بقول الكلّ فهو مثل أن يتفق الكل بالقول في شيء واحد على أنه 
حلال أو حرام؛ فهو حجة وإجماع قولاً واحداً. 

وأا الفعل [ف]مثل أن يتفق الكل على فعل شيء واحد مثل اتفاقهم على 
فعل0) الصلوات الخمس وعلى فعل البيع والإجازة والمضاربة2") وما أشبه ذلك؛ فهو 
أيضاًا”» حجة وإجماع قولاً واحدا. 


[إجماع البعض وسكوت الآخرين] 
0م وأمًا إذا وُجد من واحد منهم قول أو فعل20© وانتشر ذلك في الباقين 


.م )١(‏ يعرف: ساقطة من ب. 
(5) في 1[: الباقرن. 
() به: ساقطة من ب. 
(4) فعل: ساقطة من ب. 
(ه) [ب 4١‏ ظع]. 
(1) أيضاً: ساقطة من ب. 
)١( 4‏ في 1[: وفعل. 
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وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً [فهل يكون ذلك إجماعاً؟ وهل يكون 


الصحيح أنه إجماع وأنه حجة؛ وذهب أبو بكر الصيرفي(© إلى أنه حجة ولكن 
ا يسن إجماعاً . 


وذهب أبو علي بن أبي هريرة9» إلى أنه إن كان من إمام أو حاكه” فليس 
بحجة» وإن كان من فقيه فهو حجة. 

وذهب داود2'9 |[ إلى أن ذلك ليس يححه ة ولا إجماع. سواء(ة) وجد من إمام أو 
حاكم أو وجل من فقيه ؛ وهو مهب القاضي أبي بكر [الباقلاني ]9 . 

الدّليل على صبحة مذهبئنا أن حيجة وإجماع أن العادة قد جرت بأن< "2 أهل 


الاجتهاد إذا سمعوا ران في حادثة حدثت يجتهدون ويظهرون ما عندهم من 
الخلاف؛ فلو كان ههنا عندهم خلاف لما قاله هذا القائل أو فعله لأظهروا ذلك؛ فلمًا 


لم يُظهروا ذلك دل على أنّْهم راضون بذلك. 
والدّليل على ما قلناه أن الصحابة كانوا يظهرون الخادف في الحوادث؛ ولهذا 
روي عن عمر - رضي الله د أنه قال: ولا تُغَانُوا النسّاء() في 20 فإنهُ 
لدم كان تَكرمة0ة) لكان أرلن 0( بها الي كلد [) . فقامت امرأة10١)‏ وقا 
(1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(' م) بن: ساقطة من ب. انظر التعليقات على الأعلام . 
؟) في [: من حاكم او امام , 
(؟) في !: سوا. 
(5) في ب: ان. 
(1) الصيغة ساقطة من [. 
(1) في [: النسا. 
(8) لو: ساقطة من ]|. 
(9) في [: مكرمة. 
)٠١(‏ في [: اولاكم. 
)١١(‏ امرأة: ساقطة من [. 
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ويعطيئا الله ويمنعنا ابن الخطاب!) تريد بكتاب الله : «فنضفٌ [158 ظ] ما فرضتم09) 
وقول :ديم ِحَدَاهنّ نطارا لا تَأصُُوابِهُ َييأ 9 . فقال عمر: «امرَأة خاصَمَتٌ 
0 فُخصَمتة) ددع عن ذلك2"9, دذدي عن علي" ؛ بن أبي طالب - رضي الله 

106 أنه قال ا على المثير: وكان راضي] 8 أمير المُؤْمنينَ عَمَرَ َ باع 

ات لذ لاد ا الآن"2 أن يبعْن) فقام عبيدة السلماني”! وقال: «َيكَ : مع مير 

المُؤْمِينَ أَحَبٌ ينا سن نْ رَأيكَ وَحَدَّك310)؛ وكان عمر يُفتي في الحوادث ويُفتي غيره 
ثم يختار منه؛ ولهذا روي أنْه رجع إلى قول علي - رضي الله عنه(9١)]‏ - في ال 
وقال: «لَزلا عَلِي لَهَلَكَ عُمْرٌا*'2 وإلى قول معاذ" وقال: «عَجِرٌ النْسَاءٌ أن يدن مثل 

مُعَاذ! لَولا مَُاذ لَهَلَكَ عُمَراو(*"© وإن كان[ستم العادة('"© في ما" بين أهل 229 

(19) جزء من الآية لا1؟ من سورة البقرة (؟). 

(17) جزء من الآية ٠١‏ من سورة النساء (4). 

)١5(‏ انظر التمهيد للكلوذاني (ج , ص #75, ب 4) وفيه شرّج المحققء إبراهيم» هذا الآثر 
بالإحالة على البيهقي والحاكم الذي أخرجه وقال عنه: «على شرط البخاري ومسلم» والذهبي 
الذي وافق الحاكم في حكمه. ورواية الآثر عن ابن عبد الرحمان السلمي . 

.1 الصيغة ساقطة من‎ )١8( 

(15) في ب و[: راي. أما في اللمع (ص )18١‏ فقد وردت: رأبي . 

19) زب 11 م]. 

(18) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 18١‏ و1ماء ولام) اوفيه خوج الصدّيقي الأثر بالمعنى ذاته 
ولكن مع اتتلدفة قل فى للف «اجتمعَ أي أي عُمَر - رضي ألله عله في أَمْهَاتَ 
الأؤلاد أن لآ يمن نَم ريت بعل أن يبن (. ..) ريك وري حُمْرَ في الجمَاعَة حب إِلي هن 
َك وَحْدَكُ في الفرقة . قال: فضحك عَلِيٌ) . وقد خرجه الصديقي بالإحالة على عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيلة. وعلق عليه بأنه وإسناد فى غاية الصحة». 
وانظر تدقيق المرعشلي للإحالة» وكذلك إضافته السئن الكبرى للبيهقي (ب 7). 

(19) لم تقف على هذا الأثر في كل ما تيسر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث. معاجم وصبحاح 
ومسانيد. 

)3١(‏ أنظر البيان السابق من هذه الفقرة. 

)1١(‏ في ب: واذا كان. 

(؟؟) في 1[: فيما. 

(99) أهل: ساقطة من ب. 
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الاجتهاد إظهارٌ الخلاف من غير توقف*") دل سكوتهم ههنا على الرّضى © 

ويقول الصيرفي»: «إن كان سكوتهم رضىّ منهم فيجب أن يكون إجماعاً؛ 
وإن لم يكن رضىّ فيجب آلآ يكون حجة» وأنت تقول: «هو حجة وليس9) 
بإجماع). 


4 واحتج(2 المخالف بأن قال: سكوتهم يجوز أن يكون على الرضى» 
كما قلتم» ويجوز أن يكون عن هَيْيةٍ ويجوز أن يكون لأن عنده<١»‏ كلّ مجتهد مصيب 
ويجوز أن يكون لأنّه في الفكر والروية”')؛ وإذا احتمل هذه المعانى كلّها فلا يجوز أن 
نضيف77) إليه مذهباً ويثبت الإجماع به. 1 

والجواب أن العادة ما ذكرناه»؛ وما ثيت59» بالعادات مثل ما ثبت7) 
بالشهادات في تعليق7؟» الأحكام عليها. فأما قولكم: «إنه يجوز أن يكون عن هيبة» 
فليس بصحيح, لأنه لا هيبة في ذلك؛ ولهذا ردّوا على عمر» رضي الله عنه! - في 
مسائل ورت عليه امرأة"». وكان من أهيب الناس» وردٌ عبيدة السلماني0© على 
علي () - رضي الله عنه! ‏ فدلٌ على أنهم ما كان يأخذهم في ذلك 


)١5(‏ في [: توقيف. 

(15) في [: الرضا. 

(؟؟) في [: فليس. 

.[ في [: احتج. وكثيراً ما يرد الفعل هكذا في‎ )١( 
م) عنده: ساقطة من ب.‎ ١( 
(؟) في ب: والترديد.‎ 

5 م) في 1: يضيف. 

(") في ب: ذكرناها. 

9م) في 1: يثبت. 

(4) في ب: تعلق . 

(5) في [: بن الحطاب. 

(5) امرأة: ساقطة من ب. 

9 انظر التعليقات على الأعلام. 
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فإن قيل: قد رُوي عن ابن عباس(" أنه أظهر الخلاف في العَول بعد 
عمر فقيل له: «لم لم تظهر في زُمَانِ عُمَر؟ فقال: «هَيِبّة! وَكَانَ امرأ مهيب" . 

قلنا: عبد الله بن عباس( كان من أصحاب عمر وكان صغير [199 و] السنّْ في 
زمانه. فيُحتمل أن يكون7" قد أر الخلاف إلى حالة أخرى؛ وفي الحوادث التي ذكرناها 
كلّهم أظهروا الخلاف ولم يهابوا. ثم إن" قول ابن عباس27 حجة عليكم» فإنّهِ قد 
أظهر الخلاف في وقت من الأوقات؛ فلو كان بن مؤْلاءِ2”» خلاف لأظهروا في وقت 
خلافزاً] م01 

وهذا صحيح لأآنّ عندنا انقراض العصر شرط في هذا النوع من الإجماع [وكان] 
وجهاً واحداأ على أحد طريقى أصحابنا. فعبدالله بن عبّاس20 أظهر الخلاف قبل 
انقراض العصر ولم يكن قد انعقد الإجماع ولآنّ عبدالله بن عيّاس(7» كان يُخُْ القول 
في ذلك ويقول: «مَنْ شاء بَامَلْنهُ !00 إن الله لَمْ يَجَعَلُ في المَالٍ نضفاً وَنضْفا 0 
ودلا ذْمْبَ النضْفَانِ للْمَال © 0 مَوْضِعٌ التنُْ؟م وكان يقول: «وايم الله! لو قَدْمْ 
مْنْ قَدّمَهُ الله وَأَخْرَ مَنْ أُخُرَهُ الله لَمَا عَالْتْ فريضَة2'"0. فاراد: أني هبه من 





)١( -‏ انظر التعليقات على الأعلام . 

)١(‏ انظر البيان ١١‏ من هذه الفقرة. 

5)[ب ١ه‏ ظع. 

(5) إن: ساقطة من إ. 

(9) في !: هاولاي . 

(1) في إب.: خلاف ماء وفي [: ماء فقط. 

() في !: شابه؛ وفي ب: في شباب. 

(8) في ب: او. 

(4) في [: بالمال. 

)٠١(‏ انظر المحصول للرازي زج ؟.؛ ق١ء‏ ص7١١؟‏ إلى حاى ب ") حيث خرج العلوانى. 
محقق النص. هذا الأثر بالإحالة على ابن حزم في المحلى والبيهقي في السئن وعلاء الدين 
البرهان فوري في كنز العمال. وقبل سياق الآثر حرص المحقق على تدقيق مدلول العَوّل» 
وهو «أن يجتمع في الميراث ذوو فرائض مسماة لا يحتملها الميراث؛ . واستشهد لذلك بمثل 
«زوج أو زوجة وأحت شقيقة وأخحت لأم؛ أو أختين شقيقتين أو لأب وأخوين لأم؛ أو ذوج أو- 
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هذا التخليظ7١(2)‏ , وأما قولكم : «إنه يجوز أن١22‏ يذهب إلى أن كل مجتهد مصيب» فغير 
صحيح ) لأنْه لم يكن في الصحابة من يعتقد ذلك 250 هذا أمر حدث بعلهم . ثم 
لوكان عنده خلاف لأظهر[ه] وإن كان يرى ذلك» كما أن من يخالفنا فى مسألة مر:49١)‏ 


- زوجة وأبوين وابئة أو ابنتين» وهذا يعني أن «هذه فرائض ظاهرها أنه يجب النصف والنصاب 
والثلث. أو نصف ونصف وثلثان» أو نصف ونصف وسدسء ونحو هذا». ونقل بعد ذلك 
اختلاف العلماء في كل هذا. 
امن الأثر فقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: «خرَجث أنا : 
وَزُفْر بن وس إلى ابن عبَاس» فتحدّلنا عِنْدهُ حَتى عَرَض كر فرَائْضصٍ المواريث. َال أبن 
عباس : بحن اله الْعَظم! رون اأذي أخصى َمل تالج. عَدْدا عل في مال, فا ونِضفا تلن 
النَضْفَان قَدْ ذْهَبًا بالمال . ين مموضع الثّلث؟ فَقَالَ له ُفر: يَا ابن اعباس ! مَنْ أو مَنْ أَعَالَ 
الْفرَائْض؟ فقَال: : عُمَرين الطاب لما التَقَتَ عِنْدَهُ الفرائفض داف بَعْضْها بَْضأء ‏ كان ائر 
ورعأ. فَقَالَ: والله ما أثري يق لم م الله -عز وجل! - ولا أيكم آخرٌ الله! فمًا اجدٌ شَيئا هو 
م ار م 
قَالَ ابن عباس :ديم الله! لو قَدّمْ مَنْ قَدُمّ الله -عز وجل! - ما عَالْتْ فُريضةٌ! . فَقَالٌ لَه 
ها ا ابن قاين ]اد للم الل - عر وجل؟ قال: كل َي لم يبا اله 0 

يضَ إلا إلى فريضة , هذا مام .نانفل فو الث عز قرضهان تن لها 

يا بتي ؛ ذلك الذي أخخر. فامًا الذي َدَمَ فَالزّوْجُ لَهُ الضف ,ِفَإِنْ دَخَلٌ عَلَيهما يله زر رَجَمّ إلى 
ريع ل يراه عه شي . ولوب لها ليع إن زالت عله صَارتَ إلى المّن لا يها شيم , 
الام لَهَا الثْلْتٌءٍ فَإِنْ زَالَتْ عَم بشي من مِنّ الْفْرَائْضنٍ وَدخل عَلَيْهًا صَارْتَ إلى السدُسٍ ل 
يُرَايْلَهًا عَنْهُ شَيْء. فَهَذْهِ الفُرَائْض الي قَدّمُ الله عر وجل! وَالبّي 7 فَريضَةٌ الأخوات. 
وَالبَنَاتٌ لَهُنّ النْضِفٌ فَمَا قوق ذلِكَ وَالتلَانِ. ذا لمن المَرائِضٌ عَنْ ذلِكَ لم يكن هن ما 
بقي . فإذًا الجتَمَمٌ ما قَدّمْ الله -عز وجل! - وما أَشِّ بْدِى بِمنْ قَدُمَ وأغطيَ حَقهُ كاملاً. فإِنْ 
قي شَيْءٌ كَانَ لمن أخخر. وَإنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فلا شَيْء عَلَيْه . فقَالَ لَه ُقرٌ: هما مَنعَكَ ‏ يا ابن 
عَبّاس! - أَنْ تُشِيرٌ عَلَيْه بهذَا الرأي ؟ قَالَ ابن عبّاس: هيثه». 

1ل في [: التغليط. 000 

)١0(‏ يجوز أن: ساقطة من ب. 

)١185‏ في ب: كلء بدل: بل. 

(4١)من:‏ ساقطة من [. 
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المجتهدّيّن ويذهب إلى أن كل واحد منهما©'2 مصيب يظهر الخلاف في موضع 
الخلاف. 

وأما قولكم: «إنه يكون في الفكر والروية!"©) فإنه يكون يوما أو يومين ثم 
يظهر؛ فأمًا أن يموت في الفكر والروية0"© فهو خلاف العادة. فبطل قولكم"2. 


8 فإن قيل: يُحتمل أنه قال الواحد منهم ذلك وسكت الباقون» بعضهم 
للرّضى وبعضهم لعدم الاجتهاد بأن يكون قد ترك الاجتهاد. 
قلنا: هذا خلاف العادة؛ ثم هذا يؤدي إلى(١)‏ خلو الوقت عن قائم لله 
ا 9 الأرض بحجته ؛ وقد قال النبي - كله ! : رلا يخلد0) نوم ل 
قائم لله في الأرض بحجته)27؛ وإذا أخطا الواحد وسكت الباقون وتركوا الاجتهاد 
فقد(*) فقد ههنا القائم اله بحجته ) وذلك لا يجور. 


8١١ ٠‏ -احتج أبو علي بن أبي هريرة20 بأنه'2 [159 ظ] يجوز أن يكون ترك 


(16) في ب: ملهم. 
(17) في ب: والترديد. 
(17) في ب: ما قالوا. 
٠ه‏ (ل)زب 175 نا 
)١(‏ تعالى: ساقطة من [. 
5) في 1: يخلوا. وكثيراً ما يحدث هذا الخطأ من ناسخ مخطوطة | . 
)4( انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 589 و765, و "لا) حيث لاحظ الصدّيقي أن هذا الحديث: 
دلا يَخلر (. .)لله عر وجل! - بحجقٍ لا أصل له وأن في معناه ما رواه أبوداود والطبراني 
في 1 والحاكم في الستدرك وصححه الحاكم وأقره الذهبي»؛ من حديث أبي هريرة: 
إن الل يبْعَتُ له الم على أ كل ماثة سنٍْ منْ يده لََا ينها . وانظر تدقيق المرعشلي 
لإحالات الصديقي على كتب الحديث في البيانات ؟ إلى ؟ من ص 185. 
(8) فقد: ساقطة من ب. 
١‏ (0)انظر التعليقات على الاعلام . 
(7) في ب: أنه. 
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الاعتراض كترك الإفتيات على الإمام والحاكم؛ ولهذا نحن نحضر”؟ مجالس الحكام 
ونراهم يحكمون بخلاف مذهبنا ولا ننكر عليهم. 

قلنا: قد روينا عن عبيدة السلماني27 وعن المرأة التي ردّت على عمرء فدلٌ 
على بطلان هذا الكلام. وأمّا نحن إذا حضرنا مجالس الحكام فلا نتكر عليهم لأن 
الإنكار قد تقدّم والعلم به سابق» فلا نحتاج أن نقول©) له: «أخطاتٌ في هذه 
المسألة) لأنه يقول: «قد عرفت”"© مذهبي ومذهبكم0*» في هذاء والصّواب عندي 
هذام؛ وما(*) تقوله خطأ وإنما نقول(*2372 ذلك في مسألة لم يتقدّم العلم بها؛ ومثل 
ذلك إذا وقع لا يسكتون عن إظهار ما عندهم وإن كان إماماً أو حاكماً. 


فصل 
[الإجماع وانقراض العصر] 
5 - هل يشترط في الإجماع انقراض العصر أم لا؟. فيه وجهان: 
من أصحابنا من قال: انقراض العصر شرط في صحة الإجماع؛ فعلى قول 
هذاء إذا اتفقوا على حكم في حادثة2"0 لا يكون هذا إجماعاً حتى يموتوا على ذلك؛ 
فإن ماتوا وكلّ من أدركهم من عصرهم من أهل الاجتهاد صار إجماعاً؛ وإن رجع 
واحد أو أدرك”5) مجتهداً في عصرهم وخالفهم لم يكن إجماعاً. 
ومن أصحابئا من قال: هذا إجماع قبل انقراض العصر؛ فعلى قول هذا إذا 


(9) في 1: نحضر بحن. 

(4) في 1: يقول. 

(0) في | هكذا بصيغة المخاطب. 

(5 م) في [: ومذهيك. 

)١(‏ ما بين العلامتين ورد هكذا في ب: تقول. 
)١( 4‏ في ب: ثم لا. 

(9) في ب: وادرك. 
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اتفقوا على حكم في حادثة صار إجماعاً؛ حتى إذا رجع9) واحد منهم لم يجر؛ ولو 
أدركهم في عصرهم أو بعدهم من هو من أهل الاجتهاد وخالفهم لم يجز. وهذا هؤ 
الصحيح . 

ومن أصحابئا مُن قال: إن كان الإجماع عن قول الكل أو فعل الكل 
فانقراض العصر ليس بشرط؛ وإن كان عن فول بعضهم وسكوت الباقين أو عن فعل 
بعضهم وسكوت الباقين ففيه طريقان: أحدهما أنه على الوجهين كالقسم الأوّل0», 
والثاني أنه(" يُعتبر فيه انقراض العصر قولاً واحداً. 

والدّليل على صحة مذهبنا إذا نصرنا القول الصحيح وأن انقراض العصر ليس 
بشرط في شيء من ذلك 8 ما ذكرناه من الأيات والظواهر في مسألة الإجماع ابن 
قوله . تعالى ! :ا يبع غِيرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ 24 وقوله 1١١1‏ و]: « وَكَذْلِكَ 
جَعَلَْاكُمْ ا هه وغير ذلك مما قدمئاه. 


ش وجه الدّليل أ نه جعل اتفاقهم حبجة ولم يفرّق بَيْنَ أن ينقرض العصر أو لا 
ينقرض» فهو على عمومه. 


ويدلٌ عليه أنه وُجد الاتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة فوجب أن 
يكون حجة, أصله إذا انقرضوا عليه. 


ويدل عليه أن من جُعل قوله حبجة في حادثة لم يُعتير*» موته في صحة 
قوله”*١21‏ كالرّسول ‏ وله! . 


9) [ب 18 ظع]. 

(4) كان: ساقطة من [. 

(0) في [: كالقسم قبله. 

(5) أنه: ساقطة من ب. 

(7) الصيغة ساقطة من [. 

(8) جزء من الآية 6 من سورة النساء (4). 

(4) جزء من الآية ١41‏ من سورة البقرة (؟). 

(١٠)ها‏ بين العلامتين ورد هكذا في ب: انقراض العصر فى صحته. 
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ف يدل عليه أن اعتبار هذا يؤدي إلى إبطال الإجماع لأن العصر الأوّل 01١21‏ 
ينقرض حتنى يلحق بهم قوم من أهل الاجتهاد من العصر الثاني» فيُعتبر إجماعهم ؛ 
وهم أيضاً لا ينقرضون حتى يلحق بهم قوم210 من العصر الذي بعدهم. وعلى هذا 
أبداء فوجب ألا يعتبر ذلك . 

الات سن عالت بقوله ‏ تعالى ! : « لتَكُونُوا شْهَداء عَلَى الاسٍ 4 
ولو(" لم يعتبر ("» انقراضهم [ل])صاروا شهداء على أنفسهم . 

والجواب أن الآية تقتضي أن يكونوا شهداء0؟» على غيرهم وعلى أنفسهم لأنه 
- تعالى 2*0 ! قال : 9شْهدَاءَ عَلَى النّاس 2746 وهم من الناس» فيدخلون في عموم اللفظ 
كما يدخل غيرهم . 

وتحواته أشفر أنه قد قبل: إن هذه الآية واردة في شهادة هذه الأمّة على سائر 
الأمم يوم القيامة, فلا حبجة لكم فيها. 

4 احتجٌ أيضاً بما رُوي عن النبي - وَل! ‏ أنه قال: «لآ يَخْلُو() عَصٌْ 
من(" قائم لله بِحَجة2 فدلٌ على أن بعض العصر يجوز أن يخلو من ذلك. 

والجواب9©) أنا لا نعرف هذا الحديث فيجب أن تثبتوه ليُعمل به. 





)١١(‏ في ب؛ لم. 
(؟1)قوم: ساقطة من [. 
)١( 81‏ جزء من الآية “141 من سورة البقرة (؟). 
(5) في [: ولم. 
9) زب "113 و]. 
(4) في [: شهدا. 
(0) الصيغة ساقطة من [. 
)١( -14‏ في |[: يخلوا . وكثيراً ما ينسسخ كاتب ممخطوطة إسطتبول هذا الفمل اه هكذا. 
() في ب: عن. 
(1) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة .61١‏ 
(4) في [: فالجواب, 
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وجواب آخر أنا نعمل بنطقه فإن العصر لا يخلو من قائم لله بحجة غير أنا 
نتركه”*» ببعض ما ذكرناه لأنه أقوى منه؛ وليس إذا جُعل قوله حبّّة ممًا يدل على أنه لا 
يجوز تركه بحُجة أقوى منه؛ كما أن قول النبي ‏ وَلِ! - حجّة ثم يجوز تركه بما هو 
أقوى منه من الكتاب وغيره. 

ءلم - احتج أيضاً بأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم”")! ‏ رجعوا عن أقاويلهم”؟) 
بعل الإتفاق ؛ ولهذا روي عن على! ( - رضي الله عنه! ‏ أنه قال: دكَانّ رأبي دي 
الجمَاعةِ أن ٠١ ١1‏ ظ| باع مات الأؤلاد وى نين فقال عبيدة السلماني9©: 

ريك ِكَ مع الجَمَاعَة أَحَبُّ ينا مِنْ رَأيكَ وَخْدَكع0). 

والجواب الصحيح من هذا الخبر نه قال : كان أي وي أمبر المؤْمِنَ شمر ألا 
باع أَمّهَاتُ لاد وَأَرَى الآنّ أن ” يبَعنَوء فقال عبيدة السلماني9©: ؛): (َرَأَيِكَ مع مع أمير 
المُؤّمنِينَ أَحَبٌ إِلَينا مِنْ ريك وُحَدك©؛ وهذا ليس بإجماع. 

وجواب آخر إن ثبت أن المراد به جماعة من الصحابة فلم يُرد به جميع 





الصحابة . 
احتجٌ أيضاً بأن قال: من بعل قوله حبجّة لم يستقرٌ إل بموته0'© كالنبى 
والجواب أن قول النبي - يَكِِ! - هو الحجة عليكم فإنه حجة قبل الموت. 
فليكن هذا مثله. 
(5) في 1: نرك. 


)١( -١‏ الصيغة ساقطة من إ. 
( في !: رجعت عن أقاويلها. 
9) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في [: عليه السلام . 
(9) سبق تخريج الحديث في البيان 1 من الفقرة 8017. وهنا أيضاً وفي كلا النسختين ورد بلفظة 
كان رأي . ْ 
حام )0١(‏ زب 1# ظع 
(9) فى بد: ان. 
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وجواب آخر أن قول النبي - كللِ! - يجوز أن يرد عليه النسيخ فلم يستقرٌ إل بعد 
الموت» بخلاف مسألتنا فإن قول الصحابة لا يجوز أن يدخله النسخ لأن النسخ بعد 
الرسول ‏ كلله! - لا يجوز؛ فلهذا قلنا: «إنه يُعتبر فيه الموت». وهذا المعنى وهو 
الجواب الثاني أنَّ هناك إذا دخخله النسخ لا بد(" أن نَتبيّن90) أنه لم يكن حبّة بل 
نقول: «إنه كان حبجة إلى هذه الغاية ثم يسقط7 بالنسخ». وهذا لو قبلنا("» رجوعه 
لكان ذلك تخطئة لقوله الأول فيؤدي ذلك إلى اتفاق الآمّة على الخطء واتّفاق الأمة 

/81- احتسّ من قال: «ِإِنّه يعتبر انقراض العصر في ما ينعقد بقول البعض أو 
فعله وسكوت الباقين» بأن قال: المتجتهد قد يسكت لأنه في فترة('2 النظر والرّويّة0؟)؛ 
فإذا أظهر الخلاف علمنا بأنه؟ لم يكن إجماعاً؛ وإذا مات قبل إظهار الخلاف علمنا 
بأنّه راض بقولهمء فانعقد الإجماع. 

والجواب أن هذا(» لو كان*» صحيحاً لوجب. إذا مات في الحال. أن يجوز 
غير الررجوع عمّا”» أفتى به مع الجماعة لأنا لا نعلم حصول الإجماع؛ ولمًا ثبت أنه 
لا يجوز لأحد أن يرجع عمًا أفتى به مع الجماعة دل على أن [151 و] الإجماع قد 
حصل بسكوته"© فصار بمنزلة ما لو أفتى معهم : 





(*) بد ان: ساقطة من ٠.1‏ 

(4) في 1: يتبين. 

(5) في [: سقط. 

(5) في ب: لو قلنا. 
)١( -411‏ في [: فكرة. 

)١(‏ في ب: الرواية. 

(9) في ب: انه. 

(4) في [: انه بدل: أن هذا. 

(5) في [: كان هذا. 

(5) في 1: فيما. 

(0) في ب: وسكوته. 





باب 
ما يصح من الإجماع وما لا يصح 
ومن يعتبر قوله في الإجماع ومن لا يُعتبر 


[الإجماع هو ما أجمع عليه المسلمون] 
14م إجماع سائر الأمم غير هذه الأمة ليس بمحجة , 


وقال(١»‏ بعض الناس: وحجقةي, وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرائني زيف من 
أصحابنا . 


والذّليل0© على صحة مذهبئنا أن الإجماع إِنْما صار حجة بالشرع. والشر لم 
يرد إلا بعصمة هذه الأمة فلا يجوز ز أن يكون0*) غيرها من الأمم توما 
آ ! 
[إجماع علماء كل عصر حجة] 
414 وأمًا هذه الآأمة فإجماع علماء كل عصر منهم حببّة على العصر الذي 
بعلبهم , 
“ؤقال داود("©: «إجماع غير الصحابة ليس بحجة9©,, 
1م (١ايلب‏ .44 ]. 
(؟) انظر :التعليقات على الأعلام . 
5) في 1: فالدليل. 
)تي 1تتكون. 
(1) لنظر. التعليقات على الأعلام . 
(؟) قي 2 سحميعة . 





والذليل على صحة مذهبنا قوله ‏ تعالى! : « وَمْنْ يشْقِقٍ الرَسولَ مِنْ بَعْدِ ما 
لبر لَه الْهذّى ويتبع غَيْرٌ سبيلٍ الْمُؤْمنينَ مده وهذا عام في الصحابة وغيرهم من 
تا 
ذكرناها في ما تقدّم ؛ 00 م صحة 0 سواء كان في الصحابة أو 
غيرهو © , 

يدل عليه أن العصر الأول والثاني في ماينقلون من الأخبار سواء. فوجب أن 
يكونوا فيما يتفقون عليه من الأحكام سواء. 

ويدلٌ عليه أنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة فكان حجّةٌ أصله 
إجماع الصحابة , 

الم احتج الممخالف بقوله تعالى! 0 كم ُ ً : أخْرِجِتْ للناين 
ارون بِالمَعْرُوفٍ ونون عَن المُْكُر 204 وهذا خطاب بخاص للصحابة . 


والجواب أنا لا نسلّم أن هذا خاص للصحابة دون غيرهم بل هو خطاب لسائر 
المؤمنين» كما أنْ قولّه ‏ تعالى!2'0: #وأفيموا الصلاة واتوا الزّكاة04) وسائرٌ ما ورد به 
الخطاب في هذا الجنس خطاب لجميع المؤمنين. 

والذي يدل على [111 ظ] هذا أن من لم يكن بالغ من الصحابة عند نزول 
الآية ثم بلغ دخل في الخطاب. ولا فرق بين من يكون موجودا وليس بمكلف وبين 
(") جزء من الآية ١١6‏ من سورة النساء (4). 


(4) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة .05١‏ 
(ه) في ب وإ|: غيرها. 


م )١(‏ جزء من الآية 1١١١‏ من سورة آل عمران (*). 


(1) الصبغة سافطة من [. 
5) جزء من الآيات 4 و "م و١١١1‏ من سورة البقرة (؟) ولا/ا من سورة النساء (4) و١٠‏ من 


وى 





مّن لم يكن موجوداء لأن الحم وار المطاي ثم ثبت ثنت() ] نه إذا بلغ 
دخل في الخطاب» فدل00» على أن غيره إذأ ود دخل 7 الخطاب. 

١‏ احتسٌ أيضاً بأن قال: عصمة الأمّة طريقها الشرع, لأن العقل لا يمنع 
جواز الخطا عليهم ؛ وقل ورد الشرع بنفي الخطا وبالعصمة للصحابة - رضي الله 
عنهم! ‏ فبقى من عداهم على الأصل . 

والجواب أنْ الدّليل الذي اقتضى عصمة الصحابة اقتضى عصمة سائر 
الأعصارء وقد بينا ذلك , 

-١‏ احتج أيضاً بأن قال: إجماع غير الصحابة لا يَُصّوّر لكثرة العلماء وتباعد 
الأقطار وتعذر الضبط لأقاويل الجميع» فيجب أن لا يكون حبجة. 

والجواب عنه ما بِيْنا في المسألة قبلها مع الرافضة (') والنظّام92©. 


يل 
[الإجماع هو اتفاق جميع علماء العصر قاطبة] 
37خ - - ويعتبر في الإجماع اتَفاقٌ جميع علماء العصر على عم الحادثة ؛ فإن 
خالف مخالفء فإن كان رجك أو رجليين للا يكون ذلك إجماعاً. 


وقال أبن جر ير(': وإذا خالف رجل يكون إجماعا ؛ وإن خالف أكثر من ذلك لا 
يكون إجماعاً) . 


ومن الناس من قال: إن كان عدد الموافة فقين أكثرٌ من عدد المخالفين فهو حجة, 
وإن لم يزد عددهم لم يكن حجة. 


(5)[ب 44 ظع. 

(5) في [: دل. 
)١( 7‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
)١( 87‏ انظر التعليقات على الأعلام . 





وقال بعضهم: إن كان الموافقون عدداً يقع2"0 العلم بخبرهمء فإن9© قولهم 
حجحة ؛ وإن كان دون ذلك لا يكون حجة. 


وقال بعض الناس : إذا اتفق أهل الحَرَمِينء مكّة والمدينق والمصرين» البصرة 
والكوفة لا يُعتلٌ بخلاف غيرهم. 

وقال مالك9»: «إذا أجمع9 أهل المديئة لا يُعتدُّ بخلاف غيرهم»؛ قال 
الأبهر 40 من أصحابه: «أر اد في م("2 طريقه الأخبار كالأحباس والصاع»”"»؛ وقال 

0 : «إنما أراد”” به الترجيح بنقلهم» ؛ وقال بعضهم : «إنما[؟17 و] أرادبهفي 
زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» . وقال بعضهم : «أراد2؟» الخلفاء إذا أجمع 
الأربعة على شيء كان ذلك إجماعاً وحجة ة ولم يعتلٌ بخلاف غيرهم). 


وقالت الرّافضة؟»2: «إذا قال على؟) رضي الله عنه(١)!_‏ قرلا لم يعتدٌ 
بخلاف غيره» . 
ونحن ندلٌ على فساد الأقاويل على الترتيب0١)‏ إن شاء الله تعالى! . 
[الرد على ابن جرير] 
4 - فأمًا الدليل على فساد قول ابن جرير('» حيث قال: «إذا قالت الصحابة 
9) في ب يبلغ , 
) في [: كانء بدل: فإن. 
(4) انظر التعليقات على الأعلام . 
(0) في 1: اجتمع . 
(5) في ب: ماء فقطى وفي !؛ فيما. 
(0) في ب: والضياع. 
(0) [ب 45 صو]. 
(9) بعضهم أراد: ساقطة من [. 
)٠١(‏ في [: عليه السلام. 
)١١(‏ على الترتيب: ساقطة من ب. 
)١( -4‏ انظر التعليقات على الأعلام. 





قلا وخالفهم واحد أو اثنان كان ذلك29 إجماعاً» قوله - تعالى! : لفَإنْ تَنارْعُْمْ 
في شيء فَردُوه إلى الله وَالرَسُول 204 وهنا قد وُجد التنازع بخلاف من خالف. فوجب 
أن يكون الرجوع إلى الله والرسول وأنتم تقولون: «إن الرّجوع إلى قول الجماعة». 

ويدلٌ عليه أن أبا بكر الصديق(*» ‏ رضي الله عنه! - خالف سا ثر الضحابة 7 
قتال امل الردة 0 واستدلوا عليه بقوله - وله : أمِرْتُ أن قبل الناسس 
حَتى يَقُولُوا: ل له إل اله فإذا قَانُومَا عَصَمُوا بي ماهم َأموالهُمْ إل بحَقْهَاه 
ُقَالَ لهم : «قَلٌ :7 لهم : إلا بِحَقَهَاو وَالركَاة منْ حفهام0©», ولو كان قولهم حجة 
لاستدلوا عليه بذلك ولم يرجعوا إلى الأخبارة© الآحاد؛ ولمًا لم يستدلوا بذلك 
واستذ لوا يفيه ول على أن ذلك ليس. بحجة 

نيدل عليه أن عبدالله بن عبّاس207 خالف الصحابة في خمس مسائل من 
الفرائض 6 بهاء وعبدالله بن 2 في أربع مسائل يقال لها: «مربعات 
عبدالله0© بن مسعود()) تفرّد بهاء ولم ينكرأ حد من الصحابة”» عليهما ذلك ٠‏ ولو 
كان اتفاق الجماعة مع خلاف الواحد إجماعاً لاستدلوا عليهما بذلك؛ ولمّا لم يستدلوا 
بل رجعوا في ذلك إلى أدلّة كال خبار ر” "17112 ظ] الآحاد والقياس دل على بطلان قولكم . 





؟) في [: لم يكن. والصواب ما ورد في ب. وهو يمثل رأي ابن جرير كما نقله المؤلف في بداية 
الفقرة 877 . 

() جزء من الآية 09 من سورة النساء (4). 

(4) الصديق: سافطة من ب. 

(9) سبق تخريج الحديث في البيان ب من الفقرة ال ثم كانت لنا عودة إليه في البيان ب من 
الفقرة 1م46 بمناسبة ورود جزء منه: : «لا أرق يَيْنَ ما جَمَمْ اله. 

(5) في ب: اخبار. 

(1) عبدالله : ساقطة من ب 

(8) أحد من الصحابة: ساقطة من |, 

(9) [ب 40 ظع., 

)٠١(‏ في ب: كاخبار. 





6 - ويدلّ عليه أنه [إذا] لم يتفق(1) علماء العصر على حكم الحادثة 
يكون إجماعاًء أصله إذا خالف جماعة كثيرة ويدلٌ عليه أن الإجماع طريقه 00 


والشرع ورد بعصمة جميع 7( هذه الأمة دون ممعظمهاء » فوجب أن يجوز الخطأ عليهم . 

ويدلٌ عليه أن من قال : «لا يُعتدُ بخلاف الواحد والإثنين» لا ينفكٌ قوله عن قول 
من يقول: وخلااف الخمسة لا يمنم الإجماع» وعلى ذلك العشرة وما زاد؛ فوجب أن 

5 -فإن قيل: فيجب على مقتضى هذا الدّليل أن لا يُقدّم الخبر المتواتر 
على خبر الواحد ويقال: (إن خبر الواحد والإئنين وما زاد إلى أن يبلغ حدّ التواتن 
كلها واحد لا ينفصل بعضها عن بعضء فلا يقدّم بعضها على بعض»؛ ولمًا أجمعنا 
على فساد هذا دل على بطلان( ما ذكرتم. 

والجواب أن هناك معنى يوجب”' الفرق بينهماء وهو أن ما بلغ .حدٌ التواتر يقع 
العلم عند سماعه ضرورة» وليس كذلكفي ما اختلفنافيه لأن جواز الخطل على كلّ 
واحد من هذه الأعداد سواء. فكان9) ب جميع الحكم والحدا: 

اك - احتج المخالف بقوله - وَ! : «الإنانٍ ما فَوَهُمَا جمَاعَة2'0 وبقوله 
هه ! : «الشْيْطانٌ مع الواحد» وهو من لين ابعدُي9). 

والجواب أن الخبر الأول إِنْما ورد فى جماعة الصلاة بدليل أن أحداً لا يقول: 


)١( 6‏ في [: سق 
(؟) في ب : هذه الامة. وفي [: جميع الامة, 
)١( -5‏ في ب: خلاف., بدل: بطلان. 
(؟) يوجب: ساقطة من ب. 
5) في 1: وكان. 1 
77 (١)انظر‏ المعجم المفهرس (ج ك3 ص ور ع2 في باب : تان فُمَا فوفهمًا جماعة) حيث 
أحال فنسئك على البخاري (أذان) والنسائي (إمامة) وابن ماجه (إقامة) وأخيراً مسند ابن حنبل. 
(؟) انظر المعجم المفهرس. بج "0 كلد 26 إحالة فنينك إلى الترمذي (فتن) وإلى ابن 
حنبل في مسنئد. وذلك لحديث: دفن الشْيْطَانٌ مع مم الواحد». 


0/ 





«إن إجماع الإثنين ححجة» والخبر الثاني ورد في الأخبار بدليل أن أحدا لا يقول9©: 
دإن قول الإثنين إجماعع, فدل على أن المراد بالخبر ما ذكرناه. 


ماقم - احتمج انغا بمأ ردي عع النبي07) -طه! ‏ أنه قال: «عليكم 
بِالجَمَاعَة)29 وقال: عَليكم بالسواد الأظم ل 
والجواب أن المراد بذلك الأمة كلهاء فتحمله عليه9؟» بدليل ما ذكرناه. 


8 احتج(1) 5 بأن قال: رجع الناس في حلافة أبي بكب98) إلى 
الإجماع [161 و]. وقد خالف علي7» وسعد”" ولم يُلتفت إلى خلافهما». 


والجواب أنا لا نسلّم أن علياً© خالف في ذلك؛ وأكثر©» ما قيل: «إنه لم 


5) في [: لم يقل. 
6م )١(‏ زب 45 و], 
(1) سبق تعخريجه ضمن حديث آخر: امن فَارَقَ الجَمَاعَةَ (...)» وذلك في البيان ‏ من الفقرة 
4لا 
() انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 0758 ر١8)‏ حيث خرج الصديقي هذا الحديث بالإحالة على 
ابن ماجه عن أنس قال: لك بد - يَقَول: إن أمِي لآ ممم عَلَى ضَلالةٍ. فإذًا 
يم اختلافا فَعلَيكُمْ (. 
ولاحظ أن «إسناده ضعيف». 0 أيشاً بياني المرعشلي ” و" من ص 718 حيث دقق 
الإحالة على ابن ماجه. ثم علّل ضعف الإسناد بوجود أبي خلف الأعمى فيه وهو حازم بن أبي 
عطاء. وقد اعتبره ابن حبان من لصدرجلن: «منكر الحديث على فلن وانظر أيضاأ فى 
ااا من الفرة 5ه حديئاً سبق تخرييجه تضمن هذا الجزء: هلك 0 وهو؛ 3 
ص تَجتَمعُ أمني عَلَى الضلالة». وفي ب ورد الحديث هكذا: : عَلَيكم , الجَمَاعَة وَعَلَيكُمْ بِالسَوَاد 
لفقو 
(4) عليه: ساقطة من [. 
)١( -5‏ في [: واحتج. 
(؟) في 1!؛ رضي الله عنه. 
(5) انظر التعليقات على الأعلام. 
(4) في ب: ولكنء بدل: وأكثر. 





يحضرة» وليس © بن شرط الإجماع ؟ ل يحضر» يي 
ذلك على الرضى . وأمّا سعد0" فإنّه الف ولكثه ظن ] نه لم يعقد له الأمر؛ فلما 
روى أبو بكر رضي الله عنه!)! ‏ أن النبيّ - وَلُِ! - جعل الأئمة من قريش سكت؛ 
فأمًا أن يكون قد خخالف9» فلا. ْ 

الم احتح أيضاً بأن قال: خبر الجماعة يُقدَّم على خبر الواحد» فكذلك قول 
الجماعة يجب أن يكون مقدّماً على قول الواحد. 


والجواب أنكم إن أردتم بذلك الخبر المتواتر فذلك يوجب العلم ضرورة» 
فكان مقدّماً على خبر الواحد؛ وها هنا يجوز الخطأ على الفريقين على وجه واحد. 
فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر؛ وإن أردتم بذلك خبرين من أخبار الآحاد إذا 
تعارضا وأحدهما أكثر رواة من الآخرء قمن أصحابنا من قال: دلا يربح بكثرة العدد 
كالشهادة)؛ فعلى قول هذا القائل يسقط الدّليل؛ وإن سلّمنا فغير ممتنع أن قم 
الرّواية بكثرة العدد ولا 7 تربجح 0 المجتهدين . ألا ترى أنْ رواية الإثنين تقدّم 
على رواية الواحد”*؟ وقول الإثنين من المجتهدين لا يُقدّم على قول الواحد*©9)؛ 
وكذلك9» رواية الأقرب إلى رسول الله كل! 2*0 تقدم على رواية الأبعد. وقوله في 
الإجتهاد لا يُقدّم على قول الأبعد. 


وجواب آخر أنْ الأخبار طريها الظن؛ فما كان أقوى من الظن2» كان أولى» 


(5) في [: فليس. 
)١(‏ في 1: فيدل, 
(0) في ب: لم يخالف. 
(4) الصيغة ساقطة من [. 
(9 في 1[: حلف. 
)١( 8‏ في [: اقاويل. 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(9) في [: فكذلك . 
(5) (ب 5:ئ ظع]., 
(5) في ب : الطريق . 


7ن 





وليس كذلك ههنا؛ فإن الإجماع طريقه العصمة من( النخط والخطأا يجوز على 
الفريقين فاستويا بذلك؛ على صحة هذا أن رواية الخمسة*© والعشرة إذا 
تعارضةت[ا] قُدّمت*7" رواية العشّرة على الخمسة؛ وفي الإجماع لا يقدّم قول 
العشرة على قول29© الخمسة. 
ش 7 7 
[الردٌ على من يكتفي باتفاق المُعْظَم] 

8١‏ وأمًا الكلام مع مُن يقول: «إنّه إذا افق المُعْظم لم يُعتدٌ بخلاف 
الأقل؛ فمثل الكلام مع ابن جرير”" أن العصمة ورد الشرع بها لجميع المؤمنين» فلا 
يجوز أن تنبت بِمُعْطّمهم9)؛ ودليلهم مثل الدّليل في المسألة قبلها”” والجواب 


[17 ظع نحو ما تقذّم . 


فصل 
[الرد على من يعتدٌ باتفاق أهل الحرمين. . . ] 
"5 وأمًا الدذليل على فساد قول من قال: وإتفاقٌ أهل الحرمين حبّة» وقول 
من قال: «إتفاق أهل المصرَين البصرة والكوفة حبجة» وقول من يقول: «إّفاق أهل 
المدينة حجّة) وهو قول مالك» فكل ما ذكرناه في المسألة قبلها مع ابن جرير» لأنهم 


بعض الأمة. 
ويدل عليه أن الاعتبار بالعلم ومعرفة طرق7) الاجتهاد. وهذا( لا يختص به 
(5) في [: عن, 


(7) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(8) قول: ساقطة من ب. 
)١( 8١‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في [: لمعظمهم. 
(؟) قبلها: ساقطة من ب. 
؟85-(١)‏ في ب: طريق. 
(؟) وهذا: ساقطة من ب. 


ثلا 





أهل بلد دون بلد. فيجب أن يكون الجميع في ذلك سواء. 
ويدلٌ عليه أن هذا يؤدي إلى محال لأنكم تقولون : «قول من هو بالمديئة حجّة 
ما دام قاطناً بالمدينة فإذا90) خرج منها لم يكن قوله ححة) ؛ رهذا محال أن كل من 


كان قوله في موضع حجة7؟) كان قوله حجة في جميع المواضع . أصلّه0» البي 4 ! 20 


7 احتنج من نمالف” '» بأن قال : زوي عن النبي كك ! أنه قال : ١الْمَدِينة‏ تفي 
0 كما ينفي الكير خبتٌ الحديد»9») والخطأ من الخيث» فكان مَنفيا عنها. 
والجواب أن هذا عام في الخطل وغيره. فتحمله على غيره بدليل ما ذكرناه. 
0 م 06 مان معطمو 1 ساامى مي لطمم امهم 
- احتجح أيضا بقوله ‏ ككه! : «الإسلام يارر إلى المدينة كما تارزٌ الحية 
إلى -جخرها»0"». 
والجواب أن هذا يدل على أن الإسلام يرد إليها ليها وليس(2 فيه أنَّ قولهم حبجة . 
در لع أنْ هذا وارد») في جميع الإسلام) وعندنا إذا اجتمع جميع 
(5) في [؛ حجة في موضع. 
(0) في !: واصله. 
(5)[ب 40 و]. 
)١( -87*‏ في 1[: المسخالف. 
(!) في ب: خبيثها. 
بالاحالة ل ال ار من حديث جابر في كتاب 0 باب بيعة الأعراب بلفظ 0 
اي اسداس ا ار 0 
اق سس َنفي الْمَدينة شِرَارَهًا كما يفي ا 
5م (١)انظر‏ التمهيد للكلوذاني 9 "ا ص 74" 5 وب )١‏ ع ع إبراهيم الحديث بالإحالة 
على مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أَنَّ الإسلام بَدَأ غُريا وَسَيْعودٌُ غريباً ونه 1 بين 
الْمُسْجدِين). وقد ورد الحديث في التمهيد: «إِن الإِيمَانَ د إلى الْمديئّة (. 0 
(؟) في 1[: فليس. 
في [: ورد. 


اكلا 





المسلمين فى المدينة كان قولهم حجة» فلا حُبَة لكم في الحديث. 

وم احتج أيضاً بما رُوى عن(© النبى ‏ يَقله! ‏ أنه(" قال : «لا يُكَايلُ0© أحدٌ 
َل المديئة إل آنَمَاعَ كَمَا يَنْمَامُ الملّحّ في المَاءعو©» 

والجواب أن هذا وارد©» في المكايدة”2: والخلاف في مسائل ليس”) من 
المكايدة9 2 فلا حجة لكم فيه . 

وحرات آخر أن هذه كلها أخبار أحادى فلا يجوز أن يثبت بها أصل من الأصول. 

“م احتيج مالك( بأن المديئة مُهاجر النبيّ - وَُ! - ومهبط الوحي وموضع 
القبر [115 و] ومُسْتََرَ الإسلام ومجمّع الصحابة؛ فلا يجوز أن يكون الحق خارجاً 

ا 

عن قول22 أهلها. 


والجواب أن هله9) دعوق لأنه يجور الخطأ على أهلهاد*) مم وجود هذه 
المعاني ؛ فْمَن ادُعى العصمة بذلك احتاج إلى دليل. ثم هذا يعارضه قول من يقول: 


.١ :[ في‎ )١( 46 

.[ أنه: ساقطة من‎ )7١( 

(6) هكذا في | و بء وفي صحيح البخاري وردت: لآ يكيد. 

(4) انظر التمهيد للكلوذاني (ج “ا ص 770 وب ؟) حيث ترج إبراهيم: مححقق النص» الحديث 
الإحلة على البخاري ومسل من حديث سعد بن أبي وقاصس وكذك على مسلم وين ماج 
من حديث عن أبي هريرة: قال أب الْقَاسِم : مَنْ راد أمْلَ هَِه ابد أدَلَهُ الله كما يَدُوبُ الْملْمٌ 
في المائ. 

(5) في 1[: ورد. 

)١(‏ في ب: المكابدة. 

(1) في [: فليس. 

)١( 5‏ انظر التعليقات على الأعلام . 

(7) قول: ساقطة من ب. 

(5) في 1: هذا. 

(4) على أهلها: ساقطة من ]. 


"الا 





«إن إجماع أهل مكة والمدينة*» حجة) بأن يقول: «مكة موضع المناسك ومولد النبي 
ل ! - ومبعثه ومولد إتناعيل 7 - عليه السلام"»! ‏ ومقام إبراهيه(© ‏ ولو)! -, 
فلا يجوز أن يكون الحق خارجا عن قول أهلها»؛ وليس قولكم بأولى من قول هذا 
القائل؟2 فتعارض القولان ويسقطان”» ونرجع في طلب العصمة إلى دليل آخر. 

/اام ‏ احتح أيضاً بأن رواية أهل المديئة تُقدّمِ على غيرهم» فكذلك قولهم في 
الإجتهاد جاز أن يقدّم على قول غيرهم . 

والجواب أن هذه( دعوى لا برهان عليها(' وجمع من غير علّة؛ وليس”( إذا 
قدّم أهل المديئة في رواية الأخبار مما يدل على أن قول أهلها في الاجتهاد يقدّم على 
قول9؟) غيرها. 

وجواب آخر أن الأخبار تقدّم بما لا يُقدّم به قول المجتهدين؛ والدّليل عليه*) 
أن قول الجماعة الكثيرة في الأخبار يُقدّم على قول الجماعة اليسيرة» ولا يُقدّم 
قول الجماعة الكثيرة في الاجتهاد على قول مُن دونها؛ وكذلك قول الأقرب إلى 
رسول الله كا والأعرف”© بالصفة يُقدّمِ على قول غيره ولا يُقدّم له بذلك في 
الاجتهاد؛ فدلٌ على أن ذلك مُفارق لهذا. 


وجواب آخر أن الأخبار طريقها الإدراك بحاسّة السمع؛ فَمَن كان أقرب إلى 


(0) والمدينة : وردت في | وب. 

(”) الصيغة ساقطة من ب. 

(1) التصلية ساقطة من ب » [لا4 ظ]. 

(8) فى ب: فيتعارض فيسقطان . 
)١( -81‏ في | وب: هذا. 

(؟) في 1 وب: عليه. 

5) في ب: ولم. 

(5) قول: ساقطة من ب.. 

(6) في 1: على . 


(5) في ب: الاعرف. بدون واو. 


وى 





رسول الله يل ! : وأكثر مشاهدة كان أضبط لعا يرويه؛ وأهل المدينة شامهّدوا ذلك 
وسمعره؛ فهم أضبط لذلكء. فكان قولهم مقدَّما على قول غيرهم؛ والاجتهاد يدرك 
بحاسّة القلب ١114[‏ ظ] والفكر والنظرء وربّما كان نظر من ليس من أهل الملدينة 
أصوب واجتهاده أقوى؛ ولهذا قال الني ‏ 28 ! :الذجم الله رأ سَمِمٌ مَقَالتي فوَعَاهًا 
م أَدَاهَا كما سَمعٌ؛ فَرْبّ حَامل ة فقو لَيْسٌ بفْقيه يه ورب امل ة فد إلى عن كر أل 
ريد فافترقا من هذا الوجه. 

888 احتج من قال: «اتفاق0'» أهل الحرمين حجة) انهنا الجدنانة 
أحدهما("» حرم الله - تعالى0)! - ومولد النبي - وَه! ‏ ومبعثه وموضع المناسك ومولد 
إسماعيل9» ومُقام©2 إبراهيم»؛ وتشرف بالبيت2: ولهذا يُحرّم صيده وكَلَؤٌه 
وأشجاره(7», والآخر حرم رسول الله وله! - ومهاجره ومستقرٌ الإسلام ومجمع 
الصحابة ومهبط الوحي وموضع القبره فلا يجوز أن يكون الحىٌّ خارجاً عن 
أهلهما""2). ومن قال: «إن إجماع أهل المصِرّيْن حجة» يستدل بقريب من هذاء أنهم 
أولاد الصحابة من المهاجرين والأنصار» لأنْ عمر(" بنامّما وبعث9"© إليهما أولاد 
المهاجرين والأنصارء فلا يخرج الحق عن أهلهما. 





(1) سبق تخريج هذا الحديث في البيان ‏ من الفقرة 6١‏ بلفظ : دنْضْرٌ الله (. .2 وفي 1؛ غير 
فقِيه» بدل: ليس بفقية . 

)١( -8‏ اتفاق: ساقطة من ب. 

(؟) أحدهما: ساقطة من ب, 

(؟) الصيغة ساقطة من 1. 

() [ب 8غ ن]. 

(4) في ب: وشرف البيت. 

(5) في [: وكلاه. 

(9) في 1: اهلها. 

(8) انظر التعليقات على الأعلام . 

(9) في [: رضوان الله عليه. 

)في [: ونقل. 
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والجواب عنه ما دُكر('"2 أن الاعتماد على على العلم والاجتهاد لا على الإنسان 
والأماكن وهذه المعاني ؛ ولآن هذه الأقاويل يعارض بعضها عقي فيسقظط؟١)‏ الجميع 
ويبقى طلب العصمة موقوفاً على الدّليل. 


نصا 
[الرذ على من يعتدٌ باتفاق الخلفاء الأربعة] 

9 وأمًا الذليل على فساد قول'() مَنْ قال: دإنْ إجماع الخلفاء الأربعة 
حجة) فإذا9؟) اتفقوا لم يعتلٌ بخلاف غيرهم) [فكهر أن العصمة طريقها الشرعء 
والشرع ورد بها لجميع الأمة. فلا يجوز إثباتها في حقٌّ بعض الأمة. 

ويل عليه أن ابن عبّاس9) خالف جميع الصحابة©» في حمس مسائل انفرد بها 
وابن مسعود9© اتفرد بأريع مسائل» ولم يحتج عليهم أحد من الصحابة(*»29 بإجماع 
الخلفاء الأربعة, فدلٌ على بطلان ما ذكرت . 


وأيضاً فإن الي - يه 1701 و]! - قال: «أَصْحَابِي كَالنجُوم بيهم ديم 
َْتَديتم )29 . وقوله ‏ كل : إِقْتدُوا بالّذِينَ مِنْ بَعدِي: أبي بكر وَعْمَر2*0. 


)1١(‏ في |: ذكرنا. 
(؟9١)‏ في |: فسقط, 
)١( 889‏ قول: ساقطة من [. 

(؟) في ب: اذاء بدل: حجة فإذا. 

("؟) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) ما بين العلامتين ساقط من ب. وكالعادة يسقط ناس مخطوط إسطئيول الهمزة من الكلمة 
فيكتب. مسايلء اللخلفا. 

(4) سبق تخريج الحديث في البيان ١١‏ من الفقرة #5/. 

(5) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص ١/ا7ء‏ و 87) حيث رج الصدّيقي الحديث بالإحالة على ابن 
حنبل والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم؛ من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي عن 
حذيفة عن النبي - 86 . ونقل عنه حكم الترمذلي: «حديث حسن». كما نقل عنه حكم البزار 
وابن حزم من حديث أبي الدرداء مثله وحكم بأن «إسناده ضعيف». وانظر أيضاً تدقيق - 
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٠‏ احتجٌ من خالف بقوله ‏ يه! : اِعَلَيْكُمْ بسنتي وَسّنة اللَقَاء 
2 5 6امهة ل م لوهم 8 
الراشدين مِنْ بعدي. عضوا عليها بالنؤاجذ!)0©. 

والجواب أنه أراد بذلك الاقتداء بهم في المُسْئونات والمستحيّات”) ولم يرد 
بذلك تقليدهم في ما يجمعون عليه؛ فبطل ما قالوا. 

فصل 
[في أن اتفاق أهل بيت الرُسول ليس بحجة] 

1 إتفاق أهل ببت رسول الله ولهِ! - ليس بحججة . 

وقالت الرافضة 7©: قول عَلي0» حجة واتفاق أهل بيته حجقق لأنَّ فيهم 
الإمام المعصوم . 

والذليل على فساد قولهم قوله د تعاني | : «تيشيع ير سيل ُو من وله ماو 


نضْلِه جهنم وَسَاءَتُ مُصِي را 9) . فعلّق الوغيد على مشاثة -جميع المؤمنين ؛ فدلٌ على 
أنه لا يتعلق بمخالفة قول بعضهم ؛ ام الوعيد يتعلق بمخالفة9© علي وحده0), 


ويدلٌ عليه قوله ‏ 6و»! : «أصْحَابِي كَالجُوم الهم اقيم مم0 . 


فإن قيل : هذا خبر وأحد ولا نقول به. 





- المرعشلي للاحالات على كتب الحديث (البيانات ١‏ إلى /) وكذلك البيان م الذي أحال فيه 
على ابن أبي حاتم في علل الحديث واستنتج منه ترجيح صحة حديث حذيفة. 
)١( 81‏ سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 714 . 
()[ب 44 ظع. 
)١( 44‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
(1) جزء من الآية “141 من سورة البقرة (؟). 
(؟) في ب: بقول. 
(4) في ب: اذا خالفه. 
(©) في ب: عليه السلام . 
(1) سبق نخريج الحديث في البيان ١١‏ من الفقرة 7, 


كللا 





اماد ا 
لا يبحصى عدّها كثرة0ة) ولم يقل لأحل: «قولي حبجة) ؟؛ ولو كان قوله حجة لاحتج 
عليهم بذلك؛ فدلٌ على .أن قولكم, '') ليس بحجة لأنه لا يجوز أن يخفى عليه ويبين 
لعي ؛ ولما قال: «كَانَ ري" وَرَأَيُ الجمَاَةٍ أن 91" مب أمْهَاتُ الأوْلاد وري أن 
يبِعْنَ) قام عبيدة السلماني5 '» وقال: ريك مع الْجَمَاعَة ا إِليْنَا منْ أْيِكَ 
وَحَدَل90©؛ فدلٌ على بطلان ما قلتم. 

تك احتج من خالف بقوله(") انايد الله ليذب عدم الرجْس أل ابت 


وَيُطهِرَكُمْ تطهيرأً 27 والخطأ من الرجس» فيجب أن يكونوا مطهرين ١561‏ ظ] منه, 
والجواب أن أهل البيت يتناول27 كز 9 م مْنْ في البيت من الأزواج والأقارب ولا 
يقول أحد: «إن اتفاق أزواج النبي 29 ولهِ! .. حجة) . 


وجواب أخخر أنه أراد نفي العار والقباحة دوت الخطإ(© ذ في الرأي والاجتهاد, 

فيحمل على هذا بالذليل. 

(17) في [: عليه السلام . 

(8) في ب: خالفه. 

(9) فى ب: لا يخفى عددها كثيرة. 

)1٠١(‏ في ب و[: قولهم. 

)١١(‏ في ب وإ|: راي. 

9١)في‏ ب: الا, 

(19) انظر التعليقات على الأعلام . 0 

.»)...( بلفظ: «ِإِجْتَممٌ رَأيُ‎ 6١37/ سبق تخريج الحديث في البيان 18 من الفقرة‎ )١4( 
. في ب : تعالى‎ )١( 845 

(؟) جزء من الآية ٠‏ من سورة الأحزاب (8) . 

(9) فى ب: تناول. 

(5)[ب 5غ ن]. 

(5) في 1: رسول الله . 

(5) الخطإ: ساقطة من ب. 


/االا 





فإن قيل: المراد بالأهل علي 27 وفاطمة(20 والحسين7» والحسين 297‏ رضي الله 
عنهم! 6 والدّليل َي ذلك أنه لما 5 هذه الآية أدار النبي ود | - كسالعه] على 
مؤلاء وقال: «مَؤْلاءِ أَمُل بيتي 0(" 


والجواب أنْ هذا من أخبار الآحاد. وعندكم لا تقبل9© في مسائل الفروع, 
فكيف فى مسائل الأصولء لا سيّما وهو ممخالف لظاهر القرآن, لأنْ أهل البيت عبارة 
عمن9؟» في البيت؛ وفي العرف أيضاً إذا قيل: «هؤلاء أهل بيت فلان» يعقل منه 
أزواجة نولن “قن حداره ابضاء فإئة نفك( ذكر الأزواج قبل هذاء وهو قوله 

- تعالى9©! : 9 يا نسَاءً الي 94 ثم قال: « إذ نما يريد الله لِيُذْهِبَ عَنْكُم الرجس 
أَمْل اليت 4 فالظاهر أنه خطاب لمن تقدّم ذكره في أؤل الآية" , 


وجواب آخر إن صح أن المراد بأهل البيثت من ذكروه تحمل )1١(‏ الآية على 
إذهاب العار والقبائح بدليل ما ذكرناه, 


47م (1) انظر التعليقات على الأعلام. 

(؟) في 1: : هاولاى. . عن هذا الحديث انظر تفسير الطبري (ج 11 ص ه إلى 7) وفيه ما لا يقل عن 
ا ا ا ا 
المذكورة نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين. 

9) في ب: يقبل. 

(5) في ب؛ عن من. 

(0) في ب: يقدم , 

(3) جزء من الآية ١لا‏ من سورة الأحزاب (077 . 

(17) الصيغة ساقطة من [. 

() جزء من الآية “ا من سورة الأحزاب (*) . 

(1) لم يذكر الطبري في تفسيره وج 11 ص 7 و8) إلا حديثاً واحادأً في هذا المعنى : : «حدثنا ابن 
حميد قال: ثنا يحبى بن واضصح قال: ثنا الأصبغ عن علقمة قال: كان عِكْرِمَةُ نادي في 
السوق: ِنْمَا يُرِيدُ (. ..) تطهيرأء قَال: زْلتَ في نسَءٍ الي - و خاصة . وقد مر بنا في 
البيان ! من الفقرة 847 ذكر الطبري لخمسة عشر حديئاً في المعئى المخالف. أي في 
تخصيص علي وفاطمة وابنيهما بآية أهل البيث. 

)٠١(‏ في ب: فتحتمل. 
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كت ايف بما ردي عن النبي - وَكلكُ! ‏ أنه قال200: «إني تارك فيكم 
لين فإِنْ تَمْسْكتَمْ بهمَا لم َضلُوا : : كناب الله _عَرٌ وجل 0©! - وُعترتي)449, 
والجواب أن هذا من أخبار الآحاد وأنتم لا تقولون به؛ ونحن نقول به في مسائا 
الفروع؛ فأمًا في مسائل الأصول فلا حبجة فيه في هذا الموضع باتفاق منا ومنكم. 
8 -_احتج بأن قال: «إنهم من بيت الرسالة ومعدن النبوة فاختصّوا 
بالعصمة»). 
والجواب أن هذه( دعوى, لأنه ليس إذا كانوا بهذه الصفة يدل على أن الخطأ 
عليهم لا يجوزء فيجب أن يُبيّن أن ذلك موجب للعصمة9». ثم هذا يبطل بأزواج 
)١( 4‏ أنه قال: ساقطة من ب, 
)١(‏ في ب: انه فقط. 
(*) الصيغة ساقطة من ب, 
(؛) انظر المحصول للرازي (ج ؟؛ ق ١‏ ص 74١‏ إلى 747 وب 7) حيث خرّج محقق النص» 
الغلزالي» الحلريك بصين مبتتلفة : اول أحال على الطبرائي وابن حنبل عن زيد بن ثابت قال: 
«قَالَ رَسُولٌ الله ١‏ - إني نَارِكُفِكُمْ يتين : كاب الله وهل ني ٠‏ وَإِنّهُمَا أنْ يرقا حنى 
يرا َي الْحَوْضَ جْمِيَأ. وثانياً أخرجه بلفظ الترمذي' «إني َك فيكم ما إن محقم , به أَنْ 
ُو بعَدِي؛ أَحَدُمُمًا أَعْظم مِنّ الآخر: كتابٌ الله بل مُمَدُودٌ من السّمَاءٍ إلى لض » 
وَعِثْرتي أَهْلَ بتي . ولَنْ يرقا حنى يردا عَلَيّ اْحَوؤْض . فَالْظُرُونِي كيف تَحَلفُوني فيهمًا . وأخيراً 
أحال على مسلم عن زيد ب بن أرقم في فضائل علي وأورد حديثً طويلا ألقاه, النبي - وَل - على 
أصحابه بماء يدعى نما اوهو بين مكة والمديئة» ومنه : َأ بَعَدُ! أن يه النّاسٌ! قَإِنْمَا أنا د - 
يُوشِكُ أن ان رَسُولٌ ربي فاجِيبٌ! نا تارك فيكم لين : دهن كتابٌ الله فيه الهُدَى الور 
فُسْدُوا بكتاب الله واستفسكوا به فَحَثُ عَلَى كتاب الله وزع فيه » ثم قَال: وَأَهْلُ بتي | 
يأل ع وبقية الحديث بيان لزيد بن أرقم عن أهل بيت الرسول - ل : (نساؤةُ 
مِنْ أمل ينها كم «آلَّ عَلِيّ وَآلْ عقيل وَآلْ جعفر آل عباس . 
ومن المقيد أن نذكر بأن الرازي أورد الحديث بصيغة قريبة من صيغة نص الشيرازي في 
شرح اللمع : «إني َارِكُ فيكم مَا إِنّْ تمسكتم ب به لَنْ تَضِلُوا : كناب الله وعترتي». 
)١( -45‏ في ب و[: هذا. 
(1) في ب: يوجب العصمة (ب 44 ظ]. 
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النبي ‏ ي! - فإنْهن اختصصن بما ذكرتم واختصصن بتضعيف الثواب على الطاعات 
وبتضعيف”» العقاب على المعاصي. ثم لا يدل ذلك9*» على العصمة في حفَّهنٌ. 


[يعتبر في صحة الإجماع كل من كان من أهل الاجتهاد] 

5 يعثير (1) في صحة الإجماع قول57) كل من كان من أهل الاجتهاد سواء 
كان معروفاً” مشهوراً أو خاملا مستوراً وسواء(؟ كان عدلاً أميئاً أو فاسقا”*» متهتكاً 
الأن المعوّل في ذلك على الاجتهاد. والمعروفٌ في ذلك وغيره سواء2». والفاسق 
والعدل على صفة واحدة. 


الإجماع وتداخل عصور المجتهدين 


17 - وسواء كان المجتهد من عصرهم أو لحق بهم من العصر الذي بعدهم 
وصار من أهل الاجتهاد في عصرهم كالتابعي إذا لحق الصحابي في حال حدوث 
الحادئة وهو من أهل الاجتهاد. 

ومن أصحابنا من قال: لا يُعتبر قول(2 التابعي مع الصحابي . 

والدّليل على صحة الوجه الأول قوله ‏ تعالى : « فإنْ تَنارْمْتَمْ في شَيّءٍ فَرُدوء 
إلى الله وَالرسُول 94©؛ وجه الذليل أنه أمرنا بالرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسئّة 
9) في 1: تضعيفء بدون الباء. 
(؟) ذلك: ساقطة من ب. 

)١( -45‏ في [: ومعتبر. 
(؟) قول: سافطة من ب. 
إفية معروفاً : ساقطة من ب. 
(5) في 1[: سوا. 
(0) أو فاسقا: ساقطة من |. 
)١( 8417‏ في [: لا يعتد بقول. 
(؟) جزء من الآية 9 من سورة النساء (14). 
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وأنتم تقولون: «نرجع”2 إلى قول الصحابة». 


ويل عليه اله من أهل الاجتهاد في وقت الحادثة فاعثير رضاه في صحة(*) 
الاجماع كأصاغر الصحابة . 

ويدل عليه أن الاعتبار بالعلم لا*» بالصحبة؛ ألا ترى أنَّ م من صحب ولم يكن 
عالماً لم يعتبر قوله في صحة الإجماع؟. وإذا كان الاعتبار بالعلم وجب أن يعتبر 
بخلاف التابعي لأنه عالم . 


0 المخالف بأن علياً('» - رضي الله عنه! - نقض الحكم على 
شري( ؟ حيث قضى بين اثنين09) أحدهما أ اخ لآم وجعل”) المال كلّه لابن العم الذي 
هو أخ من الأم وأنْ عائشة7) - رضي الله عنها(؟»! ‏ أنكرت على أبي سلمة(١)‏ حين 
حالف ابن 00 في عدَّة المتوفى عنها زوجها وقالت: مَتْلّكَ مُكَل الفروج 7 

يسْمَعٌ الدّيكَةَ نصح فيِصِيحُ بصِيّاحهَاو©. 
والجواب أن حديث علي ©9‏ رضي الله عنه! ‏ حجة عليكم؛ فإنّه ولآه 


(9) في 1: يرجم . 
(4) في [: في حجة. 
(0)لا: ساقطة من [. 
)١( -4‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في [: اسى عم. 
(') وجعل : الواو ساقطة من ب,. 
(9)[ب 65٠6‏ ث]. 
(0) في [: فصاح. 
() انظر شرح الكوكب المنير (ج '. ص 774: وب 4) حيث خررّج محققاً النص؛ الزحيلي 
وحماد» هذا الحديث بالإحالة على موطأ مالك وبه روايتان: الأولى أن عائشة قالت ذلك لأبي 
سلمة في الغسل من التقاء الختانين وقد سألها عما يوجب الغسل من ذلك . والثانية أن أبا سلمة 
سأل أم سلمة زوج النبي ‏ وك عن عدَّة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامادٌ وذلك بعد 
أن سمع قول أبن عباس وأبي هريرة. والملاحظ أن صيغة الحديث تكاد تكون واحدة في هاتين 
الروايتين وكذلك في رواية ابن النجار صاحب شرح الكوكب المثير ورواية الشيرازي في هذا 
النص . 
ضرف 





القضاء© ورضي به في الاجتهاد[١‏ ظ]؛ وروي أنه تحاكم إليه في درع ادّعاه على 
يهودي فقضى على علي« فأسلم اليهودي بتركه0؟) ذلك50». وأمًا نقض الحكم 
فيجوز أن يكون لأنْه انعقد عليه الإجماع قبل أن يصير شريح(١)‏ من أهل الاجتهاد في 
ما بعد الاجتهاد(! 2١‏ فلا يعتدٌ"١2‏ بقوله فيه؛ وبهذا لا يخرج عن أن يكون مُساوياً لهم 
في الاجتهاد في ما يحدث من الحوادث, 

وأمًا حديث عائشة() رضي الله عه ولا أبو هريرة()؛ فإنه روي 
أله قال في هذه القضية9© : «قَوْلي فيها مثْل قل ابن أخي أبي م1341 , 
فأقرّه على الخلاف وعلى أنه ليس في قولها ما يدل على أنه لا يُعتنٌ بخلافه ؛ ويجوز 
أن يكون2'9 قد رفع صوته على ابن عبّاس(١2‏ واذعى منزلته وطلب مساواته؛ فأنكرت 
عليه عائشة(١2‏ ذلك , 


4 احتجٌ أيضاً بأنّ الصحابة أعلم من التابعين بالأحكامء فإنهم شاهدوا 


الوحي والتنزيل وعرفوا المقاصد والأغراض» فكانوا مع التابعين بمنزلة العلماء مع 
العامة , 


(1) في 1: القضا. 

(8) في !: رضوان الله عليه. 

(9) في [: ببركه. 

(4 م) انظر هذه القصة التي رواها محقق نص التمهيد للكلوذاني. إبراهيم. بالاعتماد على أخبار 
القضاة. وذلك في الجزء الثالث» ص ٠ل/ا؛‏ ب 68 وخلاصتها أن شريحا طالب عليا ببيئة على 
دعوى تملكه الدرع الي وجدها بيد اليهردي يبيعهاء فقال: قنبر والحسن ابنى , فأجابه : «شهادة 
الابن لا تجوز للأب». ْ 

)٠١(‏ عليه: ساقطة من ب. 

.[ فيما بعد الاجتهاد: سافطة من‎ )١١( 

)١5(‏ في ب: يعتبر. 

(11عم) في ب: القصة. 

)١9(‏ انظر البيان 5 من هذه الفقرة. 

)١15(‏ في ب: انهء بدل: أن يكون. 

)١( 4‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
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والجواب أنا لا نسلّم أنهم أعلم من التابعين بالأحكام . واللّيل عليه أنَّ عمرٌ كان 
يُحيل بالمسائل على الحسن البصري7©» وابنَ عمر''» كان يحيل29 على ابن 
المْسَيّب2'0 ويقول: «هُرُ والله سل مين 0 3 عله ! - لَسْرٌ به! لها 
قال الي 0 لل الله مرا سَمِعٌْ مُقالتي فُوْعَامًا ب أَذّاما كما سمع ؛ ؛ قرب 
خامل فقه" غير فقيهء وَرْبُ امل م ا ل انا ه00 , 


وما ذكرتم من الترجيح لا يمنع مساواة التابعي له في الاجتهاد؛ آلا ترى أنْ من 
'طالت9© صحبته من أكابر الصحابة وعلمائهم”*» لهم .من المزيّة بطول الصحبة وقوة 
الأنس بكلام الرّسول ‏ يلِ! 290 ما لصغارهه('2 ومتأخريهم(2. ثم الجميع في 
االاجتهاد على صفة واحدة؟. فبطل ما قالوه. 


وجواب أخخر أن هذا الترجيح إِنّْما يصم لو('2 كانت الأحكام كلها [/151 و] 
مأحوذة من المسموع عن رسول الله يلا ؛ فأمًا إذا كانت مختلفة» منها ما يُؤْخذ من 
الكتاب .ومنها ما يؤخذ من القياس والاجتهاد وترتيب الأدلّة [ف]لا يظهر للصحابي 
ترجيح في ذلك على التابعي. والدّليل عليه أن سعيد بن المسيّب(© والحسن 
البضصري7) وأصحاب عبد الله [بن مسعود] كشريسة!) والأسود<١»)‏ وعلقمة27 كانوا 
مجتهدين في زمن الصحابة ويُفْتَون ولم ينكر عليهم أحد 
(؟) في ب : بالمسايل. 

(1) النبي - وله -: ساقطة من ب. 

(5) في ب: رحم. 

(6) ما بين العلامتين ساقط من سا, 

("),زب 0١0‏ ظع. سبق تخريج هذا الحديث في البيان 8 من الفقرة 2/0١‏ يلفظ: «نْضْرٌ الله 
)كا 

إلا)نفي 1[: طلب, 

(8)نفي .ب : علمائهاء |: علمايها. 

(9) في [: عليه السلام . 

)1١(‏ في ب و[: متاحريها. 

(11) فى “ب: أن لو. 

(11) في ب: ١بذلك,‏ 
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فصسل 
[في الإجماع والخارجين من الملة] 

86١‏ -وأما من خرج من الملة بتأويل أو بغير تأويل فإنه لا يعتدٌ بقوله في 
الإجماع؛ فإن أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله؛ وإن انعقد 
الإجماع وكان كافراً ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد يُبَنى على القولين: فإن(2 قلنا: 
«إن انقراض العصر ليس بشرط لم يُعد بقوله بل يلزمه الرجوع إلى الإجماع؛ وإن 
قلنا: دإن القراض2 العصر شرط» اعتبر قولهء فإن خالفهم لم يكن ذلك إجماعاً. 


فصل 
[ في الاعتداد بقول من ليس من أهل الاجنهاد في الأحكام ] 
١‏ فأما من ليس من أهل الاجتهاد في الأحكام كالمتكلّمين والأصوليين 
والعامة('2 فلا يعتبر قولهم في الإجماع. 
وقال بعضهم : يعتبر قول العامة . 
وهذا اختيار القاضي أبي بكر [الباقلاني]2©9. 
والدّليل على فساد قول هؤلاء أن المتكلمين والأصوليين ليس[سوا] هم من أهل 
الاجتهاد. لأنهم لا يعرفون أدلة الفقه والأحكام ومعاليها, فهم كالعامة . وهذا صحيح 
لأن المتكلم يعلم صححه 5 القياس وطريق النظر والاجتهاد في العقليات. وههنا يحتاج 
إلى الأدلة الشرعية ؛ وليس عنده من ذلك خبر» فلا يجوز أن يعتبر قوله مع أهل الاجتهاد 
كأهل الأدب والطب9©. وأمًا الأصولي وهو الذي يعرف أصول الفقه فهو أيضاً لا 
يعرف الأدلة على التفصيلء» وإنما يعرف في الجملة لأنه يعرف [171 ظ] أن الأمر 
)١( -86٠‏ في ب : أنء بدون الفاء. 
(1) انقراض: ساقطة من [. 
)١( - 6١‏ والعامة: ساقطة من [. 
(؟)[ب ١ه‏ و]. في [: رحمه الله. انظر عنه التعليقات على الأعلام . 
5) ففني 1: والطلب. بدل: والطب. 
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يقتضي الوجوب وله صيغة؟» فإنه”» قد يقتضي الندب. وكذلك يعرف استنباط 
العلل وما يصحٌ منها وما لا يصحٌ على طريق الإجمال؛ وأمًا إذا سئل عن مسألة من 
مسائل الاجتهاد من الفروع فإنْه لا يعلم دليل تلك المسألة, لا من جهة النطق ولا 
من جهة [ال]إستنباط ؛ ولهذا من عرف فروع الفقه بأدلتها على التفصيل ويعرف أصول 
الفقه لا يعتدٌ بقوله في مسألة من مسائل الأصول حتى لم يعرف ذلك بطريق"© وإن 
كان عارفاً بالتفصيل . 

وأمًا الدّليل على فساد قول من قال: «إن اتفاق العامة شرط في صحة الإجماع» 
[فهو أن العاميّ ليس من أهل الاجتهاد فلا يُعتر رضاه في الإجماع كالصبيّ 
والمجنون: 

ويدل عليه" أنه لا يجوز تقليده في الحوادث فلا يعتدٌ بخلافه كالصبي 
والمجئون . 


0 احتج بقوله . تعالى | : 9وَيشع غَيْر سيل الْمُؤْمنِينَ 204 وقوله - ك1 : 
ل تَجتمعٌ متي على الضَلالة,9)؛ قال: وهؤلاء من المؤمنين ومن الأمة. 


والجواب أنه عام فيخْصٌ”22 كما خصصتم في الصبي والمجنون. 


(4) في [: صيغه. 
(0) في 1: واله. 
)١(‏ في [: بطريقه. 
(1) في ب : عندهى بدل: عليه. 
)١( 66‏ جزء من الآية 6 من سورة السناء (4). 
(؟) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة .85٠١‏ 
(”) في ب : فشخصه, 
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باب 
الإجماع بعد الخلاف(*) 


مسألسة 
1 اختلاف الصحابة وإجماع التابعين على أحد قوليهم ] 

67 -_ إذا الحتلف الصحابية: على قولين وانقرض العصر ثم أجمع التتابعون 
على أحدهما لم صر المسألة إجماعاً في قول عامة أصحاينا . 

وقال أبو علي بن خيران(2 وأبو بكر القفّال0'»: يصير إجماعاً ويسقط القول 
الآخرء وهو قول المعتزلة0» وأصحاب أبي حنيفة. 

والدّليل على صحة مذهبئا قوله - تعالى ! © فَإِنْ َنَازْعتَمْ في شَيْءٍ فردوة 
إلى الله والرسول. ")2 والصحاية : هذه الحادثة تنازعوا على قولين» فوجب أن 
يكون الزجوع إلى الكتاب والسنة وأ وأنتم تقولون : «الرجوع إلى إجماع التابعين بعل 
ذلك 

ويدل عليه قوله - 6 : : «أضحابي جوم أيهم اقتَدِيتم س0 وهذا 
يدل [114 و] على جواز الأخذ بقول كل طائفة منهم9©؟ وأنتم تقولون: «إذا اتفق 


*) زب لواظع]. 


)١( 6‏ انظر التعليقات على الأعلام. 


(1) جزء من الآية 46 من سورة النساء (4). 
(؟) سبق تعخريج الحديث في البيان ١١‏ من الفقرة 77 
(4) في [: منهما. 
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التابعون على أحدهما لا يجوز*» الأخذ بالآخره. وذلك خلاف ما يقتضيه عموم 
الخبر. 

ويل عليه أن اخحتلاف الصحابة في المسألة على قولين | إجماع منهم على 
تسويغ الاجتهاد فيها وجواز الأخذ بكلّ واحد من القولين؛ ؛ فلا يجوز للتابعين إبطال هذا 
الإجماع باتفاق من جهتهم. كما إذا اتفق الصحابة في الحادثة على قول( "» فإنه يحرّم 
على التابعين إحداث قول ثان0 خلاف اتفاقهم . 

4 - فإن قيل : هذا يلزم عليه إذا اتفق الصحابة على قولين في الحادثة ثم 
اتفقوا بعد ذلك على أحدهماء فإنْ هذا الإجماع الثاني إبطال للأول» ومع ذلك فإنه 


يجول. 

والجواب أنَا إذا قلنا: «انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع» فلا نسل 7) 
أن اتفاقهم على قولين إجماع منهم لأنّ على هذا القول- الإجماع لا يتم حتى 
ينشرض العصر. والعصر لم ينقرض. وإن قلنا: «إن انقراض العصر ليس بشرط») لم 
يجز للصحابة أن يتفقوا9"» على أحدهما بعد اختلافهم على قَولَين. 


- فإن قيل : لا يمتنه17) أن يتفقوا على تسويغ الاجتهاد في الحادثة ما لم 
يحدث هناك إجماع على أحد القوليْن؛ فإذا حدث إجماع من التابعين على أحد 
القولين سقط( ذلك الإجماع الأول؛ وهذا كما نقول: إن العادم للماء9” إذا تيمم 


(0) في [: حَرّم؛ بدل: لا يجوز. 
(5) في ]: لو. 
(1) في !: قوله, 
(8) في 1: ثاني . 
)١( 864‏ [ب 5ه و]. 
(؟) في |: يقضوا. 
)١( 0‏ في |: يملع , 
(؟) في [: يسقط. 
(؟) للماء: ساقطة من ب, 
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فتيممه صحيح قبل الّخول في الصلاة بالإجماع. بشرط2) أن اده يجد الماء(2)؛ 
فإذا وجد الماء(؟» وزال العدم بطل الحكم بصحة عقي كذلك في مسألتنا . 


والجواب أن هناك اتفقنا على صحة تيممه قبل الإحرام بشرط أن لا » يزول 
العدم ؛ فإذا زال العدم زال الإجماع لزوال شروطه. بمخلاف مسألتنا فإِنا حكمنا باثفاق 
الصحابة أن هذه المسألة يسوم م فيها الاجتهاد وأنه 143 ظع يجوز الأخذ بكل واحد 
منهما على الإطلاق» فدلٌ على الفرق بينهما. 

وجواب آخر أن زوال الإجماع برؤية الماء لا يوجب بطلان ما أجمعوا عليه؛ 
وهنا يؤدي إلى الخط في.ما اتفقوا عليه والخطا على أهل الإجماع لا يجوز فافترقا. 
ويدلٌ عليه ال ل الفط 
ياحتللاف التابعين بعده؛ فكذلك الخلاف بينهم إذا استقرٌ وثبت لم يجز تغييره" 
بإجماع بعده. 

865 - فإن فيل : «الاختلاف ليس بحجة والاجماع حجة ؛ فكما ليس( إذا لم 
يجز إسقاط ما هو حجة بما ليس بحجة مم2 يدل على أنه لا يجوز إسقاط0© 
[؟0 ظ] ما ليس بحجة بِمًا موحجة؟». وربما قال في بعض العبارة عن هذا المعنى في 
الإجماع: «إنه حجة فلم يجز إسقاطه بما يطرأ©» بعده؛ وليس كذلك الخلاف فإنه 
ليس بحجة فجاز إسقاطه بما يطرأ؟» بعده من الأدلّة». 


والجواب أن الاختلاف على قولين حجة على تسويغ الاجتهاد في الحادثة 


(4) في ب: شرطء يدوق الباء. 

(0) في ب: الا. 

(5) الهمزة ساقطة من الكلمة في 1. 

(7) في ب: نغيره بدل: يجز تغييره. 
)١( -5‏ ليس: ساقطة من ب. 

(؟) في ب: فما. 

5) زب اماظع. 

(5) في [: يطرى. 
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وعلى0©» جواز الأخذ بكل واحد منهما؛ وإجماع تابعين بعده فوجب إسقاطهء فلا 
فرق بين الإجماع والاختلاف ههنا لأن الجميع يتضمن إسقاط حجة سابقة بقول 
التابعين . ويدلٌ0 عليه أن كل واحد من الفريقين كالأحياء(" الباقين في كل عصر؛ 
ولهذا تحفظ أقاويلهم ويّحَجٌ لهم وعليهم؛ وإذا كانوا بمنزلة الأحياء يجب أن لا(» 
ينعقد الإجماع مع اختلافهه0 . 

7١م‏ فإن قيل: هذا خطأ لأنهم لو كانوا كالأحياء0» الوجب أن لا يتغير 
الإجماع بعد موتهم في مايحدث بعدهم من الحوادث؛ لأنه لإ 56 فيه أقاويلهم, 
ولوجب أن يجور تقليدهم كما يجور تقليد الأحياء(١)‏ في ما موا به. 


والجواب أنّهم كالاحياء في ما أَفَُْا به قل علهم ؛ فأمًا في مالم يُقُتوا به ولم يقل 
عنهم وحدث [1594 و] بعدهم» فليس[وا] كالأحياء؛ وهذا كما نقول: إنهم إذا اتفقوا 
على قول واحد ثم ماتوا عمل بقولهم22 بعد موتهم ووجب المصير إليه27 كما لو كانوا 
أحياء فأفتوا بذلك؛ ثم لا يمجعلون كالأحياء في ما حدث بعد موتهم من الحوادث» 
فكذلك ما(؟» اختلفوا فيه مثله . 


ويدلٌ عليه أن هذا الحكم كان يسوغ الاجتهاد فيه ولا يجوز نقض الحكم على 
منْ حكو2 فيه من العصر الأول؛ فإذا صم الإجماع("» بعد ذلك صار مِمَا لا يسوغ 


(ه) في ب: على» بدون الواو. 
(5) في ب: يدلء بدون الواو. 
(7) في [: كالاحيا. 

(0) في ]: الا. 

(9) في 1[: حلافهم. 


ا )١(‏ في 1: كالاحيا. 


(؟) في 1: باقوالهم. 
9) في 1: اليها. 

(4) ما: ساقطة من ب., 
(5) في 1: حكمه, 
(5) [ب "اه و[]. 
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فيه الاجتهاد ووجب نقض الحكم على من حكم فيه بخلاف الإجماع؛ وهذا نسخ0© 
بعل انقطاع الوحي .ع وذلك لا يجور. 

ويدل عليه أنه اختلاف وقع بين7"» الصحابة فلا يزول بإجماع التَابعينء كما لو 
اختلف(؟) الصحابة على قولين واتفق التابعون على إحداث ثالث. 

وبدل عليه أنه لو كان إجماع التابعين يبطل ما(١١)‏ تقدّم من الخلاف لوجب أن 
يُنقض حكم منْ حكم فيه(1» في عهد الصحابة» فإنه('2 مقطوع ببطلائه؛ فإن ركيوا 
الأصل") هذا بنقض صرّحوا بإبطال ما أجمعث الصحابة عليه, لأن الصحابة 
أجمعت على صحة ذلك ؛ وكل حكم أجمعت الصحابة عليه لا يسقط بإجماع التّابعين 
كسائر ما أجمعوا عليه9), 

ويدل على صحة هذا أن هذا يؤدّي إلى أن يكون قد ذهب(*1 على العصر اليل 
ما(6١)‏ وجب في هذا الحكم وانقطع , وهذا لا يجور. 

4- احتجٌ من خالف بقوله - تعالى ! :!ويتبعٌ غَيرَ سبيل الْمُؤْمنِينو40 ولم 
يفرق بين أن يتقدمه خلاف أو لم يتقدّمه خلاف. فهو على عمومه. 


والجواب أن هذا مشترك الدّلالة لأنَّ الصحابة اتفقوا على جؤاز:الاجتهاد فى 


الس 1 
(0) في 1: ليسء بدل: نسخ. 
(8) في ب: من. بدل: بين. 
(9) فى ب: اختلفت. 
)٠١(‏ في ب: بما. 
)١١(‏ في ب: به بدل: فيه. 
)١9(‏ في ]: لانه. 
(19) الأضل: سافقطة من ب 
)١15(‏ في 1 وب : كسائر الاجماع التي اجمعوا عليها. 
)١9(‏ ذهب: ساقطة من ب. 
(15) في ب: فأوجبء بدل: ما وجب. 
)١( 8‏ جزء من الآية ١41‏ من سورة البقية (1). 


بشوفىا 





الحادثة وجواز تقليد كلّ واحد من الفريقين. فَمَن قطع الاجتهاد في الحادثة') وحرم 
تقليد أحد الفريقين فقد خالف سبيل المؤمئين» فوجب أن يستحقٌ الوعيد 143 ظ]. 
869 - ابحتجٌ أيضاً بما رُوي عن النبي - فَل! ‏ أله قال: «لآ ْنَم أمْتي عَلَى 
الضلالة)0© . 
والجواب عنه ما ينا 


5 احتي أيضاً بأن قال: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة» فوجب أن 
يكون حجة مقطوعا بهاء أصله إذا لم يتقدّمه خلاف. 

والجواب(22 أنه لا يجوز اعتبار ما تقدّمه خلاف بما لا يتقدمه9) خخلاف؛ ألا 
ثرى أن الإجماع في ما لا يتقدّمه خلاف2”7 إجماع جايز وفي ما تقدّمه إجماع لا 
يجوز؛ وكذلك في مسألتنا جاز أن يصحٌ الإجماع في ما لا يتقدّمه خلاف. وفي ما 
تقدمه خلاف©©) لا يجوز. 


وجواب آخرء المعنى في الأصل أنه لا يؤدّي إلى إبطال إجماع قبله. وفي 
مسألتنا يؤدّي إلى إبطال الإجماع قبله؛ فصار كما لو أجمع الصحابة على قول وأجمع 
التابعون بعدهم على ©) قول و 

0١‏ احتجٌ أيضاً بأن قال: إجماع تدب خلافاً فاسقط حكم الخلاف, كما لو 
اختلفت الصحابة ثم أجمعوا؛ وذلك مثل اختلافهم في قتال مانعي الزّكاة ثم إجماعهم 
عليه. 


0. 


(؟) في |: فيهء بدل: في الحادثة , 
)١( 4‏ سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة .85٠١‏ 
(5) في !: ما مضى . 
(1)[ب له ظ]. 
(؟) في ب: ما لم يتقلمه , 
(9) خلاف: ساقطة من [. 
(#4) خلاف: ساقطة من ب,. 
(0) في ب: الى. 
ا 





والجواب أن على قول مَنْ لا يعتبر انقراض العصر في صحة الإجماع لا 
يُسله0)؛ فإنهم إذا اختلفوا في حادثة على قولين أو ثلاثة لا يجوز أن يتفقوا بعد ذلك 
على أحد الأقوال. وأمًا قضّة مانعي الزّكاة فلم يكن قد استقرٌ الخلاف بينهم وإنّما 
كانوا في طلب الدّليل ومهلة النظر والرٌواية» بخلاف مسالتنا إن الخلاف ورد واستقرٌ. 
يدل9 على صحة ذلك أنه | إذا ظهر من واحد منهم قول أو فعل وانتشر شر في الباقين لا 
يُجعل إجماعاً في الحال”" بل يُصَبر حتى يستقر الإجماع لأنّ في الحال يجوز أن 
يكون في م مهلة النظر والروية . 


وأما على قول من اعتبر انقراض العصر في الإجماع فيجوز أن يتفقوا بعد ذلك 
على أحد الأقوال لأنْ هناك لم يحصل الإجماع ولم يتم وقد أقرٌ ببطلانه من كان 
قد أكْرٌ بصحته؛ فلهذا كان الثاني إجماعاًء بخلاف مسألتنا فإنهم بعل الانقراض قد 
ثبت 1١1‏ و] إجماعهم واستقر؛ فإسقاطه بإجماع بعده لا يكون إلا نسخاء والنسخ 
بعد الوحي لا يجوز. 


وجواب آخرء فرق بين احماع الصحابة بعد الخلاف وب بين إجماع التابعين بعد 
خلافهم ؛ ألا ترى أن الصحابة أذا اتففت على أمر جاز أن يحدثوأ خلافاً قبل القراض 
العضرفي ها أجمعوا عليه كما قال علي - رضي الله عنه!22: كان اي رَرَأَيُ 
الماع أل باع أمّهَاتُ الأؤلاد وَأرَى الآنَ أن يبْعْنٌ2'0؟. ولو أجمعت الصحابة على 
قول وانقرض العصر ثم أحدث الياقون”2) بعدهم خلافاً لا يجوز بالإجماع. 


)١( -41‏ في [: نسلم. 
(9) في [: يدلك, 
5) في ب: في الحادثة , 
(5) قد: ساقطة من ب. 
(©)[ب 4ه و]. 
(5) في [: رضوان الله عليه. 
(/ا) سبق تخريج هذا الحديث في البيان 1 من الفقرة 17م بصيغة مكتلفة بعض الاخمتلاف؛ 
إِجْتمْعَ راي عَلِي وري ُمْرَ و. 0 
(8) في ب: التابعون. 
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احتجحٌ أيضاً بأن قال: الإجماع حبّة والاختلاف ليس بحبةء فلا يُترك 
ما هو حبّة بما ليس, بحبّة, كالكتاب والسنّة فإنا لا نتركهما('© بالاختلاف. 
فكذلك29 ههنا مثله. 1 

والجواب أنا لا نسلّم أن الإجماع حجة حين تقدّمه الخلاف. بل نقول: 
الإجماع حجة بشرط أن لا يتقدّمه خلاف» كما أن القياس حجة بشرط ألا يعارضه 
نص .* فأما إذا عارضه نص92*0) فلا يكون حجة. 

وجواب أخجر أنه إن كان ما(*) حصل من الإجماع حجة قُمَا تقدّم من الخلاف 
حجة في جواز الاجتهاد والأخذ بكل واحد منهما؛ فليس تعلقكم بإجماع التابعين 
على * العصر الثاني وإجما العصر الثاني ليس بحجة على العصر الأؤل. 

8م احتجّ أيضاً بأن قال: كل حكم لا يجوز لعامّة التابعين العمل به(1) لا 
يجوز لمن بعدهه”2 العمل به(١)‏ كالمنسوخ من الأحكام . 

قلنا: لا نسلم! فإن من استفتى منهم الصحابة يجوز له العمل به في عصر 
التابعين؛ ثم نعارضكم بمثله9؟: كل حكم جاز لِعَامّة عصر الصحابة العمل به جاز لِعَامّة 
التابعين العمل به. دليله إذا لم يجمع التابعون على أحد القولين ١7١1‏ ظ]. 

8 احتيج أيضاً بأن قال: إذا تعارض خبران ثم أهل عصر على العمل 


)١( -867‏ في [: لا نتركه. 


(؟) في [: كذلكء بدون الفاء. 
(7) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(4)ما: ساقطة من ب. 

(ه) في ب: على اجماع العصر. 


)١( -8615‏ به: ساقطة من ب. 


(1) في [: بعده. 
5) [ب ذه ظع. 


قف 





بأحدهما سقط المتروك منهما؛ فكذلك ههنا إذا الفق أهل العصر(؟ على الأخيل 
بأحد7") القولين وترك الآخر وجبا أن يسقط المتروك منهما! . 


والجواب أن هناك إنما سقط المتروك إذا لم يعمل به أحد من العصر قبله؛ 
وليس كذلك المتروك من القولين» فإنّه قد صار إليه أحد فريقي الصحابة فجاز©» 
الأخذ به؟ فَورَائْه في" الخبرين أن يصير إلى كل واحد منهما فريق من العصر الأول 
و[يعملوا به فلا يجوز إجماع من بعدّهم على العمل بأحدهما وترك الآخر. 

' وجواب آخر أن الخبرين وَرَدا على مُن0"© يصمٌ [لهم] نسخ أحدهما بالآخر؛ 
فإذا اتفقوا على العمل بأحدهما علمنا أن ما تركوه(؟ منسوساً”” بما اتفقوا على العمل 
به؛ وليس كذلك القولان ههنا؛ فإنَّ أحدهما لا يجوز أن يكون منسوشاً بالآخخرء فلا 
يصمٌ الاتفاق على ترك أحدهما واستعمال الآخر, 


فصل 
[في اختلاف الصحابة على قَوَليْن يعقبه إجماع على أحدهما] 
6 فأما إذا اختلف(27 الصحابة على قَوْلِين ثم أجمعوا على أحدهما يُنظر 
فيه؛ فإن لم يكن قد بَرَدَ الخلاف, كاختلافهم في قتال مانعي الزكاة وأهل الرّدةء فإنَ 


)١( -4‏ في [: عصر. 
(؟) بأحد: ساقطة من ب. 
(5) كرر ناسخ مخطوطة باريس الجملة : فكذلك... منهماء مع إيراد: العصرء الأخذ بأحدى 
وتركواء وكذلك بقية الجملة حرفاً حرفا. 
(4) في [؛ ويجوز. 
(5) في [|: من 
(5) في [!: عمن. 
(ل) في ب: ينكره . 
“(8) في ب: منسوخ. 
89 (١)في‏ إ: اختلفت, 
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أبا بكر - رضي الله عنه !»9‏ أفتى بالقتال وأفتى الباقون بترك القتال» ثم أجمعوا كلّهم 
: 50 000 

على رأي أبي بكر رضي الله عنه- لأنه قال: «والله لاقَائَلئهمْ وَلَوْ بنسَائى! ,© 

وقال”»: «والله لو منعوني غنات ما انوا مون رسُولَ الله 1 - لقَاه علا 

قَالَ لَهُ عُمَرٌ - رَضيّ الله عَنْهُ! : اسبغت رَسُولَ الله - | - يَقُولُ: مرت أن قات 

ل 2 1 ا" 2 0 0-0 

الئاس حتى يَقُولُوا: لا إله إلا الله! فَإِذا قَالُوهَا عُصَمُوا منى دمَائَمُمْ مالم إل 

ءءء اه كار م 5” مم 95 دء ,رق ممه ر 

حَقها!» فقال أبُوبكر: قَذْ قَال: «إلاّ بسَفهاه! وإنَّ لكا مِنْ حَقَهًاا والله لآ مَوفْتٌ ين 

ما جَمَمَ الله بَينَهُمًااو0». فَقَالَ عَلي 9 رْضِي لله عْهُ! : «نقُولُ لك ما قَالَ وَسُولُ الله 

5 ع ه ” الوه 8 3 .2 و ِ الام سملم » 

مله ! ١‏ اشم سيفك ومتعنا بنفسك! نحن نقائل بين يديك!)© , ولم يزالوا فى 

(؟) الصيغة ساقطة من [. 

(9) سبق تخريج هذا الحديث في البيان 1 من الفقرة 0١‏ والبيان ١‏ من الفقرة 407: وقد كان 
استهلاله بصيغة: «امرث أنْ أقاتِل الناس (... .)0, 

(5) [ب 0ه و]. 

(5) ولم نعثر على هذا الأثر في كتب الحديث الني تيسر لنا الرجوع إليها. وكل ما أورده فنسنك في 
المعجم المفهرس (ج 'اء ص 17958 ع١)‏ هي أحاديث عامة أخرجها عن البخاري وابن 

0 ا ا 0 0 
حنبل: «فشاة السئفت» ثم عن البخاري : «قشَامه نم فده وأخيراً عن ابن حتبل. «ْشِئهُ فيه 
(. ..). فاخذتهُ فُشْمتهُ فيه». وهذه الإحالات وإن لم تمس الأثر الذي ساقه الشيرازي إلا أنها 
مفيدة لتدقيق معنى فعل الآمر: شم . ذلك أن ابن منظور قبل أن يسوق الحديث تردد في ضبطه. 
فبعد أن أكد أن شَامْ السيف هو بمعنى : سَلَهُ وأَغْمْتهُ أي أنه من الأضداد. أورد بيتين للفرزدق 
استنتج منهما معنى: سل. ثم آخر للطرماح ورابعا لشاعر لم يذكر اسمه استتخرج منهما 
6 ا 3 00 

معنى : اغمد. -حتى إذا ما انتقل ابن منظور من الشعر إلى الحديث ذكر أثرين يفيد كل منهما 
المعنى الثاني : ذلك أن أبا بكر قال في خالد بن الوليد وقد شكاه الناس إليه: «لآ شيم سيف 
سَلَهُ الله عَلَى المشركينٌ» أي بمعنى : لآ اغمدة حسب تدقيق ابن منظور, وأما حديث علي 
لأبي بكر فلم ينسبه إلى النبي - يلد مثلما فعل الشيرازي في هذا النص» وإنما أورده كأثر نطق 
ب الصحابي لما رأى الخليفة يستعد إلى الخروج إلى أهل الردة وقد شهر سيفه: وشم سيك ول 
تُفْجَعْنًا بنَفْسكُ». ونلاحظ أن صيغة هذا الأثر تختلف قليلا عما أورده الشيرازي؛ نهي أولا 
أقصرء ثم إنها اعتمدت: ولا تَفْجَعْنَا بسك بدل: وَمحْنا بسك . ولنذكر أن ناسخ إسطنبول 


نايف 





الخلاف حتى أجمعوا 17/1 و] كلهم على رأي أبي بكر رضي الله عنه"»!. فهذا 
بُجوّز قولاً واحداً لأنْ اختلافهم على قَوليْنَ!*) لم يكن قد استقر؛ وإنما كانوا في روية 
النظر والاجتهاد؛ فلم يكن اختلافهم على قولين إجماعاً على جواز*»7) إجماع على 
جواز الأخذ بكل واحد منهما. 

وأما إذا كان قد بَرّد الخلاف واستقرٌ. فهل يجوز أن يجمعوا بعد ذلك على أحد 
القولين؟ . فإن قلنا: «إنْهم إذا أجمعوا على قولين يجوز للتابعين أن يجمعوا على أحدهما؛ 
فإجماعهُم أولى. وإن قلنا: بإن التابعين لا يجوز لهم الإجماع على أحدهماء فهل 
يجوز ذلك من9 الصحابة؟ . ييْنى7) على انقراض العصر؛ فإن قلنا: وإنه شرط في 
الإجماع» جاز أن يجمعوا على أحد القولين لأن(''© على هذا القول: «إذا أجمعوا 
على قول واحد يجوز لهم أن يرجعوا عنه قبل انقراض العصر ويجمعوا على قول 
ثان0"؛ فلن يجوز الاثفاق على أحد القوليّن بعد الخلاف عليهما أولى . وإن قلنا: 
«إن انقراض العصر ليس بشرط في صحّة الإجماع) لم يجز لهم أن يجمعوا بعد ذلك 
على أحدهما لأنَّ إجماعهم على فَولَيْن إجماع على جواز الأخذ بكل واحد منهما؛ 
فإجماعهم بعد ذلك على أحدهما إسقاط لذلك الإجماعء ولا يجوز ذلك. 


و ْ 
[في الرد على بعض الشافعية حول هذه المسألة] 
5 من أصحابنا مُن قال: إذا أجمعت الصحابة على قولين0© وانقرض 


(5) الصيغة ساقطة من [. 
(7) ما بين العلامتين ساقط من ب, 
(6) في ب: في. 
(9) في [: بنى. 
)0٠١(‏ لان: ساقطة من ب, 
)١١(‏ في !: ثاني. 
ككى للع زهه ظع. 


درف 





العصر عنه9© لا يُتَصَوّر إجماع التَابعين على أحدهماء لأنْ خلافهه2 على قَوْلِين 
إجماع على جواز الأخخل بكل واحد منهما مقطوع به لا يجوز عليهم؟؟ الخطأء فلا 
يجوز اجتماعههم9 . 

وهذا غير صحيحء لأنْ الصحابة إذا أجمعت على جواز الأخذ بكلّ واحد منهما 
صار التّابعون في القول بتحريم أحدهما بعض الأمة. والخطأ على بعض الأمة جائز. 


)١(‏ في 1: عليه. 

(6) في [: اختلافهم . 
(4) في أ: عليهما. 
(0) في [: اجتماعهما. 


خرف 





باب 
القول في اختلاف الصحابة على قولين 


7م - إذا اختلفت الصحابة على قولين وانقرض العصر لم يجز للتابعين 
إحداث ١9/1[‏ ظ] قول ثالث. 

وقال بعضص المتكلمين وبعض أصحاب أبي حنيفة : يجوز ذلك, 

والدّليل على صحة مذهبنا أن اختلافهم إجماع على إبطال كل قول سواه لأله 
لا يجوز أن يفوتهم الحق؛ ولو جوزنا إحداث قول ثالث لجوزنا الخطأ عليهم في 
القولّيّن؛ وهذا لا يجوز. وأيضاً إن الناس أجمعوا على حصر الأقاويل وضبط 
المذاهب؛ ولو جاز إحداث مذاهب أخر(' لم يكن لجمع المذاهب وحصر الأقاويل 
معبئ:. 

4 - احتج من خالف بأن قال: اختلافهم على قولْيّن دليل على أن الإجتهاد 
يسوغ فيهاء فجاز إحداث قول ثالث كما لو لم يستفر بينهم . 

والجواب أن احتلافهم في ذلك يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من 
القولين؟ فأمًا في إحداث قول ثالث فلا؛ وهذا كما لو أجمعوا في المسألة على قول 
واحدء فإنه(*) يقتضي إبطال الاجتهاد في ماأجمعوا عليه ولا يقتضى إبطال الاجتهاد 
في غير ما أجمعوا 5 كذلك*20 5 يقتضي الإجتهاد 5 طلب الحق من 
القولين» فأما قول ثالث فلا؛ ويخالف إذا لم يستقرٌ الخلاف. يدلّك على صحة هذا 


)١( -451/‏ أخر: ساقطة من ب. 
)١( 4‏ ما بين العلامتين ساقط من إ. 





أن الإجماع على قول واحد9© قبل أن يستقرٌ لا يمنع إحداث قول ثانٍ» ثم إذا استقر 
يمتنم إحداث قول ثان. 

48 - واحتج أيضاً بأن قال: إذا جاز إحداث دليل آخر لم يقله(') الصحابة جاز 
أن يجعل29 إحداث قول آخر لم يذكره(” الصحابة. 

والجواب أنه ليس إذا جاز إخدات دليل غيرما ذكروه ممًا يدل على إحداث فقول 
ثالث؛ ألا ترى أن”*» في ما أجمعوا عليه*» على قول واحد يجوز إحداث دليل لما 

وجواب آخر أن إحداث الذّليل تقوية لما أجمعوا عليه وتأكيد("» له» وإحداث 
قول آخر رفع وإبطال؛ وليس إذا جاز ما يعاضد الإجماع ويؤكده مما يدل على أنه 
يجوز ما يخالفه ويبطله9 , 

م واحتجٌ أيضاً بأن قال: الصحابة قد اختلفوا في زوج وأبوين على قولين©*») 
وزوجة [1/7 و] وأبوين2002*0: فجاء ابن سيرين29 وأحدث قرلا ثالثا وقال في امرأة 
وأبوين بقول ابن عبّاس ('"“وفي زوج وأبوين29 بقول سائر الصحابة وأقره الصحابة 


على ذلك. 


9)[ب 66ص ]. 


56م )١(_‏ في [: تمله. 


(9) في 1: ال يجوز. 

(9) في 1: لم يذكروا. 
(4) أن: ساقطة من ب. 
(0) ي [: فيه بدل: عليه. 
(5) في ب: فهو تأكيد. 
(7) في ب: فيبطله. 


٠م )١(‏ ما بين العلامتين سائقط من ب. 


(9) انظر التعليقات على الأعلام . 
(0) في ب: وامرأتين» بدل: وأبوين. 


خرف 





والجواب أنه لا ُقرّه على ذلك بل نجعله محجوجاً بإجماع الصحابة» فلا نقبل 
منه القول الذي ذكره. 

وجواب آخر أن ابن سيرين27 عاصر الصحابة» وهو من أهل الاجتهاد؛ ونحلاف 
التابعين» في قول بعض أصحابناء يعت به مع الصحابة إذا عاصرهم ؛ وهو من أهل 
الاجتهاد على الوجه الذي يُعتبر انقراض العصر. 


فصل 
[في اختلاف الصحابة في مسألتين على قولين] 

١م‏ - وأمًا إذا اختلف<2 الصحابة في مسألتين على قولين» وقالت27 طائفة 
منهم 7" بالتحريم ولم يصّرّحوا بالتسوية بينهما في الحكم» جاز للتابعين©» في إحدى 
المسألتين الأخذ بقول طائفة وفي المسألة*2 الأخرى بقول الطائفة الأحرى”) فيُقضى 
بالتحليل في إحدى المسألتين وبالتحريم في الأخرى. 

ومن الئاس مُن زعم أن هذا إحداث قول ثالث. 

وهذا خطأ لأنهم إذا لم يُصِرّحوا بالتسوية بيئهما فذلك ليس بإجماع وإنما هو 
اتفاق في القوى وجد منهم على التسوية ؛ فإذا أخذ بقول طائفة في مسألة وبقول طائفة 
في الأخرى فقد أخذ في كلّ مسألة بقول طائفة من الصحابة؛ وذلك جائز كما لو 
اختلفوا في حكم على قولين وأخل التابعي بقول أحد الفريقين 

5 فأمًا إذا صرحوا بالتسوية بينهما فقال فريق: «حكم هذا كجكم هذا في 
التحريم واحد؛ وقال الفريق الآخر: «حكم هذا وهذا فى التحليل واحد»؛ فههنا وجد 

)١( 4١‏ في 1: اتتلفت. 

(9) في 1: فقالت. 
(9) في [: منهما. 
(5) في 1: التابعي . 
(4) في [: مسالة. 
(كم[ب دم اظع], 





”ذو 





الاتفاق منهم على التسوية بين المسألتين في التحريم وفي التحليل؛ فهل يجوز لمن 
بعدّهم أن يأخذوا('؟ بقول فريق في المسألة وبقول فريق في المسألة الأخرى؟ . فيه 
وجهان. ٌْ 

الصحيح أنه ١‏ يجوز لأنهم أجمعوا على التسوية بين المسألتين في الحكم؛ 
والأخذ بقول طائفة في مسألة وبقول طائفة في مسألة تفريقٌ بين 1771 ظ] المسألتين9"؟ في 
الحكمء ولشريق مكاها اجدهر علنا امن السيزية روطان لمجناعيم بلجداطة فون 
غير الفريقين» فوجب أن يكون باطلاً. 

والوجه”؟ الثاني ذكره القاضي [أبوالطيب الطبري]9» رحمه الله! - . قال الإمام 
[الشيرازي] ‏ رحمه الله 1»: لم يقدح [القاضي الطبري] في الوجه الأولء بل قال: 
ويحتمل وجهاً آخر ووجهه أنهم لم يجتمعوا("» على التسوية في المسألتين على حكم 
واحد وإِنّما سوّوا بينهما في حكمّين مختلفين» فجاز لِمَن بعدهم الأخذ بالتفصيل». 

فهذا © غير صحيح لأنهم وإن لم يصرّحوا بالنّسوية في حكم واحد إلا أنه 
حصل الإجماع على التسوية؛ فالتفصيل9) إسقاط9» للإجماع١"©؛‏ فوجب ألا 
يجوز؛ والله أعلم وأحكه0)!. 





١م )١(‏ في 1: ياخل. 


(؟) في ب: بين المسلمين. 

(9) في بب: ووجه. 

(14) انظر التعليقات على الأعلام . 

(0) في ب: القاضي رحمة الله عليه لم يقدح. .. 
(5) في 1: يجمعوا. 

(7) في [: وهذا. 

(8) في 1: والتفصيل. 

(ة) زب لاه م]. 

)٠١(‏ في 1: الاجماع. 

.[ الصيغة ساقطة من‎ )١١( 


,”ىئ1١‎ 





باب 
القول فى قول252 الواحد من الصحابة 
وترجيح بعضهم7”"اعلى بعض له150) 


1 - إذا قال بعض الصحابة قولاً وانتشر في الباقين وسكتوا عنه فقد ذكرنا أنه 
حجة. وهل يسمى إجماعاً على اللخلاف الذي ذكرنا()؟, 

وأما"© إذا لم ينتشر ذلك في الصحابة» فهل هو حجة أم لا؟. فيه قولان. 

قال [الشافعي ]29 في القديم : (هو محجة ويقدّم©) على القياس ويخصض به 
العموم). وهو قول جماعة من الفقهاء؛ وهو قول أبي علي الجبائي 229 ؛ وبه قال 
مالك29 وأحمد”© وإسحاق», 

وقال [الشافعي ]29 في الجديد: «(لبس بحجة ويقدّم عليه القياس» . 

ونحن ننصر القول الجديد . والدليل"» على صحته أنه0"© قول من يُقَرّ على الخطلء 





(9١)قول:‏ ساقطة من [. 
)١19(‏ في [: بعضها. 
(15) له: ساقطة من 1. 
7ل (1) في [: ذكرناه. 
(9) في ١1‏ فاما. 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في 1[: يقدمء بدون الواو. 
(5) في 1[: فالدليل. 
)١(‏ أنه: ساقطة من ب. 


7“: 





فل<70) يجور ترك القياس له دليله قول التابعي 0 , 

ويدلٌ عليه أن التابعي والصحابيٌ متساويان في آلة الاجتهاد, ويجوز الخطإ على 
كل وانحد منهما؛ فلا يجور ترك اجتهاده لاجتهاد الآخر كالصحابيين والتابعيين . 

والدذّليل عليه"» أن القياس دليل على الأحكام من جهة الشرع فكان مقدّماً 
على قول الصحابي » دليله الكتاب والسئة. 

ويدلٌ عليه أنَّ ما قضى به على عموم القرآن كان مقدَّماًا"» على قول 
الصحابي » أصله خبر الواحد والتعليل للقياس0١©2.‏ 

ويدلٌ عليه أنه قياس [/17و] فوجب أن يقدّم على قول الصحابي كالقياس الجليّ . 
وندل عليه انه لو كان قوله حجة لوجب إذا عارضه خبر أن يتعارضا أو ينسخ أحدهما 
الآخر كما يفعل في نصّين عن النبىّ ‏ كلِِ! ‏ إذا تعارضا. 

0 داحتج من نضر القول القديم بقوله تعالى ! ١:‏ كُمْ خَيرَأٍُ أرجت 
لئاس رو بالمَعْرُوفٍ وَتنْهُوْنَ عن المُْكر 2304, فأخبر أن ما يأمرون به معروف, 

والجواب نم هذا خطاب للجماعة ؛ وعندنا أمر جماعتهم معروف ونهيهم 
منلكر» وإنما اختلفنا في ما انفرد به الواحدى فلا حجة فيها. 


م - احتج أنه يما روي عن النبي يلةِ! - أنه قال: «أضحابي كَالنجُومٍ 


(0) في ب : فلانه. 
(4) في ب: الشافعي . 
(4) في [: ويدل عليه . 
)٠١(‏ في ب: فان تقدم. 
)١١(‏ في ب: القياس. 
)١( 44‏ جزء من الآية 1١١‏ من سورة آل عمران ("). 
(؟) لاه ظع] 


741 





أيهم نيتم نم10 وقوله9»: راقتدوا بالْذين من بعلي : أبي بكر وَعَمَر0©, 
والجواب أن هذا مشترك الدّليل لأنه أمر بالاقتداء بهمء ومن الاقتداء بهم 
الاجتهاد في الجواب وطلب الدّليل وترك التقليد. فإنهم كانوا يفعلون ذلك عند, 
حدوث المسائل ولا يقلّد بعضهم بعضا. 
وجواب آخر أنّ هذا خطاب للعامّة لآن العلماء من الصحابة لا يجوز لهم 
التقليد» فيجب أن يكون المراد به عامّة الصحابة؛ ونحن نقول: إنه يجب على العامة 
اتباع العلماء منهم . 
م - احتجٌ أيضاً بأن الصحابيّ لا يخلو إِمّا أن يكون قد قال ذلك عن 
توقيف*) أو اجتهاد؛ فإن كان عن توقيف*2272 فهو حجّة. وإن كان عن اجتهاد 
فاجتهاده أقوى من اجتهادناء لأنّه شاهد الرّسول ‏ وها - وسمع كلامه فكان27 أعرف 
بمعانيه ومقاصده. ولا يلو من هذين الأمريين لأنه ليس ههنا قسم ثالث. 
والجواب, أمّا فولكم : «إنه عن توقيف» فالظاهر أنه لا توقيف هناك لأنّه لو كان 
لرواه هو أو غيره في هذه الحالة أو في غيرها من الأحوال» فبطل دعوى التوقيف. لم 
إن كان عن توقيف فلا يجوز لنا تقليده في الفتوى لأنه يجوز [107 ظ] عليه الخطأ 
والغلط, فلا نأمن أن يكون قد تأول التوقيف على وجه وقع له:: والصّوابٌ غيره؛ فلا 
يجوز أن يجعل قوله حجّة مع جواز الغلط واحتمال الخطل. وأمّا0 قولكم: «إن 
اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره) فغير صحيح لأنْ سماعه عن النبي - كلهِ! - من 
مشاهدة”*) لا يجعل اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره"»؛ بل يجوز أن يكون هو أعرف 
)١( 4‏ سبق تخريج الحديث في البيان 1١‏ من الفقرة */ا. 

)١(‏ في !: ويقوله. 

(5) سبق تخريج الحديث في البيان ه من الفقرة 411 . 
)١( - 85‏ ما بين العلامتين ساقط من ب. 

5) فى 1: وكان. 

15د د 

(؟) في [: مشاهدته. 

(8) اجتهاد: ساقطة من ب. 


,254 





بِمّتن الخبر وبنقل القضية وغيره أقوى عرْفلا] بمعناه وما يتضمنه سن معنى ("0) 
الفقه. وعلى هذا يدل قوله ‏ يلله! : «نْضرٌ الله ار سَمِعٌ مَقَالتِي فَوعَاهَا م أدّامَا كما 
سَمِعٌ؛ قرب حامل فقو غَيْر فقِيه ورب حَامل فقَه إلى من مر أله نه( . 


وجواب آخر أنّه يجوز أن يكون قد استنبط حكم ما أفتى به من القرآن أو سمعه 
عن النبيّ - يكلْهُ!ا ‏ فيكون هو( والتابعي سواء؛ فلا يجوز أن يجعل قوله حبّجة مع 
جواز هذا الاحتمال. 


وجواب آخر أنْه لو كان هذا صحيحاً لوجب على من لم تطل صحيه تقليد مَن 
طالت صحبته لأنه أعرف بمقاصد الرّسول - لُِ! ‏ ومعاني كلامه مِمن قصرت 
صحبته , ولَّما قلنا("'): «إنه لا يجب ذلك» دل على بطلان ما ذكرت. 


روات لخر آن انززذة؟) الأحكام ليس مقصوراً على خطاب رسول الله يه! - 
حتّى يكون من سمع ذلك وطالت [صحبته] "© بكلام رسول الله يَك! - أعرف 
بالحكمء بل هو مأنخوذ من كلام رسول الله كل ! - تارة ومن استئباط العلل والاجتهاد 
أخرى؛ وفي 2١99‏ هذا يجوز أن يكون التابعيّ أقوى اجتهاداً من الصحابي . 


(؟) في ب: القصة. بدل: القضية. 

(9) في 1: اعرف. 

(0 م) معنى : ساقطة من 1. 

(0) سبق تخريج الحديث في البيان ‏ من الفقرة 1 وفي .ب : إلى» بعد: رب خايلٍ فقَهِ. 
(9) هو: ساقطة من [. 

)٠١(‏ في 1: ملت 

)١١(‏ في [: احد. 

)١19(‏ في [: وطال انسه. 

(19) في 1: النى. 

)١4(‏ في 1: ومن. 





الام احتيٌ أيضاً بآن قال: صحابيّ فجاز تقليدهء أصله إذا كان معه قياس ٠‏ 
صعيفتا , 

والجواب أَنّا لا نسلّم هذا الأصل» فإن القياس مقدّم عليه وإن عاضده قياس 
ضعيف . 

808 احتجٌ أيضاً بأن قال: قول لو اننشر [لَِأوجب العلم؛ فإذا لم ينتشر 
وجب(21" أن يقدّم على القياس كتخبر الرُسول ‏ يُلهِ! - فإنه لو انتشر أو توائر [لكأوجب 
العلمء كذلك في مسألتنا مثله[174 و]. والجواب أذهذا يبطل بقول التابعي فإنه إذا 
انتشر أوجب العلم ثم إذا لم ينتشر لا يقدّم على الفياس. 

فخرات آخر أنهالو كان يمتزلة الك لوجب [ذااصارعته امل شير الواتقد أن 
يسقط؟ أو ينسخ أحدهما بالآخرء كالخبرين إذا تعارضا. وجواب أخر أن الخبر”” لو 
عارضه قياس جلي قُدَم عليه. فكذلك إذا عارضه الخفي يُقدّم(9» عليهء بخلاف 
مسألتنا فإن قول الواحد لا يُقَدُم على القياس الجلي فلا يَقدُم على المخفي . 

9 احتجٌ أيضاً بأن قال: من كان قوله حجة إذا انتشر كان حبجة وإن لم 
ينتشر كرسول الله كل ! : 

والجواب أن ذلك قول من لا يجوز عليه الخطأ. ومن أصحابئا من قال: «يجوز 
عليه الخطأ ولكن لا يِقَرٌ عليه»» بخلاف مسالتنا فإِنّه قول من يُقَوٌّ على 210 الخطا. 

وجواب آخر أنّ هذا يبطل بالصحابِي» فإن قوله إذا انتشر يكون حسّة وإذا لم 
ينتشر لا يكون حجة. 





قالع ر١)‏ زب مه ظع. 
(5) في ب: خبر نص نخير الواحد يسقط. 
(5) أن الخبر: ساقطة من ب,. 
(؟) في 1: قدم , 

)١(‏ في [؛ عليه. 


7/45 





.- احتج أيضاً بأن قال: قول الواحد والقياس جنسان من27 الدّليل تُرك 
أقواهما لقوة'2 الآخرء فوجب أن يترك أضعفهما لضّعف”© الأخر؛ ونريد©» بالأقوى 
في الفروع2» وفي الأصل: القياس الجلي» وبالأضعف في الفروع7©: قول الواحد 

والجواب أنه لا يلزم عليه قول التابعي مع القياس فإنهما جنسان9» يترك0©» 
أقواهما لقوّة الآخر("» ولا يترك أضعفهما لضعف١‏ الآخر. 

وجواب آخخر أنْ الخبر لو عارضه أقوى القياسّين لأسقطة(١2‏ ولو عارض قولٌ 
الصحابي أقوى القياسّين لي مَدَّم القياس عليه, فكذلك إذا عارضه أضعفهما قُدّم 
عليه . 


فصل 
١‏ إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس لم يجعل توقيفاً ويقدّم('2 القياس 
عليه. وقال أصحاب أبي حنيفة: هو توقيف وحكمه حكم السّنة المسندة ويقدّم 


)١( -8‏ في ب: يخنسان من. 

(6) في !: لا فوىء وفي ب: لأقوى. 

(9) في [: باصحف. 

(؟) في [: ويريد. 

(4) في ب: فالأقوى.. بدل: في الفرع. 

(5) في الفروع: ساقطة من ب. 

(9) في ب: وانما خنسان؛ بدل: فإنهما جنسان. 

(8) في ب: يترك. 

(9) في 1: لا قوى. 

)٠١(‏ في.[: لا ضعف. 

)١١(‏ في [: اقوى الناس لا يسقطه ب 9ه و]. 
)١( -4١‏ في ب: وتقدم . 


و74 





على" القياس ويخْصٌ به العموم. وذكروا في مسألة زيد بن أرقم””" قالوا: إن قول 
عائشة 9 رضي الله عنها9؟»! ‏ توقيف لأن ١74[‏ ظع القياس لا يدل عليه؛ وذكروا 
في غيرها في المسائل. 

والدّليل©) على صحة مذهبنا أن29 نقول: إن الصمحابي غير معصوم من الخطل 
ويجوز أن يكون قوله توقيفاً وبجوز أن يكون عن اجتهاد بعيد يقع له؛ فلا يجوز أن 
يجعل سئّة مع هذا الاحتمال والشك. 

ويدلٌ عليه أنه لوئبت بقوله سئة لثبتت” بقول التابعي ؛ ولا لم تنبت بقول 
التابعي لم تثبت”© بقول الصحابي . 

ويدلٌ عليه أن الظاهر أَنّه] ما قاله إل عن اجتهاده(١21‏ ورأي لأنه لو قاله("١3)‏ 
عن توقيف لنقله عند الفتيا ورواه أو روى”"') غيرّه في وقت من الأوقات؛ دل على أنه 
ليس بتوقيف وإنّما هو عن اجتهاد من -جهته. 

يدل عليه أنه لو كان[ست] فتياه توقيفاً وجب إذا عارضه خبر مسد أن يتعارضا 
كالخبرين إذا تعارضا. ولمًا قلتم: «إنه يُقدّم عليه الخبر المُسئّده دل على أنّه ليس 


بتوقيف . 
احتج المخالف بأن قال: الصحابي لا يُفتي إلا عن طريقين» إِمّا عن 
(1) في ب؛ عليه. 


(9) انظر التعليقات على الأعلام . 
(14) الصيغة ساقطة من [. 

(0) الواو ساقطة من ب,. 

(5) أن: ساقطة من ب. 

: 7) في 1[: لشبت, 

(4) في 1!: لم يثبت. 

(9) في [: ثبن. 

)٠١(‏ في ب: اجتهاد. 

)١١(‏ في ب: قال. 

)١0‏ في ب: وروى. 


14 





توقيف 0 عن اجتهاد. والقياس لد يدل عليه؛ ولا يْظنٌ به مع فقهه وموضعه من 
العلم أن 108 لبان فيأني بشيء بعيد لا تقبله الأصول ويخالف(© مقتضى 
القياس0©؛ فلا99» يبقى إلآ أن يكون قد قاله توقيفاً عن رسول الله - 6ك! . 

والجواب أنّْ هذا إِنْما يكون إذا لم22 يجز عليه الخطأ؛ فأمًا إذا جاز عليه الخطأ 
فيجوز أن يكون قد تعلق في ذلك بعموم بعيد أو نطق لا يتناول الحكم بظاهره ووقع له 
اه سنو اس ا . وإذا كان 
جميع ذلك محتملا والخطأ جا ثر! 2 عليه فلا يجوز أن يجعل سنة مع هذا التجويز 
والاعتنال: 

وجواب آخر أن هذا يلزم عليه التابعي» فإنُ هذا المعنى موجود في ل وفي 
حقٌ غيره من الفقهاء لا يفتون | إلا من هذين الطريقين» ولا يْظنٌ ؛ بهم أيضاً مع منزلتهم 

في العلم أن يخالفوا» الأصول ويخطتوا خطأ ينا : ثم لا يجعلونه") تزكيفاً من هذا 

الطريق [1ه/؟١‏ و]: بل يقولون: (إنه قول من جهته ع صادر عنه). 

وجواب آخير أن هذا يلزم عليه إذا عارضه نصٌ خبر فإنْه يسقط معه؛ فلو كان هذا 
صحيحاً لوجب أن يقول: «إذا عارضه نصٌ الخبر أن يكون حكمه حكم الخبرين إذا 


تعارضا) . 5 ١‏ 
81م إذا قلنا بقوله [الشافعي ]227 في القديم وإِنّ قول الصحابي حجة يُقدّم 

)١( 87‏ في [ وب:“أو, 

(9) القياس: ساقطة من ب. 

(5) في ب: ولا. 

(ه) [ب 5ه ظ], 

(5) فى ب: جائز. 

(9) في 1: ان يخالفون. 

(4) فى ب : يمخطثون. 
)١( 81‏ انظر التعليقات على الأعلام. 


,,24 





على القياس ويُلرّم التابعيَ به العمل9© ولا تجوز مخالفته. وهل يخص به العموم؟. فيه 
وجهان: أحدهما يخصٌ به لأنه إذا قدّم على القياس فيخصّص” العموم به أولى . 
والثاني لا يخصٌ به لأنْهم كانوا يرجعون إلى العموم فيه دون9©» أقوالهم. فدل على 
[أن] تخصيص العموم به لا يتجوزةةة: 

وإذا قلنا: «إنْه ليس بسحجة:» فالقياس مقدَّم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته. وقال 
الصيرفي0©: «إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيف7؟ حجة 
ويكون أولى من قياس قوي». 

وهذا خطأ لأن قوله ليس بحجة والقياس الضعيف ليس بحجة» فلا يجوز أن 
يترك لمجموعهما قياس هو حجة. 


فصل 
[في اختلاف الصخابة على قولين] 
فأما إذا اختلفوا على قولين27 فنثبت على القولين. 
فإن قلنا: «إن قول الصحابي ليس بحجة» لم يكن قول بعضهم حجةٌ على 
البعض ولم يجز لأحد الفريقين تقليد الآخرء بل يجب الرجوع إلى الدّليل. 
وإ قلنا: «إن قول الصحابي حجة) فهما تان تعارضتاء فيرجح أحد القولين 
على الآخر بكثرة العدد. وإن(2 كان على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى الآخر 


(؟) العمل: ساقطة من ب. 

(9) في [: فتحصيص. 

(4) في ب: فيردونء بدل: فيه دون 
(5) لا يجوز: ساقطة من ب, 

(5) الضعيف: ساقطة من ب. . 


حم (ا) [ب 3٠١‏ وان . 


(9) في [: فاله. 





الأقل دم ما عليه الأكثر لقوله يله ! : عَلَيكُمْ بالسوّاد الأعغظم 0 فإن استويا في 
العدد قُدّم الأئمة ؛ فإن كاي إجديه | إمام وليس على الآخر إمام دم الذى عليه الإمام 
لقوله يله : عَلِيكُمْ يشي وَسُنّة الحُلَفَاءِ الرَاشْدِينَ من بَعْدي! انها 
بالتُواجذ»0*) . وإن كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقلّ إلآ أن مع الأقل”* الإمام, 
تساويا لأنْ مع أحدهما زيادة من زه/ا١‏ ظ] جهة ة العدد ومع الآخر زيادة من جهة الإمام 
فتساويا. وإن استويا في العدد د الأئمة ومع أحدهما أحد ال ففيه 
وجهان: أسحدهما أنهما سوام لأن النبي عله ! قال: «أَضْحَابِي كاجو أيهم 
لديم م0 والثاني أن الذي معه أحد الشيخين أولى لقوله 3 دوا بالَين 
منْ يعدي أي بكر وَعُمَرَو0؟» فخصّهما بالذكر. ولا يجمع بين أقوالهم كما 1 
ذلك فى انار الرميول - كله | 9 فإنا نجمع ب بين أقواله وذرتب بعضها على بعض في 
الاستعمال لأن في الأخبار م(''2 يفعل ذلك» لأنْ أحد قوليه لا يجوز أن كون مكالنا 
للآخر فيعلم أن مراده باللفظ العام الخصوص حتّى يكون موافقاً للخاص الآخر. وأمًا 
في أقاويل الصحابة''» فلا يُفعل ذلك لأنلهم كانوا*» مختلفي القول في 
القياس (*27 , 


(9) سبق تسخريج الحديث في البيان "؛ من الفقرة 4174. 

(5) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 5١4‏ . 

(ه) الأقل : ساقطة من [. 

(5) فى ب: والائمة» بدل: في الآئمة. 

(7) في [: الشيخان. 

(4) سبق تخريج الحديث في البيان ١١‏ من الفقرة 5/. 
() سبق تلخريج الحديث في الييان ه من الفقرة /ا41. 

)٠١(‏ في ب: أن ما: وفي [: أبما. 

,عظك٠‎ بز)05١(‎ 

(؟١)ها‏ بين العلامتين ورد هكذا في |: مختلفين. 
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لداك كدت فحنت ا “خنك تنالن ككلتالت: للدت تر الات 1 زر »6) 





شاه 
[ القيات ] 


اونكى 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








باب 
بيان حدّ القياس 


اعلم أن القياس حمل فرع على أصل بعلّة جامعة بينهما. 

وقال بعض أصحابنا: هو الأمارة على الحكم. 

وقال بعض الناس : هو فعل القياس. 

وقال بعضهم : هو الاجتهاد. 

والصحيح هو الأول لأنه يطرد وينعكس ؛ ألا ترق أنْ بوجوده يوجد القياس 
وبعدلمه يُعدَّم ) فدل على صحته؟ . 

فأما قول من قال: «هو(" الأمارة» فلا يُطرد؛ ألا ترى أن زوال الشمس أآمارة: 
على دخول وقت الظهر. وليس بقياس؟ . وكذلك سائر الأمارات. على الأشياء. 

وأمّا قول من قال: «إنه فعل القياس» فإن قال: «أريد به جميعٌ أفعاله» لم يستقم 
به""© فعلّه للقياس» فعن9©» هذا سألناه. 

وأما من قال: «إنه الاجتهاد» فليس بصحيح ) أن الاجتهاد هو النظر في الأدلة 
وبذل المجهود في طلب الحكم [176 و]» وذلك لا يختص به القياس»بل يكون 

)١( 46‏ في ب: اصله. 

(؟) في !: انه بدل: هو. 
(") به: ساقطة من [. 
(4) في [: فمن. 
(ه) في ب: الاجتهاد. 





في القياس وفي غير القياس كحمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الخاص 
وغير ذلك من الوجوه التى يقصد بها طلب الأحكام . فإذا ثبت أن هذه الوجوه ليست 
بسديدة فالصحيح هو الأول وهو أن يقول7»: «حمل فرع على أصل بعلة جامعة 
بيلهماح). 

ومن أصحابنا من يقول: «إجراء» حكم الأصل على الفرع»؛ ومثال ذلك أنا 
نقول فى قياس النبيذ على الخمر: «شراب فيه شدَّة مطربة فكان حراما كالخمر»؛ 
فالفرع هو النبيذ والأصل هو الخمر والعلة الجامعة بينهما الشدّة المطربة في 
الشراب9© وإجراء حكه”) الأصل على قولنا: «فكان حراماً»9©. وثريد بعض 
أحكام الأصل لا جميعه؛ فههنا أجري حكم الأصل على الفرع في التحريم وما أجري 
في تكفير مستحله وتفسيق شاربه وإن كانت هذه الأحكام(١)‏ كلها في الخمر موجودة . 


(5) في 1: نقول. 

1) في [: واجرا. نذكر بأن الهمزة تسقط دائماً في مخطوط إسطئبول في مثل هذا الموضع من 
الكلمة. وقد أعرضنا في تعليقنا على الصفحات الماضية عن التنبيه عليها إلا إذا اقتضى الحال 
كما في هذا المقام. 

(6) في الشراب: ساقطة من با. 

(9) في [: واخرا حكم . 

(١1)0[ب 5١‏ م]. 

)١١(‏ الأحكام: ساقطة من ب 


كهم/ 





باب 
إثبات2*7 القياس وما جعل القياس حجّة فيه 


فصل 
[في الاستدلال على إثبات القياس] 
- وجملته أن القياس حبّة في الأحكام العقلية وطريق© من طرقهاء 
وذلك مثل حد[و]ث العالّم وإثبات الصّانع ‏ سبحانه وتعالى'! ‏ وغير ذلك من 
الأحكام”” التي تدرك9©» بالعقل. 


ومن الناس من أنكر ذلك ومنع أن يكون القياس حجة في العقليات. 

وهذا خطأ قبيح ونقصان في العقل. 

والدليل على صحة مذهبنا أن نقول: نرى في مسائل الأصول أقاويل مختلفة 
ومذاهب شتى فلا طريق إلى معرفة الصحيح من الفاسد إل النظر والاستدلال» فدلٌ 
على أن ذلك واجب. 

17م فإن قيل: يمكن معرفة ذلك بالتقليد. 

والجواب أن تقليد أحد الخصمين ليس بأولى من تقليد الآخرء فلا يصحٌ 
التقليد. 


(*) اثبات: ساقطة من [. 


)١(‏ في ب: وطرق. 


(؟) الصيغة ساقط من [. 
(5) الأحكام : ساقطة من [. 
(4) في 1: يدرك. 


لاهلا 





وجواب آخر أنَّ المُقلّد قد يكون كاذباً وقد يكون صادقاًء فلا يمكن [15 ظ) 
إدراك الحق من جهته. 

ويدلٌ عليه أنه لولم يصمٌ النظر والاستدلال لما أمكن إثبات النبوات لأن كل من 
يجي ء يذّعي النبوة يمكن صدقه ؟؛ وليس أجل الاحتمالين بأولى من لخر فإذا لم 

جع إلى النظر والاستدلال بالمعجرات الظاهرة والآيات(1) الباهرة لم تعلم قط 
0 فوجب أن يكون قولكم باطلا لأنْه يؤدي إلى إبطال النبوات. 

ويدلٌ عليه أنا نقول لهذا القائل: «بماذا عرفت أن القياس في العقليات باطل)؟ . 
فإن قال: «علمتّه ضرورة» كان مستهزثاً بنفسه لأنه لا ضرورة ههنا؛ وإن قال: «عرفيه 
بالاكتساب» فالاكتساب9 هو النظر والاستدلال وقد9" أثبت ما أنكره؛ فإن قيل: 
«عرفناه ا قلنا: : «قلّدونا أن النظر والاستدلال طريق الأحكام فإِنْ تقليد 
غيرنا في 5 لا يجوز ليس بأولى من تقليدنا بأنه0") يجوز). 

4 احتجٌ المخالف بأن قال: لو كان النظر والاستدلال طريقاً لمعرفة 
العقليّات لوجب أن ينفرد عند النظر والاستدلال قول يعود إليه الجماعة وتتفق أقوالهم 
عليه ولا يختلفون فيه. ألا ترى أن الجبر والمقابلة في الأوزان والأعداد لما كان طريقاً 
لمعرفة المقادير في العقليات عادت أقاويل الجماعة إلى عدد(١»‏ يزول معه الخلاف؟ . 


قلنا: لا نسلم» فإن النظر يقرر2"© الحق ويبطل الباطل ؛ ولهذا نرى كثيراً”© من 


)١( 441‏ في ب: والأمارات. 
)زب لكأاظع. 
(9).في. [: فقد. 
(4) تقليدا: ساقطة من ب, 
(9) أنّْ: ساقطة من ب, 
(1) في 1: انه بدون الباء. 
)١(-‏ في ب: عددين. 
(5) في 1[: يقر. 
(؟) كثيراً: ساقطة من ب. 


م7 





الناس كثيراً [ما](؟» يناظر فيكون على اعتقاده ومذهبه الذي كان عليه ثم يعود إلى 
قول خصمه ويترك ما كان عليه لَمَا تبيّنَ©) له الحىّ في كلامه أو يطلب مذهباً ثالثا 
للق طريقاً آخر لما بان له من فساد مذهبه ومذهب خصمه. 


وجواب آخخر أنّْ اختلافهم إنّما") يقع لأنْ بعضهم لم يستكمل الدّليل بشروطه 
والآخر قد استكمل ذلك واستوفى 1١7[‏ 9و]؛ ولو استوفى الأول لرجع إليه. 

84 احتجح المخالف(2 بأن قال: لو كان ذلك طريقاً لمعرفة العقليّات 
لوجب» إذا كان على مذهبه9© زماناء آل" ينتقل عنه إلى مذهب آخر؛ وقد رأينا 
كثيراً من الناس كانوا على اعتقاد في الأصول ثم تخيّر اعتقاده9؟» وعادوا"» إلى قول 
آخر؛ ولو كان الأول طريقاً لثبت عليه ولم ينتقل عنه. 

والجواب أنْ الانتقال عن الشيء إلى غيره لا يدل على أن النظر ليس بطريق 
لمعرفة العقليّات» كما أنه إذا رأى شخصاً"© من نتن يختيده انما ثم يدنو(؟ منه 
فيراه حجراً أو رجلا؛ وكذلك إذا رأى سراباً فظن أنه ماء ثم دنا منه فوجده9» سراباً 


(4) كثيراً: ساقطة من [. 
(0) في [: بين . 

(5) في [: وطريقا. 

7) في 1: بما. 

(8) في ب: للأول. 


)١( -4‏ في 1: ايضاً. بدل: المخالف. 


(9) في !: مذهب. 

(") في ب: لاء بدل: ألا. 

(4) في 1: اعتقاده , 

(6) في [: وعاد. 

(0) [ب 5ك | آ 1 
(1) في أ: يدئواء وهو شسطأ كثيرا ما يقع فيه ناسخ مخطوط إسطنبول وسبق أن نهنا عليه أحيانا. 
(4) في |: وجده. 


,//64 





يابساً لا يدل ذلك على أن النظر بالعين ليس بإدراك لطريق المشاهدات؛ كذا(") في 
مسألتنا مثله. 

-احتج أيضاً بأن قال: القياس هو رد الفرع إلى الأصل والاستدلال 
على 2207 الغايب بالشاهد, ولا يجوز أن يجعل الشاهد دليلا على الغائب ولا الضروري 

قلنا: لم لا يجوز ذلك؟. وهل هذا إل دعوى مجرّدة؟. 

وجواب آخر أنه يلزمك ألا تصح المقابلة في الحساب لأنه يحمل الخفيّ على 
الجلي ويردٌ الغامض إلى الظاهر؛ ولا جاز ذلك دل على أن ذلك جائز لآنّ هذا نفس 
القياس: وهو أن يعتبر الخفيّ بالجليّ حتى يصمٌ القياس. 

وجواب آخر أن جميع ما أوردته نظر واستدلال» فقد أثبتُ0؟ ما أنكرتٌ فبطل 
قولك. 


# الى 


[في حبحية القياس] 


١‏ -إذا ثيت هذا فالقياس حجة في الأحكام الشرعية وطريق لمعرفتها 
كالكتاب والسئة [وقد وجب] من جهة الشرع” () للا من جهة جهة العقل. 


وذهب أبو بكر الدقاق9) من أصحابئا إلى أن العقل يوجب العمل به في 
الشرعيات. 


وذهب النظام(© ويعض المعتزلة29 البغداديين والشيعة إلى أنه ليس بطريق 


(9) في [: كذى, وهو شطأ شاك ع في ممخطوط إسطنبول سبق أن نهنا عليه أحياناً. 
)١( 84‏ في ب: بالاستدلال عن. 

(؟) في 1[: ثبت 
)١( -441‏ في ب: جهةء فقط. 

0( انظر التعليقات على الأعلام . 





الى 





لمعرفة الأحكام الشرعية والعقل [لالالاظع] يمنع ورود الشرع به. وهو مذهب 
المغربي © والقاساني0*) . 


وقال داود("» وأهل الظاهر(: «العقل لا يمنع ورود التعبّد به غير أن الشرع منع 
منه ووَرَدٌ بحظره) . ١‏ 

ونحن نحتاج [إلى أن] نتكلم مع هذه الطوائف. 

والدّليل*» على فساد أبي بكر الدقاق7؟» حيث قال: «إن العقل يوجب9 العمل 
به» أن نقول: لا مجال في هذاء بدليل أنه لو ورد الشرع بتحريم ما هو مباح وإباحة ما 
هو محرم مثل أن يقول: «حرمت عليكم العسل وأبحت لكم الخمر» فإذا لم يمنع 
العقل من ذلك دلّ على أنْه لا مجال له في الشرعيّات. وأيضاً فإن الشرع علق تحريم 
الرّبا على الكيل» على قول بعض الناسء وعلى الطعمء على قول آخرين. ولوعلق 
الإباحة على الطعم والكيل والرّبا على ما سواهما ما منع العقل وكان ذلك مجوزاً في 
العقول؛ فدل على أنه لا مجال له في الشرعيّات. 

وأمّا الدّليل على قول النْظام2 ومن قال بقوله: «إنه لا يجوز أن يرد التعبّد 
بالقياس في الشرعيّات بالعقل» أن نقول: إذا جاز في العقليّات أن يثبت الحكم في 
الشيء بعلة وتُعرف تلك العلة بالدّليل وهو التقسيم والمقابلة ثم يقاس عليه غيره» جاز 
أن يثبت الحكم في الشرعيّات في عين من الأعيان بعلة وينصب على تلك العلة دليل 
يدل عليها ثم يقاس عليها غيرها(». ويدلّ عليه أنه لا خلاف أنه يجوز أن يقول 
صاحب الشرع: «حرمت عليكم الخمر لأنه شراب فيه شدّة مطربة فقيسوالة» عليها كل 


5) في 1: المعرى . انظر التعليقات على الأعلام. 
(4) في [: القاشاني. انظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في [: فالدليل. 

(9) [ب الاظع. 

() في أ: يقاس غيرها عليها. 

(8) في ب: قيسواء وفي !: فيقيسوا,. 


اكلا 





ما كان فيه هذا المعنى». وكذلك7) يجوز تحريم0١22‏ الخمر لهذه العلة وينصب عليها 
دليلاً ويأمر بالقياس عليها. يدلّك7١١)‏ على صحّة هذا أنّه لما جاز أن يأمر بالتوببجّه إلى 
الجهة التى فيها الكعبة لم219 عاينها لأنّْ فيها الكعبة جاز أن ينصب19) عليها 
دلالة9"» لمن غاب عنها ويتعبّد بالتوبّه إليها بالاستدلال. 

.- احتج من خالف بأن قال: لو جاز التعبد بالقياس [178 و] في الفروع 
لجاز في الأصول حتى تعرف جميع الأحكام بالقياس. 

والجواب أن القياس في الأصول جائز إذا كان هناك أصل آخر يستدل به عليه؛ 
فإذا لم يكن هناك أصل آخر يستدل به فلا يجوز لأله تعبّد بما لم يجعل إلى معرفته 

سبيلا ولم ينصب عليه دليلا؛ وهذا كما نقول في البصير: «إنه يجوز أن يتعيد 
بالاجتهاد في طلب القبلة حيث جعل إلى معرفتها طريق(2 ولا يجوز أن يتعبد به 
الأعمى حيث لم يُجعل له إلى ذلك طريق»؛ فكذلك ههنا. 

م احتجٌ أيضاً بأن قال: التكليف إِنّما جُعل0» لمصلحة المكلّف» 
والمصالح لا تعلم إلا بالنص0) فأما بالقياس فلا تعلم لأنْ القياس ريّما أخطأ 
المصلحة. 

والجواب أن المصالح 7 تعرف [بالنص] وما عرف بالقياس فهو معروف من النص 
لأن النص دل على القياس؛ فما أدى إليه فهو مأخوذ من النص وإن كان التوصل إلى 
ذلك بضرب من الاستدلال. 

(9) في 1: فكذلك. 
)٠١(‏ في 1: أن يحرم. 
)١١(‏ في !1: ويدلك. 
)١9‏ في أ: ممن 
)١19(‏ في 'لب: نصب. 
(4١1)[س‏ "5 و[]. 
)١( -87‏ في ب طريقا. 
)١( 857‏ في ب: حصل. 
(؟) في ب: بالبصر. 


ها 





وجرانة آخر» وشو اله لوجاز أن يُجعل”*) هذا طريقاً إلى إبطال القياس والمنع 
ا التعبد لوجب أن يجعل (*)20) دليلاً على إبطال الاجتهاد في الظواهر وترتيب بعضها 
على بعض ولوجب؟ أن يجعل طريقاً لإبطال الاجتهاد في القبلة بأن يقال: «إن طريق 
التكليف3©» المصلحة؛ وريما أخطأ في هذا كلى فيجب أل" يجوز الاجتهاد ؛ ولما 
جاز ذلك بالإجماع دل(2 على بطلان ما قالوه. 


8 م احتج أيضاً بأن قال: لو كان في الشرع علل يُقتضي”(" الحكم التعلق 
بها قبل ورود الشرع, كما نقول ذلك في 9 العقلية: «لمَا كانت موجبة للأحكام9» 
وكانت7" موجبة قبل الشرع؛» ولمًا قلتم : «إنه قبل ورود الشرع لم تكن هذه العلل©» 
موجبة للحكم)ء دل » على أله غير موجبة بعد الشرع. 
والجواب أنه يبطل به إذا نص عليها صاحب الشرع وأمر بالقياس عليها. فإن 
[كان] قبل ورود الشرع عليها لا يوجب فبعده0» يوجب ١,78[‏ ظ]. 
وجواب آخر أنّْ هذه صارت علّة بالشرع لأنّها مستنبطة من كلام 
صاحب الشرع فلا يجوز أن توجب الحكم قبل الشرع» بخلاف العلل العقليّة فإِْها 
علل) بأنفسها لا بجعل جاعل فلهذا لم يختلف فيها الأحوال والأزمان9©». 
(") ما بين العلامتين ساقط من ب, 
(4) في ب: لوجب» بدون واو العطف. 
(ه) في ب: المكلف. 
)١(‏ في ب: ذلك دل بالاجماع. 
7م - )١(‏ في [: ثقتضي . 
(؟) في ب: الأحكام . 
(5) في ب: كانت» بدون الواو. 
(4) في [: العلة. 
(0) [ب اكاظع], 
)١(‏ في ب وإ]: وبعده. 
(9) في ب: علة. 
(0) في ب: يخلف. 
(9) في ب: والزمان. 


انذفا 





4 احتجٌ أيضاً بأن قال: لو كان في الشرعيات علل توجب الحكم لوجب 
أن يوجّد الحكم بوجودها ويعدّم بعدمهاء كما نقول في العلل العقليّة؛ ولمًا ثبت أنه 
يجوز ألا يعدم الحكم بعدمها دل على أنها ليست بعلة. 

والجواب أن علل العقل موجبة للحكم بنفسها لا بجعل جاعل ونصب ناصب 
فلا يجوز أن ييقى' الحيكم بعل ارتفاعهاء ببخلاف مسألتنا فإنها صارت عللل بوضع 
واضع ونصب ناصب؟؛ فوزائه من العقليات أن يقول: «إضْربٌ من كان خارج الذارا» 
فيجوز أن ترتفع العلة ويبقى حكمها. 

وجواب آخر أن علل العقل موجبة للحكم بالكون» فمن المحال أن تفارق 
معلولاتها(!؟ كالحياة في إيجاب كون الشخص حيا؛ وعلل الشرع أمارات على 

:- الأحكام فجاز أن تفارق أحكامها كالنطق في الدّلالة على كون الشخص حياً؛ فإنْه لما 
كان أمارة جاز أن يزول ذلك وتبقى الحياة. 
66م - احتيٌ أيضاً بأن قال : لوكان القياس علة لجاز”"؟ أن يجعل علة لما يكون 
من الأمور؛ ولما بطل أن يكون طريقاً لمعرفة ما يكون بطل أن يكون طريقاً لمعرفة ما 
كان0” , 

قلنا: هذا القياس هو الاستدلال على الحكم المطلوب بالأمارات الدّالة عليه؛ 
وعندنا يجوز أن يكون دليلاً في ما يكون إذا نُصّب عليه دليلا أمارة, انر نا فين 
العلم باقتراب الساعة. فإنا عرفنا ذلك بالأمارات الني جعلها صاحب الشرع دليلا على 
اقتراب الساعة ؛ وإن ذلك قياس20© في ما يكون في الباب©), فبطل ما قلتم, 

5 احتج أيضاً بأن قال [19 و]: القياس فعل القيّاس, ومصالح العباد 
لا يجوز أن تتعلق بفعل القيّاس. 

)١( -464‏ في [: معلولا لانها. 
)١( 56‏ في ب: يدون اللام. 
(5)[ب 54 و]. 

(7) في [: قياسا. 

(9) في 1: في الثاني . 





07: 





والجواب أ نه لو جاز أن يجعل هذا طريقاً لإبطال القياس في الشرعيّات لجاز أن 
000 لإبطال القياس في العقليّات؛ فيقال: «فعل القيّاس فلا يجوز أن تتعلق 
به حقائق الأمور فيجب أن يبطل»)؛ ولما('» لم يجز أن يقال هذا في العقليّات لم يجز 
أن يقال في الشرعيّات . 


وجواب آخر أرْ نه لو جاز أن يقال هذا في القياس لجاز أن يقال في الاجتهاد في 
الظواهر وترتيب بعضها على بعض وفي الاجتهاد في طلب القبلة: : «إنه باطل لأنه فعل 
المجتهد ولا يجوز أن تتعلق المصلحة بفعل المجتهد». 


1م احتج من قال27: أحكام الشرع تتعلقٌ بقصد المتعيد وهو الباري 
سبحانه وتعالى("»! ‏ ويجوز أن يسخالف المتعيّد بين الأحكام مع الاتفاق في المعاني 
ويجوز أن يوافق فيها مع الاختلاف في المعاني ؛ وإذا كان هذا جائز [1] في فعل 
المتعيل لم يجز لأحد أن يوافق بين الأحكام لاتفافها في الجري ولا أن يخالف بيئها 
لاختلافها في المعاني إلا بالنص من جهة المتعيّد؛ وإذا جد النص استغنى عن 
القياس . 


والجواب أن أحكام الشرع تتعلق بقصد 00 ولكن قصده”"© 
يُعلّم تارة بالأسامي راغي وتارة بالمعاني ؛ والظاهر أنه له إذا اتفقت المعاني اتففت 
الأحكام *© كما أنْ الظاهر إذا اتفقت الأسامي اتفقت الأحكام*2*2. وإن22 كان 
جواز الإختلاف في الأسامي7) اننا من التسوية والجمع وجب أن يكون جواز 
41م )١(-‏ في [: وكما. 
)١١-857‏ في [: ايضا بان قال. 
(9) في !: عز وجل. 
5 زب 4كاظع], 
(4) والنص؛ ساقطة من ب. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(5) : ولو. 
(9) في الأسامي : ساقطة من [. 
(8) لوجب: في 1. 


كبا 





اختلاف المعانى 0" فى الأحكام مع اثفاقها في الأسامي مانعاً من التسوية والجمع . 
ولما بطل أن يقال هذا في الأسامي بطل في المعاني. 

2 احتسٌ أيضاً بأن قال: القياس في الشرعيّات يؤدي إلى تناقض الأحكام 
لأنّ الفرع قد تجاذبه أصلان فيجب إلحاقه بهما بحكم الشبه؛ وإذا ألحقناء بهما أذى 
إلى 1781 ظ] التناقض . 

والجواب أنه لو كان هذا صحيحاً لوجب آلآ يجوز القياس في العقليّات لأن 
هناك أيضاً قد تجاذبه أصلان فيؤدي القياس فيه إلى التناقض على ما .ذكرناه20. ولمًا 
بطل أن يقال هذا في العقليّات بطل في الشرعيّات. 

وجواب آخر أنْه إذا تجاذبه أصلان ألحقناه بأشبههما وبأقربهما إليه. فلا يؤدي 


إلى التناقض . 
8 - احتيجٌ أيضاً بأن قال: القياس أدنى 7 البياثين» فلا يجوز أن يرد التعبّد به 
مع إمكان أظهرهما. 


والجواب أنه9© يجوز أن يرد التعيّد به ليتوفر إجراء”© القياس والمجتهدٌ في 
طلب الدليل9©» ويكثر ثوابه فى طلبه. 


وجواب آخر أنه تو كان هذا صحيحاً لوجب آلآ يود فى القرآن مُجمل ولا 
متشابه لأن الله تعالى !»*2‏ قادر على البيان بالنصّ؛ ولمًا رأينا فى القرآن شيئاً كثيراً 
من المجمّل والمتشانه دل على أن البيان يجوز بأدنى الطريقين مع ورجود(") أعلاهما. 
(4) في !: الاساميء بدل: المعاني . 
)١( 4‏ في [: ذكرنا ثم. 
)١-6‏ في ب: اولى. 
(1) في 1: قلناء بدل: والجواب أنه. 
)في ب: أجزاء. 
إ5) في ب: الدلائل. 
(6) في 1: سبحانه . 
(1)5[ب 16 وز]. 





احتج النظام0) بأن قال: الشرع لم يوضم© على القياس لأنا رأينا 
الشرع ورد على وجوه لا يجوز القياس فيها”” , وذلك أنه ورد بالتفرقة بين المتشابهين 
والتسوية بين المفترقين©». آلا ترى أنه أباح النظر إلى وجه المرأة ويدهاء والوجة 
مجم المحاسن» ولا يجوز النظر إلى صدرها وساقها مع تساويهما وانفراد الوجه 
بمزيته» وأسقط<"© قضاء الصلاة عن الحائض دون اليه مع اتفاقهما في المعنى 
وأوجب”"© الغسل من المني وهو طاهر ولم يوجبه من( المذي وهونجس؟ . وكلّ ذلك 
يخالف9» مقتضى القياس» فوجب أن يكون القياس في الشرعيّات باطلا. 

والجواب أنه لو جاز أن يقال هذا في إبطال القباس في الشْرعيّات لجاز أن يقال 
في إبطال القياس في العفليات ؛ 2*0 فيقال: لا يجوز لأنه يؤدي إلى الجمع بين 
المتفرقيّن والتفرقة بين المتساويين؛ ولما بطل أن يقال هذا في العقليات!*04١1)‏ 
فكذلك في الشرعيّات , : 

وجواب آخخر أنا لا نسلّم [180 و] ما ذكروه؛ فإنْه ما افترق الجمع بين متشابهين 
إلا لافتراقهما في معنى يوجب الفرق بينهما ولا يستوي حكم متفرّقين إلا لتساويهما 
في معنى يوبجب7١2‏ التسوية بينهما. فآمًا إباحة النظر إلى الووجه واليد فإنْما جاز لمكان 
الحاجة أن الوجه يُحتاج إلى كشفه في المعاملات والشهادات وغير ذلك واليد للأخل 

. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 

() في أ: الشرعيات لم توضع . 
(95) في ب: معها, 
(4) في ب: المنفردين. 


(4) في ب: مع تساويها وانفرادها. 
)١(‏ في ب: وأسقاط. 

(1) في [؛ ويوجب. 

(6) في ب: ولم يوجب في. 

(9) في ]: مخالف. 

(١1)ما‏ بين العلامتين ساقط من ب. 
)١١(‏ يوجب: ساقطة من ب. 


لاكلا 





والعطاء بخلاف الصدر والسّاق فإنّه لا حاجة تدعو إلى كشفهما""2 فلم يجز. وأما 
إسقاط قضاء الصّلاة عن الحائض وإيجاب قضاء الصوم فلمعنى وهو 239 أن الصلاة 
تتكرر وتكثر وإيجاب القضاء”؟' فيها يودي إلى المشقّة والصوم يكون في السنة مرَة 
وهو مُصافٌ90 والصوم”' ') دفعة واحدة فلا يؤدّي إيجاب قضائه إلى المشقّة. أن 
المي فقد قيل: إنه29 «يتلدّذ به جميع 224 البدن ويتخلل من جميع العروق» 
ولهذا(؟) أوجب الغسل؛ والبول والمذي بخلافه . 0*) وأيضاً فإن المني يقل ويندر ذلا 
يؤدي الغسل منه إلى المشقّة» والبول والمذٌ بحلافه01000"1: على هلا كل منشتانين 
رق بينهما في الشرع وكل متفرقين جمع بينهما فَلِعلّة توجب الفرق والجمع » فبطل ما 
قالوه . 


فصل 
[في الرذ على أصحاب الظاهر القائلين 
بتحريم الشرع للقياس] 
١‏ وأما الدّليل على فساد مذهب داود<'» وأصحاب الظاهر('2 .حيث قالوا: 


سسسب 

(؟9١)‏ في [: كشفها. 

(19) في ب: الصوم هو. 

.| القضاء: سقطة من‎ )١15( 

(19) في ب: مصادف. ويُضَّاتٌ يفيل معنى مقبولاً من صَنتٌ الجيش وضَافَهُ إذا رتب صفرفه فى 
ينابل صفوف العدو, وفي النص لعل المقصود أن أيام رمضان تتابع بين أيام السنة ل ريت 

)١5(‏ في ب: للصوم وبدون الواو. 

)١7(‏ أنه ساقطة من ب, 

(0١)[ب‏ مكظع, 

(14) في |: فلهذا, 

.[ ما بين العلامتين ساقط من‎ )1١( 

-(1) انظر التعليقات على الأعلام . 


م77 





1 العقل لا يملع منله 000 >0 ورد 0 0007 0 0 دي 7 
قال : شٍََ ل تجذ؟ قال: «ابسنة 0 الله 03 -» قال: «إِن ل جد 30 


«أَجْتهدٌ رَأبِي وَل ألو فقال لني - يليه! : «الحَمْدُ لله الذي وَفقَ - رَسُول رَسُولٍ 
يك ته»! 200, وهذا نص في الاجتهاد وصحة الرأي لأنه عدل عند عدم 
الكتاب77) والسئة إلى الرأي ولا رأيي2) إل القياس» وأقره النبى - يكله! ‏ على ذلك 
رتم لدا راي وسمة اش اتهال «119 مضل الال يت أمنات فى الجزاك دل 
على ها افلتاة. 1 

فإن قيل: فقد روي أنه قال: اكت كنب إِلَيِكَ تَكتب | إلي». 

قلنا: ما رُوي هذا في شيء من أصول أصحاب الحديث؟ وإن صح فيجمع 
بينهما ويعمل بالقياس فإنه(""2 لا تنافي بينهما. 

فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد فلا يجوز أن يثبت به 16٠[‏ ظ] أصل من 
الأصول. 

والجواب أن القاضي أبا الطيب [الطبري](© قال: يجوز إثبات الأصول 
بأخبار الآحاد لأنه إذا جاز إثبات ما يتفرّع على”؟ الأصول من قطع الأطراف وضرب 


)١(‏ في ب: وهو. 

(9) في ب: عن» بدل: أن. 

(4) الصيغة ساقطة من [. 

(8) النبي : ساقطة من [. 

(ه م) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

(5) سبق تمخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة ./7١1‏ 
(17) الكتاب : ساقطة من [. 

(4) في ب: والرأي . 

(8) الصيغة ساقطة من [. 

)٠١(‏ في [: لانه. 


)١(‏ انظر التعليقات على الأعلام. 


(') في [: عن. 
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الرّقاب وغير ذلك من الدماء والفروج جاز إثبات الأصول بها. 

كرات آخر” أنه وإن كان من أخبار الآحاد إلآ أن الأمّة تلقته بالقبول؛ 
فبعضهم يعمل بظاهره وبعضهم يتأؤله» فهو كالخبر المتواتر. ويدل على ذلك أيضا 
إجماع الصحابة؛ روى ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصدّيق ‏ رضي الله 
عنه  !‏ إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى | فإن أعياه ذلك سأل الناس: 
دمل عَلِمْتُْ أنّ الي يله! ‏ قَضى فيه بقضاء©2؟)؛ فريّما قام إليه القوم فيقولون : 
«قْضى فيه بِكذًا َكَذَّااه؛ فإن لم يجد سُّنةٌ عن رسول الله ول! ‏ جمع رؤساء الناس 
وعلماءهم فاستشارهم؛ فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به20. 





5) [ب ك1 م]ء. 

(4) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب: قام إليه يقضي به. 

(ه) في ب: قضى به. 

(5) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 7717 و78 و 86) حيث أورد الشيرازي هذا الحديث بلفظ 
مختصر وإن كان مؤديا للمعنى ذاته وحيث لاحظ المخرّج. الصديقي» أن «رجوع الصحابة في 
الأحكام إلى الكتاب والسئة لا يحتاج إلى إسناد لأنه معلوم من حالهم ضرورة» وذلك أن 
«استشارة بعضهم بعضاً في الرأي مشهور منتشر». إلا أن هذا لم يمئعه من أن يذكر بمثالين 
مشهورين؛ الأول رواه البيهقي في الشعب والسئن عن محمد بن المنكدر بسند جيد. حسب 
الترغيب للحافظ المنذري» وذلك عن كتابة خالد بن الوليد إلى أبي بكر في رجل «يُتكم كما 
تتكح المرأة) وأمر الخليفة فيه بأن حرق بعد أن اجتمع رأي الصحابة على ذلك. والثاني رواه 
مالك وابن حنبل «وأصحاب السئن» عن قبيصة بن ذؤيب عن الجدة التي سألت أبا بكر تسأله 
ميراثها وعن حكم الخليفة لها بالسدس بعد أن شهد المغيرة بسنةٍ للرسول . ييه في ذلك وأكد 
شهادته محمد بن مسلمة. وقد حرص الصديقي على أن يعتمد ابن عبد البر للحكم على الإسناد 
صحيح «إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده 
القصة) . 

انظر كذلك تدقيق إحالات المرعشلي على كتب الحديث في البيانين ؟ و من ص /ا/ا7 
والبيانات ١‏ إلى ه من ص 5/8 . 
دعن استشارة أبي بكر للصحابة انظر أيضاً التمهيد للكلوذاني (ج 8 ص 788 ب ©) حيث 
ذكر المحقق» أبن إبراهيم. بالدارمي الذي أخرج الحديث. 


اا 





وكان عُمر - رضي لله عنه("! ‏ يفعل ذلك؛ وهذا يدل على ما قلناه. وأيضاًة» 
رُوي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري 27 : الهم القَهُم في ما َي ِلك 
مما لير في كتاب الله(" ولا سن ثم فس الأمُورَ عدْدَ ذلك واغرف الأشْبَاة وَالأمثَالَ 
ثم اعْمَدُ إلى أحَبّها إلى الله - تعالى ! - وَأْبههًا باحق 1)! .2'١‏ وهذا الكتاب تلقّته الأمة 
بالقبول. وأيضاً ما('' رُوي عن عثمان - رضي الله عنه! - أنه قال علي 7') . توصي الله 


1 
8 


عه ١15‏ )| - اي رََيْتُ في الجَدّ 1 َاتبعُوي؛ فال له على : «إنْ نتبع انك نيك 
رَشِيدٌ ٠‏ وَإن نتبعُ أي مَنْ قَبَلَكَ فنعم الرَأي كان !050 . وروي عن علي رضي الله عنه! - 


(9) الصيغة ساقطة من [. وانظر أيضاً التمهيد للكلوذاني في البيان المذكور منذ قليل وفيه ذكر ابن 
إبراهيم بالسئن الكبرى للبيهقي الذي أخرج حديث استشارة عمر للصحابة. 

(8) في 1: وايضا لما. 

(4) الله: ساقطة من ب. 

)٠١(‏ في تخريج أحاديث اللمع (ص 271/4 و66) أورد الشيرازي هذا الحديث بلفظ مختصر: 
«اوكتب عمر ‏ رضي الله عنه! - إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله! ‏ في الكتاب الذي اتفق 
الناس على صحته: الفَهُمّ الفهُمْ في ما أَدُيّ ليك (. ..) عنْدَ ذُلكُ. وقد خرج الصديقي 
الحديث عن الدارقطني في السئن من طريق عبيد الله ب بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي 
الذي روى هكذا صبغة الكتاب: : «أما بعد إن لفضه َه مشكمة وس مب اهم | إذَا 
دلي ليك (. . .) القهُمَ في ما يَحتلِجٌ في صَذْركَ م ما لم يفك في الكتَاب وَالسنّا إعرفٍ 
الأشْبَاة والأمال تم سس الأمُورَ عنْدَ ذُلِكَ فَاعَمَدٌ إلى ( ..) بِالْحَّ في ما ترى» ٠‏ وقد لاحظ 
احاح ع ال اس ال 
له أصلاء لاسيما وفى بعض طرقه عند الدارقطني أن سعيد بن أبي بردة بن أبى موسى 
الأشعري أخرج الكتاب وقال: هُذا كبَابُ جُمْرَه. وأضاف الصديقي أن الكتاب قرىء على 
سفيان بن عييئة وأن الئاس قد تلقوه بالقبول وجعلوه أصلاً فى باب القضاء «فاغنى ذلك أيما 
غناءع . ْ 
وانظر تدقيق المرعشلي للإحالات في البيانات ١‏ إلى ؟ من ص 7,7,4 . 

(١١)ما:‏ ساقطة من ب. 

)١11(‏ الصيغة ساقطة من إ. 

(19) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 4لا؟ و١278‏ م حيث يورد الشيرازي هذا الحديث 
بالذات ولكن بنسبته إلى عمر مخاطباً عثمان. وقد خرّج الصديقي الحديث بصيغة اللمع 
بالاعتماد على عبد الرزاق والدارمي والحاكم والبيهقي من طريق مروان ب بن الحكم أن عمر لما- 


الالا 





أنه قال : «فَسَأَي 19" . مير المؤمنِينَ عَمْرٌ عَن الخيار فقَلْتٌ: إن اختارَتٌ(*) وجا 
فهيّ وده َائة؛ فَقَالٌ: ل كَذْلِكَ إن ارت (*)161) مها فَهِيَّ وَاحدّة 00 اح 
بها وإِنٍ 00 م قلا شيا قبَايَعْتَهاة"» على ذَلِكُ؛ فَلْمًا لمن ار يلغت 
0 
أ انوكت َك لحب إل منْ مر الْقْر 

قل َدْ أَرْسّلَ سل إلى زيد بن ثَابتِ() الي وَإياه وقال: دإن اخختارت 55 فهي ل 
َوجها"090) حَوَبهًا! اوإن امات نَفْسَهَاَهِيَ ثلاث 1'©. وروي عن [علي ][أه قال: 
كان أُي] َرَأَيُ ا المؤمنِين مر الآ بع ا واد ررق الآنْ أن؛ يسعن) , 
فقام إليه عبيدة السلماني” “© وقال: ري دري عَذْلِ ل ينا من رَأَيِر عَذْلٍ 





0 استشار الصحابة لي الجد فقال: «إني كنت ريت ي الْجَلٌ َي فإِنْ 538 أن تتبعوة 
ُو قال له عمال - رضي الله عنه! - إن تبِمْ َيِكَ فَإِنهُ رَشْدٌ إن تب أي اليم قَبْلّكْ 
َلْبِعمَ 5 الَأ كان , وذكر الصديقي بأن الحاكم صححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 

انظر تدقيق الإحالات للمرعشلي في البيانات ؟ إلى كمن ص ١58؟.‏ 

(14) في [: علي كرم الله وجهه سالني . 

(19) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

(11) في 1: فتابعته. 

(10) في ب: ابى سل من الفروح, وفي 1: إني اسل من الفروح . 

(1) زب كحظع, 

(19) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب: فزوجها. 

(:1) لم نقف على هذا الآثروعلى هله الصيغة في كل ما تيسر لنا الرجوع إليه من كتب اللحديث 
والسئن والسير وكل ما وصلنا إليه هو تخريج أبن إبراهيم في تحقيقه لنص التمهيد للكلوذاني . 
فعند عبارة المؤلف: «وقال علي وزيد: : هي طَلَاقُ لات أحال لرأي علي على السئن الكبرى 
للبيهقي ومصنف عبد الرزاق ف وسئن سعيد بن منصور. ولرأي زيد أحال على المصنف ذاته. 
انظر ج ا ص 784 ب ”ا 


وف 





واحد»(١2.‏ وروي عن ابن مسعود('» في بروع بنت واشق7): «أقول فيها ري فإن 
كان صيواباً تمن لله وَرَسُولهِ! وَإِنْ كَانَ خط فم وَمِنَ الشَيطان! والله و0" 
بَرِيئانٍ من ذللك01)559) وروي عن ابن عباس( © رضي الله عنهما !'"2‏ أنه قال 
ف ديات الأسنان لما قَسَمَهًا عمر ‏ رضي الله عنه !»'*0‏ على المنافع : مهلا 0 
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بالأصَابعٍ عَقَلْهًا وَاحَدٌ وإن تلفت مُنافعها؟)7؟) وروي عنه أنه قال ٠‏ ألا بي 


.801/ سبق تخريج الحديث في البيان 18 من الفقرة‎ )١١( 

)3١(‏ في |:! منه, 

(9؟) من ذلك: ساقطة من |. 

(14) انظر تخريبج أحاديث اللمع (ص 12١‏ و 271731 و14) حيث نخرج الصدّيقي الحديث بالإحالة 
على ابن حنبل والأربعة؛ أي الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. وهو حديث أبي سئان 
عن علقمة عن ابن مسعود «أنه سئل عن رججل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخخل بها 
حتى مات!؛ فقال ابن مسعود: لها مل صَذَاق نسَائهًا لوكس وَل شطط وَعَلَيْهَا العدَةٌ وَلَهَا 
المِيرَاتٌ . قا مغل بز نان الأشسجعي فقال: قَضى رَسُولُ الله - هله - - في بَرْوْع بنت واشق 
امَرَاةٍ من مسَُ ما قضِيْتٌ. .فرح بهاابن مسعود رضي الله عنه». ولاحظ الصديقي أن الحديث 
صححه الترمذي وابن حزم وجماعة. 

انظر تدقيق المرعشلي للإحالات في البيانات “او من ص 731١‏ و؟ إلى 4 من ص 177 . 
وفي البيان الأخير ذكر من «جماعة» ابن مهدي والبيهقي وابن حاتم والبحاكم , 

(15) الصيغة ساقطة من [. 

(55) لم نقف على هذا الأثر على هذه الصيغة. وما وقفنا عليه هي أحاديث للنبي - يِْهُ - في سئن 
أبي داود 0 احص ل اورة؟؛ إلى لدف وكلها عن عخرمة عن ابن عباس وأقربهما إلى 
ما ورد في نص الشيرازي هو الثاني : دَالأصَابعُ سواءً وَالأسْنَانُ سوا الع وَالضرس سواءٌ 
هذه وَهَذه سَواءٌ» ثم الثالث : «َالأسِنَانٌ سَواءٌ وَالأْصَايعُ سواء) , 

وفي الوصول لابن برهان (ج ؟. ص 4١7ءر‏ ؟)تعرض محقق الكتاب أبو زنيد لهذا الأثر 
الذي رواه صاحب الوصول عن عمر وقد «عزم على أن يفرق ويفاوت بين ديات الأصابعلاختلاف 
المنافع» حتى «روي له أن النبي - وي - سوى بينها فرجع عن ذلك». وقد خخرّجه بالاعتماد على 
البيهقي في البنن الكبرى (كتاب الآيات» ا الأصابعم كلها سواء). وذلك عن سعيد بن 
المسيب قال اقضى عَمْرُ - - رضي الله عنه! ‏ في الاصَابع في الإبهام ثلاث عَشْر وَفي التي تليها 
الي عَشْرَ وفي الْوسطَى بِعْشْرِ وَفِي الي تليها بتع في احص بست حُتّى ويج كتابا عند آل.- 


وفف 





4 0 ور 6 مر م و ل 2 0 8 5 0# 3 

ابن ثابت7©! يجعل ابن الإبن إبنا ولا يَجَعْل أب الاب أبأ". وهذا كله يدل على 
صحة القياس. 

40 - فإن قيل: يُحتمل أنهم أرادوا بالرّأي النظر والاجتهاد في موجب الكتاب 
والسنة . 

والجواب أنا قد ينا أنهم كانوا يجتهدون عند عدم الكتاب والسئة؛ وأيضاً فإن 
عمر_رفى الا عنه! ‏ صرح بالقياس في ما كتب إلى أبي موسى الأشعري١١)‏ وابن 
غَبّامن(0١)‏ وانن ستهودة) أيضاً تصريحا لا يحتمل غير القياس؛ والاستدلالٌ طريقه 
أحرى(١»‏ من جهة الإجماع. فقول" الصحابة ‏ رضي الله عنهم! ‏ اختلفوا في مسائل 
كثيرة كاليجَدٌ والإخوة والخرقاء والمُشَرّكَة والبخيّان وكثرت أقاويلهم فيها وسلكوا كلهم 


3 


فيها طريق القياس والاجتهاد حبّى © إن بعضهم”» في مساألة الجَدٌ شبّهه”» بخصن 





- عَمْرُوبن حَرْم يَلْكُرُونَ نهُ مِنْ رَسُولٍ لله - 6 - وفِي ما من من الأضابع عَشْر وَعَيُ. 
وأضاف ابن إبراهيم أن هذا الكتاب أخرجه النسائي في باب القسامة والحاكم في المستدرك 
في باب زكاة الذهب, 
(7؟) انظر المحصول للرازي (ج ك)اق”,ء ص 5؛ ب )١‏ وفيه حاول محقق الكتاب. العلواني 
تخريج هذا الأثر. فذكر أنه لم يجده في «رمظانه من كتب الآثار» التي استطاع الرجوع إليها. 
ل أنه وجد قول ابن عباس في الجد في مصنف عبد الرزاق ونحوه في سئن البيهقي ؛ كما ذكر 
أنه وجد ما روي عن زيد بن ثابت في جعله الججد أنخا فيقاسم الإخوة في النصف في مصيف 
عبد الرزاق ونحوه في سنن البيهقي . وقد بِيّن كذلك أنه وجد الأثر بلفظ قريب في جامع ببان 
العلم لابن عبد البر حيث ذكره بدون إسناد: ديق الله رُيْدًا أيَجَعَلٌ وَلَدَ الولَد بمَنزلّة الْولّد وَل 
يَجْعْلُ أب الأب مزل الأب؟ إن شَاءَ بَاهليهُ ِذْدَ الْحَجر الأشؤواء. 00000 
)١(-6*‏ في ب: طريقة أخرى. 
(؟) في ب: نقول. 
9) في ب: وحتى . 
(4) [ب لاك و]. 
(9) في [: شبه. 
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الشجرة وبعضهم بجداول الزرع"»؛ وهذا كله يدل على ما ذكرناه من صحة القياس؛ 
إذ لو كان الشرع منع من [181 ظ] ذلك لأنكر منهم منكر. 

4 فإن قيل: يجوز أن يكون قد حكموا فيها بنصوص وقعت إليهم 
واستصحبوا فيها موجب العقل قبل ورود الشرع. 

والجواب أنّه لا يجوز أن يكون قد وقع إليهم, نصوص(2 لأنه لو كان ذلك 
00 لأظهروه وبيئوه عند الخلاف, 

وتعزاتت اخر آنا قد بينا أنهم سلكوا في ذلك مسلك القياس ولم يقضوا فيها 
بموجب العقل0*) لأن زالذي] ناقضوا فيه ليس بموجب العفل *90) , وأيضاً فإنا قد بينا 
أنهم تعلقوا بالنظائر والأشباه كجداول”» الزرع وأغصان الشجر»؛ وهذا كله ليس 
بموجب العقل» فلا تصمٌ دعواه. 

٠‏ - فإن قيل: إن كان قد نقل عنهم الرجوع إلى القياس والعمل بالنظائر 
فقد نُقل عنهم ذم القياس والرأي ؛ وزوي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه! أنه 


قال: 3 رض لني َأئ 01 سَمَاءِ تُظلبِي إِذَا قُلْتْ في كتاب الله تعالى! - 
برَأبي ؟29 . وعن مر رضي الله عنه  !‏ أنه قال: دزياكم وَأْضِحَابُ الرأي َإنهُمْ أَعَدَاءُ 


.] الزرع: ساقطة من‎ )١( 


)١( 4‏ في ب: بنصوص. 


(؟) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(”) في ب: يجداول. 
(4) في ب: الشجرة. 


)١( 4‏ أي : ساقطة من ب. 


(؟)انظر هذا الأثر ش اي اي 10 3 0 ب ؟ كن 0 
العلم 20 وابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين 7 قتببة في 0 نات لحني 


هاا 





السَئن! أعَيتهمُ يم لسن أن يَعُوهًا قاو بالرأي اا لّوا . وقال على *) 
- رضي الله عنه! : الو كان الدِينٌ لير لكان بَاطنْ اليف أوْلى من ظاهِره 
الح 0 وقال محمد بن سيرين( 6: ل مَنْ قاس إبايس | وما عُبدَت امس 
قمرلا بالقياس1©7) وروي عن مسروق" أنه قال: وني لآ َس شيئاً | ل حاف 
3 َل قَذَمِي !و0 وقال أبو نائلة؟»: ولا تُجَالسوا أهل الرّأي !)0 . وهذا كله 


- وأهب القاضى للماوردي . وقد أورده بصيعة دم فيها. 2 سماءِ تُظلني على : أكٌُ أَرْضٍ 


(9) في !: الأحاديث. بدل: السئن. 

(4) انظر المحصول للرازي (ج ؛ ق ؟ء ص )٠١©‏ وقد أورد المؤلف هذا الآثر بلفظ: الأحَاديتُ؛ 
بدل: السيّنُ. وقد خرّجه محقق النص» العلواني» بلإحالة على إعلام الموقعين لابن القيم 
الجوزية وجامع بيان العلم لابن عبد البر والفقيه والمتفقه للخطيب البخدادي وأدب القاضي 
للماوردي . 

(0) انظر التعليقات على الأعلام. 

0 انظر المحصول للرازي ©, ق ؟ع ص ” )٠‏ حيث ورد على هذه الصيغة: «ِلْرْ كان الِينُ 
يؤل لياس لْكَانُ بَاطن السخفتٌ الى بالمسحٍ من نّ ظاهروة. وقد رجه محقق النص. 
العلواني» بالاعتماد على الخطيب العدادي الذي نسبه إلى عمر في اليم والمتفقه وبصيغة 
مخالفة بعض الاختلاف: «ولَوُ كان الأ أي مِنَ السئة لَكَانَ بَاطِنُ الْنْفٌ أؤلى بالمْسْح مِنْ 
ظاهرهَاء. كما أحال المحقق على من نسب الأثر إلى علي» أي إلى ابن القيم في إعلام 
الموقعين وأبي داود في السئن وصاحب نيسر الوصول وسبل السلام والدارية والتلخيص وأخيرا 
الإحكام لابن حزم. وحرص العلواني على نقل آراء من صحّحح الأثر وكذلك من ضحّفه 
كالنوري . 

وانظر أيضاً تخريج محقق التمهيد للكلوذاني (ج *.؛ ص "ولا ب0) الذي أحال على 
ابن عبد البر هو أيضاًء وكذلك الدارقطني في السئن. 

(17) في 1: بالمقاييس . 

(4) انظر المحصول للرازي وج ؟» قالء ص 8 )١٠‏ حيث أورده المزلت يهبينا كإيلة الاختلاف» 
دلا أقِيسٌ َيْئاّ بشي اخاف أن تزل قَدَمِي بَعْدَ تُُوتِهَاه. ولم يخرّج العلواني هذا الأثر» 
والظاهر أنه لم يجد عنه شيئاً في ما توف لديه من كتب الحديث والسئن والسير. 

(9) في ب: أبو نائل» وفي [: أبو وايل. انظر التعليقات على الأعلام . 

)٠١(‏ لم نقف على هذا الأثر في ما تيسر لنا الرجوع إليه من كتب السئن والسير. 


كا 





دليل على رد القياس وإبطاله وذمّه؛ فإن تعلقتم بما قلتم2"'0 تعلقنا بهذا . 


والجواب أن ما رويتم ليس بحجة وما رويناه"١2‏ حسجة. لأنهم عملوا بالقياس 
وعندكم أن الشرع منم منه ولا يجوز وهو حرام؛ وعندنا يجوز العمل بالقياس ويجوز 
تركه في مسائل إذا عارضه ما هو أقوى مئه؛ والعمل حجة عليكم والترك ليس 
حيّة 200 علينا . 


. وجواب آخر أن هذا لا يعارض ما ذكرناه لأنهم [181 و] ذموا القياس 
في موضح, تحير ١‏ ذْمّه ولم يردُوه في جميع المواضع ؛ أما أبو بكر رضي الله عدا 
نإنه قال: «إذا قُلْتٌّ في كتّاب الله تعالى ! 5 وهذا يدل على أن حكم 
الحادثة مذكور في القرآن وأنَّهلا يعدم آلا يفسر برأيه ؛ وعندنا تفسير القرآن بالرأي غير 

ل من ارول وله | . وأمًا غمر - رضي الله عنه! - فقد صرّح بأنه 
قال: إيَاكمْ وَأْضْحَابُ الراي. !20 وأراد 3 الذين إيتركون الكناب والسنة ويتبعون 
الزأي ؛ ولهذا قال: «فَإنهُمْ أَعُذَاءٌ السئن» أيهم الاحاديث 9 يَعومًا قَانُوا بالرأي, 
َضَلُوا وَأَضَلُوا!»؟) . وعندنا من ترك السئة واشتغل بالرأي فهو مذموم . وقول علي 29 





1ل زب لاى ا ظع, 
(19) في 1: رويناء بدون الضمير المتصل. 
(17) في [: بحجة. 


)١( 5‏ في ب: يكبر. 


(؟) سبق تخريج الأثر في البيان !! من الفقرة 40 والملاحظ أن: في كتاب» وردت: بكتئاب» في 
به وان : تعالى + سافطة من [: 

(") في ب: وأنه لا يقدم أن. 

(4) سبق تخرييج هذا الأثر في البيان 4 من الفقرة هن . والملاحظ أن: : أعيتهُم اديت وردت 
الماح املفول للد بدل : أعيتهُمْ اسن من نسخة باريس» وذلك في الفقرة 108. . أما 
في الفقرة ٠ ١»‏ فقد اتفقت النسختان على ما أئبتناه بالنص. 


(0) انظر التعليقات على الأعلام . 
ااا 





رضي الله عنه !)0‏ أيضاً لا حبّدٌ فيه لأنّه قال: دلو كان ادي ري !»© فأخير 
عن جميع الذين أنه ليس لنايج واننا بعضه لاسن وبعضه بالسماع؛ والذليل 

عليه أنه قال: الي ريت مول ان يلله! ‏ يِمْسَمْ ظاهرة)2"9 فيصير حسّة لناء أن 
تقدير كلامه أن الفياس يق: يقتي المح على الباطن لولا فعل0"» رسول الله يل! . 
وأما قول ابن سيرين('© فأراد به قباساً مثل قياس إبليس فإنّهة'١)‏ قاس مع وجود الت 
أن الله - تعالى ! - قال له : م اسجدُ[وا] لآوْمْ ١5‏ فقال : «شخلفتني من نار وَنحَلقتَهُ منْ 
طن 174 . وعئدنا يّ وجود النص مذموم . وكذلك قياس(47١)‏ عبدة الشمس والقمر 
مس١16‏ ا فاسداً لأنهم تركوا أدلة العقل ايك معرفة النبوات وإثبات الصانع 
سبحانه وتعالى" !)1‏ واشتغلوا بأمر باطل وقياس فاسد. وأمّا قول مسروق"» فليس 
فيه ذم م القياسر"''وإِثما فيه التورع عن ذلك؛ وهذا لا يدل على ترك" “القياس» كما 
أن في الصحابة جماعة ما يرون خبر الواحد تعففا وتورّعاً واجتنابً ثم لا يدل ذلك على 
إسقاط خبر الواحد. وأما قول [؟8١‏ ظع أبي نائلة218: ولا تالسنا َمل لوي 0 
(5) في : عليه السلام. 
(7) سبق تخريج هذا الأثر في البيان " من الفقرة 1:8. 
(8) في [: وجميع الدين» بدل: أنه. 
(9) في !: فعله, 
)1١(‏ انظر التعليقات على الأعلام. [ب 58 و]. 
)١١(‏ فإنه: ساقطة من ], 
)١9(‏ جزء من الآية 4ين سورة البقرة (1) والآية ١١15‏ من سورة الأعراف (1) والآية "١‏ من سورة 

الإسراء (17) والآة 65 من سورة الكهف )١8(‏ والآٌ من سورة طه .)7١(‏ 
(19) جزء من الآية ؟١‏ من سورة الأعراف () والآية */ا من سورة ص (8”) . 
)١4(‏ قياس: ساقطة من ب, 
)١5(‏ قاسوا: ساقطة من إ. 
)١15(‏ في ب: وء بدل: في . 
)١10(‏ الصيغة ساقطة من إ. 
15١‏ م( في 1: للقياس. 
10 م) ترك: ساقطة من ب. 
(14) في ب: أبي نائل» وفي 1: ابي وايل. انظر التعليقات على الأعلام . 
(19) انظر البيان ٠١‏ من الفقرة 4٠6‏ 

ايحف 





[فهو] محمول على أصحاب الرأي الذين يُغرضون عن السئن ويشتغلون بالرأي 
المجرّد؛ ولسنا منهم» فبطل ما قالوه. 

7 4 احتج المخالف بقوله0(١):‏ - تعالى! ولا ا ع َك ب به 
علم 0# والعمل بالقياس عمل بما لا يعلمه. 


والجواب أن العمل بالقياس عمل بما علمناه لأن الدّليل دل على صحته وصار 
بمئزلة العمل بالشهادة ونحبر الواحد وثقويم المقومين ؛ فإن هذا كله لا تعلو 
حقيقته ولكن لما ورد الشر عبقبول قول هؤلاء كان العمل بدعم لا بالمعلوم ؛ كذاافي مسألتا. 


وجواب آخر أن هذا إن لزمنا في 247 العمل بالقياس لُزمكم في رد العمل 
بالقياس92*7) فإنكم رددتم ذلك وأبطلتموه من غير علم؛ فوجب أن لا يجوز. 
0 7 ' 0 را فج او 2 
احتج أيضا بقوله ‏ تعالى!: ‏ وان تقولوا عَلَى الله ما لا تَعْلْمُونَي©. 
والجواب عنه ما تقدّم . 
. 5 ته نب مه م الآرم 8 مومع 
4 احتيج بقوله ‏ تعالى!: ط إن الظَنْ لآ يُغْني0" مَنٍ الْحَقّ شيا 0 
والعمل بالقياس عمل بالظنّ فوجب أن لا يغني من الحق شيئا. 
والجواب أن هذا وارد في الظن لا يستند إلى أمارة”*» ولا دليل كالحدس 
والتخمين272*0 وعندنا ذلك الظن لا يغني من الحق شيئا. والدليل أن المراد به ما | 
)١( 4‏ في [: بقول الله , 
(؟) جزء من الاية من سورة الإسراء .)١19‏ 
) في ب و[: لا يعلم. 
(4) في: ساقطة من ب. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من ب, 
(6) جزء من الآية 154 من سورة البقرة (1). 
)١( 4‏ زب حكاظع. 
(؟) جزء من الآية 5" من سورة يرنس .)1١(‏ 
(59) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب كا والمنجمين. 
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ذكرناه» أن العمل بأخبار الآحاد وشهادة الشهود وتقويم المقوّمين كلّه عمل بالظنٌ؛ 
ولكن ما(©) استند | إلى أمارة ودليل وجب العمل به؟ كذلك القياس مثله . 

الل - احتج(1» قر بقوله تعالى ! : «ما َرَطنا في الْكتّاب ص شيع 004 
وقوله : 2 ايوم كلت ل يكم 4" وهذا يدل على أن الأحكام كلها متتدة) في 
الكتاب والسئة وليس فيها* ما يحتاج في( بيانه إلى القياس والاجتهاد. 

والجواب أنا نقول بموجب هذه الآية لأنه أكمل الدّينّ وما فرْطَ في الكتناب 
من شيء. غير أنَّ الرجوع إلى القياس ريع" إلى الكتاب, لأنْ الكتاب دل على 
الإجماع بقوله [147 و] ‏ تعالى! :#8 ومن يُشَاقِقَ الوميول 64" ودل على خبر 
الرسول والإجماع» وقول الرسول7)*0١1)‏ دل على القياس بالرجوع إلى القياس؛ 
والرجوع إلى القياس دجوع إلى الكتاب والسئّة؛ وهذا كما أنْ الرجوع إلى الإجماع 
وخبر الواحد عق رجوعاً”0) إلى الكتاب دقير أنهها لما صدرا عن الكتاب كان الرجوع 
إليهما رجوعاً إلى الكتاب. 





(4) في ب: والدليل عليه أن المراد. 
(ه) في ب: لما, 
)١(‏ في |: واحتج 
(1) جزء من الآية م" من سورة الأنعام (8). 
(7) جزء من الآية # من سورة المائدة (0). 
(4) في [؛ مبيلة. 
(0) في ب: فيهما. 
(؟) في ب: الىء بدل: فى. 
0) في ب: بالقياس. - 
(8) لأنه: ساقطة من ب. 
(9) في [: رجوعاً. 
)٠١(‏ جزء من الآية ١١9‏ من سورة النساء (4). 
(11) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
)١9(‏ في [: برجوع. 


7/4 





وجواب أخر أَنْ القياس من إكمال الدّين» وقد وردت١1)‏ لله السئة والإجماع. 
فصارة؟ 2١‏ بمنزلة خبر الواحد [و] لا يجوز لقائل أن يقول: «لا يجوز العمل به لأنْ الله 
تعالى  !‏ قد أكمل الدّين بالق رآن»؛ بل قيل: «يجب العمل به2*" لأنه من كمال الدين 
وإتمامه حين دار الكتاب على وجوب العمل ي*)150/ع؛ كذلك فى مسألتنا مثله. 


احتسٌ أيضاً('© بقوله ‏ تعالى! : ظإِنْ تَنازْعمَم في شَيْءٍ فَردُوهُ إلى الله 
والرُسولٍ 294 وقوله ‏ تعالى : « لآ تعَدّمُوا بيْنَ يدي الله وَرَسُوله 2©04؛ وهذه الآيات 
تدلٌ على أنْ الرّجوع إلى القياس غير جائز. 

والجواب أن الرّجوع إلى القياس رجو إلى الله ورسوله؛ فَإِنّ الكتاب والسئة 
دلا على جواز العمل به على الوجه الذي بيناه؛ فبطل ما قالوه. 

4١‏ احتيج أيضاً بما روى أبو هريرة"» أن ابي كل ! - قال : 0 هله 


م .مه 


ا برهة بكتاب الله ع 317 ة سول الله ع بالرأير ؛ فإذا فَعُلُوا ذلك فَقَدُ 
ضَُواو'»؛ وهذا نص في إبطال القياس. 


والجواب أن المراد به الرّأي المخالف للنصٌ؛ والرأي المخالف للنص 
عندنا ضلالة؛ فلا حجة فيه. والدّليل عليه أنه قال: «ِبَرْمَة بكتاب الله 


(19) في 1: ورد. 
)١15(‏ في [: وصار. 
)١9(‏ ما بين العلامتين ساقط من ب, 
4 (١)[ب‏ 15 ق]. 
(١؟)‏ جزء من الآية 4ه من سورة النساء (4). وفي 1: وأن. 
(") جزء من الآية ١‏ من سورة الحجرات (49). 
١‏ (١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) في باه أن النبي ول ان هله الأمة تعمل برهة. . . انظر المحصول للرازي (ج 235 ”.2 
ص 1510. ب )١‏ وفيه خرج المحقق» العلواني , الحديث بالإحالة على مسند أبي يعلى على ما 
في الفتح الكبير للسيوطي ومجمع الزوائد للهيئمي؛ وعلى جامع بيان العلم لابن عبد البر؛ 
والفقيه والمتفقه للبغدادي والإحكام لابن حزم. وقد لاحظ المحقق أن في هذه المراجم ورد 
ذكر الرأي بينما أتى الرازي بلفظ القياس. 


ىف 





ععروم > برتى مم لومم م نهآ 9 5 8 0 5 
وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالراي ». فدل على أن البرهة7" التي يُعمل فيها بالرأي 
لآ يُعمل بالكتاب ولا بالسئة. 
مع * ا رم انك لص؟ه 4ه كم للم 

احتج أيضا بما ردي عن النبي يلل  !‏ أنه قال: استفترق امتّي فرقا 
أعْظَمَهُْ فل الذِين يَقِيسُونٌ بالراي 200 , 

والجواب أن المراد بالرأي المخالف [187 ظع للكتاب والسئّة وعندنا ذلك فتنة 
وضلالة. فلا حجّة لكم فيه. والدّليل على أن المراد به ما قلناه9© أنّه قال: «قَوْم 
يَقيسَونُ»ء وهذا يدل على أَنّْهِم لا يعملون إلا بالفياس ويتركون الكتاب والسنّة وراء 

4 - احتجٌ أيضاً بأن قال: إثبات القياس لا يخلو إمّا أن يكون بالعقل أو 
بالنقل؛ بطل أن يكون بالعقل لأن العقل لا مجال له في ذلك وبطل أن يكون بالنقل 
لأن النقل تواتر أو أحاد('»؛ والتواتر ليس ههنا9 لأنه لو كان لعرفناه كما عرفتم؛ 
وبالآحاد لا يجوز إثبات مسائل الأصول7©. كما قلتم”؟» في إثبات الصفات؛ وليس 
ههنا نص يوجب التوقف فيه. 





(؟) في !: إن في البرهة. 

)١(‏ انظر المحصول للرازي (ج 7" ق 5 ص 2١155‏ ب ؟) وفيه خوج العلواني . محقق النص 
الحديث بالإحالة على جامع بيان العلم لابن عبد البرء والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. 
وكلاهما من حديث عوف بن مالك. وأحال كذلك على سئن أبي داود وسئن الترمذي ‏ وبه 
حكم على الحديث: «حسن صحيح. - وأيضاً على سئن ابن ماجه. وكلاهم من حديث أبي 
هريرة. والملاحظ أن الرازي أورد الحديث بلفظ مخالف بعض الاختلاف: سَتَفْبَرقُ متي عَلَى 
بضع وَسَبْعِينَ فرق ألمظمهم فثنة وم يَقِيسون العو بها ريون الحَلالَ وَيُسَللُون الحَرَام» . 
وفي 1: اعظم فتئة قوم يقيسون. 

() في 1: وانه. 

)١( -63‏ في [!: وآحاد. 
(؟) ههنا: ساقطة من [. 
9) في 1: بها. رحو ظع. 
(5) في [: قلنا. 


دك 





والجواب أنا نقلب عليكم فثقول: إبطال القياس وردّه لا يخلو إِمّا أن يكون 
بالعقل أو بالنقل ؛ بطل أن يكون بالعقل لأن العقل لا مجال له فى ذلك والنقل لا يخلو 
من تواتر وأحاد؛ وليس ههنا تواتر*» والآحاد لا شت مسائل الأصول؛ فكل جواب 
لكم عن إبطال القياس وردّه فهو جوابنا عن إثباته. 

وجواب آخر أنَا لا نسلم أنّه لا يجوز إثبات مسائل الأصول بخبر الواحد لآن 
القاضي أبا الطيب [الطبري] 2©0‏ رحمه الله! ‏ منع ذلك وقال: «إذا جاز إثبات جميع 
الأحكام المقصودة”؟ بالقياس بخبر الواحد جاز إثبات الأصول بخبر الواحد» لأن 
الأصول تقتضي هذه الأحكام على طريق الاحتمال وإثبائها0© إثباتٌ لهذه©» الأحكام 
التي هي الحلال والحرام والحدود والقصاص وغير ذلك؛ ويجوز(''" إثباتها بخبر 
الواحد فى التفصيل فكذلك إثبات جَمّلها(' 2١‏ وجب أن يجوز؛ ويخالف ما ذكروه من 
إثبات الصفات إن عليها أدلة قاطعة للعذر موجبة للعلم؛ فلم يجز الاشتغال بخبر 
الواحد مع هذه الأدلة, بخلاف مسألتنا فإنّه ليس ههنا أدلّة قاطعة من جهة العقل 
[184 و]ء فجاز إثباتها بخبر الواحد كسائر الفروع. 

وجواب آخعر آنا قد أثبتنا ذلك من طريقين؛ أحدهما الأخبار المتلقّاة بالقبول» 
والأخبار إذا تلقتها الأمة'2 بالقبول تكون بمنزلة التواتر في إيجاب العلم؛ والثاني 
الإجماع الشائع من الصحابة» وذلك كله0© طريق لإثبات مسائل الأصول. 


(5) في ب: تواتر ولا احاد. 
(1) انظر التعليقات على الأعلام. 
7) في [: المقصود. 

(8) في !: فإنهاء بدل: وإثباتها. 
(9) في ب: هذه. 

)٠١(‏ في |: يجوزء بدون الواو. 
)١١(‏ في ب: حكمها, 

.[ الأمة: ساقطة من‎ )١9( 

)١9(‏ كله: ساقطة من با. 


مما 





احتس أيضاً بأن قال: القياس إنما('» يصح إذا ثبت عليه الأصل”* وأنتم 
تقيسون الفروع على الأصول من غير أن تثبت عندكم علّة الأصل(*©29, وذلك باطل . 

والجواب أنْ هذا إنكار اي من يذُعي ذلك ويفعله. ونحن لا نفعل شيئاً من 
ذلك ولا نقيس إلا0» بعل معرفة العلّة وقيام الذليل على صحتها. 

6 احتج أبضاً بأن قال: القياس عندكم حمل اليه أصله7١)‏ بعلة 
جامعة وبضرب من الشبه؛ وما من شيئين متفقان9 من وجه بالشبه إلا ويفترقان في 
غيره؛فإن وجب إلحاق أحدهما بالآخر لما بيئهما من المشابهة وجب المنع من ذلك 
لْمَا بينهما من الفرق؛ وليس أحد الأمرين بأولى من الآخخر فوجب التوقف فيه9؟ عن 
القيا 

ياس . 


والجواب أنا نحمل الفرع على الأصل إذا اتفقا على علة الحكم ؛ ذإذا(©» اثفقا 
على علة الحكم فلا ثبالي بافتراقهما في غير ذلك من الوجوه؛ وهذا كما أن فى 
العقليّات إذا وجدنا("» الاثفاق في العلّة الموجبة للحكم كفى ؛ وافتراقهما بعد ذلك 7 
غير علة الحكم لا يمنع صحة القياس؛ كذلك في مسألتنا مثله. 


ع4 - احتي أيضاً بأن قال: أكثر ما تذّعون أن تثبت لكم العلّة التي تعلّق بها 
الحكم في الأصل المنصوص عليه وثبوت ذلك لا يوجب قياس غيره عليه حتى يرد 





)١( 44‏ زب الاظ], 
(1) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(؟) في !: المكان» بدل: إنكار. 
)1 الأ ت.ساظة من | 
8ك )١(‏ في [: أصل. 
(؟) في !: يتفقان. 
(؟) فيه: ساقطة من إ. 
(5) في !: واذا. 
(5) في أن: ساقطة من ب. 
(5) في 1: وجدء بدون الضمير المتصل. 
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الدليل بالقياس ؛ ألا ترق أن النجل لو قال: : أَعتَقَتْ عبديٌ فلانا انه أَسودُ لم يجب 
عتق كلّ عبكل أسود له؟. 

والجواب أنه إذا ثبت وجوب العمل بالقياس في الجملة وجب القياس إذا 
عُرفْت] علة الحكم ولا نحتاج في كل مسألة إلى إذن جديد [184 ظ]؛ كما أنه 
لما('» ثبت وجوب العمل بخبر الواحد يجوز العمل به في292 المسائل» وإن لم يوجد 
في كل مسألة علي اا وجب العيل بق الوا و11 ويسخالف هذا ما قالوه 
من قول الرجل : 0 قلاناً ل ا فإنه لا يعتق عليه كل عبد أسود لأن التناقض 
عليه جائز؛ فجاز أن يناقض عليه قوله» بخلاف صاحب الشرع فإنّ التناقض عليه في 
الأحكام غير جائز؛ فإذا وُجدت العلّة وجب أن يتكرّر الحكم حتى لا يؤدّي إلى 
التناقض . 

0517 احتتج قا بأن قال: الأحكام مألحوذة من صاحب الشرع وهو يخاطبنا 
بكلام العرب» والعرب(2 لا تعقل من الكلام إلآ29 ما دل عليه؛ فأمًا» المعاني 
والعلل المُستخرّجة منه فلا0؟» تعقلها العرب في خطابهم» فيجب أن يكون الحكم 
مقصوراً على ما يدلّ عليه الكلام بظاهره. 

والجواب أنا نسل”©» أن الخطاب بلغة العرب» غير أنا لا نسلم أن العرب لا 
تعقل من الكلام إلا ما يقتضيه بظاهرهء بل يُعقل منه الظاهر وما يدل عليه؛ ولهذا لو 
قيل لرجل : َاكَ أنْ تكلم فلاناً عُقل من هذا الكلام المنع من ضربه وشتمه. 


)١( -5‏ في ب: لو. 

(9)[ب «لاظع. 

(7) ما بي بين العلامتين ساقط من ب, 
3117 (١1)لا:‏ ساقطة من ب. 

(0) إلآ: ساقطة من ب. 

(9) في ب: فان. 

(4) في ب: لا بدون الفاء. 

(5) فى ب: سلمنا. 





احتجٌ أيضاً بأن قال: القباس عندكم يراد ليُعلم به حكم ما لا يُعلم 
بغيره» وليس ههنا مثله إلا وحكمه(2 معلوم بالنص» فلا(" حاجة بنا إلى القياس . 
والجواب أن هذا غلط. فإن ههنا مسائل لا انحصار لها(" لا تعرف إلا بالقياس وليس 
فيها نص؛ فذلك9' مثل قتل الزنبور فإنّه جائز في الحل والحرم ؛ وليس ههنا دليل دل 
عليه من جهة النص وإنما ثبت بالقياس على العقرب؛ ومن ترك الصلاة عامداً يبجب 
عليه القضاء؛ ولم يعرف ذلك من جهة النضٌ” وإنّما عرف ذلك7 بالقياس على 
النائم والناسي ؛ وإذا ماتت الفارة في غير السمن» إن كان جامدا القي ما حولها وإن 
كان مائعاً أريق ؛ وليس ههنا خبر يدل [186 و] على غير السّمن لأنْ الخبر ورد فني 
السمن”" وغيره ثبت بالقياس عليه؛ وكذلك غير الفارة» إذا وقع في السمن ومات ثبت 
بالقياس لأنّ النصّ لا يدل عليه؛ ولهذا أمثال كثيرة لا يمكن عدّها. 

فإن قيل: إنما عرفنا ذلك بالإجماع. 

قلنا: الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل وليس في هذه المسائل دليل غير القياس ؛ 
فالظاهر أن الإجماع لم يلعقل إلا عنه. 

وجواب آخر أنه يجوز أن يكون حكمه مثبتأ ميناة) في الكتاب والسنةء ثم ية 
ذلك من القياس أيضاً؛ وهذا كما أنا نستدل في المسائل بالعمومات9» مع وجود 
النص؛ وليس ذلك إلّ<١2‏ أن الأدلة متعاضدة في إثبات الحكم . 


6 0(9) في [: وحكمها. 
(؟) في !: ولا. 
9) في [: لا تحصى , بدل: لا انحصار لها. 
(5) في 1[: وكذلك,. 
(4)[ب الا 
(5) ذلك: ساقطة من [. 
(7) انظر الفقرة 8 حيث سيأتي تخريج الحديث وإذا مَانَتْ [َالفَارَة) في السمن (000)ا. 
(8) في ب: مثبتا. ْ 
(4) في [: المعمومات, 
)0٠١(‏ في 1: ليتبين بذلك. 





كلا 





9 - احتجٌ أيضاً بأن قال: لو كان القياس دليلاً لما جاز تركه بخبر الواحد 
لأنهما(١؟‏ في إيجاب النظر واحتمال الشبهة سواء؛ ولما قلتم: «يجب تركه بخبر 
الواحد» دل على بطلان ما ذكرئم . 


والجواب أنه وإن كان كما ذكرتم إل أن القياس دون خبر الواحد من وجهين : 
أحدهما أنه مأخوذ من خبر يحتمل من الشبهة مثل ما يحتمل هذا الخبر الذي 
عارضه9) القياس؛ فقد ظهرت للخبر مزية على القياس من هذا الوجه. والثاني أن 
الفياس فرع المنصوص في الجملة والفرع لا يشت مع وجود الأصل كما لا يشبت 

- احتب أيضاً بأن قال: القول بالقياس يؤدّي إلى نفيه. وذلك أنه إذا قال: 
«الحكم لما ثبت في الأصل وجب أن يثبت في الفرع لوجود العلة» لم ينفصل عن 
قائل يقول لم : «لما لم يثبت الحكم في الأصل و لاا 
بالنضص قياساً على الأصل» فيتكافاً القولان في ذلك؛ فوجب أن ل يبطل الجميع». 

والجواب أنْ هذا لو كان طريقاً في إبطال القياس في العقليّات لَيُقال"2 لمن 
استدلٌ به وقاس على [6م١‏ ظََ الضروري : «إن كان 0) الحكم في في الضروري 
مستفاداً من جهة الخ ©) وجب أن يكون في العقل مثله) ؛ وكذلك ب يوجب بطلان 
القياس؛ وإذا بطل أن يقال هذا في العقليات بطل في الشرعيّات. 


)١( 6‏ فى ب: لأنه. 
(9)لا: ساقطة من ب, 
(؟) في |: عارض» فقط. 
وى )(١(‏ زب الاظمع 
(؟) في |: فيقال. 
(؟) كان : ساقطة من ب. 
(4) في ب: الحر 


/اى7, 





نصل 

[في إثبات القياس لوجود العلة المنصوص عليها] 
01١‏ إذا حكم صاحب الشرع في عين بحكم ونصٌ على علته(2 مثل أن يقول: 
احرّمتَ عليكم السكر لحلاوته؛ وجب إثبات الحكم في كل موضع توجد فيه العلة . 
وهو قول النظام”' والقاساني27 وغيرهما من نفاة القياس؛ وبه قال الكرخي ”© من 


ومن أصحابنا مّن قال: لا يجوز أن يثبت”2 الحكم في عين أنحرى لوجود العلّة 
إلا بعد قيام الدّليل على ذلك؛ وهو قول البصري(2 من أصحاب أبي حنيفة. 

والذليل على صحة مذهبنا أن ذلك معقول من الكلام ؛ ولهذا لو قال: الاتأكل 
الشكر لأنه حلوي مُقل منه تحريم كل ما كان حلوً0». وإذا قال: لاتأكل العسل لاله 
حار عُقل منه تحريم كل ما كان حاراً. ولهذا لو سمع الناس ذلك من رجل 
[ل]أسرعوا إلى مناقضته *وذلك مثل أن يقول :«حرَّئْتٌ عليكم السكر لحلاوته أبعت 
لك العسل) يقولون :«هذا مُنَاقَضة200*0)؛ فدلاً0"» على أن مفتضاه الطرد والجريان ؛ 
فيدلٌ0) على ما قلنه أنه" لو لم يقصد بيان" إثبات الحكم(*© في كل موضع 
وجدت فيه العلة لم يكن لمكر'» التعليل فائدة. ويدلٌ عليه أنه إذا وجب طرد ما 





)١1 (01‏ في ب: عيله؛ بدل: علته. 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 
95) في 1[: ائبات. 

(4) في [: حلو. 

(0) ما بين العلامتين ساقط من [. 
( في 1: فدل. 

9) في 1: ويدل. 

(8) في ب: لأنه. 

(4) في ب: يأن. 

2000 الحكم : ساقطة من ب. 
)1١(‏ في ب: لذلك. 


نرف 





يستنبطه من العلل وهو مفهوم من جهة الظاهرء فلن يفن للك في ما لعا طايه 
صاحب الشرعء وهو مفهوم3) من جهة النصء أولى . 

5 احتجج المخالف بأن قال: الأحكام إنْما شرعت لمصلحة المكلّفين؛ 
ويجوز أن تكون حلاوة السكر تدعو الإنسان إلى تناوله ولا تدعو حلاوة العسل؛ وهذا 
صحيح! إن الذّاعي إذا دعا إلى شيء لا يجب أن يدعو إلى جميع ما يشاركه في ذلك 
المعنى ؛ ولهذا يجوز أن تدعو الشهوة إلى أكل السكر ولا تدعو إلى أكل<١2‏ العسل وإن 
اشتركا [185 و] في الحلاوة؛ وإذا كان كذلك جاز أن يعلق حكه() تحر يم السكر 
بالحلاوة لما في تحريمه من المصلحة, إلا أنه(" أمارة على التحريم حيث”؟) وجدت» 
فلا يجوز قياس غيره عليه إلا بدليل. 

والجواب أنه لو كان المراد ما ذكرتم لاقتصر على بيان الحكم لأنَّ المقصود 
يحصل بذلك؛ فلمًا نص على العلة دل على أنه قصد بيان العلة ليدور الحكم معها 
حيث دارت , 

41 احتسٌ المخالف27 بأن قال: لو وجب طرد"» ذلك في جميع المواضع 
لوجود العلة لوجب إذا قال الرّجل: أَعْمَقْتُ عَبدي فلاناً لأنهُ ا أن ب يعتق عليه كل 
عبد له أسود؛ ولما قلتم: دإنه لا يُعتق عليه» دل على أن الكلام لا يقتضيه. 

والجواب أنه إنما لم يُعبّق عليه كل عبد أسود لأنّْ الواحد منا يجوز عليه التناقض 
في أفعاله وأقوالهء بخلاف صاحب الشرع فإنْ المناقضة عليه غير جائزة في أفعاله 
وأقواله في0© طرد علته وجريائها في أحكامها. 

(19)[ب الان]. 

)١( 1‏ في [: ولا تدعوه اكل. 
(1) حكم : ساقطة من [. 
9) في ب: لا أنه. 
(؟) في [: ثم حيث. 

)١( -11*‏ في [: واحتج ج ايضاً. 
(') في ب: 3 
(9) في ب: من. 
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نلق 57 بأن قال: العلل الشرعية غير موجبة للحكم بأنفسها؛ ولهذا 
كانت مرجودة قبل أن جعلت علة ولم تكن موجبة للحكم؛ إلا توجب(١2‏ الحكم 
بجعل جاعل ونصب ناصب؛ ويجوز أن يجعل صاحب الشرع ذلك علة دون سائر 
العافت 

والجواب9) أنه وإن9» احتاجت علل الشرع إلى جحل جاعل إلآ أنها بعد أن 
جُعلت علة وجب طردها وجريانها كالعلل العقلية؛ لأنها بعد جعلها علة في اقتضاء 
الحكم بمنزلة العلل9؟2 العقلية في جميع الأزمان29. وقولكم: دإنه يجوز أن يجعلها 
علة في عين دون عين» فغير؟) صحيح؛ فإنه لو جاز أن يقال هذا لجاز أن يقال ذلك 
في الأزمان فيقال: «إِنّما ججعلت7» علّة فى الزمان الأول فوجب أن يفتقر ما بعده من 
الأزمنة إلى دليل)؛ فلمًا بطل أن يقال هذا في الزمان بطل 1851 ظ] أن يقال في 
الأعيان . 


1 - احتج أيضاً بأن قال : لوكان ذكر العلة في عين موجباة'” لثبرت الحكم في كل 
عين لوجب إذا قال: وحريث عليك الدكر لتخلارتة وأحللتٌ لك العسل» أن يعد ذلك 
منافضة؛ ولمّا جاز أن يقال ذلك ولم يقبح دل على أن العلة لا تفتضي الطرد. 


والجواب أن كلامنا في مجرّد القول؟2: «حرمت عليك السكر لِسلاوته» وذلك 

يقتضي التعليل والطرد بظاهره؛ فأما إذا أتبعه بقوله: «وأبحتٌ لك العسل» فقد0» 
)١( -4‏ في ب: وجب. 

(1) في 1: الجواب» بدون الواو. 

() [ب الاظع, 

(4) العلل: ساقطة من ب. 

(6) في ب: الزمان. 

(5) في 1: غير بدون الفاء. 

(1) في 1!: جعله. 
6 (1) في |: موجبه. 

)١(‏ في [: قوله. 

(؟) فقدل: ساقطة من سا. 


ال 





علمنا أن ذلك بعض العلة وأنه أراد الحلاوة في الجنس؛ وليس إذا حمل اللفظ على 
غير الظاهر بدلالة اقترنت به يدل على بطلان ظاهره إذا تجرّدة؛» عن القرائن. 


[في أن جميع الأحكام الشرعية تثبت بالقياس] 
والحدود والكقارات والمقدّرات27' , 


وقال أبو هاشم [الجبائي]<©: «لا يجوز إثبات الجمَل بالقياس وإنّما يجوز 
إثبات التفاصيل». وذكر ذلك عبد الجبّار © فى العْمّد(؟» وقال©2: «مثاله أن إثبات 
مراف الأ لأ جور بالقياين ايزا رلكان يحؤزلة اإنانه تيم الجلة ولي مال 
المُشرّكة مع ولد الأم كالمساقاة””© فإنهم قالوا: «جملة فلا يثبت بالقياس». 

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدّرات0) 
بالقياس. ونحن نحتاج أن نكلّم هاتين الطائفتين. والدّليل على فساد قول الطائفة 
الأولى حيث قالت29: «إثبات الجمل بالقياس لا يجوزه ما رزوي عن النبي - وَل! - 


و 


يا اس ره 04 07 م 2س 7 : 1 3 5 
انه قال لمعاذِ0" لما بَعْثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: وبكتاب الله!) قال: فإن 


(4) في !: تجردت. 
)١( -5‏ في [! وثبت. 
(؟) في ب: والتقديرات. 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام , 
(4) في |: العمدة. انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في [: قال. بدون الواو, 
(5) زب "الا و]. 
(0) في ب: وكالمساقاة. 
(8) والمقدرات: ساقطة من ب. 
(9) في ب: قال. 
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تَجنُ؟» قال: «يسئة رَسُول الله ه20 01 قال: «فإن لَمْ تَجدٌ؟» قال: «أجتَهدُ 
5 سرري عه 50 0 هامر :0 2 #8 الي اسار 7 
رابي ولا الى . فقال١ 2‏ وك ! : «الحمدلل الذي 71 و] وفق رُسول رُسول الله 
لِمَرْضًاة"" رُسُولٍ الله91"". وجه الذّليل أنه صوبه على الرأي في الأحكام بعد 
عدم الكتاب والسئة ولم يفرّق بين المجُمل والتفاصيل» فوجب حمله على عمومه. 

ويدل عليه أنه دليل يجوز أن يثبت به التفصيل فجاز أن يثبت به المجمل أصله 
خبر الواحد أو يقول: كل حكم جاز إثباته بخبر الواحد جاز بالقياس كالتفصيل. 

437 احتج المخالف بأن قال: لو جاز إثبات المجمَل بالقياس لجاز إثبات 
صلاة سادسة؛ ولِمًا لم يجز ذلك دل على أنه لا يجوز. 

والجواب أن القياس في الصلاة السادسة منع منه الإجماع ونصٌ السئة؛ وليس 
إذا لم يصمح القياس بمخالفة(١)‏ الإجماع ونص السئة مما يدل على أنه لا يصحٌ القياس 
في سائر المواضع ؛ وفي مسألتنا وجد القياس ولم يعارضه نص ولا إجماع فوجب أن 
يجوز؛ الدليل9» عليه أنه في تفصيل الصلاة ما وجد فيه الإجماع لا يجوز تغييره 
بالقياس9» لمخالفة الإجماع» وإن كان ذلك مِمّا ينبت بالقياس بالإجماع. وأيضاً فإن 
الوتر صلاة سادسة وقد أثبتها أبو حنيفة؟» بالقياس على المغرب7© حيث لم يكن فيها 
إجماع؛ فدل على أن المائع في السادسئة هو الإجماع. 





.[ الصيغة ساقطة من‎ )٠١( 
في ب: قال؛ بدون الفاء.‎ )١١( 
في 1: لما يرضاه.‎ )١9( 
.0.08 سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة‎ )19( 
. في ب :, ولم يبين‎ )١5( 
في ب: لمخالفة.‎ )١( 617 
(؟) في 1: والدليل.‎ 
, في 1: بغيره كالقياس‎ )©5 
. انظر التعليقات على الأعلام‎ )4( 
["ااظ]ع].‎ )©( 
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[في إثبات الحدود والكفارات والمقدّرات بالقياس] 

4 وما الدّليل على فساد قول أصحاب أبي حنيفة حيث منعوا إثبات 
الحدود والكقارات والمقَدّرات بالقياس [فحديث(2 معاذ0© الذى قدّمناه قَ 
المسالة قبلها. ١‏ 

ويدلٌ عليه أنه حكم ليس فيه دليل قاطع فأشبه"» غيره من الأحكام . 

ويدل عليه أن القياس في معنى خبر الواحد من حيث أن كلّ واحد منهما طريقه 
الظن ويجوز فيه السهو واللخطأ؛ وإثبات هذه الأحكام أصله9©) بإخبار الواحد جائز 
فكذلك بالقياس” . 

ويدلّ عليه أنه دليل يثبت به غير هذه الأحكام فجاز أن [141 ظ] يثبت7© به 
هذه الأحكام أصله خبر الواحد. ش 


ويدلّ عليه أن المعنى الذي أوجب العمل بالقياس في غير هذا من(" الأحكام 
موجود ههناء وهو معرفة علة الأصل وقيام الدليل على صحتها وسلامتها ممًا 
يفسدها0"») فوجب أن يجوز إثبات الحكم بها كما نقول في سائر المواضع . 
ويدلّ عليه أنكم ناقضتم في مسائل فمنها(» أنكم أوجبتم الحدّ على الرّد في 
قاطع الطريق قياساً على الردّ في الغئيمة وليس لكم في تلك المسألة إلا القياس» 
)١( 0‏ في به بعنةى 000 
(1) انظر التعليقات على الأعلام . 
() في ب: فأثبته . 
(4) أصله: ساقطة من [. 
(ه5) في ب: القياس» بدون الباء. 


(5) في [: تثبت. 
(0) في با هله . 


(8) يفسدها: ساقطة من ب. 
() في ب: منهل بدون الفاء. 
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وهذا إثبات للحدّ(١١)‏ بالقياس؛ ومنها أنكم أوجبتم الكفارة على من أفطرٌ بالأكل في 
رمضان قياساً على من أفطر بالجماع, لأنْ فيه ورد النص. 

4 .- فإن قيل: الكفّارة في رمضان واجبة بالجماع<'2 وكذلك الحدّ في قطاع 
الطريق ونحن كلامنا فى أصل الكفارة والحذٌ؛ وإن اختلفنا'» في موضعه فلا ننكر 
ذلك وإنما نمنع إثباتها في باب لم يرد فيه الححدّ والكفارة”". 

والجواب أنكم مانعتم”؟» في إثبات الكفارة في قتل العَمد بالقياس وههنا قد 
ثبتت(*) الكفارة في أصل الباب» وإنما هو بيان لموضعهما؛ فكان يجب أن يجوزوا؛ 
ولمّا منعتم من ذلك دلّ على بطلان مذهبكم. 

وجواب آخر أن الطريق الذي منعتم [به] من27 إثبات الكفّارة بالقياس هو أن 
معرفة مقدار الْمَأنم وما يفتقر إلى الحدّ في الردع لا يدرك بالقياس ولا يعلمه إلا الله 
سبحانه! ‏ وهذا موجود في بيان موضعهاء فيجب آلآ يجوز بالقياس. 

٠‏ فإن قيل: نحن لم نوجب ذلك بالقياس وإنْما أوجبنا بالاستدلال من 
طريق الأولى والسنة(!» فإن29 مأثم الأكل أعظم من مأثم الجماع؛ فإذا وجب[ست] 
الكفارة بالجماء© ذفي الأكل أولى . 


والجواب أن الاستدلال هو نفس القياس [184 و]؛ فقولكم : «إنا أثبتناء0*» من 


)٠١(‏ في ب: الحد, 
)١( -6‏ في ب : بالاجماع. 

(؟) في ب: اختلفا. 

9) [ب14انا]. 

(؟) في ب: منعتم . 

(0) في ب: أبيتم . 

(5) في ب: سقتم في . 
)1١( 41‏ في ب: والتنبيه, 

(9) في ب: وان. 

5) في [: في الجماع. 

(4) في ب: أبيناه. 


ذا 





طريق الاستدلال» يدل على أنكم لا تعرفون القياس والاستدلال؛ إلا أن الفرق بينهما 
أن القياس عبارة محررة موجزة ملخصة”'؟ وعبارة الاستدلال مبسوطة . 

وجواب آخر أن هذا الاستدلال لا يوجد في الردٌ لأن القطع على الردٌ ليس بأولى 
من إيتحابه على المباش © ولم يوجب هناك القطع على الردّ إلا بقياس طردي . 

وجواب آخر أن مثل هلا الاستدلال قل يناه ذ في اللواط*) وقلنا : إن تحريمه 
آكد من تحريم الزنى لأن الزنى وطىء في محل فيستباح في بعض الأحوال 
واللواط(*900) لا يستباح بحال من الأحوال؛ فإذا وجب الحدٌّ في الزنى ففي اللواط 
أولى » فيجب أن يقولوا به . 

1 احتج المخالف بأن قال: الحدّ شرع للردع والزجر('» عن المعاصي 
والكفارةٌ وضعت كير الثم وما يقع به الردع عن المعاصي ويتعلق به التكفير عن 
الماثم لا يعلمه إلا الله تعالى”"»! ‏ وكذلك اختصاص الحكم بمقدار دون مقدار لا 
يعلمه 0 الله عل وجل! ب فلا يجو )6 إثبات شيع من ذلك بالقياس . 

والجواب أن هذا لو كان طريقاً لإسقاط القياس في هذا الموضع لكان طريقاً 
لإسقاط القياس في سائر الأحكام أن من ذهب إلى إبطال القياس من نفاة القياس 
لأا بهذا الطريق فقالوا: «الأحكام مشروعة لمصالح المكلّفِينَ ولا يعلم المصالح 
إلا الله تعالى !»"7‏ فيجب أن يكون القياس باطلا» . ولما بطل أن يقال هذا في إبطال 
القياس رأساً بطل أن يقال ههنا. 

وجواب آخر أنا لا نقيس إلا إذا عرفنا علّة الأصل وقام الدليل على صحتها؛ 
(5) في ب: ملحقة . 

(5) المباشر: ساقطة من ب. 

(7) في ب: الاستدلال قدمناه. 

(8) ما بين العلامتين ساقط من ب, 
١؟- )١(‏ في ب: والرجز. 

(؟) الصيغة ساقطة من [. 

(9) زب كلا ظ]. 
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وإذا وجدت هذه المعاني صار بمنزلة التوقيف9». 

7 احتيجٌ أيضاً بأن قال: القياس موضع0) شبهة لأنه [184 ظع إلحاق فرع 
'بأظهر الشْبَهِين وأشبه الأصلين فيكون الأصل الآخر شبهة. وإثبات الحدود مع 
الشبهات لا يجوز. 

والجواب أن هذا يبطل7© بخبر الواحد وتقويم المقوم في نصاب السرقة, فإن 
هذا كله في موضع شبهة لأنّا ناخل بالظاهر من09؟ حالهم وإن جاز عليهم السهو والخطأ 
والكذب ثم لا يصير ذلك شبهة في الحدود. فكذلك67) القياس. 

وجواب آخر أنه إذا رجح أحد الأصلين على الآخر ترجيحاً شرعياًة» لحكم 
ببطلان الثاني فلا يبقى هناك شبهة. 

وجواب آخر أنه يبطل ببيان موضع الحدٌّ في باب ورد فيه الحد فإن هذا المعنى 
موجود ومع ذلك يجوز إثباتها بالقياس. 

[في إثبات الأسامي واللغات بالقياس] 
4 وكذلك يجوز عندن”'2 إثبات الأسامي واللغات بالقياس مثل تسمية 


اللواط زنى بالقياس على الزنى وتسمية النبيذ خمراً بالقياس على اللخمر”") وتسمية 
النباش سارقا قياسا على السارق. 





(5) في 1: التوقف. 
)١( -67"5‏ في ب: وضع . 

(9) في ب: باطل. 

(9) في !:.في. 

(9) في !: وكذلك, 

(5) في 'ب: برجحان شرعي» وفي 1: ترجيحا شرعي . 
)١( 55‏ في |: عندنا يجوز. 

9)[ب ملا 


آ/ 





ومن أصحابنا من قال: لا يجور ذلك والأول أصح7) ؛ وهو قول ف العياس 
[ابن سريج]!4» وأبي علي أبي هريرة»؛ وقد ذكرنا الخلاف ودليل الوجهين في باب 
مأخذ الأسماء واللغات, فأغنى عن الإعادة. 


[في إثبات ما طريقه العادة والخلقة والجبلة بالقياس] 


4 وأما ما طريقه العادة والخلقة والجبلة فعلى ضربين: ضرب عليه أمارة 
وضرب لا أمارة عليه , 


فأما الضرب الذي عليه أمارة فبجوز إثباته بالقياس» وذلك مثل الشّعر هل تحلٌ 
فيه الروح أم لا؟ . ومثل الحامل هل تحيض أم لا؟ . فإن على هاتين المسألتين أمارة. ألا 
ترئ. آنا في مسألة الشعر والعَظم نستدل١)‏ بالنماء والاتصال ونقيس على سائر 
الأعضاف وهم يقيسون على أغصان الشجر(" من حيث أنه لاييحس ولايألم؟ . فكل واحد 
منا يتعلّق في ذلك9© بأمارة دالة على الحكم. وهكذا نحن نستدلٌ في مسالة 
الحامل”*» أنها تحيض أن الحمل لو كان يمنع دم الحيض لمنع دم الاستحاضة. آلا 
ترى أن الصغر لما منع أحدهما منع الآخر فكذلك الكبر والرضاع لما لم يمنع أحدهما 
لم يمنع الآخر؟ . وهم يقولون: لو كان هذا(*) دم حيض لانفضت به العدّة وحرم0") 
الطلاق. 

وأما الضرب الذي لا أمارة عليه وذلك كإثبات أقلّ الحيض وأكثره فما(© 
(5) في ب: وهو الأصح. 
(؛) انظر التعليقات على الأعلام . 

)١(‏ في [: استدل. 

(؟) في [: الشجرة. 
(؟) في ذلك: ساقطة من ب. 
(4) في ب: الحائض . 
(0) هذا: ساقطة من ب, 
(5) في [: ويحرم. 
(97) فى ب: مما. 


لاا 





أشبه ذلك مما طريقه العادة والخلقة ولا أمارة عليه, فلا مدخخل للقياس7”» فيه؛ ومن 
استدل في (8) هذا بالقياس(١١)‏ إن كان عالما أنه(١١)‏ لا يجور فقد 23١5‏ كذب على 
دين الله تعالى! 2339 وفسق بذلك؛ وإن كان غير عالم فلا يصلح للاجتهاد ولا اعتبار 
بهء وإنما طريقه الوجود والسماع ممن يُعتمد على قوله ويوثق به. 


فصل 
[في إثبات ما طريقه النقل بالقياس] 
ه"ة ‏ وكذلك ما كان طريقه النقل كفتح مكة('» هل كان صلحاً أو عُنوة؟ وحجٌ 
رسول الله كلها - هل كان مُفْرداً أوقارناً؟. فلا'؟ مدخل للقياس أيضا في مثل هذه 
الأحكام لأنه لا مجال للقياس فيها . 


(8) في ب: لا يدخل القياس. 

(5) في 1: في هل. 

(١1١)غي‏ 1: القياسء بدون الباء. 

(1١1)غي‏ با به 

)١9(‏ في ب: وقد. 

(7#) الصيغة ساقطة من ب. 
)(١( 9‏ ملاظ 

(8)خي ب : ولا. 
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باب 
أقسام القياس 


كلالك قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله ! 3 ذكرت في التلخيص() فى 
الجدل9© أقسام القياس مشروحاً وأنا أذكر ههنا ما يليق بهذه التعليقة من الأقسام 
فأقول: القياس(*) على ضربين : قياس دلالة وقياس علة*)20 , 
[فياس العلة] 
فأما قياس العلة فهو أن يجمع بين الفرع والأصل بالعلة والنكتة التي علق عليها 
الحكم في الشرع بحيث لو سئل صاحب الشرع عن ذلك لنصٌ9» عليه. وذلك على 


ضربين: ضرب أطلعنا الله تعالى ! 0*) على وجه الحكم فيه وضرب لم يطلعنا على 
وجه الحكم فيه بل استاثر ذلك بعلمه” , 
والضرب 1١84[‏ ظ]”" الأول مثل علتنا0» في تحريم الخمرأنْها الشدة2» المُطربة 
)١( -155‏ في [: الملخص,. 
(9) انظر مؤلفات الشيرازي في مقدمة هذا التحفيق. 
(1) ما بين العلامتين ورد هكذا في !: ثلاثة اضرب قياس دلالة وقياس سنه (وصوابه شبه) وقياس 
علة. انظر الفقرة “4841 حيث يعتبر الشيرازي قياس الشبه القسم الثالث من قياس الدلالة. 
(5) في ب: لعلق. 
(5) الصيغة ساقطة من ب. 
(5) في ب: استائر بالعلة. 
(7) في [: فالضرب. 
(6) في [: علمنا. 
(9) في |: للشدة. 
1ن 





الصادّة عن ذكر الله0٠© ‏ تعالى! ‏ وعن الصلاة والمُذعبة للعقل والمال. وقد نبّه الله 

تعالى  !2١١‏ على ذلك في كتابه فقال ‏ تعالى 01©: «إنما يُرِيدٌ الشيطان أن يوقم 
كم الْعَذَاَوةٌ وَالبَغضاءً ء في الحَمْر والميسر وَيَصدكم عَنْ نْ ذكر الله وعن الصلاة ة فَهَلُ 
أن ممتَهون؟ 057 فقال عمر- رضي الله عنه!23: «ولما نزلت هذه الآية انتهينا 
لأنها١)‏ تذهب بالعقل290 والمال». فقد عرفنا أن تحريم الخمر لهذه العلة التي هي 
الشدّة المطربة؛ ووجه الحكمة27 فيها ما ذكره الله تعالى! 2 في إيقاع العداوة 
والبغضاء والصدٌ عن ذكر الله * وعن الصلاة وإذهاب العقل والمال. 


والضرب الثانى أن يطلعنا الله على العلة ولا(*2140 يطلعئا على وجه الحكم 
فيها مثل علة الربا فإنا نقول: «إنها الطعم» لحديث معمر بن عبدالله*') أن 
البي ‏ كا - نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل('"©2. ومن خحالفنا يقول: 
التي الكل 0 الي ترس ا 
حنيفة 0150 يعلم أنه إذا - مكيادٌ 3 حرم فيه لزيا ولا مالك050) يعلم أنه إذا 0 
مقتاتاً لِمّ حُرّم فيه الرّبا؛ بل كل طائفة متعلّقة بعلّة مستنبطة من كلام صاحب الشرع» 
ولا ندري ما الحكمة في ذلك*©. فهذا وأمثاله يلزمنا اتباعه والقياس عليه وإن لم نعلم 





.[ الصيغة ساقطة من‎ )٠١( 

)١١(‏ في [: عز وجل. 

)١11(‏ الآية 4١‏ من سورة المائدة (ه). 

)١9(‏ الصيغة ساقطة من ب. 

)١5(‏ في [: انها. 

)١6(‏ في !: العقل» بدون الباء. 

(15) في ب: الحكم. 

(17) الصيغة ساقطة من ب. 

)١18(‏ ما بين العلامتين ورد هكذا في ب: من العلة وما لم. 
(19)انظر التعليقات على الأعلام . 


وم 





وجه الحكم في ذلك 225902 , إذا ثبت هذا فهذا الضرب الذي هو قياس العلة ينقسم 


[القياس الجلي] 


 190/‏ فأمًا الجلي فكل قياس عرفت علته بدليل مقطوع"؟ به ولا يحتمل إلآ 
معنى واحداً إِمّا بالنص أو بالإجماع أو بالتنبيه2'9: وبعضها أجلى من بعض. 


واخدقا ا رب عو سياسة الخترع واالؤماال لود - تعالى ! « كي 
ٍٍ كن دُوَلَةٌ بِينَ [: 1 8 الأعياء مم04 وقوله : لتلا يون للثاس لدم 
يه 4 وقول :من أجل ذَلِكَ 4". وكقول* البي - ي! : نادُم َن 
ادخار لْحُوم الأضاجي أجل الدَّافة ة التي دَقْتُم0 وقوله: «ِإِنّْمًا جعل الاسَتعدانٌ 


)٠١(‏ انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 7ك 41) حيث خخرّج الصديقي الحديث الذي أورده 
الشيرازي : «لآ تبيعُوا العام العام إلا مثلا بمطل وذلك بالإحالة على صحيح مسلم عن 
معمر بن عبدالله قال: كُنْتٌ أَسْمْعُ النيّ - يل - يَقُولَ: الطٌعَامٌ بالطّقامٍ ملا بمثل ». 
انظر تدقيق المرعشلي, محقق الكتاب, الإحالة على صحيح مسلم. 

(١05)زب‏ كلاو]. 

(1؟) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

)١( -93/‏ في [: مقطع. 

(؟) في 1: التنبيهء بدون الباء. 

() جزء من الآية لا من سورة الحشر (09). 

(4) جزء من الآية 156 من سورة النساء (4). 

(ه) جزء من الآية ؟ "ا من سورة المائدة (ه). 

( م) في ب: ولقول. 

(1) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 484» 1 حيث خرج الصذيقي الحديث بالإحالة على ابن 
حثبل وعلى مسلم عن عائشة قالت: ودَفٌ أمْلُ بيات م أغل الْمَاديْة حَضِرَة الأضحَي 0 
رَسُول الله وَلِ ‏ فَقَالَ: ادُروا انا تم تَصَدَقُوا ما بق . لما كان بَعْدَ ذُلِكَ قَالُوا: 
رسول الله ! إن الئاس يَتَحِذُونَ الأسْقية مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ منهًا الْوَدَكُ فْقَالٌ: وما ذَاك؟ 
انُوا: نَهْيْتَ أَنْ تُوْكَلَ لْسُوم الأضاجي بَعْدَ لآثِء فَقَالَ: إِنَمَا نهيكُمْ مِنْ أجل الذَاقهَا فكلُوا- 


:ام 





لأخل الْبضّر9"» وما أشبه ذلك مما نص على علته. 
ومنه ما تعرف9") علته بالتنبيه وذلك كقوله ‏ تعالى ! : « فَلا قل لَّهُمَا ف مد 

تنين عل الاج ركه على ضفرن من الضرب والشتم وغير ذلك . وكما روي عن 

النبي - يكه! - أنه نهى عن التضحية بالعوراء والعرجاء('2 فدل على أن العمياء والرّمئة 


أولى بالمنع . 


1 - ويليه ما تعرف علته بول نظرة'» ولا يحتاج بعده”" إلى إعمال الفكر واليوية 


- وادّخروا» . . وفي صحيح مسلم زيادة: دوَتَصَدَقواه. 
وانظر أيضاً تدقيق المرعشلي للاحالاات على كل من المسئد والصحيح في البيانين "١‏ ول من 
ص 5856؟. 

07 انظر نخر يج أحاديث اللمع (ص ه٠١8‏ ركة) حيث خرج الصدّيقي الحديث بالإحالة على 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ص سهل بن سعد الساعدى ُ رجلا اطلَمٌ عَلَى 
رَسُول الله - وله - - من حجر في سحتجرة لبي ولق - وَمَعٌ النبِيّ 00 - دراه يك بها رس 
قال ابي - وله : َو عَلِمتُ الك تنْطرُ لطعنت بها في عَييِك! نما مُهل الإسيقذاكُ من أجل 
البَصَره . 

انظر تدقيق المرعشلي للإحالات على كتب الصحاح في البيانات ١‏ إلى 4 من ص ه٠١ث"ا.‏ 

(6) في ب: يعرف 

(9) جزء من 0 سورة الإسراء .)١19‏ وفي [: ولا. 

)1١(‏ انظر شرح الكوكب المئير (م أء ص 23١١‏ ب 4) حيث خرّج محققا النص» الزحيلي 

وحماد. هذا الحديث بالاعتماد على أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حنبل ومالك 
عن البراء بن عازب. وقد نقلا حكم الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 

وانظر أيضاً تخريج أحاديث اللمع (ص 2.784 ر14) حيث خرج الصديقي الحديث عمن 

سبق ذكره من أصحاب كتب الحديث وكذلك من طريق عبيد بن ف فيرور عن البراء بن عازب: 

شم لينا رَسُول الله وك - وَأْصَابِعِي أَفْصرٌ من أَصَابعِه + وأنابلي أَقْصَرٌ مِنْ أثامله فَقَالَ: 

١ 3‏ تجورٌ في الصكابا: : الْعَوْرَاُ المِينُ عَوَرْهاء اليد لين مَرَضْهاء وَالعَرَجَاءٌ الْبينُ 
5 ظلْعهاء وَالْكسيرٌ ل لا تَنقّى ). 

وانظر تدقيق الإحالات في بيانات المرعشلي من ه ألى لاا من ص 784. 

)١( 6‏ في !: نظره. 
(؟) بعله: ساقطة من ب. 





فيه وذلك مثل ما روي عن النبي يللهِ! - أنه قال: ولا يوان حَدَكُمْ في الماء 
الدّائم 6" فيعلم أنه إنما نهى عن ذلك لتنجيس الماءء فيقاس عليه كل نجاسة9؟» غير 
البول لأن التنجيس بسائر2"© الننجاسات كالتنجيس بالبول7” ؛ وكما روي عنه أنه) 
كي | قال في الفأرة : «إذا مَانَتَ في السَمْنِ إن كان ال لوكا وما حَوْلَهَا وَإِنْ 
كان مَائعا َأَريقُوة00) فيعلم بول النظر أنه إنما فرق بين المائع والجامد(» لأن الجامد 
يدفع النجاسة والمائع لا يدفعها بل يخلص بعضه | إلى بعض حتى يلاقي” »١'‏ جميع 
أجزائه وينجس الجميع؛ فيعلم بهذا أن السمن كالشيرج 01١‏ والدّببس والعسل وما 
أشبهها في معناهء جامدّها كجامد السمن ومائعها كمائعه. 


(") انظر المحصول للرازي (ج 7ء ق ؟» ص 174» ب ؟) حيث خخرّج محقق النصء العلواني» 
هذا الحديث بالإحالة على بدائع المئن في جمع وترتيب مسئد الشافعي والسئن للساعاتي 
ومسئد ابن حنبل وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسئن أبي داود والترمذي وابن ماجه 
والنسائي والبيهقي . وكذلك اعتمد ابن خزيمة والشوكاني في نيل الأوطار والصنعاني في سبل 
السلام. ولاحظ عنه أنه (حديث صحيح ورد من طرق متعددة وبصيغ مختلفة) . 

(5) [ب كلاظع. 

(0) في ب: في سائر. 

(5) في ب: في البول. 

(7) أنه: ساقطة من [. 

(8) في [: ان بدل: فإنء و: القوهاء بدل: فألقوها . عن هذا الحديث انظر تخريج أحاديث اللمع 
(ص 585 و/ام؟, راقم حيث خرج الصديقي لقند بالاعتماد أولأ على البخاري عن ابن 
عباس ين :فيمولة: «أنَّ رَسُولٌ الله - كلد - سيل عَنْ فأ سَقَطتَ في سَمْنِ فَقالَ: لْقُومَا وما 
حَولَهَا وكُلُوا سَمْنَكُم) وفي رواية أخرى: «حَدُوا وَمَا سَوْلَهَا فَاطْرَحُوه. واعتمد أيضاً مصنف 
عبد الرزاق ومن طريقه سئن أبي داود وغيرها من معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة : «سَيِلَ رَسُولَ الله - قل - عن الْفَارةِ نَم ني السّمْن» قَال: هذا كَانّ جامداً فَألقُومَا 
وَمَا حَولَهَا وإِنْ كان مائعا قلا تقربُوة». 

وانظر تدقبق المرعشلي للإحالات على كتب الحديث في البيانات ١‏ إلى 4 من ص 785. 

(9) في !: بين الجامد والمايع . 

)٠١(‏ في 1: نتلاقا. 

. في []: كالشيرح . والشيرج كلمة دخيلة تفيد دهن السمسم‎ )١١( 


.م 





ويليه ما عرفت١(١١)‏ علته بالإجماع وذلك مثل علة الحدود؛ فإن المسلمين قد 
أجمعوا أنها شرعت للردْع والزجر عن ارتكاب الكبائر والمعاصي. وكمًا أجمعوا 
3 ظع على نقصان حدّ العبد عن حدّ الحرٌ22 لنقصان الرق. فهذا الضرب فى 
القياس حكمه حكم النص والإجماع لأنّه لا يحتمل إلآّ معنى واحداً ينُقض 199 به 
حكم الحاكم كما ينقض ©" بالإجماع والنص؛ فيجب260 المصير إليه والعمل به. 


فصل 
[في القياس الخفي] 

وأما الضرب الثاني وهو القياس الخفيّ. فهو(" أيضاً بعضه أظهر من 
البعض9© وهو كل قياس عرفت علته بطريق يجتهد فيه. 

فالأظهر ما غرفت علته بصفة تذكر مع الحكم. وذلك مثل علتنا في تحريم اليا 
بأنه1”» الطعم لحديث معمر بن عبدالله9» أن النبي ‏ وها - نهى عن بيع الطعام 
بالطعام إلا مثلا بمثل”"2. فالظاهر أنه منع من ذلك لكونه مطعوما لأن الصفة لا تذكر فى 
الحكم إلا ويراد بها التعليل. 

ودونه ما تعرف علته بسبب يذكر مع الحكم, وذلك مثل ما روثت عائشة(؟) 

#َ .ْ 9 : 

- رصي الله عنها! ‏ أن بريرة() اعتقت. وكان زوجها عبدا* فخيرها رسول الله 





)١١(‏ في [: عرف. 
19) في 1: الحرية. 
)١5(‏ في [ وب: ينقص. 
)١6(‏ في 1: ويجب. 
)١( 95‏ في ب: هوء بدون الفاء. 
(؟) في ب: بعضء بدون تعريف. 
(9) في ب: فانها. 
(4) انظر التعليقات على الأعلام , 
(©) سبق تخريج الحديث في البيان 7١‏ من الفقرة *45. 
(5) [ب /الاو]. 


15م 





! 20 . فالظاهر أنه خيّرها لعبودية الزوج؛ وهو دون الأول لأنَّ السّبب قد يُذكر 
تعريفاً وقد( يُذكر تعليلاً؛ والأول قلّ ما يرد ولا يراد به التعليل. 

ودونه ما عرفت علته بالتأثير والاستباط وهو السلب والوجود كالشِدّة المطربة؛ 
فإئا نقول: «عصير العنب قبل الشِدّة المطربة حلال فحدثت الشْدَّة وما حدث غيرها 
فصار حراماً؛ ثم زالت الشدّة وما زال غيرها فصار حلالاً؛ فلمًا وُجد بوجودها ومُدم 
بعدمها دلّ على أنها هي العلة». ومن ذلك أيضاً أن نقول: «رأينا الزرع 
وَالقَصِيلٌ؟ قبل السنبل لا يحرم فيه الرّبا؛ فإذا سَنبِل وانعقد الحَبٍّ فيه صار من 
أموال ابا فإذا زرع وصار حشيشاً("١2‏ زال تحريم الرّبا؛ فدلنا ذلك على أن العلة فيه 
كوله ملعويي 3 و] للآدميين لأن الحكم موجود(١١١)‏ بوجوده ومعدوهم15) بعلمة) , 
فهذا الضرب من القياس يدل على على الحكم على 07 وجه محتمل لأنه49 يُحَتَمْلُ أن 
يكون النهي عن تحريم الطعام راجعاً إلى الحنطة والشعير في حديث معمر(؟2 لا إلى 


(1) انظر تخر بج أحاديث اللمع (ص 187 و2788 ر 0 الصدّيقي الحديث بالإحالة 
على البخاري ومسلم عن عائشة : دكَانَ في بريرةٌ قلات سنن : را هلها أن وها يترسا 
لامها فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله يكل فَقَال: شْمرِهَا وَأتقيها! إن الْوَلا لمن عق . وَعتَقَتٌ 
فَحَيْرَهَا رَسُولٌ لله يلق - من وْجهَا ارت نفْسَها .كان الناسُ يَعصدَكُونَ يا فتهي لا 
فَذَكَرتٌ ذَلِكَ للنبي لل - فَقَالَ هو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولَنَا هَدِية. 

ولاحظ الصدّيقي من جهة أخرى أن الروايات مختلفة حول زوج بريرة: هل كان حرا أم 
عبدا؟ إلا أن «الروايات بأنه كان عبدأً أصح وأكثرء وهي عن أبن عباس وعائشة في صحيح مسلم» 
وعن ابن عمر في سئن الدارقطني والبيهقي بإسناد فيه ضعف. وعن صفية بنت أبي عبيد في 
سئن البيهقي بإسئاد صحيح». 

انظر تدقيق الإحالات في بيانات المرعشلي ‏ من ص 781 و١‏ إلى * من ص 1588. 

(4) قد يذكر تعريفاً و: ساقطة من |. 

(1)9١في‏ 1: الفصيل والزرع. 

)1٠١(‏ في [: حشاشا. 

)١١(‏ في [: وجد. 

)١9‏ في [: عدم. 

(19) الحكم على : ساقطة من ب. 

(15) محتمل لأنه : ساقطة من ]. 
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كلّ ما يُتطعم به( )؛ ويُسْتمل أن يكون راجعاً إلى كلّ ما يتطعّم به2*0 ولكن العلة فيه 
معنى آخر غير الطعم؛ وكذلك يُحتَمَل أن يكون" [تحريم] الخمر عند الشدّة 
المطربة للشدّة المطربة ويحتمل أن يكون لاسهم 2 الخمرء لأن الحكم أيضاً يوجد 
بوجوده ويعدم بعدمه ولا ينقض به حكم الحاكم وحكمه حكم العموم والظواهر. 


فصل 
[في قياس الدلالة] 

وأمًا قياس الدّلالة فهو أن يرد الفرع إلى الأصل(١2‏ بغير العلة التي تعلّق 
الحكم بهافي الشريعة, وإنمايجمع بينهما المعنى الذي”) يدلٌ20 على العلّة ؛ وهذا أيضاً 
طريق لإثبات الأحكام لأن العلل تارة تذكر للحكم؛”*) وتارة يُذكر ما يدل على العلة؛ 
وهذا المعنى في العقليات أيضاً تارة يستدلٌ بالعلة وتارة يستدلٌ بالدّلالة على العلة؛ 
فيستدلٌ بالإحساس والتألم والنموٌ على الحياة وبالدّخان على الثار والكلام» والسمع 
والبص() 1 على الحياة . ولهذا استدللنا بالمصنوعات على وجود الصانع ب سببحانه 
وتعالى©! - وإثئبات صفاته التي يستحقها؛ وهي أيضاً دلائل” على الإلهيّة 
والوحدانية. وهكذا يستدل بالمعجزات على النبوة وإن كانت العلة هي البعئة؛ 


(15) به: ساقطة من ]. 

(15) في ب: تكون. 

(11) في 1[: اسمء بدون اللام. 
)١( -44'‏ في إ: اصل» بدون تعريف. 

(؟) في ب: لمعنى . 

195ب بالاظع. 

(4) في 1: الحكم. بدون اللام. 

(5) في 1: وبالكلام. 

(1) في 1: والبصر والسمع . 

(0) الصيغة ساقطة من إ. 

(8) في 1: دلالة. 





والعرب يعرف ذلك في أشعارهم وخطبهم ؛ وكانوا يُسّمون الشعراء قبل الشرع فقهاء 
ا هذه المعاني وعبارتهم» عن الشيء تارة بالعلة وتارة بما يدل عليها. ولهذا 
. روي أن امرأة اتهمت زوجها بمواقعة أمته فقال: «ما فعلتٌ شيئأ» فقالت له: «اقرأ 
القرآن»» فأنشدها ١191[‏ ظ] [الوافر]: 
مَهئت بان يَمْدَ اله ححىٌّ رَأنَّ النرَ مَنْرَى الكَافرينَا 
أن العسرش فُوقَ المَاءِ طاب وَفَوْقَ20 العَرْش رَبُ(1" العالمينا 
وَنَحْمِلَهُ ملائِكَة شِدادٌ مَلابِكَةٌ الإلَهِ مُسَرّمِينا09 
فلما سمعت هذا ظنته أآيات من القرآن فقالت: «صدق الله0© وكذب 
بصري». فقال النبي - ولِ! : «امْرَأتكَ فَقِيهَة!» وإنما سمّاها فقيهة حيث ذكرت ما 
يدل على العلة لأن قراءة القرآن دليل على عدم الجنابة في الشرع. وروي عن أبي 
الدرداء”'» عن عمر(* (2١‏ - رضي الله عنهما("' ‏ أنه سمع قول الشاعر [الطويل] : 
عَن الْمَرَءِ لا تسْأل00 اطي قرينة فَإِنّ القَرِينَ بالمقارن َقَتَديي 075 
فقال: «قاتله الله ما أفقهه!» نما فقيها حيث استدلٌ بالنظ. (19) على النظير. 
ومدح زهير"" رجلا بالسخاءِ فقال2"'9 [البسيط] : 


قن جافة اعون الخيْرٌ مِنْ'" هّرم والسَائلُون إلى أَبْوَابِهِ طرّقا 
(5) في ب: وعباراتهم )1١(.‏ في 1: ورب. 
)١١(‏ في 1: فوق. 
)١١(‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
)١9(‏ الله : ساقطة من ب. 
)١5(‏ في [: عوي 
)١6(‏ في [؛ عنه. 
)١5(‏ في ب: لا تسل. 
)١0(‏ في !: مقتدى. انظر التعليقات على الأعلام. 
(81010/او]. 
(19) في ب: بالنظر. 
)5١(‏ فقال: ساقطة من [, 
(١؟)‏ في !: في. 
/ا١م‏ 





")فذكر ما يدل على السخاء حيث وصفه بأن بابه طريق”"') للسائلين لأنهم لا 
يختلفون إلا إلى الأسخياء* 9" , 

وقال آخر يذكر شيخوخته وكبْرَهُ [الكامل]: 
قل كان د واي يعجبَهن فضل082) براعتي حتى سمعنٌ تحني 3 05 الي )١5‏ 

فدلٌ على أن*" الكبر بالتنحنح والسعال لأن الشيوخ قل ما يفارقهم السعال. 

وقال آخر""2 يصف امرأة بطول العنق 9 [الطويل] : 

,# سهام .2 2000 عم وه 0 ١0‏ 

بَعِيدّة مَهُوَى القرْط إِما لنوفل نوما وَإِمّا عبد شمس وهاشم 9') 


فذكر أنّها بعيدة مهوى القرط, وذلك يدل على طول العنق. وهذا في أشعارهم 
وخطبهم ما لا يعلٌ كثرة, وقد وردث به الأنخبار. 


قال النبي ‏ ي! : «الطَلاق لِمَنْ أَحَدّ بالسّاقِ0*")؛ فعبّر عن الزوج بذلك لأن 





(19) في !: طريقا 

(؟1) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

(14) في !: حسن 

(6؟7) أن: ساقطة من سا, 

(55) اخر: ساقطة من ب. 

(19) في 1: يصف طول عنق امراة. 

(18) انظر سئن الدارقطني (م 4 ص /ا, )١١ ٠1‏ حيث يصل إسناد الحديث إلى موسى بن أيوب 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : «جاء وجل إلى الي - م يَشْكو أنَ مؤْلاه زوْجَهُ وَهْوَيُريدُ أن 
رق يه ون مره فحَمِدَ الله تعالى | وى عل قال: ما يال قوم يَرُوْجُونٌ عَبِيدَهُمْ 
إِمَاءهُمْ نم يريدون أن يُفرْكُوا ييِنَهُ؟ ألا إِنْمَا يَمْلِكُ الطلاق مَنْ د بالسّاق». 

وتحت رقم ٠١ ١‏ من الصفحة ذاتها ذكر الدارقطني صيغة أخرى بهذا المحديث قربية من الأولى 
وقذّم لها بإسناد مخالف لإسنادها إلا أنه يلتقي معه في موسى بن أيوب وعكرمة فقط . فعكرمة هو 
الذي يروي قصة مجيء المملوك إلى النبي - يكل - ويقتصر على رواية ما يلي : نما الطلاقُ - 
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الذي يأخذ بالساق هو الزوج. وقال: ولا يل الله صَلاةٌ حَائْضٍ َّ بخمان20)؛ 
فجعل ذلك دليلا على البلوخ (*)لأن الحيض بلوغ في حق النساء فجعله دليال على 
البلوغ(*2<” © ولم يرد به الحائض» لأن الحائض لا تصح منها الصلاة وفي القرآن كثير 
من 1971 و] ذلك. والشعراء يسمونه الردف والفقهاء يسمونه قياس الدّلالة. 


0١‏ وهو ثلاثة أضرب» بعضها أجلى من بعض. تأجلاها أن يستدلٌ 
بخصيصة من خصائص الحكم على ثبوت ذلك الحكم؛ وذلك مثل أن يستدلٌ 
الشافعي في سجود التلاوة أنه(") نفل فيقول: «سجود يجوز فعله على الرّاحلة من غير 
عذر فكان29 نفلا كسائر؟ سجود النفل». فاستدلٌ بجواز فعله على الراحلة »من 
ل ا لسر حي 
النوافل72*9؟2. ألا ترى أن سجود الصلاة"» لما كان واجباً لم يجز فعله على الرّاحلة 


لِمَنْ أَخَ بالسّاق» . وتحث رقم 1١"‏ من ص /8 و8" يروي الدارقطني حديثاً ثالثاً بإسناد 
تالت مين يم به به إلى عصمة بن مالك ويسوق صيغة أقرب ما تكون إلى صيغة 
الحديث الأول. 

والمفيد أن يغ الثلاث قد اتفقت معنى ولفظاً وصيخة شرح اللمع. اللهم إلا إذا استئئينا 
الاستهلال: ألا إِنْمَاء إِنْما الذي خلا منه نصنا. 

(19) انظر شرح الكوكب المنير (م ١ء‏ ص ١ا4,‏ ب ") حيث خرّج محققا النصء الزحيلي 
وحمادء الحديث بالإحالة على تحفة الأحوذي بشرح الترمذي وسئن أبي داود وابن ماجه 
وفيض القدير ومسئد أحمد. وقد نهنا على أن الحديث إدواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن 
ماجه وابن خزيمة والحاكم وابن حبان عن عائشة مرفوعاً. 

(:*") ما بين العلامتين ساقط من ب. 

)١( 44‏ في ب وأنه, 

(؟) في ب: مكان. 

(*) سائر: ساقطة من ]. 

(5) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب: مع عدم العذر من خصيص النوافل . 

(5) في [: الصلات. 
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من غير عذر0"© ؟. فهذا ليس بعلة لنفي الوجوب لآن”" نفي الوجوب لمعنى 0" عدم آخر 
وهو أن الله تعالى! ‏ لم يخاطبنا به ولم يرد به الشرع؛ وإنما جَعَلْنا ذلك دليلا على 
النفل حيث وجدنا فيه خصيصة من خصائص النفل. 

7 - والضرب الثاني من قياس الدّلالة هو الاستدلال بالنظير على النظير(»؛ 
وذلك مثل استدلال الشافعي في وجوب الزكاة على الصبي والمجنون بقوله ‏ وله! : 
(مَنْ وبحب الْعَشْرُ في زّرعه وجَبت الرّكاةٌ 2 ماله كالبالغ )7 ؛ فإنه استدلٌ”5 » 
0 العُشر على وجوب9» الزكاة لأن وجوب” العْشْر نظير الزكاة؛ ألا ترى أن 
كل من وجب عليه أحدهما وجب عليه الآخر وهو المسلم البالغ . . ومن لم20 يجب 
عليه أحدهما لا يجب عليه الآخر وهو الذْمَي 0©؟ فلما زآينا العشرة قرنت2) الزكاة 3 
في الوجوب والسقوط دلّنا ذلك على أن الزكاة ههنا واجبة حيث وجب العُشْر 
[7؟19 ظع. 


(5) [ب للاظع], 

(0) في ب: علةء بدل: عدم. 

(1) في ب: بمعنى . 

)١( 47‏ على النظير: ساقطة من ب. 

(؟) الصيخة ساقطة من [. 

(5) لم نقف على هذه الصيغة بالذات في ما تيسّر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث والسئن والسير. 
وقد عثرنا في المعجم المفهرس (ج ؟. ص 7808. ع١)‏ على «باب ما جاء في صلدقة الزرع» 
والثمر [وردي التمر] والحبوب» مع الإحالات على الترمذي وأبي داود وابن ماجه» وكلها تخص 
أبواب الزكاة من كتب السئن هذه. 

م) في [: مستدل. 

(4) وجوب: ساقطة من ب. 

(9) وجوب: ساقطة من [. 

(5) في [: لا. 

(1) انظر التعليقات على الأعلام. 

(8) في [: قرين. 

(9) به: ساقطة من 1[. 
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قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : هذا يدل على ان شتراكهما في العلة, لأنّه 
إذا اتفقا في الوجود فلا يوجد أحدهما إلا بوجود الآخر ولا يعدم أحدهما إلا بغدم' 0 
الآخر دل على أن علتهما واحدة. وهذا كما نقول في العقلبات» إذا رأينا نفسين 
يحضران لسماع الدرس وينقطعان في أيام العطلة نعلم أنهما ما اتفقا في الحضور 
في أيام الدرس والانقطاع في أيام العطلة إلا إلا وعلتهما واحدة. وهو 0 الدرس. 
وفي هذا المعنى استدلال لأصحابنا في ظهار الذّمَنّ 0 بأن(١»‏ من صمح طلاقه صح 
ظهاره كالمسلم؛ فيستدلُون بصححة الطلاق على صحة الظهار لأن الظهار "© نظير 
الطلاق. ألا ترى أن من صم طلاقه صمح ظهاره كالمسلم البالغ» ومن لا يصح طلاقه 
لا يصح ظهاره وهو الصبي والمجنون؟ . وهذا إنما”" يدل على الحكم ويقضي 9 
باتفاقهما في العلّة ؛ وليس هذا نفس(*2" العلة لأنالعلة0"٠»‏ هو التكليف مع الزوجية ؛ وهو 
دون الأول في الوضوح لأن الأول خصيصة من الحكم وهذا نظير الحكم ؛ وخصيصة 
الشيء أدل عليه من قرينته. ولهذا المعنى استدل"22 في العقليات على حضور الرجل 
تارة بصوته(2219 وقراءته0*) وتحنحته وثارة بقرينته(*)2117 والخصيصة أوضح لأن صوت 
الإنسان 1 عليه من قرينه لأن الفرين('') يجوز أن تفارقه(2"1 والصوت لا يجوز أن 
يفارقه ويتغير9؟"), 
)٠١(‏ في 1: ويُعدم . 
)١١(‏ في ب: فان. 
0 لأن الظهار: ساقطة من ب. 
)١19(‏ في 1: أيضاء بدل: إنما. 
(15)[ب ثلان]. 
(15) في 1: وليس هو بنفس. 
(15) لأن العلة: ساقطة من ب. 
080 استدل: ساقطة من [. 
(18) في ب: بأن صوته» بدل: تارة بصوته . 
(19)ما بين العلامتين ورد هكذا في ب : وتتحلحه وما ل" يتفرسه . 
(١؟)‏ في ب: القرينة. 
(١١؟)‏ في 1[: يفارقه. 
(19)في ب: ويتغيره. 
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فصل 

“441 - والقسم الثالث من قياس الدلالة هو(١»‏ قياس الشبه. وهو على ضربين: 
ضرب فيه نوع دلالة ندل على الحكم. وضرب ليس فيه نوع دلالة وإنما هو مجرّد 
شبه. 

فأما النوع الذي فيه ضرب من الدلالة على الحكم فهو( مثل استدلال الشافعي 
وهما(”» طهارتان فكيف تُفَرّقان(؟»؟ ومعناه طهارتان من حدث - فهذا أوله مثاله» 
فلحق بالضربين الأولين في الدلالة؛ الأشهر"» إذا كانا من جنس واحد ومعناهما واحد 
من حيث أن كل واحد منهما طهارة حُكمية ويجبان بسبب واحد. وهو ["1418 و] 
الحدث, دل على أن طريقهما وأحد. 

والضرب الثاني ما يكون شبهاً فارغاً لا دليل فيه أكثر من الشبه. وهو على 
ضربين: شبه من طريق الحكم» وشبه من طريق الصورة. 

4 فأما الشبه بالحكم فهو مثل أن يقول الشافعي(2 في الترئيب في 
الوضوء : «إنها عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحقاً. أصله الصلاة»؛ فههنا 
لم يوجد أكثر من مشابهة9© الوضوء الصلاة في هذا الحكم الذي هو البطلان 
بالحدث؛ وهذا لا تعلق له بالترتيب وإنما هو مجرد شبه؛ وكما0" نقول في أن الأخ لا 
يستحق النفقة على أخيه لأنه لا تحرم©2 منكوحة أحدهما على الآخرء فلا يستحق7©» 





)١( 54‏ في ب: وهو. 

)١(‏ في ب: وهو. 

9) في 1: وهو 

(4) في !: يفترقان. 

(5) في ب: لأنهما, بدل: الأشهر. 
)١( 544‏ في [: رحمه الله. 

(5) في ب: شبه. 

(5) في ب: أن نقول. 

(4؛) في ب: لا يحرم . 

(5) [ب حلاظع. 


1م 





النفقة كقرابة بني 27 العم؛ وكما يقول الحنفي في هذه المسألة: إنه قرابة يتعلق بها 
تحريم المناكحة» فتعلق بها استحقاق النفقة لقرابة الأبوة9"© والبنوة. 

وأما الشبه بالصورة المجرّدة فهو مثل أن يقول الشافعي في أن العبد يملك أنه 
مجرّد هذه الصورة. فهذا النوع من القياس اختلف أصحابنا فيه؛ 2 إنه 
حجة . والدليل على صحته ماروي عن عمر - رضي الله عنه!- أنه كتب إلى أ بي موسى 
الأذ شعري !29 بالنضرة: دالفهُمَ الفهُمْ في ما تَلَجلْجَ في صَذْرِك مما ليس ' في 2١١0‏ كتاب 
ويا سَنْة] الم اغرفٍ الاشْبَاة والأمُثال وق عند ذَلِكَ010 يها بالق 0 إلى الله 
بعل اواك وهذا يدل على اعقيار الأشاه. المتحردة . وأبضاً فإن الفرع © لا 
يجب أن يكون مشابها للأصل في جميع الوجوه وإنما توجد المشابهة في بعض 


6-. والصحيح أنه باطل لا يجوز الاحتجاج به؛ وهذا اختيار شيخنا [أبي 
الطيب الطبري](١) ‏ رحمه الله] ‏ لأنه ثبت بالحكم لا بالعلة ولا بما يدل على العلة. 
فأما ما ذكروه ١81[‏ ظ] من حديث عمر ‏ رضي الله عنه! ‏ فالمراد به الأشباه التي فيها 
دلالة على الحكم. وأما قوله : «إنه وجد9؟ نوع مشابهة» فليس بصحيح لأنه ما من 


(5) في ب ابن . 

(0) في ب: الابن. بدل: الأبوة. 

(8) الشبه: ساقطة من با. 

)٠١(‏ في |: في كتاب, 

)١١(‏ في [: ذلك الشبه. 

.167 من الفقرة‎ ٠١ سبق تخريج هذا الأثر في البيان‎ )١7( 
في ب: النوع.‎ )١19( 


)١( -6‏ في ب: مختارء بدل: شيخنا. 


(9) في [: وجدت. 


ام 





فرع يشبه أصلاً من وجه إلا ويخالفه من وجه؛ فإن وجب الجمع بينهما لِمَا بينهما من 
المشابهة0© وجب المنع لما بينهما من المخالفة. وقوله: «إنه لا يوجد في سائر 
الأقيسة إلا المشابهة من وجه» فغير صحيح لأن هناك وجدت المشابهة في العلة أو 
في 9 الدّليل على العلة؛ فلا*» نبالي بافتراقهما في سائر الوجوه مع اتفاقهما في علة 
الحكم أو في ما يدلٌ على العلة؛ وفي مسالتنا اتفقا في شَبّه مجرّد لا يدل على العلة 
واختلفا في أشباه('2 كثيرة؛ فليس مراعاة ما يوجب الجمع بأولى من مراعاة ما يوجب 
المنع ؛ فإذا قلنا: وإنه ليس بدليل» فلا يجوز أن يستدل به في المسائل ولككن يجوز 
أن يربح به الأدلة؛ وإن قلنا: «إنه حجة» كان حكمه9» حكم قياس الدلالة0؟) 
ويقدّم بكثرة الأشباه؛ فإذا كان يشبه أصلا من وجه(١١)‏ وأصلا من وجهين يلحق 
بالأصل الذي يشبهه من وجهين ولا يلحق بما يشبهه من وجه. 

ومن أصحابنا من قال: «إن كان الشبه حكماً صح وإن كان صفة('" لا 
يصح». ومنهم من قال: «يصح شبواء كان بحكما أو صنفة 6 قال «وللشافعي 2١7‏ كلام 
يدل عليه لأنه قال: «ويرجح بكثرة ة الأشباه) . والصحيح ما ذكرناه أنه ليس بصحيح ولا 
يجَوْدٌ الاستدلال ية»: كما كان أو صفة؛ وكلام الشافعي 2 متأؤل محمول على ' 
قياس العلة؛ فإنه يربح بكثرة ة الأشباه ويجوز ترجيح العلل بكثرة الأشباه؛ فهو محمول 
على هذا. 


(*) من المشابهة: ساتطة من ب. 
(4) في !|1 وفي. 

(6) [ب 8١‏ و]. 

(5) في ب أشياء , 

(0) في ب و[: بها. 

(8) في [: حكمها. 

)٠١(‏ في [: وجوه. 

)١١(‏ في ب: صفة وصفا. 

(11) انظر التعليقات على الأعلام . 
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فصل 
[فى الاستدلال] 

وأما الاستدلال فإنه يتفرع على ما ذكرناه من أنواع القياس . 

وأصحاب أبي حنيفة يجعلون الاستدلال غير القياس ويقولون: «لا يجوز أن 
يلحق بموضع الاستحسان غيره بالقياس ويجوز ذلك بالاستدلال»؛ فيسمون القياس 
غير الاستدلال. 

وهذا خطأء لأن القياس نفس الاستدلال» والاستدلال نفس القياس ١14[‏ و]» 
غير أن القياس بلفظ موجز ممحرر والاستدلال بلفظ مبسوط. ونحن نبين ذلك في(١»‏ 
أقسام الاستدلال إذ('"؟ كل نوع منه لاحق بنوع من القياس. 

وجملة ذلك أن الاستدلال على خمسة أضرب؛ فأولها الاستدلال ببيان العلةع 
والثاني الاستدلال بالأولى. والثالث الاستدلال بالتقسيم» والرابع الاستدلال 

41 - فأما الأول. وهو(" الاستدلال ببيان العلة» فعلى ضربين: أحدهما أن 
يذكر العلة ليوجد الحكم بوجودهاء والثاني أن يذكرها ليعدم الحكم بعدمها. 

فأما الأول فهو أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبيّن أن مثل تلك العلة موجود 
في الفرع فيجب أن يكون مساوياً له في الحكم. وذلك مثل أن يقول الشافعي9» 
رحمة الله عليه !29‏ في النبّاش : «إن علة القطع هو الردع والزجر عن أخخذ أموال الناس 
صيانة لها؛ وهذا المعنى موجود في كفن الميت لأنه يحتاج إلى صيانة والحفظ بما يرتدعبه 
عن أخذه؛ فوجب أن يكون حكمه حكم سائر السرقات». ومثل أن يقول: «العلة في 
تحريم الخمر الشد المطربة الصادة عن ذكر الله -عرٌ وجل؟»! ‏ وعن الصلاة» 

)١( 445‏ زب ١مظع.‏ 
)١( 4141‏ في ب: فهر. 

(؟) انظر التعليقات على الأعلام. 
(") الصيغة ساقطة من |. 
(4؛) الصيغة ساقطة من |. 
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المذهبة للعقل» المتلفة للمال. الموجبة للفساد والعداوة والبغضاء؛ وهذا المعنى 
موجود في النبيذ لأنه يعمل عمل الخمرء فوجب أن يكون حكمه حكم الخمر في 
التحريم». 

والضضرب الثانى وهو أن يبين العلة ليعدم الحكم بعدمها؛ .وذلك مثل أن يبيّن 
[أن] المبتوتة لا تستحق النفقة فيقول: «وعلة* النفقة هو التمكين والاستمتاءة© 
بدليل أنها إذا مُكنت استحقت النفقة وإذا لم تمكن لم تستحق. فإذا ثبت هذا 
فالتمكين27 من الاستمتاع ههنا”» معدوم ووجب ألا تستحق النفقة». وهذا النوع 
لا يجوز إل" في حكم له علة واحدة؛ فأما إذا كان له علتان فلا يصح هذا الاستدلال 
لأنه يقول: «إن عَدِم التمكين فهناك0١22‏ معنى 2١١7‏ آخر يستحق به النفقة وتخَلّف» ومن 
شرطه أن يكون [194 ظ] مطرداً منعكساً يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه, لأنه إذا 
لم يكن متعكساً لا يمكن"" أن يعدم الحكم بعدمه». وهذا النوع من الإستدلال 
يتفرع على قياس العلة» فكأنه؟ يقول: «شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر؛ أو ل( 
لم يوجد التمكين من الإستمتاع فلا تستحق النفقة كالناشرٌة». 

- وأما الضرب الثاني من الاستدلال. وهو الاستدلال بالأولىء فهو أن يبيّن 
علة الحكم في الأصل ويدل عليها أويوافق0"© الحكم عليهاء ثم يبيّن وجود تلك العلة 





(©) في 1: علةء بدون الواو.. 
(5) في 1: من الاستمتاع. 
(71) الفاء ساقطة من ب. [ب 8١‏ و]. 
(4) في ب: وههنا. 
(9) في ب: وجبء بدون الواو. 
)١١(‏ في ب: هناك, فقط. 
)١١(‏ في ب: لمعنى. 
)١9(‏ في !: لا يمكنه. 
)١9(‏ في [: وكانه. 
)١5(‏ في ب: ولو. 

)١( -4‏ في ب: أن وافق. 
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في الفرع مع زيادة مؤثرة في ذلك الحكم. وذلك 0 استدلال أصحابنا في أن0) 
الكقارة جب على القاتل عمداً فقالوا: «الكقارة وضعت يي الذنب وتغطية 
السيئات ومنه سميت كفارة9؟», ولهذا لا تجب© إلا في موضع وجدت [فيه] جناية أو 
هتك(21 حرمة؛ وإذا ثبت أنها واجبة لهذا المعنى فهذا المعنى يوجد في قتل العمد كما 
يوجد في قتل الخطإء فإذا تعلقت بقتل الخطإ فَلان تتعلّق بقتل العمد أولى لأنه 
كالخطا | في نقضص البنية وإنابة8) الروح واتفرد بزيادة.» وهو الإثم ). ومثل استدلال 
أصحاب أ حنيفة في أن الإفطار بالأكل تتعلق به الكفارة 06 «الكفارة وضعت 
للردع والزجر؛ فإذا تعلقت بالجماع وجب أن تتعلق بالأكل لأن الأكل كالجماع من 
حيث أن كل واحد منهما مقصود مشتهى ؛ بل الأكل آكد() لأن الصبر عنه أقل. ألا 
ترى أن الإنسان يصبر عن ا ولا يصبر عن الأكل؟2'00. وهذا أيضاً عر 
على قياس العلة لأن تقديره أنه أفطر بمقصود جنسه(١ 2١‏ فأشبه الإفطار بالجماع» أو فقتل 
أدمي مُخترَم 4190 فتعلقت به الكفارة؛ أصله إذا كان خخطأ. 


8 والضرب الثالث الاستدلال بالتقسيم. وهو على ضربين: أحدهما أن 
يذكر جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها الحكم ثم يبطل الجميع فيبطل7) مذهب 


(؟) أن: ساقطة من ب. 

(5) في ب: ليكفر. 

(؟) في ب: الكفارة. 

(5) في ب: وهذا لا يجب 

(5) فى ب١:‏ متكت, 

(0) في 1: وافاته. 

(8) في ب: وقالوا. 

(9) في [: اولىء بدل: أكد. 

(١0)[ب‏ امظع. 

)١١(‏ في ب: لمقصد وجنسه. 

)1١(‏ في [: محترم . والمقصود من الكلمة أن يقتل الجاني الآدمي للمرة الثانية» فتتعلق به الكفارة 

إن أخطأ في التقدير وحسب أنه يقتل حياً. 
)١( -4‏ في ب: ليبطل. بدل: الجميع ليبطل. 


/اام 





الخصم . والثانيٍ أن يذكر .جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها الحكم ثم يبطل 
الجميع | لا واحداً [1956 و]ء وهو الذي يتعلق به عنده. 

فأما الأول فمثل استدلالنا في أن مدة الإيلاء لا تفضي إلى الطلاق29 بأن 
تقول( : 00 بصريح أو الكناية ؛ ولفظ92*» الإيلاء لا يخلو إما أن يكون 
0 أو كناية؛ بطل» أن يكون7) فرييادة» لأنا ة قد اتفقنا على أن ذلك ليس 
بصريح ؛ وبطل أن تكون(*92) كناية لأن الكناية تفتقر إلى النية» ولا نية ههناء ولأن 
الكناية يقع بها الطلاق عُقيب7) اللفظ وههنا لم يقع الطلاق عُقيب) اللفظ؛ وإذا 
بطل أن يكون صريحاً أو كناية بطل أن يقع به الطلاق». 

والضرب الثاني مثل استدلال أصحابنا في أن<© رد الشهادة يتعلق بالقذف 
لا بالحد؛ فقالوأا: «رد الشهادة لا يخلو إما أن يكون متعلقاً بالحد 
أو بالقذف؛ بطل أن يكون متعلقاً بالحد لأن الحد تطهير؛ ولهذا قال النبي - كلكَ! : 
«الحدود كَفَارَاتٌ أْمْلهَان! ''2. وقالت الغامدية١١)‏ «طهر د يا سول 00 
فأقرها على ذلك. وما كان تطهيراً لا يجور أن يتعلق به رد الشهادة؛ ألا 


(5) في ب: لا تقضى إلا لطلاق, وفي 1: لا بعصى إلى الطلاق. 

9) في 1: نقول. 

(4) في !: لفظه. 

(9) في ب: لا يجوز. 

(5) في 1[: تكون. 

(1) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب لآن صريح الطلاق عندنا ثلاثة ألفاظ وعندهم لفظ واحد ولا 
يجوز أن يكون. 

(8) في ب: عقب. 

(8) إن: ساقطة من ب. 

(0)لم انقف على هذا الحديث بهذه الصيغة في ما تيسّر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث والسئن 
والسير. . وفي المعجم المفهرس (ج 5. ص 2538 ع )١‏ وفي «باب ما جاء أن الحدود ‏ الحد ‏ 
كفارة) إحالة على الترمذي وابن ماجه والدارمي في باب: حدود. 

. في [: العامدية. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١١( 

)١9(‏ في [: طهرني. 
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ترى أن الصلاة والصوم لما كانا قربة وتطهيراً من الذنوب لم يتعلق رد الشهادة 
بفعلهما؟. وأيضاً فإن الحَدّ يوجد من جهة غيره فلا يجوز أن يتعلق به رد 
الشهادة 2١92‏ وبطل أن يكون رد الشهادة متعلقاً به لأن ما لا219 يكون سبباً لردّ الشهادة 
بنفسه لا يصير سبباً له مع غيره كالصلوات. وإذا بطل هذان القسمان بقي القسم 
الثالث؛ [أي] أنه متعلق7"'؟ بالقذف» وهو ما ذهبنا إليه. وهذا"") أيضاً متفر ع(18) 
على قياس العلة لأن تقدير الأول أنه لبس بصريح ولا كناية فلا يتعلق به وقوع الطلاق» 
كما لو قال :«والله لا أنفقت عليك!» تقدير الثاني أنه تطهير فلا يصير سببا لرد الشهادة 
كالزكاة والصلاة . 


6 والضرب الرابعء وهو الاستدلال بالعكس ؛ وذلك مثل أن يقول 
الشافعي 27‏ رحمه الله! : «لو كانت القهقهة تبطل29 الطهارة ١98[‏ ظ] داخل 
الصلاة لأبطلت خارج الصلاة لأن كل ما أبطل الطهارة داخل الصلاة أبطلها 
خارج الصلاة كالإحداث؛ وما لا يبطلها خارج الصلاة لا يبطلها داخل الصلاة كالقذف 
والسّبٌّ وغير ذلك من الأسباب . وهكذ| تقول في زكاة الخيل : لو كانت الزكاة تجب ١‏ 
في إنائه لوجبت في ذكوره؛ ألا ترى أنالإبل والبقر والغنم لما وجبت الزكاة فني إناثها 
وجبت في ذكورها؟. ولما قلنا0©: إنه لا تجب في ذكور الخيل زكاة©» دل على أنه لا 
الأحكام , 

9١)[ب‏ 4275 م]. 
)١4(‏ في |: شهادته, 
)١6(‏ في ب: فالآن ما. 
(15) في !: تعلق . 
(17) في [: فهذا. 
(18) في [: يتفرع. 
)١( ٠‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) في [: الصلاة. 
؟) في 1: قلت. 
(4) زكاة: .ساقظة من [. 
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وقال بعض أصحابنا: «لا يجوز إثبات الأحكام به وليس بدليل لأنه يستدل على 
الشيء بعكسه». وهذا خطأ لأن الإستدلال بالعكس في الحقيقة استدلال بقياس مدلول على 
صحته بالعكس ؛ فإذا جاز الاستدلال بما يدل عليه الطرد فَلان يجوز بما هومد لول على ©) 
صحته بالطرد والعكس أولى . وقال القاضي أبوالطيب7©: : قوهومن محاسن الشر عوقد ورد 
به القرآن في إثبات الربوبية والوحدانية . قال الله تعالى! : «لَو كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إلا الله 
لْفُسَدَنَا #©, فدل على الوحدانية بهذا9». وأخذ المتكلمون هذا وجعلوا منه أنواعاً 
كثيرة/”) من الآدلة على الوحدانية عور أدلة التعاجم ٠.‏ وقال في موضع آخر : لو كان 
من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً04"©. وأيضاً فإنا قد بيّنا أنه استدلال بقياس 
مدلول على صححته بالأصول. 

قال الإمام [الشيرازي] - رحمه! : «واشتقاقه من ردّ الأعجاز على الصدور 
وهي الحبال0١'‏ التي 7 َردُ من عجز الناقة إلى صدرها''» ومن صدرها "2 إلى عجزها 
ليشتذ"2 بها الرحل23 على ظهرهاء ولهذا قال الكميت2©9 في مدح قوم0؟6) 
[الطويل]: 

يَرْدُ عَلَيْهَا الْعَاكَسُونَ20 حِبَالَهًا. 
وهذا الضرب من الاستدلال يتفرّع على قياس الدلالة 145 وع لأنّا نستدل 





(6) [ب امظع. 

(1) انظر التعليقات على الأعلام. 

(9) جزء من الآية 1" من سورة الأنبياء (1١؟).‏ 
(8) بهذا: ساقطة من 1. 

(9) في [: كسرا. 

)1١(‏ جزء من الآية "8 من سورة النساء (4). وفي 1: ولوْ. 
)١١(‏ في ب: الحال. 

)١١(‏ في 1: شطرها. 

)١19‏ في ب: ليستدل. 

)١5(‏ في ب: الرجل. 

)١8(‏ في ب: الجالسون. 


“م 





بخارج الصلاة على داخلهاء وإحدى الحالتين نظير[ة] للأخرى"2 في بطلان 
الطهارة؛ ألا ترى أن كل ما أبطل الطهارة©2 في إحدى22 الحالتين أبطلها في 
الأخرى وما لا يبطل في إحدى الحالتين لا يبطلها في الأخرى؟. فنظيره قياس الدلالة 
حيث استدللنا(*'2 بالعُشر على الزكاة وبالطلاق على الظهار؛ وتقديره إحدى حالتي 
المتوضىء» فلا تبطل طهارته القهقهة كخارج الصلاة. 

46١‏ وأما الضرب الخامس وهو الاستدلال بالأصول فمثل(2 استدلال 
أصحابنا في أن الحج تدخله النيابة؛ فقال أبو حنيفة»: اع المال | إلى من يحرم 
عئه ويلبي عنه ويضيف التلبية إليهء ثم لا يكون ذلك9») بل يقع”"© للحاج» وهذا أمر 
بالكذب7؟) من غير ضرورة"2 فوجب ألا يجوز لأنه لا نظير 1 في الأصول. وكذلك 
استدلال أصحابنا في من قذف زوجته ثم آبانها أنه لا يسقط عنه اللعان فنقول: 
«هذا("» يؤدي إلى قذف مُحصنة [وهو] يخلو من الحد” واللعان». ومن ذلك 
استدلال أصحاب27) أبي حنيفة في أن القارن يجب عليه طوافان وسعيان, ولا يجوز 
له(" الاقتصار على طواف وسعي لأن هذا يؤي إلى أن يُحرم بعبادة ولا يأتي بشيء من 


(15) في ب: الأخرى. 
(17) في ب: الطاهرة. 
)١18(‏ في 1: احد. 
(19) في ب: استدللت. 
)١( ١‏ في ب: مثل. 
(1 م) انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) ذلك: ساقطة من إ. 
(9) في ب: تقع . 
(54) في ب: ما عرف. بدل: بالكذب. 
(0) [ب 395 و]. 
(5) هذا: ساقطة من 1. 
(9) في [: الحدود. 
(8) أصحاب : ساقطة من ب. 
(8) له: ساقطة من ب. 





أفعالها. وهذا لا نظير له في الأصول. 

وهذا النوع من الاستدلال يتفرع على قياس العلة كأنه يقول: «أمر بالكذب من 
غير حاجة» فكان حراماً كسائر المواضع؛ وإنما لا يُذْكر('» أصل معين('') لكثرة 
الأصول لأنها لا تحصى كثرة وليس2160 بعضها بأولى من بعضص29, فإن الكذب 
خرام في جتميع المراضع 1. ش 


فصل 
[فى ما أضيف إلى الاستدلال] 
وأضاف أصحاب أبي حنيفة إلى هذا الاستدلال ببعض(2 الأصل 
فقالوا: «معظم الطواف يقوم مقام الجميع بدليل أن أكثر الركعة في حق المسبوق يُقوم 
(؟؟ مقام الجميع». وهذا فاسد ١95[‏ ظ] لأنه إن قام”"» الأكثر من ذلك الأصل مقام 
الجميع ففي”9) سائر الأصول”؟2 لم يقم المعظم مقام الجميع. ألا ترى أن أكثر 
الطهارة لم يُقم") مقام الجميع وأكثر الصلاة لا يقوم مقام الجميع وأكثر الزكاة 
كذلك؟”2. وعلى هذا سائر الأصول. فكيف ألحق هذا بهذا( الأصل ولم يُلحقه 


)٠١(‏ في !: نذكر. 
)١١(‏ في [: معتبر» بدل: معين. 
(؟1١)‏ في [: فليس. 
(19) في [: اللبعض. 

)١( -7‏ في ب: بعض» بدون الباء. 
(؟) في ![: تقوم . 
(9ع) في ب: أقامء بدل: إن قام. 
5) في ب: وفي. 
(5) في ب: المواضع . 
(5) في 1: تقم. 
(6) كذلك: ساقطة .من ب. 
(/) بهذا: ساقطة من |. 


"م 





بسائر © اللأصول؟ . ولا سبيل | إلى الجمع بينهما بعلة لأن سائر الأصول على الطريق*») 
فإن علل به(') انتقضتث. بخلاف القسم الأول فإن الأصول هناك متفقة على الحكم 
علّلنا له فكان هذا أيضاً لاحقاً به. 





(8) في [: سايرء بدون الباء. 
(9) الطريق: ساقطة من بء ومكانها بياض بقدر كلمتين. 
)٠١(‏ في ب: علاتها. 

قفد 





باب 


الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل 


3 9 
في أقسام القياس إجمالا] 
40 وجملته أن القياس يشتمل على أربعة أشياء(2 لا بد منها: أصل وفرع 
وعلة وحكم . 
فالأصل عند أهل التحقيق هو النص الذي ثثبت به الحكم0©. والشافعي 
رحمه الله0»! - يقول: «في أصل2©2 تحريم الربا بر" عبادة بن الصامت)9©. 
وفي عرف الفقهاء الأصل هو ما ثبت حكمه بالنص فيقولون: «الْبْرٌ أصل في 9" الربا 
والخمر أصل تحريم كل شراب فيه شدة مطربة». 
وحلٌ الأصل ما ثبت حكمه بنفسه؛ وقيل: دما عرف حكمه بلفظ تناوله». وقال 
بعض أصحابنا: «الأصل ما عرف به حكم غيره». وهذا ليس بسديد لأن الآثمان أصل 
في الربا ولا يعرف بها حكم غيرهان. 
)١( 469‏ زب "ام ظع. 
(5) في 1[: ثبت الحكم به. 
(*) انظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في 1: الاصل. 
(5) خبر: ساقطة من ب. 
(9) في : ساقطة من ب. 


415 





فصل 
[في معرفة الأصل] 

4 والأصل قد يعرف بالنص وقد يعرف( بالإجماع. فما عرف بالنص 
ضربان: ضرب”' يعقل معناه, وضرب لا يُعقل معناه. 

فأما الضرب الذي لا يُعقل معناه. كعدد ركعات الصلاة9© واخختصاصها 
بالأوقات وعدد أيام الصوم وأفعال الحج وعددها وما أشبه ذلك. فلا يجوز القياس عليه 
لأن القياس لا بد فيه من معنى يجمع بين الفرع والأصل9*». وما لا يُعقل معناه لا 
يمكن أن يستنبط منه معنى يلحق غيره به. فالقياس عليه محال. 

وأما الضرب الذي يعقل معناه فهو على ضربين : ضرب لا يوجد معناه في غيره» 
وضرب يوجد معناه في غيره [/191 و]. فأما الضرب الذي لا يوجد معناه فير غيره» 
وهى2"7 العلل الواقفة وتسمى العلل اللازمة9"»: فلا يجوز القياس عليها لأن المعنى 
الذي استنبطناه لازم له لا يتعداه. وذلك مثل علتنا في الأثمان أنه ثمن جنسء وعلة) 
أصحاب أبي حنيفة في الخمر أنها الاسم . 

وأما الضرب الذي يوجد معناه في غيره» وهو مثل علة الربا في غير الأثمان وفي 
تحريم الخمرء فإنه متى(» ظفرنا بالعلة يجب قياس غيرها عليها. ومن أصحابنا من 
قال: «إذا عرفت العلة لا بد من إذن في القياس من جهة:٠الشرع‏ في كل موضع)». 


64 (١)يعرف:‏ ساقطة من با. 
(؟) ضرب: ساقطة من ب. 
(*) في [: الصلوات. 
(4) في [: بين الأصل والفرع. 
(4) و: ساقطة من ب, 
(5) في [: العلة الزمئة. 
(7) في [: وعليه. 
(8) [ب م و]. 


6م 





وهذا غير صحيح لأنه إذا ثبت أن القياس دين الله تعالى»! ‏ وطريق لمعرفة الأحكام 
ووجدنا العلة وجب إلحاق غير المنصوص بالمنصوص”'' ولا يتوقف في ذلك على 
إذن-جديد؛ كما أنه لَّمّا ثبت أن خبر الواحد دليل مهما ظفرنا به يجب العمل به ولا 
يفتقر('' العمل به إلى إذن من جهة؛ بل كلما وجدنا خبر الواحد علمئا به كذلك 
ههنا. مثله, 


فصل 
[في إثبات النص] 

9 إذا ثبت الأصل بالنص فلا فرق بين أن يكون الأصل مجمعاً عليه أو 
مختلفاً فيه. .ومن أصحابنا من قال: «لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على 
تطليله). ونهذا خطأ.لأنه لا يخلو إمّا أن يُعتبر إجماع الأمة كلها أو إجماع بعض الأمة ؛ 
فإن اعثبر إجماع الأمة كلها أدى إلى إبطال القياس لأن ذلك لا يُتصوّر لأن نفاة القياس 
من جملة الآمة؛ وأكثرهم يقؤلون: «إن الأصول غير معلّلةى فلا سبيل إلى إجماع 
الكافة . وإن اعتبرنا('» إجماع القائلين بالقياس فهم بعض الأمة ؛ وإجماع بعض الأمة ليبس 
بدليل ووجوده كعدمه ؛ والقياس على -ما أجمعوا عليه كالقياس على أصل مختلف فيه. 
فبطل قؤل عفذا القائل من هذا الوجه. 


فصل 
[في وجوب القياس على أصل ورد فيه نص] 


5 ..إذا ورد النص في أصل وعرفت علته وجب القياس عليهء سواء كان 
[141:ظ]: مخالقاً نللأصول أو مؤافقاً للأصول. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا 





((00)«في ب: ولا يحناج الى . 
)1١( 8‏ في .[: اعتبر. 


كلم 





يجوز القياس على أصل مخالف للأصول إلا أن يشت تعليله بالنص أو الإجماع أو 
يكون هناك أصل اخر يوافقه ويسمونه القياس على( موضع الاستحسان. وهذا غير 
ات 3 

ومثال ذلك أن عندنا ما دون أرش الموضحة تحمله. العاقلة قياسا على أرش 
الموضحة فما فوقه. يقولون: «إن هذا قياس على موضع الاستحسان لأن القياس 
يقتضي أن العاقلة لا تحمل شيئاً لأنه غرامة متلف. فهو كسائر الغرامات»؛ غير أن 
الشرع ورد في أرش الموضحة فما فوقه أن العاقلة تحملهء فتركنا(") القياس فيه 
لموضع2(7 النص وتركنا؛؟» الباقي على مقتضى القياس. وهكذا نقول: «إن الأيدي 
تؤخذ باليد الواحدة ونقيس على الأنفس”2© فإنها تؤخذ بالنفس الواحدة» فيقولون: 
«الأنفس موضع الاستحسان لأن القياس يقتضي ألآ تؤخذ الأنفس بالنفس الواحدة لأنه 
ضمان متلف. فلا يكون ما بيئاه("2 كسائر المتلفات». 


والدليل على صحة مذهبنا أن نقول: «ما ورد به الشرع أصل يجب العمل به 
فجاز أن يستنبط منه معنى يقاس به غيره عليه كما لو لم يكن مخالفاً للقياس*©. 
ويدل عليه أنه لا حلاف أن المخصوص من عموم النطق يجور القياس 00*90 عليه ولا 
يمع العموم من ذلك وكذلك المخصوص من الأصول وجب أن يجوز القياس 
عليه(" ولا يمنع منه2*0» الأصول. ويدل عليه أنه لا خلاف أنه لو كان تعليله 
منصوصاً!") عليه جاز قياس غيره بالتعليل المنصوض عليه؛ وكذلك1*"© إذا ظفرنا 

405 (١)[ب‏ 4م ظ]ع. 

() في !: سركبها. 
(9) في [!: بموضع . 
(4) في !: ويركبها. 
(5) في ب: نقيس على النفس . 
(5) في [: بامثال» بدل: ما بيئاه. 
(/) ما بين العلامتين ساقط من ]. 
(8) ما بين العلامتين ورد محله في ب: من. 
(9) في [: موضوعا. 
)٠١(‏ في !: كذلك, بدون الواو. 


73م 





بتعليل2© مدلول عليه وجب29 أن يجوز القياس لأنه لا فرق في الأصول بين 
المدلول على صحته وبين المنصوص عليه2»""7؟ والدليل عليه الأصل الذي لا يخالف 
القياس. فإنه تارة يثبت بعلته20١)‏ بالنتص وتارة بالذليل. 

ويدلٌ عليه أن الأصل المنصوص عليه أقرب إليه لأنه من جنسه وما نذكره0©» 
من الأصول جنس ا لي وقياس الشيء على جلسه أولى من قياسه على سائر 
194 و] الأصول التي ليست من جنسه. ويدل عليه أن ورود النص فيه مخالفاً لسائر 
الأصول دليل يدل على أن هذا الجنس بني على مخالفة الأصول. 

فإن قلتَ: «أردّه إلى سائر الأصول حتى لا يكون مخالفاً لها» قلنا: «نردّه إلى 
الأصل المنصوص عليه حتى لا يكون مخالفاً لما ورد به النص؛ فليس[ّست] مراعاة 
الأصول بأولى من مراعاة هذا النص. بل هذا أولى لأنه صريح كلام صاحب الشرع 
والأصول المستنبطة من كلامه) . 


/01ة ‏ احتجوا بأن ما يقتضيه قياس الأصول مقطوع به لأن الأصول لا تتفق 
على الخطإ وما يقتضيه هذا الأصل١١)‏ مظنونء فلا يجوز ترك المقطوع به لأمر مظنون. 


والجواب أن هذا يبطل”*» بالمخصوص بخبر الواحد من عموم القرآن» فإنه 
يجوز القياس عليه وإن كان في ذلك ترك المقطوع به لأمر مظنون. ويبطل*2) به إذا 
ورد النص مخالفاً للأصول وهو منصوص على تعليله مثل قولهم في الهرّة: «إن 
القياس يقتضي أنها نجسة [كنجاسة] السّئور لأنه لا يؤكل للحمه0© فصارت كالسباع؛ 
)1١(‏ في إ: بالتعليل. 
)١9(‏ في [: فوجب. 
)١9(‏ في ب: علته؛ بدل: المنصوص عليه . 
)١5(‏ في ب: تعليله» بدل: بعلته. 
)١6(‏ في إ: يذكره. 
(15) زب هلمن 
)١( -661‏ في !: تقتضيه هذا الأصول. 
)1١(‏ ما بين العلامتين ساقط من [. 
(5) في 1: لحمها. 


0 





ضر أن الشرع قد خصٌ الهرّة فقال: «ِإِنْها مِنّ الطَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطوافَاتَ,©»؛ 
يتم" هذا التعليل إلى سائر الحشرات التي تكون في البيوت فإن قلنا: دإن هذا 

0 0 موضع الاستحسان» قلتم: وإن0؟ هذا منصوص على تعليله) ؛ فإن قيل: 

«فعندنا إذا كان مركا على تعليله يجوز ذلك» قلنا: «وهذا أيضاً مدلول على تعليله 


ولا نفرق بين المنصوص عليه وبين المدلول عليه). 


فصل 
[في القياس على ما ثبت بالإجماع] 
- ويجوز القياس على ما ثبت بالإجماع كما يجوز على ما ثبت بالنص7») 
وحكمه حكم المنصوص عليه على التفصيل الذي قدمناه. ومن أصحابنا من قال: دلا 
يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع وإنما يجوز على ما ثبت بالكتاب والسنة 
فحسب]. 


والذليل على صحة مذهبنا أن نقول: الإجماع أصل في إثبات الأحكام فجاز 


(؛) انظر نخريج أحاديث اللمع (ص ١7‏ و708؛ ر 44) وفيه خرج الصدّيقي الحديث عن مالك 
والشافعي وابن حنبل والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن ١كُبْشة‏ بلت كب بن مَالك 
- كانت تحت أبن أبي اده أن با ا حل اكيت لَه ووه فْجَاءَتَ ره تَْرَبُ نه 
َصْغَى لها الإناه حَى شَرَيتِ. قَالَْت كبشّة : فرأني نر إِيْه فََالَ : جين يا ا أُجي؟ قلت : 
َعَم قَقَالٌ: إِنْ رَسُولَ الله كل قَالَ: إِنْهَا ليسَتْ نجس | ها مِنّ الطَوّافِينَ عَلَيْكُمْ 
وَالطَوَانَات». وقد نقل الصدّيقي حكم المحدّئين حول الحديث. فالترمذي قال عنه: وحسن» 
صحيح») وقد صححه أيضاً البخاري وابن خزيمة وابن حيّان والدارقطني . 

وانظر أيضاً تدقيق المرعشلي للإحالات في البيانات 4 إلى لا من ص7٠"‏ و١‏ إلى " من 

3١8 ص‎ 

(6) في ب: وعدتم. 

(5) إن: ساقطة من ]. 

(0) زب ممظع. 


1م 





القياس على ما ثبت به أصله النص . ويدلٌ عليه أنه إذا جاز القياس على ما ثبت 
بخبر الواحد» وطريقه الظن. فلان يجوز على ما ثبت ١48[‏ ظ] بالإجماع؛ وهو 
مقطوع بصحتهء أولى وأحرى. 

4 - احتج المخالف بأن قال: «الأمة لا تضع شرعاً من عندها وإنما بخبر عا 
ثبت عندها بنطق أو تعليل؛ وإذا ثبت هذا فما لم يقف على الدّليل الذي انعقد عليه(" 
الإجماع لا يجوز أن يقيس7" لأنه ربما كان نصاً بعيداً عن القياس. وربما كان معلّال0) 
بعلة لا تتعدى إلى هذا الفرع©»»: وربما كان هناك ما يوجب الفرق بين الأصل 
والفرع: فلا يجوز لهذه المعاني ». 

والجواب أن هذا الذي ذكرتم كله لا يمنع صحة القياس . أما الأول فأكثر ما فيه 
أنه استدل2*7 بالقياس مع وجود النص؛ ومن استدل بالقياس في المسآلة9© مع وجود 
النص بجوز ذلك ولا يقدح ذلك في قياسه. وأما الثاني فغير صحيح لأن وجود علة 
غير 8) متعدية لا يمنع من علة أخرى متعدية. وأما الثالكث فغير صحيح لأنه وجدت 
العلة الجامعة بين الأصل والفرع [ف] وجب القياس؛ والأصل عدم ما يوجب الفرق» 
فبطل ما قلتم من هذه الوجوه. 

فصل 
[في جواز القياس على ما ثبت بالقياس] 
6 وهل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس مثل أن يقيس اللينوفر2'» على 





)١( -5‏ في |: عنه. 
(؟) في 1[: بسن . 
9) في ب: متعلللا. 
'(4) في ب: هذه الفروع. 
::(0) فئ ب: استدلال. بدل: أنه استدل. 
(1)في ب: مسألة» بدون تعريف. 
01 في [: علته؛ بدل: علة غير. 

كق- (ل زب كم و]. 


م 





الأرْزء فيقول: «نابت لا يقطع الماء عنه في حال نباته فأشبه الْرُن . 

اختلف أصحابنا في هذا؛ فمنهم من قال: «لا يجوز لأنه يجمع بين الفرع 
والأصل بغير علة ولا دليل» ومنهم من قال: «يجوز مثل ذلك»؛ وهو قول أبي عبد الله 
البصري92) من أصحاب أبى حنيفة9) , 


قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وهذا هو قياس الشبه بعينه لأنه0؟ جمع 
مجرّد الشبه من غير علة ولا دليل؛ وقد ذكرنا توجيه الوجهين في ما مضى . غير أن 
أصحابنا قد جعلوها مسألة مفردة وجعلوها مسألة وجهين ونصروا©» الوجه الذي 
تقولون*»: «إنه يجوز» فقالوا: «هذا الأصل لما ثبت الحكم فيه بالقياس صار أصلا 
في نفسهء فجاز أن يستنبط منه معنى ويقاس عليه غيره كما نقول [114 و] ذلك في ما 
ثبت بالنص». 

5م -احتج من نصر الوجه الآخر من أصحابنا-وهو مذهب طائفة من أصحاب أبي 
حنيفة منهم أبو الحسن الكرخي 2١‏ بأن قال: «العلة التي ثبت بها الحكم في الفرع هو 
المعنى الذي انتزع من الأصل وقيس29) عليه الفرع؟ وهذا المعنى غير موجود في 
الفرع الثاني فلا يجوز إثبات الحكم فيه بالقياس؛ وبيان ذلك أن المعنى الذي ثبت 
به تحريم الربا في الأرَرٌ هو الطعم والجنس عندناء والكيل والجنس عند غيرناء وهذا 
المعنى لم يوجد في اللينوفرء فلا يجوز أن يثبت الحكم فيه بالقياس». 

والجواب أنه ليس إذا لم يوجد في الفرع مثل ما يثبت به الأصل مما يدل على 
أن قياسه عليه لا يجوز. ألا ترى أن في الفرع الأول لم يوجد ما يثبت به الأصل 


(؟) انظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في 1[: لاء بدل: لأنه. 
(4) فى ب: ونصر. 
(©) في 1: يقولون. 

)١(‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
(6) في ب: وتقيس. 
(9) في ب: سببه . 


م 





المقيس عليه وهو النص» ثم بجوز القياس9©) عليه بمعنى 2*0 يُستنبط منه؟ . كذلك في 
الفرع الثانى مثله . 

1 احتيو3'» أيضاً بأن قال: «إذا عللتم السكّر بأنه مطعوم جنس فحرّم فيه 
الربا كالبُرٌ ثم عللتم بأنه موزون وقستم عليه الرصاص أخرجتم عن أن تكون العلة فيه 
الطعم. وهو لا يجوز». 

قلنا: لا يخرج عن أن تكون العلة فيه الطعم» بل الطعم علة فيه والوزن علة؛ 
ويجوز أن يثبت الحكم بعلتين في العين الواحدة. 

فصل 
[في ما لا يجوز القياس عليه] 

15 وأمًا ما لم يثبت في الأصل بإحدى() هذه الطرق فلا يجوز القياس 
عليه؛ وكذلك ما ثبت ثم نسخ لا يجوز القياس عليه لأن الفرع إنما يثبت29 بالأصل ؛ 
فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته. 


(5) في [: قياسه. 

(5) في ب: معنى» بدون الباء. 
اكك-(١)زب‏ كمظ], 
)١( 5‏ في [: باحد. 

(5) في 1[: ثبت. 


لم 





باب 
القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به 
وما لا بجوز أن يعلل به 


41 وجملة ذلك أن العلة في الشرع هو المعنى المقنضي للحكم. وهل هي 
موجبة للحكم [119 ظ] أو أمارة [عليه]. اختلف أصحابنا على وجهين ؛ أحدهما أنها 
أمارة على الحكم على قول بعض أصحابناء وليست بموجبة(2 لأنها لو كانت موجبة 
لتقت الععى بل الشترع العلل العقلية: ومنهم من قال : «هي موجبة للحكم بعدما 
جعلت علة؛ ألا ترى أنإبها] بعدما جعلت علة توجب الحكم كما توجب العلل 
العقلية؟ وإنما لم29 توجب الحكم قبل الشرع لأنها قبل الشرع ليست بعلة» بخلاف 
العلل العقلية فإنها توجب الحكم بنفسها9؟ لا بجعل جاعل ونصب ناصب». 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله ! : والخلاف في هذه المسألة لا يعود إلى 
فائدة وإنما هو اختلاف في الاسم لأن2*9 من قال: «إنها”» ليست بعلة» إن أراد بها 
أنها("» ليست بعلة توجب الحكم الآن لم يصح., وإن قال: «لم تكن توجب الحكم 
قبل الشرع) فهو مُسَلم [به]؛ فلا يكاد هذا الخلاف يفيد”) بسكي 


)١(‏ في ب: موجبة» بدون الباء. 
(9) لم: ساقطة من |. 
(9) في [: لنفسهاء بدل: بنفسها. 
(4) في ب: لكن. 
(0) [ب للم و]. 
(5) أنها: ساقطة من [. 
(0) في ب: يثبت. 


م١‎ 





[فى بيان المعلول] 

4 وأخحد ختلف أصحابنافي المعلول فقال بعضهم : «هي الأعيان التي يحلها الحكم 
كالنبيذ والخمر). ومنهم من قال: «إن المعلول هو الأحكام مئل التحريم والتحليل لا 
الأعيان؛ فأما المعلول فهو الأصل». اما المسلل له فهو الحكمء وأما(١)‏ المعَلّل فهو2؟) 
الناصب للعلة والمعتل هو المستدل بالعلة). 

فصل 
[فى بيان دلالة العلة] 
6 إذا ثبت هذا فالعلة لا تدلٌ إلا على الحكم الذي نصبت له(©؛ فإن 
نصبت للإثبات لم تدل على النفي. وإن نصبت للنفي لم تدلٌ على الإثبات» وإن 
نصبت للنفي والإثبات دلت عليهما كعلة الجنس فإنه يجب أن يوجد الحكم بوجودها 
ويعدم بعدمها. ومن الئاس من قال: «كل علة تدل على النفي والإثبات؛ فإن نُصبت 
للنفي دلت بوجودها على النفي© وبعدمها على الإثبات00”*» وإن نُصبت للإثبات 
دلت بوجودها على الإثبات وبعدمها على النفي2)90*0. 
وهذا خطأ لأن العلل شرعية؛ ولهذا كان يجوز آلآ يوجب ما ملق عليها من 
الحكم ٠٠١[‏ و] أويوجب”9 ضد الحكم الذي مُلّق عليها لوورد الشرع بذلك. ومثال 
ذلك أنه لوورد الشرع بأنه ما ليس بمطعوم”') يحرم فيه الربا وما هو مطعوم لا يحرم فيه 
)١( 5‏ أما: ساقطة من إ. 

(؟) في |: هوء بدون الفاء, 
)١( 6‏ في ب: نصب له الحكم. 

(؟) في ب: الاثبات. 

59) في ب: النفي . 

(4) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

(6) في 1: توجب. 

(5) في ب: مطعوم ‏ بدون الباء. 


ام 





الريا [ل]جاز ذلك؛ وإذا ثبت هذا فيجوز؟ أن يجعل صاحب الشرع وجود العلة 
مي م 
وبغيرها(*» عند عدمها. والذي يؤكد صحة هذا أن العلل العقلية التي توجب الحكم 
بنفسها يجوز أن يوجد الحكم بوجودها ثم يعدم, ويثبت ذلك الحكه(''2 بعلة أخرى؛ 
فالعلل الشرعية أولى لأنها صارت دليلا بنصب ناصب وجعل جاعل. 


فصل 
[في تعدية العلة لجنس الحكم أو لعينه] 

5 والعلة قد تكون لجنس الحكم وقد تكون للأعيان. فأما العلة لجنس 
الحكم فهو مثل أن يقول: علة(2© النفقة في الزوجية”" التمكين من الوطء0"©. وعلة 
القصاص العمد مء9©» التكافؤ*», وعلة الرجم الزنا مع الإحصان وما أشبه ذلك. 
فهذا النوع من العلة يجب آلآ يكون إلا علة واحدة لأنه يدعي أن جنس هذا الحكم لا 
يشبت إل بهذه العلة؛ فلا يجوز أن يكون22 له علة أخرى ويجب أن يوجد الحكم 
بوجودها ويعدم بعدمها؛ فأي موضع وُجدت [فيه] ثبت الحكم, وأي موضع دمت 


[منه] عدم الحكو7) 3 


(0) في [: التجويزء بدل: فيجوز, 
(8) بها: ساقطة من ب. 

(9) في ب: ويصرها. 

)٠١0(‏ [ب لالمظع. 


5 (١)علة:‏ ساقطة من [. 


(؟) في !: الزوجة. 

() في !: الوطي . وقد سبق أن لاحظنا مراراً أن الهمزة كثيراً ما تسقط من مخطوط إسطنبول. وسترد 
هكذا في ما يأتي أيضاً بدون أن ننبّه عليها. 

(4) في ب: التكافىء. 

(5) في [: ان تكون. 

(0) الحكم : ساقطة من [. 


ام 





وأما العلة الموضوعة للأعيان فهو مثل أن يقول: «العَمّد المحض مع 
التكافؤ2» موجب” للقتل»؛ فهذا ليس بعلة الجنس لأنه لم يقل»2: «للقصاص« 3 
وإنما قال: للقتز الى والقتل يجب بأسباب كثيرة ة كالرنى بعل الإاحصان والردة 
والاعترامن لأخذ المال وقتل النفس وما أشبه ذلك . فهذا النوع من العلة يجوز أن 
يكون مطرداً وإن لم ينعكس. لأنه لم يد "23 أن152) جميع العلة هذا 6 يدعي أن 
هذه العلة توجب هذا الحكم؛ وهذا لا يمنع أن يكون الحكم ثابتاً بعلة أخرى . 
فصل 
[في ثبوت الحكم الواحد بأكثر من علة] 

5617 - ويجوز أن يثبت الحكم بعلة وبعلتين ٠١١1‏ ظ] و[بإثلاث و[بأكثر 
من ذلك كالقتل يجب بالقتل والزنا والردة0), وكتحريم الوطء يثبت بالحيض والإحرام 
والصوم والاعتكاف والعدّة؛ وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متمائلة؟) 
كالإحرام يوجب تحريم الوطء والطيب واللباس وغير ذلك؛ ويجوز أن يثبت بها أحكام 
مختلفة كالحيض يوجب تحريم الوطء ويتيح ترك الصلاة والصوم ؛ ولكن لا يجوز أن 
توجب العلة أحكام[ساً] متضادة©» كتحريم الوطء وتحليله في عين واحدة لأنهما 
ضدان يتنافيان9©» فلا فلا يجوز أن يقتضيهما”» معنى واحد7(). 

ا 5 لانك تفل , 
)٠١(‏ في !إ: القصاص. 
)١١(‏ القتل. 
19) في 1: لم يدعي . 
)١19‏ في 1: انه. 

)١( 551‏ في !: وبالزنا وبالرده. 
9)[ب ممم]. 
(9) في [: متصلات. 
(5) في ب: متبايئان . 
(©) في ب:! يعيضهما. 
(5) في ب: واحدا. 


ككلم 





[فى إثبات العلة للحكم فى الابتداء والاستدامة] 

4 -. ويجوز أن' تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء والاستدامةو كالرضاع 
علة في منع النكاح في( الابتداء أو الاستدامة9»؛ ويجوز أن تكون2”9 علة في 
الابتداء دون الاستدامة, © كالعدّة والردّة فإنهما يقعان ابتداءٌ دون الاستدامة9)©0©)؛ 
وكذلك يجوز أن تكون علة في الاستدامة دون الابتداء*© كالخلع يمنع استدامة 
النكاح دون الامتذاء60)*0© , 


فصل 
[في جواز أكثر من وصف للعلة الواحدة] 

4 ويجوز أن تكون العلة ذات وصف واحد ووصفين وثلاثة وأربعة وخمسة 
وأكثر من ذلك؛ ولا ينحصر ذلك بعدد. ومن الفقهاء من قال: «لا يجوز أن نزيد<١)‏ 
على خمسة أوصاف». وهذا غلط لأن العلل شرعية» فإذا جاز أن يُعَلَّ الحكم في 
الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلّق على ما فوقها؛ فلا معنى للحصر؛ وهذا 
لمعنى”) وهو أن الاعتبار بما9© يدل عليه الدّليل؛ ولهذا علة السرقة ذات خمسة 
أوصاف وهو أنه سرق نصاباً من حَرْز مثله لا شبهة له فيه(» وهو من أهل القطع ؛ 


5ه )١(‏ في [: في. 
(؟) في !: والاستدامة. 
(6) في 1[: يكون. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
(6) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
)١( -4‏ في [: يزيد. 
(؟) في ب: هذا المعنى . 
(9) في ب: لا بدل: بما. 
(4) انظر في هذا المعنى البيان ١‏ من الفقرة 454 . 


الم 





وعلة الحج ذات أوصاف كثيرة وعلة الصلاة ذات وصفين » وهي الطهارة من الحيض 
مع التكليف؛ كان ذلك بحسب الدليل» فبطل هذا الاعتبار. 


فصل 
[في وصف العلة وكيف تكون] 

4 - ويجوز أن يكون وصف العلة صفة كقولنا في ابر «إنه مطعوم) لأنا علقنا 
الحكم غلى صفة البرء وكما 7١١11‏ و] يقول أصحاب أبي حنيفة : «إنه(') مكيل 
جنس». فإنهم أيضاً يعلقون الحكم على صفة أخرى للبر غير الصفة التي علقنا عليه؛ 
ويجوز أن كورن كنا كنول" عراف عر امم عه أو من صححت صلاته 
صِحّ إحرامه بالحج””, أو من صح طلاقه صح ظهاره)»؛ ويجوز أن يكون اسم؟) 
كقولنا: «نبيذ»؛ ومن أصحابنا من قال : «لا يجوز أن يجعل الاسم0 علة)؛ ومنهم من 
قال: «إن كان اسما مشتقاً كقولنا: «قاتل» يجوز أن يجعل علة. وإن كان لقبا0» 
كقولنا: «نبيذ وتراب» وما أشبه ذلك فلا9”© يجوز أن يجعل علة). 


والدّليل على أنه يجو يجوز" ذلك أنه(" لوورد به النص من صاحب الشرع مثل أن 
يقول: «حرمت النبيذ لأنه نبيذ أو الخمر١‏ '" لأنها('١'»‏ حمر» [ل]_جازء فجاز أن يثبت 





و (١)[ب‏ ملمظع., 
(؟) في !: وضوء بدل: صومه. 
(9) في ب: كالحج. 
(54) في 1[: حكما. 
(6) في !! للاسم. 
(5) في ب: نفياء وفي [: لسا. 
(7) في [: لاء بدون الفاء. 
(4) في !: لا يجوز. 
(94) في [: لانه. 
)٠١(‏ في ب: والخمر. 
)١١(‏ في ب: لانها. 


7م 





بالاستنباط. وتحريره أن نقول: ما جاز أن يعلّق الحكم عليه نطقاً”"© جاز أن يعلق 
الحكم عليه استنباطا كالصفات والمعاني والاستدلال. نقول: الاستنباط إنما يتوصل 
إلى معرفة قصد صاحب الشرع والوقوف على علة الشرع في ذلك الحكم؛ فإذا جاز 
أن ينص صاحب الشرع على تعلق2 الحكم بالاسم جاز للمعلل أن يستنبط ذلك 
بالدليل ويعلق الحكم عليه. 

احتج المخالف'(١‏ بأن قال: «الأسماء لا تفتقر إلى الاستنباط فلا يجوز 
أن نجعل[ها] علة). 


والجوات أن تعليق الحكم على الأسماء وجعلها علة يفتق 9) إلى الاستنباط9) 
كما تفتقر سائر الصفات والمعاني لأنا لا نجعل الاسم علّة إلا من الطريق©» الذي 

4/9 احتج أيضاً بأن قال: «الأحكام لا تتعلّق إلا بالمعاني والأسماء ليست 
بمعانى 220 فلا يجوز أن تجعل علة9' , 


والجواب أن هذا نفس الخلاف لأنا لا نسلّم أن العلل هي المعاني وأن الحكم 
لا يعلق إل على المعاني» بل تارة يكون مُعَلْقَاً ٠01[‏ ظع على المعنى وتارة على 
الاسم, فلا نسلّم ذلك؛ ثم يبطل به إذا نص عليه صاحب الشرع. 

1/0و احتج أيضاً بأن قال: «العلل لا تكون إلا حقيقة والأسماء يدخلها 
المجاز, فلا يجوز أن تجعل علة). 


)١15‏ في 1: تعليق. 
١/اة )١(‏ في [: من خالف. 
(1) في ب : تفتقر. 
(") في ب زيادة: لما تفتقر الى الاستنباط . 
(4) في ب: طريق. 
517- (1) في ب: معاني . 
(9)[ب 5م ىم. 
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والجواب أن هذا يبطل به إذا نص عليه صاحب الشرعء فإنه يجوز وتستوي 
الأسماء والمعازق وإن كان هذا المعنى موجودا. 


فصل 
[في جواز جعل نفي صفة علة الحكم] 
4/اة ‏ ويجوز أن يجعل نفي صفة عل الحكم . ومن أصحابنا من قال: ولا 
بجوز». وحكى ذلك عن القاضي أبي حامد('2 [الإسفرايني]. 
والذّليل على صحة مذهينا أن نقول: ما جاز أن ينص عليه صاحب الشرع في 
التعليل جاز أن يُستنبط بالدليل وتَعلق الحكم عليه كالإثبات. 
- احتج المخالف بأن قال: «الحكم لا يجوز إثباته إل بوجود معنى يقتضي 
تبوته, والنفي عدم معنى. فلا يجوز أن يوجب الحكم». 
والجواب أن هذا نفس الخلاف ومجرّد الدعوى, ونحن لا نسلم بل الحكم تارة 
يثبت بوجود معنى وتارة بنفي معنى . ا 
- احتج أيضاً بأن قال: «من شرط العلة أن يشترك فيها الفرع والأصلء 
والاشتراك في النفي لا يصح». ش 
والجواب أنا(") لا نسلم فإن9» الاشتراك في النفى يصح كما يصح في 
الإثبات . 


وجواب آخر أن النفي يتضمن الإثبات والاشتراك فيه يحصل . 





كلاه )١(‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
ا )١(‏ أنا: ساقطة من ب. 
(؟) في ب: ان. 
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[في جواز تعدية العلة] 

11 ويجوز أن تكون العلة متعدية كعلتنا في الربا في المطعومات؛ فإنا 
نقول: «إن العلة في المددى هي الطعم فتتعدّى00) | إلى سائر المطعومات)؛ ويجوز أن 
تكون واقفة وهي التي لا تتعدى إلى غيرها كعلتنا في الدراهم والدنائير”© وتسمى 
العلة اللازمة2؟». وقال أصحاب أبي حنيفة : «لا يجوز أن تكون العلة الواقفة علة من 
جهة الاستنباط وإنما تكون علة من جهة النص» كعلتهم في الخمر فإنهم يقولون: «إن 
العلة فيه الاسم» ويدعون أنها منصوص عليها لأن النبي ‏ يلها - قال: احَرّمت الحْمرٌ 
لعيئهاي)*»؛ وهو قول بعض أصحابنا. 

والدّليل على صحة مذهبئا وأنها صحيحة أن نقول: «دليل [؟7١٠7‏ و] شرعي أو 
أمارة2"0 شرعية» فجاز أن تكون خاصة كالنطق» أو نقول: «كل علة جاز أن نكون©» 
متعدية جاز أن تنكون7”)*0) واقفة كعلة صاحب الشرع إذا نص عليها». والدّليل8) 
على صحة مذهبنا أن العلل العقلية أ[و]كد وأقوى من العلل الشرعية بدليل أن العقلية 
يشترط فيها الطرد والعكس ولا يشترط ذلك في العلل الشرعية. *© فإذا جاز أن تكون 


/الاة- )١(‏ في 1[: الربا. 

(؟) في [: فتعدى, 

5) [ب حدظ]ع, 

(4) الزمنه, 

(0) لم نقف على هذا الحديث بهذه الصيغة في ما تيسر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث والسنن 
والسير. وعثرنا في المعجم المفهرس (ج ؟ .ص .8١‏ ع١)‏ على إحالات متعددة على البخاري 
ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارمي ومالك؛, وكلها تدور حول تحريم الخمر؛ وكذللك 
في المصدر ذاته © ؟ء ص الى 0 إخالة على مسلم (أشربة) كحديث: «ِلَقَدْ حرمت 
الخمر وَكَانَتَ عَامَةٌ خمورهم 0 

(5) في ب: وأمارة. 

(0) ما بين العلامتين ساقط من [. 

(8) في 1: ويدل. بدل؛ والدليل. 
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العلة العقلية واقفة مع تأكدها فالشرعيةا أولء 00# , 

4 احتج المخالف بأن قال0'©: «الواقفة لا تفيد شيئاً لأن حكمها ثا 
بالنص» فوجب أن تكون باطلة لأنها لا تفيد ما لا0© يفيد النص؛ ومثال ذلك أنك إذا 
قلت: «ثمن جنس يحرم فيه(" الربا» لم يكن في ذلك فائدة لأن تحريم الربا في 
الأثمان قد عرف بالنص. فكان وجود هذا المعنى وعدمه واتيداً لأنه لا يفيد معنى 
زايداً على ما ثبت بالنص؛ فوجب أن يكون باطلا. ألاترى أن كونه ذهبا أو فضة9© لما 
لم يكن يفيد غير ما يفيد النص لم يجز أن يعلل به؟». 

والجواب أن هذا يبطل + امال به صاحب الشرع لأنه لا يفيد شيئاً؛ ومع 
ذلك هو تعليل صحيح؛ فإذا9؟2 لم ب يجز أن يُعُترض بهذا الكلام على علة صاحب 


الشرع لم يجزر أن يعترض به على 3 المعلّل ؛ والذي يوضح هذا أن العلل 
شرعية؛ فإذا جاز لصاحب الشرع ذلك جان للتعلل لأنه يقتدى به. 


وجواب آخر أنا لا نسلم فإنه يفيد غير ما يفيد النص لأن النص أفاد مجرّد 
الحكم, والاستنباط أفاد العلة ووجه الحكه”) فيه ؛ وهذا المعنى زايد على النص . 


وجواب آخر أن النص أفاد الحكم, والاستنباط أفاد المنع من إلحاق غيره به 
وأن الحكم خاص فيه لا يتعداه؛ والمنع من القياس فائدة ما أنبأ النص عنها كما أن 
التعدية إلى غيره معنى ما أنبأ النص عنه؛ فلا فرق بين الواقفة والمتعدية من هذا 
الوجه . 


(9) ما بين العلامتين ساقط من ب, 
ملاة- )١(‏ قال: ساقطة من [. 

(9) لا: ساقطة من ب. 

(؟) فيه: ساقطة من ب. 

(؟) في [: وكونه فضة. 

(8) في [: واذا. 

(0)[ب ١5ص‏ ]. 

(1) في 1: الحكمة. 
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وجواب أخخر أنه ريما حدث [؟١7‏ ظ] هناك فرع متعلّق0» على العلة ويلحق 
التتشوكن_ علك بوك0 إينا فائدة ولا ينبىء(22 النص عنها؛ ويخالف التعليل 
بالذهب والفضة فإن ذلك اسم؛ وعلى قول بعض أصحابنا: : «الاسم لا يجوز أن 
يجعل علة). وإن سلمنا فلأن التعليل بالذهب لا يجوز لاله خترج د(١١)‏ منه 2١1‏ الفضة. 
رحدل لشف اكد الوك ع لاحي للا كرود ا ا 
للذهب والفضة؛ فبطل قولكم من هذا الوجه. 


فصل 
[في جواز وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكم] 

9 - ويجوز أن يكون وصف العلة معنى يُعرف به وجه الحكم فيه كقولنا في 
علة الخمر: (إنه شراب فيه شدَّة مطربة)؟ ويجوز أن يكون معنى لا يُعرف وجه الحكم 
فيه كقولنا في البر: «مطعوم»؛ فإنا نعلم هناك أن الشدة المطربة كانت( علة لتحريم 
الخمر لأنها تؤدّي إلى الفساد وإلى'» ترك الصلاة وإلى7© ذهاب الأموال والنفس, ولا 
تعلم أن الطعم لأي معنى أوجب تحريم الربا. 


فصل 
[في وجوب العلة الجامعة لرد الفرع إلى الأصل] 
.ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة جامعة بينهما أو ما يدل على 
(0) في 1[: يتعلق. 
(9) في 1: وهذا. 
)1١(‏ في 1[ ينى. 
)1١(‏ في [: سحرح. 
)١9(‏ في [وب: منها. 
)١( 4‏ في 1[: أن كانت. 
(؟) إلى: ساقطة من 1. 
(9) في [: شيء, بدل: معنى. 
4م 





علة. وقال بعض الفقهاء"» من أهل”) العراق: «يكفي في القياس شبه0” الفرع 
بالأصل بم(» يغلب على الظن أنه مثله». فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة 
موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا حلاف في هذاء وإن أرادوا أنه يجوز 
بضرب من الشبه على ما يقوله القائلون بقياس الشبه فقد تقدّم الكلام على ذلك وذكرنا 
أقسام ذلك وما يصح منه وما لا يصح؛ وإن أرادوا أنه ليس ههنا معنى مطلوب يوجب 
إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ لأنه*» لو كان كذلك<"2 لما دعت الحاجة إلى الاجتهاد 
بل كان يجوز الجمع بين الفرع والأصل من غير فكر”" ولا روية؛ وهذا لا يقوله أحد, 
فبطل هذا. 


فصل 
[في أن التعليل منصوص عليه أو مستنبط] 

١‏ -إذا ثبت ما ذكرناه من أقسام التعليل فيجوز أن يكون التعليل منصوصاً 
[1١3؟‏ و] عليه من جهة صاحب الشرع وبجوز أن يكون مستنيّطاً. فالمنصوص عليه 
مثل أن يقول صاحب الشرع: (حرّمت عليكم 27 الخمر للشدة المطربةم؛ فهذه يجوز 
أن تكون علة ونص صاحب الشرع عليها يغني عن طلب الدّليل على صحتها من جهة 
الاستنباط والتأثير. ومن الناس من قال: «لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه") علق 





مم (١)[ب‏ ١فاظع.‏ 
(؟) أهل : ساقطة من ب. 
() في [: شسه. 
(4) في ب: لما. 
(5) في ب: فانه, 
(1) في ب: ذلك. بدل: كذلك, 
0) في ب و[: فكرة. 
)١(‏ عليكم: ساقطة من ب. 
)١(‏ عليه: ساقطة من ب. 
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وهو قول بعض نفاة القياس. ومن الناس من قال: «هوعلة في العين المنصوص عليها 
دون غيرها). وهذا غلط. 

فأما الذليل على فساد قول من قال: «إنه لا يجوز أن تكون2"97 علة» أن نقول: 
إذا جاز أن يعرف من جهة الاستنباط أن الشدة ة المطربة علة في الخمر ويقاس عليها 
غيرها لان يجوز إذا عرف ذلك من - جهة النص أولى وأحرى. وأما الذليل على من 
قال: «إنها علة في ما وردت فيه دون غيره» فهو أن نقول: : لوكان هذا(» صحيحاً ولم 
يصر ذلك علة في غيره إلا بالنص عليه سقط الاجتهاد», لأنه إذا نص على علته”) 
فيه وفي غيره فقد وقم الاستغناء بذلك عن الطلب والاجتهاد. 

فصل 
[في العلة المستنبطة] 

1 وأما المستنيطة ا الشدّة المطربة في الخمر فإنها غرفت 
بالاستنباط؛ فهذه أيضاً يجوز أن تكون علة. ومن الناس من قال: «لا يجوز أن 
تكون29 العلة29 إلا ما ثبت بالنص أو الإجماع!)؛. وهذا خطأ لما روي أن النبي 

يكله! ‏ قال لمعا لا قله إلى اليمن: «بم م َحكُم؟» قال : «وبكتاب الها»؛ قال : «فإِن 
م نجذ؟» قال: ابس ة رَسُولٍ الل !»؛ قال: دن لَمْ َجد؟ه» قال: ته ا ولا 
آنُوا»”*». ولوكان . معرفة التعليل موقوفة0 على النص من جهة صاحب الشرع لم يبق 


() في ب: يكون. 
(5) [ب ١5صن].‏ 
() في ب: والتفكير. 
(1) في ب: علة. 
)١( 487‏ في [: ,فهر 
(؟) في ب: يكون. 
(9) في ب: علة, 
(4) في ب: والاجماع. 
(0) سبق تخريج هذا الحديث في البيان ؛ من الفقرة 08. 
(1) في ب: موقوف. وفي [: موقوفا. 





1 





بعد الكتاب والسنة ما يحكم به؛ فلما جعل هناك قسماً ثالثاً وأقرّه الرسول ‏ و1 _ 
*» على ذلك وصوبه عليه وقال: «الْحَمْدُ لله الْذي وف رَسُول رَسُولٍ الله * 7٠‏ ظع 
ا برضا رول الله!”* دل على أن غير المنصوص عليه يجوز الرّجوع إليه؛ 
وليس ذلك إلا ما أدرك من جهة الاستئباط. 

[في كون العلة معنى زائدا في الحكم أو دليلا] 

4817 - وقد تكون العلة معنى زائداً في الحكم يوجد الحكم بوجوده ويعدم 
بعدمه كالشدّة المطربة في تحريم الخمر والإحرام بالصلاة في تحريم الكلام ؛ وقل 
تكون227 دليادٌ ولا 'تكون<») نفس العلة كقولنا في التكاح الموقوت29: «نكاح لا 
يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه» وقولنا في ظهار الذْمّي”” »: «من صح طلاقه 
صح ظهاره كالمسلم». وهذا(؟» يجوز أن يكون شبهاً"» على ما ذكرنا من الوجهين. 

فصل 
في بيان الفرع] 

4- قد ذكرنا أن القياس يشتمل على أصل وفرع وعلة وحكم . وقد تقدّم 
الكلام على الأصل والعلة. وأما وأما الفرع فحدّه ما ثبت حكمه بغيره كالآرُرٌ فإنه ثبث 
بالقياس على البر. وقد ذكرنا أقسامه وما يجوز أن يجعل فرعاً وما لا يجوزء وذكرنا 
الخلاف بيننا وبين أصحاب أبي حنيفة2"9 حيث منعوا ذلك في مسائل كالكفارات 
ومواضع الاستتحسان والأبدال. وقد تقدم الكلام على ذلك على الاستيفاء. فأغنى عن الإعادة . 
(8) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

)١( -١6'‏ في 1: يكون. 
(5) في !: الموقوف. 
(5) انظر التعليقات على الأعلام. 
(؛) في 1: وهل. 
(8) شبها: ساقطة من ب. 
)1١(-144‏ في ابة ايكون: 9)[ب اوظع. 
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باب 


0 


6 قد ذكرنا أن القياس يشتمل على أربعة أشياء: الأصل والفرع والعلة 
والحكم. وقد قدمنا ذكر الأصل والفرع والعلة). والكلام ههنا في بيان الحكم . 
والوجوب والندب والإيجاب والإسقاطى وما أشبه ذلك. وهو على ضربين» من 
مُصَرْح به ومبهم . فأمًا المُصَرّح به فمثل أن نقول9©: «شراب فيه شدّة مطربة فوجب 
أن يكون حراماً أو [4 ٠١‏ و] مطعوم جنس حرّم0؟» فيه الرّبا»» وما أشبه ذلك. فهذا 
وأمثاله لا خلاف فيه أنه صحيح . وأما المبهم فعلى أضرب منها أن يذكر علة الحكم 
ولا يصرح بحكمها بل يقول: «فأشبه كذا», مثل أن يقول: «شراب فيه شدّة مطربة 

5 وقد(١2‏ اختلف أهل الجدل في صحة هذا؛ فمنهم من قال: «إن ذلك لا 
يكون بياناً بل يكون مجملاً كما لووقع مثله في كلام صاحب الشرع». والصحيح أنه 
جائز لأنه إذا قال: «فأشبه كذا» كان مقتضى كلامه: «فأشبه كذا في 0 الحكم الذي 


)١( 6‏ في ب: والعلة والفرع. 
(؟) في !: من التحليل والتحريم. 
(") في 1[: يقول. 
(4) في [: بحرم . 
)١( 985‏ قد: ساقطة من [. 
(؟) فى ب: مجمل» بدل: في. 
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سألت عنه) وقد تقدم الخطاب بين السائل والمسؤول فكانت الكناية راجعة إليه. لأنه 
إذا قال: «شراب فيه9» شدة مطربة فأشبه الخمر» كان معناه في التحريم لأن السؤال 
وفع عن التحريم ويخالف ما ذكروه من كلام صاحب الشرع؛ فإن هناك لم يتقدم معهود 
يرجع إليه الضميرء وههنا تقذّم ما يفهم به معنى الكلام . 

ومنها أنها تذكرة؟» علة ولا يُصرّح بالحكم الذي سثئل عنه بل يعلق عليه التسوية 
بين حكمين» مثل*© أن يقول في إيجاب النية في الوضوء: «إنها طهارة فاستوى 
جامدها ومائعها في النية أصله الطهارة العينية وهي إزالة النجاسة)؛ فيعلل بطهارة 
الحدث ويقيس”2 على طهارة النجس للتسوية”؟ بينهما. 

17 - وهذا أيضا(0) قد اختلف أهل الجدل في صحته؛ فمنهم من قال: «إن 
.ذلك غير جائز» لأنه يريد بالتسوية في الفرع إيجاب النية وفي الأصل إسقاط؛ 
والإإسقاط والإيجاب ضدّان؛ فلا يجوز أن يتعرف حكم أحدهما من الآخر ولا تجوز 
العبارة عنهما بلفظ واحد», ومنهم من قال ٠:‏ «إنه صحيح) وهو الأصح لأن حكم العلة 
هو التسوية بين الجامد والمائع وقد وجد ذلك في الأصل والفرع من غير [4 7١‏ ظ] 
إنكار؛ وإنما يختلفان من29 الوجه الذي ذكرتم في التفصيل©؛ والاختلاف في 
التفصيل لا يضر لأنه لم يجعل حكم علته مُفصّلا وإنما جعله مبهماً؛ وقد وجد ما علق 
على العلة(؛» في الأصل والفرع. 





(9)[ب ؟ذو]. 
(5) في !: يذكر. 
(6) في ب: وذلك. بدل: مثل. 
(1) في ب: فتعلل الطهارة بالحديث وتقيس. 
(7) في ب: التسوية. بدون اللام. 
امه )١(‏ أيضاً: ساقطة من ب. 
(؟)في ب: في» بدل: من. 
9) في ب: الفصل. 


(54) في ب: الأصل.. بدل: العلة. 
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والذليل عليه أنه إذا قال: «عبادة تشتمل*» على أفعال متغايرة يرتبط بعضها 
ببعض فافتقرت إلى النية كالصلاة» يصح هذا بالاتفاق للأصل07) والفرع في الحكم 
الذي علق عليه وإن كان عند التفصيل لأن في نية9© الصلاة*2 ينوي الصلاة 
وي (*800) نية الوضوء ينوي رفع الحدث. 

ومنها أن يكون حكم الفقه إثبات(3 التأثير لمعنى ؛ وذلك مثل قولنا في السّواك 
للصائم : «إنه يكره بعد الزوال لأنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة فوجب أن يكون 
للصوم فيه تأثير كالمضمضة» . وهذا يصح(' لأن للصوم تأثير[ا] في المضمضة وهو 
المنع من المبالغةء كما أن للصوم تأثير[ا] في السُواك وهو الكراهة بعد الزوال. فإن 
كان(١١)‏ تأثيرهما مختلفا واختلافهما في كيفية التأثير لا يمنع صحة الجمع لأن الغرض 
في إثبات التأثير للصوم في كل واحد منهما فحسب؛ وذلك قد وجد وإن كان عند 
التفصيل يختلف تأثيرهما. 


(0) في 1: يشتمل. 

(5) في [: الاصل . 

)زب ؟افاظع, 

(8) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(9) في 1. اتيان. 

)٠١(‏ في ب: لاا يصح. 

)1١(‏ كان: ساقطة من ب. 
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باب 
.بيان ما يدل: على صحة العلة 


- وجملة ذلك أنه لا بد من الدّلالة على صحة العلة لأن العلة شرعية كما 


فصل 
[فى دلالة الأصل والاستتباط على صحة العلة] 

84 والذي يدل على صحة العلة.ضربان: الأصل والاستنباط. فأما الأصل 
فهو قول الله - تعالى! ‏ وقول رسوله ‏ ككةَ! - فدلالتهما من وجهين؛. من جهة النطق 
ومن جهة الفحوى والمفهوم9؟ , 

وأما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض؛ تجاه هااصرع ليه 
بلفظ ٠١6[‏ و] التعليل كقوله - تعالى ! : (بن أجل لِك كتبنا عَلَى بني 
إسَرائيل د وكقوله ٍِ 5 ل بكرن ول بسن نّ الأمياء كم عد وكقوله©) : م نَل 
يَكُونَ لاس على الله ع ة 4 ). وكقوله عليه السلام! نما جعل الإِسْيعذَان30) 

مك (١)[ب‏ "7 ر]. 
(1) جزء من الآية ؟ من سورة المائدة (0). وانظر التعليقات على الأعلام للعلم الوارد في الآية. 
(9) جزء من الآية /ا من سورة الحشر (69). 
(1) في !: وقوله. بدون الفاء. 
(5) جزء من الآية 156 من سورة النساء (4). 
(5) في ب: الأثمد. 
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بن أجل البصرو9؟ وقوله : نما يكم لأخل الدّاة 2 وقوله في بيع الزُطب 
0 «أينقص إذا بيس ؟) َالُوا : «نعم! !» فقال: دقلا ذاو معناه لأجل(١١)‏ ذلك 
لأن «إذا» من ألفاظ التعليل. فهذا وأمثاله أجلى ما يكون في 2١‏ التعليل ويجري 
تجرف الغري الا يعمل غير العلل 


(اع) سبق تخريج الحديث في البيان /ا من الفقرة /ا48. وأما الحديث بلفظ: الإِنْمدُ كما ورد في. 
مخظوط باريسء» فلم نقف على صيغته في ما تيسّر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث والسنن . 
بها وقفنا عليه من المعجم المفهرس (ج ١ء‏ ص 15 ع١)‏ فهو: احير أَكحَالِكُمْ الإنْمدُ يلو 
الْمَضَرّ وينبت الشْعْرٌ وقد أحال عله فنسلك إلى أبي داود (لباس - طب) والثرمذي (لباس - 
طب) والنسائي (زيئة) وابن ماجه (طب) والدارمي (صوم) وابن حنبل. 

(8):انظر تخريج هذا الحديث في البيان " من الفقرة /418. وهو متعلق بادخار لحوم الأضاحي . 
وفي «ب.: مين أجل . 

(9) انظرتخريج أحاديث اللمع (ص ٠5‏ و0:"؛ ر31) حيث خرج الصدّيقي هذا الحديث عن 
مالك ومن طريق مالك عن الأربعة. أي الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه ‏ عن 
عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن زيد بن عياش عن سعد بن أبي وقّاص أن النبي 
له سكل عن شراء التمر بالرُطب فقال: يفص إِذَا يس؟ قَالَ نما ناه عَنْ ذلك . وقد 
حرج الصدّيقي أيضاً بلفظ ابن حبّان والحاكم : أينشُصٌ الرّطَبُّ إِذَا جَفٌ؟ قَالُوا: : نَعَمَ! قال: 
تقلا إذا. 


وقد حرص الصدّيقي على نقل رأي الحاكم في الحديث: «حديث صحيح لإجماع أثمة 
النقل على إإمامة مالك , بن أنس وأنه محكم لكل ما يرويه من الحديث .إذ لم يوجد في رواياته إلا 
الصسبييح نخصوصاً في حديث أهل المديئة». ونقل المخرج اتراز الشيخين البخاري ومسلم. 
حن تتخريج الحديث لما خشياه من «جهالة»زيد بن عياش معلّقاً على ذلك بأن الراوي معروف 
كما بينه الخطابي. في معالم السئن والمنذري في مختصر سئن أبي داود وبأن له ترجمة في 
تهذيب التهذيب لابن حجر. 
انظر تدقيق الإحالات إلى كتب الحديث التي ساقها الصدّيقي وذلك في بيانات محقق 
الكتاب المرعشلي 8 و" من ص 05لا.و؟ إلى" من ص .١05‏ 
وفي [: فقيل» بدل: قالوا. ش 
(١ثا)افي‏ [: من اجل. 
(١١)في:‏ ساقطة من ب. 
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[فى دلالة العين على صحة العلة] 

ويليه في البيان والوضوح أن يذكر عينا ويعلّق 7 عليها حكماً ويصفها 
بصفة ولا تفيد» تلك الصفة معنى غير التعليل» عام" أن ذلك مذكوز على جيل 
التعليل ؛ وذلك كقوله ‏ تعالى ! - في صفة الخمر: «إنما يري الصْيْطاكُ أن يُوفَمَ 
سك العَذَاوَةٌ والعضاءً في الخمر وَالميسر وَيَصدّكُمْ عن ذكرٍ الله وعن الصلاة. نهل 
شم متوُونَ494) فإنه لمّاوصف الخمر بهذه الصفات؛ وهو(©» معلوم عندنا لا يحتاج 
إلى ذكر مان دل على أنها مذكورة على سبيل التعلول كقوله علد | 262 في ١‏ 
الاستحاضة: إن دم م عرق( "© وكقوله في الهرة : دنه سخ نّ الطوافِينَ عَلَيكُم أو 


«الطلوٌافات)8) وقوله حين قيل له: ريا سول الله ! دَمَاكَ فلن ع وَدَعَاكَ فلان 7 
تج !» فقال: «في دَارُِلانِكَلْبٌ!» فقيل : دوفي ذَارِفُلَانٍ هر 1» فقال: «الهرة لهست بِنْجِسَقٍ) 


وفي بعضها «الهرة سَبّهٌ)2'0؟ فهذا وإن لم يوجد فيها معنى 21١0‏ التصريح بلفظ التعليل 


)١(‏ في [: وتعلق. 


(؟) في ب: تقبل. 
(5) في [|: فنعلم. 


(4) الآية 4١‏ من سورة المائدة (ه). 

(5) هو: ساقطة من |. 

.[ الصيغة ساقطة من‎ )١( 

(1) أنه: ساقطة من [. انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 01:”*؛ ر48) حيث خخرّج الصدّيقي 
الحديث بالإحالة على الشيخين . فعن اليخاري اطق حلي بو سيك عالنا أن ةبت بي 
بيش كانت تُسسحَاض قُسَالتَ لبي - كل - قَقَالَ: ذَلِكَ عرق ولمِس ِالْحيضَةٍ فَإذًا قبت 
الْسِيضْة فَذَعي الصلاة وَإذا ديرت فَاعْتَسِلِي وَصَلَي ». ثم عن مسلم مثله عن عائشة في قصة 
استحاضة أم حبيبة بنت جحش غَضّنة النبي» ولكن باستهلال الحديث بلفظة: إِنْمَا. 

وانظر تدقيق المرعشلي للإحالات في البيانات ١‏ إلى من ص 51". 

(8) في [: والطوافات . 

(9) في ب: فأجبت. وقد سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة /461. 

.1 معنى : ساقطة من‎ )٠١( 
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إلا أنها ١١١‏ في معنى التعليل لأنه لا فائدة في ذكر هذه الصفات إلى التعليل ؛ 
وكلام صاحب الشرع يجب أن يجعل له فائدة يحمل عليها "2 لأنه لا يقصد بما 
يذكرة*' إل بيان الشرعيات . 


فصل 
[في دلالة عبن على صحة العلة] 

181491 -ويليه في البيان أن يعلق بان الك عا عبن ويعيقها بصفة‎ 4١ 
عليه الصلاة("2 والسلام! : «مَنْ اع نخلا كد برت مره للْبَائم إلا لأ أن‎  هلوقك‎ 
يشرط المبتائم»9"© وكقوله  تعالى ! : ظوَإِنْ كُنَّ أولآت حمل را لي ل‎ 
: َضْعْنَ حَمْلَهُن204 وما أشبه ذلك . وقد يكون بغير لفظ الشرط كقوله ب تعانى!‎ 
ل رَالسّارقَ والسَارقة َافطمُوا يدها 904 وكما*» روي أن النبي  كيهِ! قال: رلا‎ 
يعوا الطعَامَ بالطعَام إلا ملا مل ,0©. فالظاهر من هذه الصفات أنها مذكورة على‎ 
وجه التعليل» لأنه لو كان غيرها في معناها لم يكن لذكر هذه الصفات فائدة.‎ 

فصل 
[في دلالة النص من جهة الفحوى على صحة العلة] 
وأما دلالتها من جهة الفحوى والمفهوم فبعضها أيضاً أجلى من 
)ب لاوظع. 
(19) في 1[: غير. 
(19) في !: عليه. 
)١5(‏ في [! بما نذكره غير 
)١(‏ الصلاة: ساقطة من [. 
(5) في [: بعد ان تؤبر فتمرتها. وقد سبق تتخريج هذا الحديث في البيان 4 من الفقرة 44؟. 
() جزء من الآية >" من سورة الطلاق (56). 
(4) جزء من الآية م" من سورة المائدة (0). 
(5) في ب: ولما. 
(1) سبق تخريج الحديث في البيان ٠١‏ من الفقرة 95. بالطعام: ساقطة من ب. 
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البعض(©. فأجلاها ما دل عليه التنبيه من طريق”9© الأولى؛ وذلك مثل قوله 
تعالى! : « فَل تَقل لَهُمَا أف 2# فإنه نص على المنع من التأفيف» للاذى 
ونيد (*)80) على ما فوقه؛ فكان الشتم والضرب أولى بالمئع ؛ وكما روي أن النبي 
- !ا - نهى عن التضحية بالعوراء0©» فدل من جهة”" التنبيه على أن العمياء أولى 
بالمنع لأنها أنقص من العوراء. 

ومن ذلك أن تذكر(/) صفة فيُفهم من ذكر ها المعنى الذي يقصده”» صاحب الشرع 
وتتضمنه(1) الصفة؛ وذلك مثل قوله ‏ عليه الصلاةة١1)‏ والسلام ! : ّ يقضي القّاضي 
وَهْوَ عْضِبَان072, وكقوله في الفأرة تقع في السمن: «إن كان جامدا فالْقومًا وما 
حولها. وَإِنْ كان مَائعاً أريقُوة 27 . فإنه يُعلم بضرب من الفكر أنه١1)‏ أنما منع 
القاضي من الفضاء في حال الغضب لتَغْيّر حاله» وأن الجائع والعطشان في معناه لأنه 


ست لت 52 
)١( 5‏ في ب: بعض. 

(5) في ب: وجه. 

(؟) جزء من الآية 5 'من سورة الإسراء 19). وفي [: ولا. 

(4) ما بين العلامتين ورد محله في ب: ومنه. 

(9) سبق تخريج الحديث في الفقرة 9137 وفي البيان .٠١‏ 

(5) في ب: من جهة المعنى . 

) في 1: يذكر. 

(8) في [: قصده. 

(9) في 1: تضمنته . 

.| الصلاة: ساقطة من‎ )١١( 

)١١(‏ انظر تخريج أحاديث اللمع تس 31١‏ ر4١1)‏ حيث لاحظ الصديقي الحديث «متفق عليه 
من حديث أبي بكرة بمعناه» وأحال على سنن النسائي وابن ماجه -حيث ورد: ولا ِقْضِي 
الْقَاضِي بين الْنين (00.)». وانظر تدقيق الإحالات على صحيحي البخاري ومسلم وسئن 
النسائي وابن ماجه في بيانات المرعشلي ؛ إلى /ا من ص .8٠١‏ 

(؟١)‏ سبق تخريج الحديث في البيان م من الفقرة 88 , 

)١17(‏ أنه: ساقطة من ب,. 
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يشغل229 قلبه ويتغير 2١‏ خاطره 20 كالغضبان فلا يتوفر على الاجتهاد. وكذلك ‏ 
نعرف197) أنه إنمال14) أمر بإلقاء النجاسة وما حولها من الجامد وبإراقة المائع لكونه 
جامداً ومائعاً لأن الجامد يمنع النجاسة أن تصل 2137 إلى غير ما لاقاه لجموده( بو تالماع 
تتداخل أجزاؤه فتصل(١'2‏ النجاسة إلى سائر الأجزاء لكونه مائعاً . فهذا وأمثاله أيضا 
يدل على التعليل [505 د]. 


فصل 
[في دلالة أفعال النبى على العلة] 
+194 وأما دلالة أفعال رسول الله كِةِ! ‏ فهو(') ضربين: 


أحدهما أن ن يفعل فعلاً عَقِب9© سبب لولاه لما فعل ذلك فيُعلم أنه لم يفعل 
ذلك إلا للسبب الظاهر؛ فيدل على أن ذلك السبب علة لذلك الفعل؛ وذلك مثل ما0©) 


رُوي عن النبي لله! - أنه(؟» سها فسسجد» فيعلم أن السهو علة في السجود. 
والثاني أن يوجد من جهة غيره فعل فيحكم فيه بحكم فيعلم2"» أن ذلك علة لما 


)١14(‏ في !: مشتغل. 

)١9(‏ يتغير: ساقطة من ب. 

(15)[ب 4ذن]. 

(17) في ب: نقر من. 

)١8(‏ فى ب: لما, 

(19) في 1: سحصل. 

. في [!: لجمودته‎ )1١( 

)1١(‏ في 1: سحصل. 
)١( 4575‏ في ب: على» بدل: فهو. 

(1) في !: عقيب. 

6) في ب: كما, 

(4) أنه: ساقطة من ب. 

(6) الفاء ساقطة من ب. 
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حكم به وذلك كما روى أن ماعراً زنى فُرجمه رسول ألله - وي !200 وأن أعرابيا 
9 لو و رمه 7 

قال: «واقعت أهلى فى نهار رمضان» فقال له: «اعتق رفبَة»”©؛ فيُعل,20 من ذلك أن 

الزنى علة لوجوب الرجم وأن الجماع في نهار رمضان علة لوجوب الكفارة. 


فصل 
[في دلالة الإجماع على العلة] 

4 وأما دلالة الإجماع. فهو أن تجمع الأمة في معنى على التعليل به(0)؛ 
وذلك مثل إجماع الصحابة في يام عمر ‏ رضي الله عنهم !»9‏ على تعليله فإنه قال في 
أرض السواد: الْوقَسَمْتْ بَينَكُمْ لصَارَتُ دولة بين أَعنيائكم» ؛ ولم يخالفه أحد منهه7) 
فانعقد إجماعاً وثبت علة في ترك القسمة. وكما رُوي عن علي رضي الله عنه! ‏ أنه 
قال في شارب الخمر: «ِإِنْهُ ذا شربٌ سَكِرٌ وَإِذَا سَكرٌّ هَذَّى وَإِذّا هَذّى اْترى وَإدَا 





(5) سبق تخريج الحديث في البيان ه من الفقرة .7١‏ 

(1) سبق تخريج الحديث في البيان ٠‏ من الفقرة 7١‏ . 

(8) في [: ليعلم. 

)١( -4‏ به: ساقطة من ب. 

(1) في !: عليهم السلام. 

(©) انظر تخريج أحادبث اللمع (ص 7137315 ر8١١)‏ وفيه يؤكد الصديقي أن «هذا اللفظ لم 
برد عن عمرة وأنه يكفي عنه قول الله تعالى ! : « كَيْلا يَكُونَ ُولةبَيْنَ الأشبَاء منكُمْ © (الآية 
من سورة الحشر (54) ) «فإنه بعمومه يشمل أرض السواد. إلا أن الصديقي يسلم بأن قد 
صح عن عمر أنه قال بإشارة من علي ثم معاذ لما طلب منه بلال قسمة هذه الأرض: دلولا آخرٌ 
المُسْلِمِينَ ما حت قَرًَ ِل فنعا بين لها كما قسَمْ ال - 28 - حير . ْ 

وانظر كذلك البيان المفيد الذي حرره المرعشلي (ب 7 من ص 17م) حيث أحال لتصحيح 

قول عمر على البخاري في الصحيح بشرط الحافظ ابن حجر (كتاب الحرث والمزارعة ‏ باب 
أوقاف أصحاب البي ‏ كةِ - أرض الخراج) ثم على ابن سلام في كتاب الأموال (كتاب فتوح 
الأرضين صلحا ‏ باب فتيح الأرض تؤخل عنوة) . 


كهم 





د نالك أن خلاضة المَفْتري»؛ ولم يخالفه أحد في هذا التعليل©)؛ فيدل0©) 
على أن ذلك علة في الحد. ٠‏ ومن ذلك | إجماع المسلمين [على] أن الحدود شرعت 
للردع والزجر وأن0© القصاص شرع" للردعء وما أشبه ذلك. 


فصل 
[في دلالة الاستنباط على العلة من جهة التأثير] 

6- قد ذكرنا أن الدّلالة على صحة العلة من طريقين. أحدهما الأصل 
والآخر الاستنباط؛ وقد ذكرنا الأصل(') وأنواعه وما(”» يتصل به29 الكلامء وها أننا في 
الطريق الثاني”*2 [و]هو الاستنباط . 

وجملة ذلك أن دلالة الاستنباط على العلة من وجهين, أحدهما التأثير والثاني 
شهادة الأصول. 

(4) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص "11" و 14"ء ر ؟١٠)‏ وفيه خرج الصدّيقي هذا الأثر عن 
مالك عن ثور بن زيد الديلمي أن عم عرصي الدامنة! اكشري كار قاريا لحر فقَال 
علي - كرم الله وجهه! ؛ وأزى أن يُجْلَدَ كَمَانِينَ آنه إذَا شَربٌ (. ..) افتَرَى» وح الْمُْتَري 
كَمَانُونٌ . فجَلْدَ عْمَرْ ثَمَانِينَ». ولاحظ أيضاً أن الشافعي رواه عن مالك وأن «إسناده منقطع لكن 
وصله النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك من طريق ثور عن عكرمة عن ابن عباس». 
وكذلك ذكر برواية عبد الرزاق له عن معمر عن أيوب عن عكرمة. وقد حرص في النهاية على 
نقل رأي الحافظ ابن حجر فيه في تلخيص الحبير: «وفي صحته نظر. 

وانظر تدقيق المرعشلي للاحالات في البيانات ؟ إلى ه من ص١1"‏ ثم ١‏ إلى ؛ من 

.38١4 ص‎ 

وإذا افترى: ساقطة من ب. 

(5) في [: فدل, 

(؟) في ب: ولا,. 

9) [ب فواظع, 

)١( 0‏ في ب: ذكرناهء بدل: ذكرنا الأصل. 

(؟) في ب: وما. 

9) في ب: فيه. 

(4) في ب: في طريق البيان» بدل: في الطريق الثاني. 


اهم 





فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم بوجود معنى فيغلب”"2 على 7٠١5[‏ ظ] الظن أنه 
لأجله ثبت وأنه علة في ذلك الحكم. ويُعرف ذلك من وجهين» أحدهما السلب 
والوجود”") وهو أن يوجد الحكم بوجود معنى ويزول بزواله في بعض الأصول؛ وذلك 
مثل قولنا في النبيذ: وإنه شراب فيه شدة مطربة فكان حرا كالخمر»؛ فيقول ' 
المخالف : «ما الدّليل على صحة العلة في الأصل؟) فيقول: «الدليل على صحة هذا 
أنا وجدنا عصير العنب قبل الشدة المطربة حلالاًء وحدثت الشدة المطربة ,وما حدث 
غيرها فصار حراماًء فزالت الشدة المطربة وما زال غيرها فصار حلالاً؛ فدل0© ذلك 
على أن الشدة المطربة علة تحريه©». 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! :ل0" يتم الاستدلال بهذا إلا بعد أن ين ين أنه 
حدث هذا المعنى وما حدث غيره» وزال وما زال غيره. فإن لم سين ذلك لم يدم يثم 
دليله ؛ وفي 290 علة الخمر إن اعترض الخصم على الذّليل ولأعى أنه حدث معنى غير 
الشدة وزال إما الاسه١»‏ أو النجاسة على ما يدّعيه فيحتاج أن يتكلم(١١2‏ عليه بما 
يفسد"'2 ويسقط2 ليتم له الدّليل. 

قال: ونظير هذا في العقليات أن ترى"1) رجادٌ دشل عليه49١2‏ رجل فقام علد 
دخوله حتى خرج؛ ؛ فلما خرج قعد؛ فعاد اليجل فقام9١)‏ فيعلم 0703© اقيامه السببه 
(5) في ب: يغلب؛ بدون الفاء. 
(5) في ب: والوجوب. 
7) في ب: فذلك, 
(8) في ب: التحريم» بالتعريف. 
(9) في 1: ولا 
)٠١(‏ في ب: فيء بدون الواو, 
(١1م)‏ في ب: بعد ذلك عله الاسم؛ بدل: إما الاسم, 
)١١(‏ في !: تتكلم. 
(؟١)‏ في |: بما يفسده ويسقطه, 
؟1) في [: نرى. 
)١15(‏ في ب: على. 
)١16(‏ فقام : ساقطة من [. 
(15) في ب: فيء بدل: أن. 


64م 





حيث وجد بدخوله وعدم بخروجه. ولا تتم معرفتنا بذلك إلا أن يكون الرجل الدّاخل 
وحذه؛ فأما إذا كان معه22"0 آخر دخل عند دخوله وخرج عند خروجه فلا يحصل لنا 
العلم بالقيام لأيُهما كان لأنه وجد بوجودهما وعدم بعدمهماء فيجوز أن يكون لهما أو 
لأحدهما. 

وكذلك في العلة الشرعيّة لا يتبيّن لن(*'2 ثبوت العلّة إلا أن يثبت لنا وجود 
٠:‏ الحكم بوجودها؛ قأما إذا ونجد الحكم بوجودها ووجود غيرها فلا يشبت عا كؤنها علة 
لأنه(*"2 يجوز أن يكون ثبوت الحكم ه11 و ميقا أو لأحدنهما ولا نعرف81) 
عينها؛ فلا بد أن يتبيّن أنه وجد هذا المعنى وما وجد غيره؛ وزال وما زال غيره. فإن 
انعى. الخصم أله جد معنى آخرة”؟© مثل أن يقول في علتنا: دما أنكرت على من 
يقول25"9: «العلة فيه الاسم) لأنه يوجل(؟') الحكم بوجوده ويعدم بعدمه فيحتاج 
إلى 0" أن نسقط9'' ما قال. ويقول: «علتي يدور لحك معها حيث دارت وعلتّك 
يفارقها "2 الحكم لأنها إذا غلبت زال الاسم والتحريم باق. فدل على أن التأثير 
الشْدَّة المطربة) . 

ونظير علتكم من العقليات أن يدخل الرجل عليه فيقوم ويقعد بقعوده(*" ثم 


(17) زب 56 و]. 

(14) في ب : عنده, 

(19) في ب: لا بد لنا من. بدل: يتبين لنا. 
)٠١(‏ في ب: بلء بدل: لأله. 

)1١(‏ في !: يعرف 

(10) في ب: المعنى فهوء بدل: معنى آخر. 
(59) في [: نقول. 

(15) في ب: وجد. 

(5؟) إلى : ساقطة من ب. 

)1١(‏ في ب: يسقط. 

710) في ب: تفارق. 

(4١؟)‏ بقعوده: ساقطة من ب,. 





يدخل عليه فلا يقوم له فيعلم أن القيام الأول لم يكن له لأنه لو كان له لعاد بعوده؛ 
ونظير علتنا أن يقوم له كلما دخل ويقعد كلّما خرج؛ ولا يزال على ذل ليعله 5 أن 
القيام له. 

والوجه الثاني التقسيم وهو أن يذكر في الأصل معاني فتبطل”© كلها إلا 
واحد(١»‏ منهاء فيُعلم أن الصحيح هو وما سواه باطل. وذلك مثل أن يقول في علّة 
الرّبا: «إنا أجمعنا [على] أن الخبز يُحرّم فيه الرّبا» فلا0”© يخلو إِمّا أن يكون للكيل أو 
للوزن أو للطعه29؛ بطل أن يكون للكيل!؟2 لأنه غير مكيل0*”© وبطل أن يكون 
للوزن لأن الوزن لا يجوز أن يكون علة وثبطله. وإذا بطل هذا أو ذاك بقي أن تكون 


فصل 
[فى دلالة الاستنباط على العلة من جهة شهادة الأصول] 
5 قد ذكرنا أن الاستنباط على وجهين: أحدهما التاثير والثاني شهادة 
الأصول؛ وقد ذكرنا الاستنباط من جهة التأثير وبقي[ست] شهادة الأصول. 


وجملة ذلك أن شهادة الأصول يختصٌ به[نا] قياس الدّلالة وهو(!) أن تشهد 
العلّة الأصول في ذلك الباب طرداً وعكساً؛ وذلك مثل قولنا في الخيل : «إنه حيوان لا 


(19) في ب: فيعلم . 

(0) في ب: يبطل. 

(1") في ب: واحدأ. 

9" في 1: ولا. 

(”) في ب: الكيل أو الوزن أو الطعم. 
(5”) في ب: الكيل . 

(0*) [ب محظع. 

(5*) في ب: الوزن. 

)١1( -5‏ في ب: هوء بدون الواو, 


“كم 





تجب الزكاة في ذكوره فلا تجب في إنائه كالحمير والبغال». فيقال: «ما الدّليل على 
/707اظ] العلّة؟ فيقول99): «لو وجبت9”© الزكاة في إنائها لوجبت©) في ذكورها 
كالأنعام؛ ولمًا لم تجب في إناثها مع الكور دل على أنه لا زكاة ف إنائها بحال 
كالغزلان والطيور؛, وكما("؟ نقول في القهقهة في الصلاة: «ما لم20 ينقض الوضوء 
خارج الصلاة ل د ينقض الوضوء © داخل الصلاة كالكلام) . فيطالبه(*) بالدليل فيقول: 

دإنها لا تنقض الوضوء لأنها لو نقضت الوضوء داخخل الصلاة لنقضت خارج الصلاة 
كسائر الأحداث» ولما لم تَنقض خارج الصلاة لم : تنقض داخل الصلاة». فهذا أيضاً 
طريق تصحيح الذّليل("» على صحة العلل لأنه يعني 1١0‏ أن أصول الختريقة سرت فين 
إيجاب الزكاة وإسقطاها من(١©2‏ الذكور والإناث؛ وكذلك سوت في نواقض 
الطهارة("'2 بين داخل الصلاة وخارجهاء فدلٌ على التسوية بين الأمرين في مسألتنا 
أيضاً. 


1 - قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : والفقهاء يقولون: إنه إذا اتفقت 
الأصول على ذلك طرداً وعكساً دل على صحة علتنا بشهادة”'2 الأصول طرداً وعكساً؛ 
وهذا لا بأس به في البيان لأنا تُعيّدنا باتباع الشرعيات والحكم بالظواهر2©9؛ فإذا 


() في [: فلقول. 
5) في 1[! وجب. 
(4) في [: لوجب انائها. 
(0) في ب: كماء بدون الواو. 
)١(‏ في [: مالا. 
(7) الوضوء: ساقطة من [. 
(8) في [: فيطالب. 
(9) في [: صحيح للدليل. 
)٠١(‏ في [: بنىء» بدل: يعني . 
)١١(‏ في [: بينء بدل: من. 
)١١(‏ في [: الطهر. 

)١( -441/‏ في ب: شهادة. بدون الياء. 
9)[ب كو م]. 


اكم 





شهدت الأصول دل على ثبوت الحكمء وإن لم يعلم كيفيّة ذلك في الباطن. وهذا 
كما لو شهد الشهود عند الحاكم بإقرار رجل لآخر بدّين فإنه يحكم بثبوت الدّين وإن 
لم يظهر له كيف ثبت ذلك. 

قال: وكان القاضى أبو الطبب97” [الطبري] يقول: إذا وجدنا الأصول متفقة 
على © ذلك طرداً وعكساً دلّنا ذلك من جهة غلبة الظن أن هذا الأصل أيضاً في 
معناه'*» لأن الظنْ يسع(" الأكثر. ولهذا لورأينا غيم مُسِنًاا» ومعه رعد وبرق9» غلب 
على ظننا أنه مطر لأنا لا نرى الغيم على هذه الصفة إلا ومعه مطر فنستدل بحكم غلبة 
الظن أنه إذا وجد على هذه الصفة أمطر وإن جاز أل يمطر وكالرٌجل0 إذا جرّبناه م“ة 
بعد أخرى بالصدق والأمانة فإنا نثق بصذقه) وأمانته اعتماداً 13 و] على ما تقرّر 
لنا من عادته في الصدق والأمانة وإن جاز أن يكون قد ترك تلك العادة. 

قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله('»! : وأنا ذكرت ما هو أعلى من 
هذا فقلت9©: إذا وجدنا الأصول متفقة في حال الاطراد والانعكاس دلَّنا من حيث 
الظاهر على أنّ علتها واحدة؛ وهذا كما تقول في العقليات: إنا إذا رأينا رجلين 
يحضران الدرس في كل يوم ثلاثاء» ويوم الثلاثاء درس9؟2 أصول الفقه في العادة 





() انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في ب: في . 
(5) في [: معناها. 
(5) في 1[: يتمع . 

7) في ب: منشقا. 
(0) في [: وترق» بدل: ومعه رعد وبرق. 
(9) في ب : كالرجل» بدون الواو. 
)٠١(‏ فى ب: الى صدقه. 

)١( 6‏ الصيغة ساقطة من [. 

' 9) في [: وقلت. 
() في [: علتهما. 
(©) في 1[ وب: رسم . 


كم 





الجارية» ويتأخران عن” الدّرس في سائر الأيام وتكرّر منهما ذلك مرّة بعد أخرى» 
يستدل على أن العلة التي جمعتهما ع0 ذلك علة واحدة وهو درس الأصول 
الأصول. 


فصل 
[في عدم دلالة الاستنباط على صحة العلة] 

4 وما سوى هذه الطرق التي ذكرناها فلا يدل على صحّحة العلة. 

وقال بعض الفقهاء : «إن لم يوجد ما يعارضها ولا ما(" يفسدها دل على صحتها 
لأنه ليس ههنا | إلا فاسد وصحيح؛ فإذا لم نجد ما يفسدها ولا ما يعارضها فقد عدم 
الفساد؛ وإذا عدم بق القسم الآخر وهو الصحة». وهذا غلط لأنه لو جاز أن يكون 
هذا طريقاً لتصحيح العلة لجاز أن يجعل طريقاً لإثبات الأخبار؛ فإذا استدلٌ بخبر 
وطرلك بأفانه بقول؟ : فالذليل على إثاته أنه يس ههنا حديث يعارضه ولا قدح يفده 
ويسقط الدع به فيجب أن يكون ثابتا» . وهذا بالإجماع لا يقوله أحد؛ وما ذكروه 
باطل بالخبر؛ فإنّه ليس إلآ ثابت وغير ثابت؛ فإذا لم يوجد ما يمنع من ثبوته دل على 
تبوته . 


وخوات أخثر آنا عارك ال هذا فنقول: ليس ههنا(» إلآ صحيح أو فاسد؛ 


(8) عن ساقطة من 1 
() على : ساقطة من [. 
) في 1[: والانقطاع. 

)١( -65‏ في ب: الطريق. 
5)[ب حكفاظع, 
5) في 1[: هذا. 
)١(‏ في [: وكذلك طرد. 
(؟) في إالو بدون الواو. 
5) في 1: كان. بدل: فإن. 





بن 





فإذا لم يوجد ما يدل على صحتها لا يبقى إلا القسم الآخر وهو الفساد. 


فصل 

[في عدم دلالة طرد العلة وجريائها في الأصول على صحتها] 

طرد( العلة وجريانها في الأصول أينما وجدت لا يدل على صحتها. 
وقال بعض أصحابنا: «إذا كانت جارية في الفروع ولا0"» تنتقض بشيء فإن ذلك دليل 
4 ظ] على صحتهاء. 

وبحكى عن أبي بكر الصيرفي”»: «وهو فاسد». والدّليل على فساده أن 
يقول7"©: «العلّة هو المقتضي للحكم في الشرع. وهو مأنخوذ من علة المريض لأنها 
توجب تغير حاله . وإذا ثبت ثبت أن العلة ما ذكرناه فههنا لا نعلم أنها مقتضية للحكم لأنه 
قل يطرد مم الك وفكرى نال نا لبن بعل اط :كيو رلك دلق على ريا ا 
ألا ترى أنا إذا قلنا: «شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخمر تدور معه علة أبي حنيفة©» 
وهي الاسم وكرنها مرا وإذا قلنا في الأروٌ: «مطعوم جنس فأشبه البْرٌ كما يدور 
معه 01١‏ الطعم يدور معه الكيل» فلا يعلم أيهم(") 0 للحكم؟ . فإن”*» جاز أن 
يجعل الطرد'" دليلا على كون الطعم علة جاز أن يجعل على كون الكيل علة. 

٠١١‏ -فإن فيل: «يلزم عليه العلة المؤثرة فإنه يدور مع حكمها ما ليس بعلة 
ومع ذلك هي علة مقتضية للحكم». 





(؟) في [: دليلا. 

(0) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في 1[: نقول. 

(0) في ب: مع. 

(8) فلا نعلم ايهم (ب لاوى. 
(9) في [: فاذا. 


)٠١( ٠‏ في !: للطرد. 


834 





والجواب أنه لا<١2‏ يلزم لآن المؤثرة يدل عليها التأثير» وهو زوال الحكم لزوالها 
في بعض المواضع؛ فيعلم”© من طريق الظاهر أنها علّة؛ وهذا(”© يفسد علة 
المخالف فيقول: «الاسم ليس بعلّة بدليل أنه إذا غير »قد زال الاسم والحكم باق 
وكذلك يقول20 في علة الربا: «إن الكيل ليس بعلة لأن السنابل لا تكال وتحريم الربا 
نهاكانك ‏ .تعلق الحكم على الشدّة في التحريم وعلى الطعم في الرّبا حيث وجد 
الحكم بوجوده وعدم بعلمه) . 

ويدلٌ عليه أن الطرد فعل القياس لأنه يزعم أنه يطرد ذلك حيث وجد 
المعنى » وفعل القياس لا يدل على الأحكام الشرعيّة كسائر أفعاله. ويدلٌ عليه أن 
الطرد والجريان فرع العلة وموجبها ونتيجتها فلا يجوز أن يكون دليلاً على صحتها لأنَّ 
الدّليل يجب أن يتقدّم على المدلول ولا يتأخر عنهء لأنا إذا قلنا: «إن الطرد دليل على 
صحة العلة في الأصل» أدّى إلى تكافؤ الأدلة, لأنه إذا استدلٌ بدليل طردي عجز لا 
يعج(؟) خصمه عن الإتيان بمثله؛ وليس به(١2‏ ما [3 مو] ذكره المسؤول بأولى مما 
عارضه(١22‏ المعارض فيؤدّي إلى تكافؤ” الأدلة,» وذلك لا يجوز ولا يلزم على 
هذه1"9؟ العلل المؤثرة لأنه يقدّم الصحيح منها على الفاسد بالتأثير "2 والمدلول على 
صحتها . 

)١(‏ أنه لا: ساقطة من ب. 

(؟) في ب: فعلم . 
(5) في 1: وبهذا. 


(4) في 1: اغلى. 

(0) باق: ساقطة من ب. 
(5) في 1[: نقول. 

(7) في ب: على . 

(8) في ب: تكافىء. 
(9) في ب: عجر. 
)٠١(‏ في [: فليس. 
)١١(‏ به: ساقطة من ب. 
)١9‏ في [: هذا. 

(18) في [: بالتاثيرات. 

كم 





ويدلّ عليه أن أدنى أحوال الدّليل أن2"4 يوجب الظن ؛ وقد مر بئا(19) الطرد في 
علل لا يغلب على الظن تعلّق الحكم بها؛ وذلك مثل قول من يقول في إزالة 
النجاسة77©): «إنه لا يجوز لأنه مائع لا تبني عليه القناطرء فلا يجوز إزالة النجاسة به 
كالدّهن والمرق أو لأنّه مائع لا يصاد فيه السمك» فأشبه ما ذكرناه. 19 أو أحد توابل 
السّكباج فلا يجوز إزالة النجاسة به كالبصل» أو مثل ما يقول في السعي بين الصفا 
والمروة(4١2:‏ ومشي بين جبلين فأشبه المشي بين جبلي نيسابور»: ومثل أن يقول في 
مس الذكر: «إنه لا ينقض الوضوء لأنه معلق منكوس فأشبه الدّبوس أو لأنه طويل 
مشقوق فأشبه البوق»» ومثل أن يقول57') في القهقهة في الصّلاة: «إنها لا تنقض 
الطهارة لأنها اصطكاك للأجرام<"" العلوية فأشبه الرعدء ولا يلزم الريح التي لها 


-قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله ! : وبعضهم يقول: «يبطل به إذا 
صفعت(١2‏ المرأة قفا الرجل فإن29 هذا اصطكاك للأجرام9" العلوية ولا ينقض 
الطهارة؛, فأجاب بأن قال: «اصطكاك ليس باصطكاك لأنْ الصَّفْع هناك وجد من 
الزوجة» والاصطكاك وجود الفعل من الجائبين» فيجاب عنه بأني2©9 ألزمك إذا 


.] إن: ساقطة من‎ )١15( 

)١8(‏ في [: رايناء بدل: مر بنا. 

(11) النجاسة: ساقطة من ب. 

19) زب لاواظ]. 

(18) انظر التعليقات على الأعلام . 

(19) في [: نقول. 

, في 1: الأجرام , بدون اللام‎ )١( 
في [: صفقت.‎ )١( ٠١ 

)١(‏ في ب: بأن. 

(9) في !: الاجرام . 

(5) في ب: بأن. 


ككلم 





تصافعاء فإن الاصطكاك وجد”"». فهذا وأمثاله يطرد في الأصول ولا خلاف أنّه ليس 
بعلّة ولا يوجب الظنء, فدلٌ على أن الطرد ليس بدليل على صحة العلة. 

وندل عليه أن الجرياة في الفروع إنما ثبت بالعلة إذا صم أنها علّة في 00 
الأصل؛ ولهذا إذا قيل له: دلم جعلتٌ ذلك علة شخ اه قال: «لأنها تعلق 
الحكم [4١٠؟‏ ظ] بها في الأصل. فثبت كونها علة في الفرع لثبوت الحكم بها في 
الأصل؛ وإذا كان كذلك لم يجز أن يجعل الدليل على صحتها في الأصول ثبوتها في 
الفروع؛ فيكون دليل صحتها في الفروع ثبوتها في الأصول”” ودليل صحتها في 
الأصول ثبوتها في الفروع9»؛ وصار كشاهدّين شهدا عند('2 الحاكم فقال الحاكم 
بحق 010 : ولا أعرفكماء ؛ فأحضرا رجلين15) يزكيانهما. فقال الحاكم : ولا أعرف 
مركي 0 أيضاً» ؛ فقالا: «إنما9؟ ') يعرفنا الشاهدان الأولان» فإن ذلك لا يجوز, 
لأن تزكية كل إِتْنيْن للاخرينة لا اه تثبت217 حيث لم تثبت تزكيتهما عند الحاكم 
بغيرهما ممن عرفه الحاكم 23 . 


٠١‏ -احتيجٌ بقوله ‏ تعالى! : طوَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 


(5) إضافة في ب: فهذا وجد. 

(5) في ب: يئبت» بدل: ثبت بالعلة, 
9) في 1: منء» بدل: في. 

(8) في [: الاصل. 

(9) في 1: الفرع. 

)٠١(‏ في !: على. 

)١1١(‏ بحق: ساقطة من ب. 
9١)[ب‏ مذام]. 

(19) في 1: المزكيان. 

.[ إنما: ساقطة من‎ )١15( 

)١5(‏ في ب: الاخرين» بدون اللام. 
(15) في [: يثبت. 

. في [: الحكمء بدل: الحاكم‎ )١0( 


/لاكم 





اختلافاً كثيراً 2374: فدلٌ على أن ما ليس فيه اختلاف فهو من عند الله؛ والعلة إذا 
اطْرّدّت0" فهى متفقة لا اختلاف فيهاء فوجب أن تكون من عند الله. والجواب هوأن 
الآنة ذل على ]ذ نها1©: ذه العيتلوف لبس اتن بعد اله وين تقول بلك لأ 
الاختلاف في العلل هو التناقض؛ وذلك يمنع صحة العلة؛ وليس في الآية إذا كان 
عنقا بحن أذ يكن من عند الف جلك تحيلة فيه 

4 احتج بأن قال: «عدم الطرد دليل على فسادها وهو النقتضء, فوجب أن 
يكون وجود الطرد يدل على صحتها». 

والجواب إن وجوده شرط فعدمه يدل على عدم الصحة؛ وهذا لا يدل على أن 
وجوده يكفي في الدّلالة على الصحة. ألا ترى أن كلّ واحد من وصفَّي العلة شرط في 
صحة العلة بحيث إذا عدم فسدت العلة» ثم وجوده لا يكفي بل يحتاج إلى الوصف 
الآخر؟. وكذلك الطهارة شرط في صحة الصلاة حتى إذا غعدمت بطلت الصلاة؛ ثم 
وجودها لا يوجب صحة الصلاة» بل مع الوجود لا بد من شرط آخر كدخول الوقت 
واستقبال القبلة [١١؟‏ و] وذلك من شروط الصلاة؛ وهذا الحكم تثبت(١)‏ صحته 
بالإجماع ثم لا ينبت فساده بعدم الإجماع. 


احتجٌ أيضاً بأن قال: «إذا استمرت العلة في(١2‏ الأصل من غير انتقاض 
فقد شهدت لها الأصول بالصحة؛ فوجب”2 أن يحكم بصحتها». 


والجواب أن العلة يجري معها ما ليس بعلة؛ فهذا القدر لا يكفي في الدليل 

على صحة العلة. ألا ترى أن العلة لكون المتحرّك متحركا يجري”" مع المتحرّك0؟» 
)١( 3٠"‏ جزء من الآية 7م من سورة النساء (4). 

(؟) في !: طهرت. 

(؟) في ب: ما ليس. 
)١( ٠4‏ في [: ثبت. 
)١( ٠‏ العلة في : ساقطة من 1. 

(9) [ب له ظع. 

9) في [: تجري . 

(4) في 1[: التحرك . 
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ويستمر معه» ثم يدل على أنه علة في المتحرّك9)؟ . فلا يجوز أن يثبت بها حكم 
كمسألة الشاهدّين التي ذكرناها. 

5 -احتيج أيضاً بأن قال: «إذا اطردت فقد عُدم ما(" يُفسدها؛ وإذا عُدم 
م١١)‏ يوجب فسادها وجب أن يحكم بصحتهاء لأنه ليبس بين الصحيح والفاسد قسم 
آخر . 

والجواب أنا لا نسلّم أنها("© إذا اطردت فقد عُدم ما( يُفُسدها©. 

وجواب آخر أن عدم ما يصححها دليل على فسادهاء وعلى أنا نقلب عليكم 
هذا فنقول: ليس بين الصحيح والفاسد قسبم- آخر؛ فإذا لم نجد ما يصححها لا يبقى 
غير الفساد. 

وجواب آخر أن هذا يبطل برجل اذعى النبوة من غير دليل؛ فإنه لا يحكم بصحة 
نبوته من غير معنجزةٌ دالة على ما يدّعيه؛ ولا يقال: «إنه إذا عدم ما يوجب فساد دعواه 
وجب أن يكون ذلك دليلاً على صحة دعواه» بل يقال: «إن عدم المعجزة دليل على 
فساد ما يدّعيه»؛ كذلك فى مساآلتنا. 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : حضرت مجلس الصَّيْمَريي0) 
فاستدل بقياس فطولب بالدّلالة على صحته؛ فقال: «الدّليل على صحته”"© كلّ دليل 
دل على صحة القياس». 

وهذا غير سديد لأن الذي دل على صحة القياس إجماع الصحابة رضي الله 
عنههم)»! ‏ على علل كانوا يعقلون أن الأحكام قد علقت عليها؛ وتلك أقيسة 

)١( 5‏ في ب: علمها. 
(5) في [: يفسد. بدون الضمير المتصل . 
07 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
)١(‏ في ب: فأقام . 
(9) في ب: صلححة. 
(4) الصيغة ساقطة من [. 
(5) في 1[: علق. 
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صحيحة ة بأوصاف مدلول على صحتها؛ فإذا صحث أ فيستهم [فبلا يدل على طاجدة 
كل قياس يستدل به 

والدليل على صحة هذا أنه إذا 71١1‏ ظ]2” استدلٌ بخبر فطولب7؟ بصححته 
وإثبات إسناده لا يجوز أن يقال: «الذليل على إثباته كل دليل دل على وجوب 
العمل بخبر الواحد» لأن الذي دل على قبول خبر الواحد والعمل ؛ به إجماع الصحابة, 
وكانوا يعملون بأخحار ثابته عندهم من جهة الثقات؛ وذلك لا يدل على ثبوت كل خبر 
يرويه راو(5)؛ وكذلك ههنا في القياس مثله. و| ن شئت قلثت: : الذي دل على صحة 
القياس”*2 خبر معاذ('2 فإنه قال: «أجتهد 0 ولا ألى»؛ وذلك لا يدل على صحة 
القياس02*0١١2‏ فى في التفصيل وإنما يدل على القياس على الإجمال؛ ؛ ألا ترى أنه لما قال 
له رسول الله يكله! : ابم تقُضي؟) قَال: «بكتاب الله !» قال له(١١):‏ : «ِْنَ لَمْ نجذ؟» 
قال : اابسنة ة رَسُولٍ لكر ثم لا يجوز أن يقال هذا في سنة رسول الله 
و00 - إذا أتى بسئة وقال: «هذا عن رسول الله وكا ب فطولب١'2‏ بصحتها 
وإثباتها؛ بل يحتاج أن يثبت كل سئة بطريقها وإسنادها حتى يجوز له الاحتجاج بها؛ 
كذلك في صا سان ل يدل علي طيعة كل كران وإنذانول عي القياس في 
الجملة؛ فيجب37١1)‏ أن يكون كل قياس تقف صحته على إثباته بطريقه. 





(1) [ب 599]. 

9) في 1[: وطولب. 

(0) في ب: بكل. 

(9) في ب: نرويه: فقط. 

.[ ما بين العلامتين ساقط من‎ )١١( 
له: ساقطة من ب.‎ )١١( 

(19) في 1: قل. 

(15) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة *70. 
)١15(‏ في !: سئة الرسول. فقط 
)١9(‏ في 1: وطولب. 

)١15(‏ في [: فوجب. 


لالم 





باب 


ف 


ما يفسد العلة 


4 قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : قد ذكرت في المُلَخْص( ما 
يدل على فساد العلة من خمسة عشر وجهاً؛ وأذكر ههنا ما يقتضيه هذا التعليق بحيث 
نأني(2 على أكثر ما قلته هناك؛ غير أن هناك القصد منع المستدل من الاستدلال 
بالقياس. فيذكر؟ فيه ما يسقط الاحتجاج وإن لم يدل0» على فساد القياس؛ وذلك 
كما يقول0*) بموجب العلّة فإنْه طريق لإسقاط حجة الخصم ومنعه من الاحتجاج به 
وليس, بطريق”"2 لفساد حجته. لأنه لا يذّعي فسادها ولا يقدح فيها وإنما يقول: «ولا 
يلزمني هذا الذليل لأني قائل به». ولهذا إذا اتفق ذلك في الأخبار لا يكون قادحاً في 
الخبر» مثل أن يقول: «أنا قائل بموجب هذا الخبرة؛ ويحمله [1١؟‏ و] على وجه 
يقول به؛ وأمّا ههنا فلا يذكر إلا ما يدل على فساد العلة. 

ورجملة ذلك أنْ الذي يدل على فساد العلة من عشرة أوجه. 


)١(|٠8‏ انظر المقدمة لتحقيق نص شرح اللمع للشيرازي في فصل خاص بمؤلفاته. وقد ذكر المؤلف 
هذا الكتاب بهذا العنوان خمس مرات وذكره مرة واحلة (ف 41"5) بعنوان: التلخيص,. 
(5) في 1: ياتي . 
19) في [: فلذكر. 
(8) في [: ندل. 
(8) في 1 نقول. 
(5) زب حفظ]. 


الام 





[في الوجه الأول من فساد العلة] 


4- أحدها آلآ يكون على صحتها دليل فيدلٌ على فسادهاء لأني قد 
يّنت17) أن العلّة شرعيّة كما أن الحكم شرعي ؛ فكما أن الحكم من غير دليل يدل 
عن ميته لا يكرن كما فزضراء“فكذلك الحلة إذا كم يول الألدل علن يده ااي 


تكون علة شرعية. 


فصل 
[في الوجه الثاني من فساد العلة] 

والثاني أن ينصب علة في حكم ليس طريق”2 إثباته القياس؛ وذلك 
مثل أن يستدل بالقياس في تقدير مدّة أقل20 الحيض وأكثره وأكثر الطهر وأكثر النفاس 
وأكثر مدّة الحمل» فيقال له: «هذا الحكم الذي عدّلتٌ له" طريقه الوجود ولا مجال 
للقياس فيه فلا يجوز إثباته بالقياس». ٠‏ ومن ذلك أيضاً أن يستدلٌ في فتح مكة: وهل 9؟) 
كان صلحاً أوعنوة؟» بالقياس فيقالله : «إِنْ0©» طريق إثبات هذا الحكم النقل والسماع 
ولا مجال للقياس فيه فالقياس فيه فاسد». 


ومن ذلك أيضاً إثبات الأسامي واللغات”" بالقياس والمُقدّرات والكقّارات على 
قرل من يقول: «إن إثباتها بالقياس لا يجوز». فهذا وأمثاله إذا استدل به المستدل 


)١( 49‏ في [: لاني قدمت. 
)١( ٠‏ في ب: بطريق. 
() أقل: ساقطة من 1. 
(؟) له: ساقطة من ب. 
() في 1: انه بدل: هل. 
(0) أن: ساقطة من ب. 
(5) في _ والعلل» بدل: واللغات. 


اام 





بالقياس يكفي في إفساده أن يقول : «هذا لا يجوز إثباته بالقياس» ؛ فلا(" يحتاج إلى 90 أن 
يشتغل باعتراض آخر. فإن نازعه الخصم في شيء من ذلك وقال: «عندي يجوز 
إثبات99 هذه الأحكام بالقياس» ينقل الخصم في شيء م10" الكلام معه إلى الأصل 
الذي ادّعاه ويبيّن فسادهء فيكون الدّليل على فساد ذلك الأصل دليلاً على فساد 
لقياس لأنّه إذا ثبت أن هذا الحكم لا يوجد من القياس ثبت كلّ قياس نصب فى إثباته 
فهو باطل لأن الأحكام ثبتت بطرقها؛ فإذا أخطا الطريق كان ذلك من أدلٌ الدّليل على 
فساد ما أورده. ومثاله في العقليات مثال رجل يريد الشرق فيأخذ طريق الغرب فيعلم 
بذلك أن الطريق الذي أخذه لا يوصله قطّ إلى [١1١؟‏ ظ] المطلوب. كذلك ههنا 
مثله . 


فصل 
[فى الوجه الثالث من فساد العلة] 

١‏ - والثالث أن ينصب علة انتزعها''» من أصل لا يجوز انتزاع العلل منه؛ 
وذلك مثل أن يقيس على أصل(" غير ثابت كأصل منسوخ؛ فإنه20 إذا انتزع منه العلة 
كانت علة فاسدة. وإنما قلنا ذلك لأن الفرع لا يثبت إل بالأصل؛ فإذا لم يثبت الأصل 
لايثبت الفرع. ومن ذلك أن يقيس على أصل الحكمٌُ فيه غيرٌ مُسَلّم لأنه إذا لم 


0) في [: ولا. 

(8) إلى : ساقطة من ب. 

(9) زب ٠٠١‏ م]. 

.[ من: ساقطة من‎ )1١( 

)١١(‏ ثبتت: ساقطة من ب. 
)١( ٠١‏ في ب: ينزعها. 

(5) في ب: فأما,. 


الام 





يسلّهة) الحكم في الأصل خرج2» عن أنْ يكون أصلاً وصار أيضاً موضع النزاع 
والدعوة. والأصل كالشاهد فيجب أن يكون مُبَقَقَاً عليه. 
ومن ذلك أن يقيس على أصل ورد الشرع بتخصيصه ومنع من22 القياس عليه؛ 
وذلك مثل قياس أصحاب أبي حنيفة9 الآمة على رسول الله - ولخَا - في انعقاد 
الدكاح بلفظ الهبة؛ فيقال لهم : «هذا قباس فاسد لأن رسول الله يلِ! ‏ قد ورد 
الشرع بتخصيصه بذلك فقال ‏ تعالى0»! : « خَالِصَةً لك مِنْ دُونٍ المُؤْمنِينَ 6(4. 
والتخصيص يقتضي نفي المشاركة في الحكم المخصوص به وإلحاقٌ") غيره به 
نوع110) من جهة الشرع. والقباس طريق لإثبات الأحكام مالم يمنع منه الشرع؛ 
فإذا منع منه الشرع لم يكن صحيحاً؛ ولهذا إذا خالف النصٌ أو الإجماع لا يُلتَفت إليه 
لأن الشرع منع منه». كذلك ههنا. 


فصل 
[فى الوجه الرابع من فساد العلة] 
١‏ - والرابع أن يكون الوصف الذي جعله0© علّة لا يجوز التعليل به. 
وذلك مثل”" أن يجعل وصف العلة ‏ اسم لقب أو نفي - صفة على قول من لا يجيز 
ذلك. ومن ذلك قياس الشبه على قول من لا يقول بقياس الشبه؛ وإنما كان كذلك لآن 


(4) في 1: نسلم. 
(4) في ب: يخرج. 
() من: ساقطة من ب. 
(90) في ب نكاح الآمة. 
(8) الصيغة ساقطة من [. 
(1) جزء من الآية 0٠‏ من سورة الأحزاب (#) . 
)٠١(‏ في 1: بالحاق. 
١101ب‏ ماظع 
)١(‏ في ب: جعل. 
(؟) مثل: ساقطة من ب, 


:ام 





الحكم تابع للعلة؛ فإذا كانت العلة غير مُفيدة للحكم الذي علق عليها أولم تكن ثابئة 
لم يجز إثبات الحكم بها. 

ومن ذلك أن يعلّل بوصف غير مسلّم في الأصل أو في الفرع لآنه إذا لم يسلّم 
فقد منع ثبوته؛ ل اي ا 0 
ومن ذلك أيضا أن يعثُلٌ بعلّة في حكم» وطريق تعليله غير ما علّل به؛ وذلك مثل أن 
لاشو ابكار أن الفراق والسراح0©© 1 
القرآن والمراد به الفرقة بين9؟ الأزواج فيجب أن يكون صريحاء أصله فقط لفظ 
الطلاق. فيقول المخالف: «إن9» هذا الذي جعلته علة لا يجوز أن يعلّل به هذا 
الحكم لأن معرفة هذا الحكم وكونه صريحاً طريقه العرف الشائع والاستعمال العام 
واصطلاح الناس عليه في لغاتهم ومخاطباتهم؛ وورود القرآن لا يدل على هذا 


الحكه”". فلا يجوز إثبات الحكم به230. 


فصل 
[في الوجه الخامس من فساد العلة] 

٠١١‏ . والخامس أن يستدلٌ بعلة غير مؤثرة ذ في الحكم الذي علقه عليها؛ وهو 
ألا يعدم الحكم بعدمها في موضع من المواضع فيكون ذلك20 أيضاً دليلاً على 
فسادها. 
() في ب: أسم أثبت , 

(4) أيضا: ساقطة من ب. 

(5) في 1: فاذا. 

(0) في [: السراح والفراق. 

(1) في ب: من» بدل: بين. 

(8) أن: ساقطة من ]. 

() الحكم: ساقطة من [. 

(١٠١)به:‏ ساقطة من ب. 
1ك (ل) زب لنلع. 


هلام 





ومن أصحابنا من قال: (عدم التأثير له وه فساد العلة»). وهو طريق من 
يذهب إلى أن الطرد والجريان دليل على صحة العلة. وقد دللنا على فساد هذا القول 
وبينا وجه الخطإء فلا نحتاج إلى الإعادة. 

ومن أصحابنا من يقول: «تأثيره رفع9© النقض». وهذا خط لآن التأثير دليل 
على تعلّق الحكم بها في الشرع؛ ورفع9 النقض عن ٠‏ مذهب المعلّل لا يدل على 

تعلق الحكم بهذه العلّة في الشرع. وإنما يدل على تعلّق الحكم بها عنده؛ وليس 
المطلزي عله لمعلل ونم 0 علة الشرع» فسقط هذا(» الدّليل؛ ولآن هذا 
الكلام حفيقة2)19 بم يقتضي أني لو لم أقل قل ذلك لانتقض تعليلي وبطل مذهبي . 


4 فيقول له( الخصم: «دعه يبطل! وهل أدور إلا على بطلان9) 
مذهبك؟ . وأيضاً فإنه إذا بطل مذهبك لا يبطل الشرع وإنما يبطل مذهبك الذي ادْعيته 
مذهبا». وعبارة أخرى في فساد هذا القول. 

هذا يدل على أنك وضعت الدّليل على حَسّبٍ مذهبك؛ والأدلة لا توضع 
7١7‏ ظع على حَسّب المذاهب بل9) توضع على حَسّب الأدلة لأن الأدلة أصول 
والمذاهب فروع تتبءع(*») الأصول لا أن" الأصول تتبع الفروع. ومثال هذا أن نقول”) 
في العدد في الإستنجاء: «إنه مُعْتبر لأنها عبادة تتعلّق بالأحجار لم تتقدّمها') معصية 


(؟) في [: دمع. 
(*) في ب: فقط بهذاء بدل: فسقط هذا. 
(54) في 1[: وحقيقته . 
4 (١)له:‏ ساقطة من با. 
(9) في 1[: ابطال. 
(*) في [: وانما المذاهب. 
(4) في ب: تبع. 
(5) في 1: يقول. 
(9) في 1: يتقدمها. 
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فاستحق فيها العددى أصِلّه رمي الجمار) ؛ فيقول7 : ولم تتقدّمها؟» معصية, لا تأثير 
لها("» في الأصل ولا في الفرع لأنّ رمي الجمار لو تقدّمته معصية كان العدد مستحقاً 
فيه وكذلك الاستنجاء»؛ فإذا قيل له: «هذا لا تأثير له» قال: «تأثيره رفع(© النقض 
لأني لو لم أذكر ذلك لانتقضت العلة بالرّجم فإنها عبادة0") تتعلّق بالأحجار والعدد 
فيها غير معتبر» لأنّه لو مات بحجر واحد جزى ذلك ولم يجب التكرار». 

وهذا غاية في الفساد لأنَّْ أحداً لا يقول: «إن الرجم إنما يسقط© فيه 
العدد لأنه تقدم[سته] معصية»., بل العلة فيه أن القصد منه القتل؛ فإذا حصل بدفعة 
واحدة فقد حصل المقصود, فلا معنى للرمي بعد ذلك. 

ونح نذكر في باب الكسر”* "2 الفرق بين الوصف المؤثر وغير المؤثر؛ إذا ثبت 
هذا فقد اختلف أصحابنا في موضع التأثير. فقال بعضهم: «يجب أن يكون التأثير 
ظاهراً في الأصل الذي قاس عليه ولا يجوز غير ذلك*'2؛ وإذا لم يظهر التأثير في 
الأصل كانت علة باطلة». وقال آخرون: «يجب أن يوجد التأثير في أصل من 
الأصول» سواء فى ذلك الأصل المقيس عليه وغيره». وهو اختيار القاضى أبى الطيب 
لوي 133 رقة الله! . 00 

١٠_قال‏ الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وهو الصحيح عندي . والذليل 
على صحته أن نقول: «العلة هو المعنى المقتضي للحكم؛ ففي أي موضع أثرت غلم 


(6) في 1: فنقول. 

(9) في 1: له, 

)٠١(‏ في !: دفع. 

01١‏ [ب أاحاظم. 

(؟1) في [: اسد, 

(؟1١)‏ في [1: سقط, 

.٠١ 4 في ب: التأثير. انظر في ما يلي : فصل [في أنواع الكسرع]ء ف‎ )١14( 
(16)ذلك: ساقطة من بب.,‎ . 

)1١( ٠‏ انظر التعليقات على الأعلام. 


/الا/ 





أنها مقتضية للحكم». وطريقة أخرى أنْه إذا ظهر تأثيرها(١)‏ في موضع من المواضع 
عُلم أنْها مؤثرة في الأصل المقيس عليه وأينما”؟ وجدت في الشرع 7 
وإنما”” لم يظهر تأثيرها في بعض المواضع لاجتماعها مع علة أخرى. 
ومثال ذلك أن يقول أصحابنا في الرجعة : «إنها لا تصح بالفعل ممن يقدر على القول 
لأنه فعل ممن يقدر على القول فلا نصح به الرنجعة. أصلّه الضرب وتعليل القبلة©) 
بالشهوة والوطءة ؛ فيقول الخصم : «قولّك ممّن بقدر على القول لا تأثير له في 
الأصل ؛ إن الضرب لو كان ممن لا يقدر على القول» وهو الأخرسء لم يصحح منه 
الرجعة»؛ فنقول: تأثيره فى إشارة الأحرس2© فإنّه لما كان فعابٌ ممن لا يُقدر على 
القول صححت به الرجعة؛ وإذا ظهر تأثيره في هذا الأصل بان أنها(3"» مؤثرة في الشرع 
حيث وجد؛ وإنما لم يظهر(" تأت في الأصل لاجتماعها مع علّة أخرى, ولهذا يظهر 
في الشرعيات”* والعقليات. فأما نظيره في الشرعيات فهو أن المرأة | إذا كانت محرمة 
حائضاسُرّم وطؤها(8) للحيض والإحرا م(*17 ولا يظهر تأثير واحد منهما ههنا لأنّه إن زال 
الحيض قبل الإحرام فتحريم الوطء باق كما كان وإن زال الإحرام قبل الحيض 
فتحريم الوطء باق كما كان؛ وبالائفاق الحيض ههنا مؤثر ولا يمكنك أن تقول: 
«الحيض غير مؤثر إذا اجتمع مع الإحرم) لأنه لو جاز أن يقال: «إن الحيض لا تأثير له 
لاله يزول وتحريم الوطء باق» لجاز أن يقال: «الإحرام لا تأثير له لأنه يزول وتحريم 





)١( ٠6‏ في ب: تأثير هذا. 
(؟) في ب: وائما. 
95) في ب: وانما. 
(5) في 1: والتعليل للقبلة 
(©) [ب ؟١٠او].‏ 
(5) في [: انه 
9) في 1: نظهر. 
(4) في 1: وطيها. 
(9) ما بين العلامتين ورد هكذا في [» وفي ب كتب الناسخ: وهو إذا كانت المرأة محرمة وحائضا 
حرم وطأها الحيض والاحرام . 


0م 





الوطء باق لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر؛ © وإذا بطل تأثيرهما(*)7١)‏ فتحريم 
الوطء موجود حال وجودهما فيؤدي إلى إثبات الحكم من غير علة, وهذا مما(" لا 
طريق إليه ولا يقوله2'9 قائل. وإذا ثبت هذا ثبت أنه يجوز تعليق29 الحكم على 
وصف ظهره؛'© تأثيره في موضع من المواضع وإن لم يظهر تأثيره في غيره لاجتماعه 
مع علة أخرى . 

5 - فإن قيل: «الحيض قد ثبت“'تأثيره في تحريم الوطء في [١؟‏ ظ] حال 
الانفراد وكذلك الإحرام فلهذا قضينا له بالتأثير في حال الاجتماع بخلاف الضرب فإنه 
لم يثبت تأثيره فى حصول الرجعة به في موضع من المواضع». 

قلنا: «الحيض ظهر تأثيره في تحريم الوطء في حال الانفراد فكذلك الإحرام ؛ 
فأما في حال الاجتماع فلم يظهر؛!». فإذا جاز لك20 أن تقضي”" لها بالتأثير في حالة 
لا يَظهر لهما(؟» تأثير لظهورها"» في بعض الأحوال لم لا يجوز لنا أن نقضيّ لعدم 
القدرة على القول بالتأثير في الضرب وإن لم يظهر لظهوره تأثير"» في إشارة 
الأخحرس؟). 

١‏ -فإن قيل: «هناك اجتمع الحيض مع علة أخرى» وهو الإحرام فَلْم 


)1١(‏ ما بين العلامتين ورد محله في ب: ولا أبطل تأثيرها. 
)١١(‏ في ب: فيما. 
)١9‏ في ب: يقول. 
)١0(‏ في ب: تعلق, 
)١5(‏ في ب: على وظهر. 
4 (()زب اللاظع 
(؟) لك: ساقطة من ب, 
(؟) في ب: يقضى . 
(4) قي ب: لها. 
(5) في 1: داثير لظهوره» وفي ب: تأثيرا ظهوره. 
(5) في ب: لظهور تأثيره. 


4م 





يظهر تأثيره لاجتماعه مع هذه العلة فأي علة ههنا اجتمعت مع علة الأصل فيجب أن 
تبرز». 

قلنا: هذا باطل لأن غرضنا أن نبين أن تعليق الحكم على هذا الوصف جائز وإن لم 
يظهر تأثيره في الأصل. وقد ثبت لنا ذلك بالمسألة التي ذكرناها فلا يلزمنا أكثر من بيان 
التاير فى امرض واحد» ونعلم20 أنه صحيح ولا يلزمنا معرفة العلة التي اجتمعت مع 
علة الأصل ومنعت ظهور التأثير. وهذا كما نقول: بإن الاجماع حجة. فمتى ظفرنا 
بالإجماع أثبتنا الحكم به2©9 وإن كنا نعلم أ نه لم يتعقد إلا عن دليل ولم نطلع على 
ذلك الدليل؛ ولا يلزمنا أكثر من بيان الإجماع؛ كذلك ههنا إذا ثبت أن ما لا يظهر تأثيره 
يجوز أن يسمى مؤثرا ِوُجود التأثير في بعض المواضع ؛ ولا يلزم أكثر من بيان موضع 
يظهر فيه التأثير؛ . 

٠ 14‏ - احتج المخالف بأن قال: «إذا لم يظهر التأ: ثير('2 في الأصل فقد رددت 
الفرع إلى الأصل بغير علته9؟؟ لأنه يدل على أن الأصل مُعَلّل بوصفين وأنتٌ تحتاج في 
إثبات الفرع إلى ثلاثة أوصاف؛ وهذا ظاهر الفساد». 


والجواب أنا لا نقول: «إنه إذا لم يظهر تأثر ه في الأصل لم يكن مؤثراً فيه بل 
نقول: «إذا ظهر تأثيره في موضع فهو9© مق و ثر في الأصل 5١41‏ و] وأينما وجد؛ انمأ 
لم يظهر*) في الأصل لاجتماعه 8 علة أخرى. وهذا له مثال في الشرعيات كما 
ذكرناه ومثاله في العقليّات ظاهر أيضاً؛ وهو أنه إذا لبس الفرو أو الجبّة فقيل له: «لم 
لبست ذلك؟» فيقول: الوجود قشعريرة» + ثم دام به ذلك أيّاماً حتى برد الهواء0*» وزالت 





)١( ٠١‏ في ب: وتعلم. 
(؟) به ساقطة من ب. 
)١( 4‏ التأثير: ساقطة من ب. 
)١(‏ في ب: علة. 
9)[ب ٠١"‏ و]. 
(54) في !: نظهر. 
(0) في !: الهوى. 
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القشعريرة لا يقال: دلا تأثير لها في ليس الثياب» لأن ذلك أمر ضروري وله تأثير في 
لبس الثياب» بدليل أنه لولم يكن هجوم البرد لكان الحكم يزول بزواله وإنما لم يظهر 
التأثبر في ذلك الموضع لوجود علة أخرى. كذلك ههنا. 

كه الافرر مع أيضاً بأن قال: «إذا ذكر وصفين ولم يؤثر أحدهما في الأصل 
ضَان غير المؤثز يشو في العلة وزيادة لا يُحتاج | إليها. فيعجب | إسقاطه ؛ وإذا أسقطناه 


انتقضت العلة). 


والجواب أنْ هذا كله يلزم على من يقول : «إن هذا الوصف لا تأثير له في 
الأصل»» ونحن لا نقول ذلك بل نقول: «إنه مؤثر في الأصل وحيث وجد وإنما لم 
يظهر تأثيره في الأصل لعلة أخرى». وقد بين 00 شرعاً وعقلا» فلا نحتاج إلى 
إعادته . 

فصل 
[في الوجه السادس من فساد العلة] 

السادس النقص» وهو وجود العلة ولا حكم ؛ وذلك مثل أن يستدلٌ في 
مسألة النية؛*؟ في الوضوء أنها طهارة فلم تفتقر إلى النيّة كإزالة النجاسة؛ فيقول 
الشافعي : «هذا ينتقض بالتيمم فإنها طهارة ومع ذلك تفتقر إلى النية)(*72١2.‏ ونظيره 
في العقليات أن يكون له إبنان فيعطي أحدهما عطيّة فيقال له : «لمّ أعطيت هذا2")؟) فيقول : 
«لأنه ابني !» فيقال: «هذا غير صحيح لأن الآخر أيضاً ابلك ولم تعطه9© فوجب© أن 
تكون عطيتك إيَاه لشيء آخر ؛ فإن2*» قال: «لأنه ابني وهو بار" والآخر عاقٌ» قلنا: 


.[ ما بين العلامتين ساقط من‎ )١( ٠ 
(؟) هذا: ساقطة من أ.‎ 
[ب ماظع‎ 5 
في [: فيجب‎ )5( 
في 1: فانه‎ )6( 
في 1: بر‎ )5( 
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وفكان يجب أن تقول9): «لأنه ابن بار فكان[ست] عَطيتك إيّاه لهذين المعنيين؛ فإذا 
أخللة بأحدهما لم تكن مجيبا عمًا سئلت عنه». 


ومثل مثاله في هذا في0© الشرعياثُ لأنه مهما عَلّل بحكم وكانت عل 
منقضّة0*) [فيلا بد أن يكون قد أخلّ بشرط؛ آلا [714 ظ] ترى أنه لو كان في 
مسألة النبّة [ل]قال: «طهارة2"2 بالماء فله١2‏ تفتقر إلى النية كإزالة219 النجاسة لم 
تنتقض بشىء27 ؟0. فبان بهذا أنه بعض العلّة؛ فإذا ثبت ما ذكره فالتقض عندنا 
يفسد العلة©"© ويُعلم .به أنها ليسث بعلة. 


0١‏ وقال بعض المتكلمين وبعض أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة: 
ويجوز تخصيص العلة المستنبظة وتخصيصها ليس بنقض لهاء؛ وإذا قلنا: وما يُعنى 
بالنفضص(1)؟) قالوا: «النقض هو كل ما يفسد العلّة كفساد الاعتبار وفساد الوضع وعدم 
التأثير». فأمّا هذا فلا يسمّى نقضاً ولا هو مُفسد للعلة. 


والدليل على صحة مذهبنا قوله ‏ تعالى! : « وَلَو كَانَ من عند غَيْر الله لَوجَدُوا 
فيه اخختالافا كيرا 4». وبجه الدّليل أنه جعل وبجود الاختلاف دليالك على أنه لبس من 
عند الله لأنها وُجدت مع الحكم الذي علّقه عليها ومع ضدّ ذلك الحكم. ويدلٌ عليه 
أنه علة مُسْتَبّطة فكان تخصيصها نقصاً لها كالعلل العقلية. 


(9) في [: يقول. 
(8) في: ساقطة من ب, 
(9) في ب:؛ منقضية. 
)٠١(‏ في ب: فالطهارة, بدل: قال طهارة. 
)1١(‏ فلم: ساقطة من ب. 
15) في ب: وازالة. 
(19) في ب: لم تنتقض بشيء؛ وفي !1 لم ينتقص بشي . 
(14) في !: مفسد للعلة. 
)١( ٠1‏ في [: ما معنى النقض. 
(؟) جزء من الآية 47 من سورة النساء (4). 
5) في !: على انها. 
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5 -فإن قيل: «لا يمنع أن يكون نقضاً في العلل العقليّة ولا يكون نقضاً 
في العلل الشرعيّة. آلا ترى أن وجود الحكم بغيرها نقض في العلل العقلية؟. فليس() 
ذلك نقضا» في العلل الشرعية لأنه يجوز في العلل الشرعيّة أن يثبت الحكم بها 
وبغيرها كتحريم الوطء يثبت0" بالحيض والإحرام» والصوم ؛ ومثل ذلك في العلل 
.العقلية نقضص». 

والجواب إنما كان كذلك لأنَّ في “العقليات لا يجوز أن يكون الحكم الواحد 
أكثر من علة واحدة» وههنا يجوز أن يكون له علل مختلفة©» فتتخلف إحداها() 
الأخرى. وهذا صحيح لأن العلة يجوز أن تخلف العلة فأمًا غير العلة فلا يجوز أن 
تخلف العلة.. يدل( على صحة هذا أن دلائل العقل يجوز أن يخلف بعضها بعضاً 
ولكن لا يجوز أن توجد من غير مدلول وذلك [5١؟‏ و] كالمعجزات. 

- فإن قيل: «المعنى في العلل العقلية أنّها تقتضي7© الحكم بنفسها. 
فلم يجز وجودها غير موجبة لحكمهاء بخلاف مسالتنا فإن علل الشرع لا توجب 
الحكم بنفسها وإنما توجبه بجعل صاحب الشرع. والذي يدل على صحة© ذلك أن 
علل العقل لم .تزل موجبة قبل الشرع وبعده وعلل الشرع كانت موجودة قبل ورود 
الشرع غير مقتضبية للحكم؛ وإذا جاز أن توجب”2© الحكم في زمان دون زمان جاز أن 
توجب” في محل .دون محل». 

05( في [: ولس 000 
(5) في [: بنقض. 
(9) في [: بسبب. 
(5)[ب 3١4‏ ن]. 
(5) مختلفة: ساقطة من [. 
(5) في [: احداها. 
9) في [: يدلك.' 
(8)نفي !: لا يجوز. 
)١(-٠*‏ في ب: تقضي . 

9؟) صضحة: ساقطة من |. 
5) في [: يوجب. 
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والجواب أنها وإن صارت عللا بالشرع إلآ أنها لمّا صارت عللاٌ وجب أن يوقر 
عليها مقتضاها وتصير بمنزلة العلل العقلية في أن وجودها في غير الحكم يوجب 
فسادها. ألا ترى أن دلائل العقل غير موجبة الأحكام بنفسها لأن الحكم يجوز أن يشت 
بدليل آخر ثم لا يجوز من غير مدلول؟. وبدل عليه أنه لوجاز وجود العلة من غير حكم 
لكان تعلّق الحكم بالعلة في الأصل لا يوجب تعلقه بها في الفرع إل بدليل مستانف 
بجوزا؟» أن يكون مخصوصاً. وإذا افتقر ذلك إلى دليل خرج عن أن يكون علة؛ وهذا 
يلزم عليه”"» العموم» فإنّه ما من شيء تناوله العموم إلا ويجوز أن يكون مخصوصاً. 
ثم ما يتناوله لا يقف على دليل مستائف. 

ويدل عليه أنه إذا ذكر علّة ثم وجدنا"» ما يخصها دل على أنه لم يذكر الدّلالة 
على الوجه الذي تعلق الحكم عليها في الشرع؛ ومتى 09 لم يذكر دليل الحكم على 
الصفة التي علق الحكم عليها في الشرع لم يجب العمل بها لأنه لم يذكر دليل الحكم 
فلا يبت به المدلول. 

ومثال ذلك أنه إذا قال: «مكيل فيحرم2» فيه التفاضل كالبره")) لا يكون ذلك 
علة الشرع لآن الشرع علق الحكم على الكيل 21١١‏ والجنس بدليل أن الحنطة والشعير 
مكيلان ولا يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر. ويدلٌ عليه أن القول بموجب العلة 
يؤدي 1١61‏ ظ] إلى تكافؤ الأدلة وهو أن يتعلّق بالعلة الواحدة حكمان متضادّان؛ 
وذلك أنه إذا وجدت العلة في أصلين يقتضي التحليل في أحدهما دون الآخر لم ينفصل 
مَنْ عَلّقَ التحليل عليها في الشرع(21 اعتباراً بأحد الأصِليّن مِمّن علّق عليها التحريم 
(؛) في !: لجواز. 
(5) [ب 4 ١٠اظع.‏ 
)١(‏ في 1: وجدء فقط. 
0) في ب: ومن. 
(8) في 1!: فحرم. 
(4) كالبر: ساقطة من ب. 
)٠١(‏ تفي [: المكيل. 
)١١(‏ في !: الفرع. 
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في ذلك الفرع اعتباراً بالأصل الآخرء فيتكافاً الدّليلان. 

ومثال ذلك أن يقول الحنفي في اعتبار النية في الوضوء : «طهارة فلم تفتقر إلى 
النيّة 2١10‏ كإزالة النجاسة» فيقال [2352): «هذا يبطل بالتيمم» ؛ فيقول: «ذلك 
مخصوص» فيقول له الخصم : «أعارضك وأقول14١):‏ «طهارة فاعتبر فيها النية 
كالتيمم»؛ فإذا قيل: إنه(0) يبطل بإزالة النجاسة» يقول: «ذلك مخصوص فقد تساوى 
الدليلان وتكافا(١),‏ وتكافؤ الأدلة لا يجوز». 

4 -احتج المخالف بأن قال: «إمارة شرعية» فلا يكون00» إفساداً 
كالعموم أو فجاز تخصيصها*©229 قياساً على العمرم». 

وأنْ ما يقتضيه العموم من جهة أنه7) قول صاحب الشرع لا من جهة الدّلالة 
والاستنباط ؛ فإذا خصٌ في موضع بقي الباقي على ظاهره ويلزمنا قبوله لأن الدليل على 
صحته كونه كلام صاحب الشرع, وبدخول التخصيص لا يزول9©» هذا المعنى ؛ 
بخلاف مسألتنا فإن كلام العلل ليس بدليل في نفسه وإنما يصير دليلاً لوجوب” دلالته 
على الحكم؛ فإذا دخله التخصيص فقد سقطت دلالته وعلمنا أنه لم يستوف الدّلالة 
على الوجه الذي علق الحكم عليها في الشرع, فافترقا. 

وجواب آخرء صاحب الشرع لا يطلق اللفظ العام0" إلا وقد دل على ما يوجب 


)١5(‏ في [: نية. 

)١(‏ له: ساقطة من ب. 

(15) في !: فأقول. 

(19) في [: لى بدل: أنه. 

(15) في [: وتكافوا. 
4ك (ل) زب ٠١6‏ نى]., 

(؟) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

(") أنه: ساقطة من ب. 

(5) في [: لم يزل. 

(6) في ب: لوجود. 

03 العام : ساقطة من ب. 
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الخاصٌ والعام وبئينا أحدهما على الآخر فقد ظفرنا9» بدلالة الشرع وتعلقنا بظاهره؛ 
ولأن المتفرّق من كلام صاحب الشرع مجموع في حال الاستعمال كالكلمة الواحدة؛ 
وليس كذلك المجتهد إذا أطلق العلّة فإنه يدعي أن ثبوت هذا الحكم بهذه العلة 
وأن9©» هذا جميع العلة؛ فإذا وجدنا ما يناقضه!(''2 فقد 7١5[‏ و] أخخلّ بما يقف ثبوت 
الحكم عليه؛ ولعلّ الوصف المتروك يمنع دخول الفرع في ما أطلق من العلة. 

ومثال ذلك: أنْ قوله©: «أقتلوا المشركين إلا من بذل الجزية» بدليل قوله 
- تعالى3"0©! 9 حَى يُْطوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُون 2304 ليجمع بين الخاص 
والعام ويجعلهما(؟١)‏ كالمنطوق بهما في حالة واحدة؛ وهكذا حكم سائر العمومات 
التي دخلها التخصيص؛ فنظيره من2©0 مسألتنا أن يذكر المجتهد العلة بجميع 
أوصافها. 

ومثال مسألتنا من العموم أن يذكر صاحب الشر ع52') لفظاً ما يفتقر إلى البيان 
والوقت وقت الحاجة ولا يِبيّنء فافترقا. 


6 احتجٌ أيضاً بأن قال: «علة شرعيّة فجاز تخصيصها كالعلة المنصوص 
عليها) . 


والجواب أن من أصحابنا من قال: «لا يجوز تخصيص العلة المنصوص عليها؛ 
(1) في: ساقطة من ب. 
(8) في ب: ظهرنا. 
(9) في !: فان. 
)1١(‏ في ب: ينافيها. 
)١١(‏ أن قوله: ساقطة من ب. 
(؟١)‏ الصيغة ساقطة من [. 
)١(‏ جزء من الآية 9؟ من سورة التوبة (9). 
(15) في !: ويجعلها. 
(19) في ب: فينظر في. 
(كل)[ب م١لظع,‏ 
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ومتى وجدناها مع عدم الحكم علمنا أنها نقض للعلة؛ غير أن إطلاقها يجوز لأنّْ 

صاحب الشرع قد قامت الدّلالة [على] أنه لا يدخل التناقضص<2 فى كلامه؛ فإذا أطلق 

الوصف وعَلّق عليه الحكم علمنا أنه أراد منع ما يقتضي التخصيص؛ بخلاف مسآلتنا 
عام 2 5 - 

فإنه يجوز عليه التناقضص؛ فإذا اطلق لفظا ودخله التخصيص علمنا أنه لم يستوف دلالة 

الحكم؛ . 

ومن أصحابنا من قال: «العلة المنصوص عليها يجوز أن يدخلها التخصيص»»؛ 
وفرّق بينها وبين العلة المستنبطة بما ذكرناه من العموم من الجوابين. 

٠١5‏ - احتي أيضاً بأن قال: «العلّة الشرعيّة لا توجب الحكم بنفسها('»: فإنها 
كانت موسجودة قبل ورود الشرع ولم تكن موجبة للحكم وإنما هي أمارة على الحكم 
بجَعْل جاعل ونصب ناصب؛ وإذا ثبت أنها صارت علة بجعل جاعل جاز أن 
نجعلها("2 علّة للحكم في عين دون عين كما جاز أن نجعلها علّة في زمان دون زمان» . 

والجواب أنْ هذا هو الحجة عليكم لأنها إذا صارت أمارة بجعل جاعل وجب 
تعليق الحكم عليها على الوجه الذي جعلها(” الجاعل أمارة على الحكم؛ ومنى 
أخللتٌ بوصف [5١؟‏ ظ] من الأوصاف لم تأت بما جعله صاحب الشرع أمارة 
على الحكم*2292. فوجب أن لا يصح. 

وجواب آخر أنه إذا كان تعلق الحكم بالعلّل الشرعية بقصد قاصد, وهو صاحب 
الشرعء وقد وجدناه يَعم ثارة”» ويخص أخرى لم نأمن أن يكون موضع الخلاف 
مخصوصاً من العلة؛ فلا يجوز تعليق الحكم على الإطلاق. 

07 .2 احتيّ أيضاً بأن قال: «إذا جاز أن يصل بالمعنى ما يمنع النقض جاز أن 

)١( 6‏ في [: للتناقض. 
)١( 5‏ في [: لنفسها. 
(9) في [: يجعلها. 
9) في [: جعله. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(6)[ب 1٠١5‏ م]. 
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يؤرهء كبيان العبادة('2 فإنه لا يحتاج إلى ذكره حال وجوب العبادة بل يجوز أن يتأخر 
من حال الإيجاب كذلك في مسألتنا مثله» . 

والجواب أن بيان وقت العبادة إثما يراد لإسقاط الحكم الذي تناوله اللفظ 
لطر فلا ع 3 بيانه حال الإيجاب ؛ 8 كذلك 0 0] إلى 


04 احتج بغنا بأن قال: «إذا جاز وجود 6 من غير علة جاز وجود 
العلّة من غير حكم . ألا ترى أن العلل العقلية لما لم بجر فيها وجود العلة من غير 
حكم لم يجز وجود الحكم بغير العلة؟). 

والجواب أن وجود الحكم من غير”*» هذه العلة لا يمنع أن يكون ما ذكره هعلة في 
الموضع الذي جعل 00)*0) علّة ووجود العلة من غير حكم يمنعإنان] أن يكون ما 
ذكرناه0”) عل الحكم حتى يضيف ليه وَضنا أخر. 

وجواب آخر أن وجود الحكم من غير العلة يدل على أن للحكم”" علة أ خرى ؛ 
وثبوت العلة لا يمنع ثبوت علة أخرى ؛ ولأن8) العلة تخلف العلة(©» في إثبات 
الحكم؛ فأمًا وجود العلّة من غير حكم فيدلٌ على أن ما ذكره بعض العلّة؛ وبعض 
العلّةت*» لا يخلف جميعها في إثبات الحكم, » فافترقا. 

١ :‏ ٍ 
[في دفع النقض المفسد للعلّة] 
٠84‏ -إذا ثبت ما ذكرناه من إفساد العلة بالنقض فالنقض لا يُدفع إلا بلفظ 

٠١17‏ (١)مدة‏ العبادة : ساقطة من ب. 
)١( 4‏ ما بين العلامتين ساقط من ب. 

(9؟) في 1: ذكره. 

9 في ب: الحكم. 

(4) في 1: لان بدون الواو. 

(3) العلة : ساقطة من [. 

(1) وبعض العلة: ساقطة من ]. 
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تتضِمُّنه العلة؛ فأم('2 التسوية بين الأصل والفرع فليس[ست] بطريق لدفع النقض بل 
هو تأكيد له وتقوية بإضافة نقض آخر إليه. 

وقال أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله9؟! : «يجوز دفع النقض 7١71‏ و] 
بالتسوية بين الفرع والأصل سواء كان حكم العلة مصرّحاً به أوغير مصرح به». 

ومن أصحابنا من قال: «إن كان حكم العلة مصرّحاً به لا يجوز وإن كان غير 
مصرّح به مثل أن يقول: «فأشبه» جاز. 

ومثال ذلك أن يعّل الحنفي البائن أنه يجب عليها الإحداد؛ وعندنا لا يجب في 
أحد القولين؛ فيقول: «مُعْتَدّة بائن فلزمها الإحداد كالمُتوفى عنها زوجهاء. فيقول 
الشافعي : «هذا باطل بِالذّميَّةَ فإنها معتدّة بائن ولا يلزمها الإحداد». فيقول: دلا 
يلزمني هذا النقض لأني أسَوّى بين الأصل والفرع في النَّميّ فاقول: «لا. يلزمها 
الإحداد سواء كانت بائناً بالطلاق أو كانت مُتَوفّى عنها زوجهاء». والقائل الأخر من 
أصحابنا يقول: «إن قال: معتدة بائن فأشبه[ت] المُتوفى عنها زوجهاء». كان ذلك 
رفعاً»؛ وإن قال: «معتدّة بائن فلزمها الإحداد كلمُتَوفى عَنهاء لم يكن ذلك 
رفعاً©»». والجميع غلط. 

- والدّليل على صحة مذهبنا أن نقول: النقض وجودٌ العلّة ولاحكم؛ وقد 
وجد ذلك من غير إنكار؛ ومساواة الفرع الأصل2(7 في ذلك لا تمنع9؟ أن يكون ذلك 
موجوداً؛ فوجب أن يكون نقضاً صحيحاً. ويدل عليه أن التسوية بين الأصل والفرع 
في ذلك تأكيد له وزيادة نقض آخر لأنا نقول: «يبطل بِالمَعْتَدّة الذَمُيّة© إذا كانت 


(ل)[ب تدلاظع. 
)١(‏ الصيغة ساقطة من 1. 
9) في ب : للمطلقة. 
(؟) في [: دفعا. 

)١( ٠0‏ في ب: والأصل. 
(9) في [: يمنع. 
(9) الذمية: ساقطة من [. 
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مُطلّقة» . فيقول الحنفي : «وإذا كانت مُتوفى 9) عنها أيضاً لم يلزمها الإحداد» . فنقول: 
ويبطل بذلك أيضاً فلا يكون ذلك دفعاً للنقض. 
ومثال ذلك في العقليات أن يقدح رجل في رجل بالفسق فيقول له آخر: «هذا 
غير صحيح لأن أباه أيضاً كان بهذه الصفة)؛ فلا يكون ذلك رفعاً”©» لقدحه. 
ويدلٌ عليه أن ما يفسد9" العلّة, إذا لم يساو الأصل فيه الفرعء أفسدها 
كالممانعة( وعدم التأثير؛ هذه طريقة ذكرها الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! -. 
١‏ احتج المخالف بأن قال: «وجود العلة, ولا حكم» ليس بِمُفْسِد عندنا 
للعلّة إلا في القدر الذي التزمنا الاحتراز منه2'0؛ وما وراء ذلك يبقى على حُكم الأصل 
[/1؟ ظَ في جواز8؟) التخصيص بمعنى لا تتضمنئه العلة. 
والجواب أنا قد دللنا على فساد هذا الأصل؛ فإن سلمتم وال نقلنا هذا0» 
الكلام إليه. 
وجواب آخر [أنه] وإن كان مذهبكم ما نقول إلا أنكم دخلتم معنا في اعتبار 
الطرد والتزمتم(؟» الفساد بالنقص”*)؛ ولهذا تحترزون في عللكم بأوصاف تدفع 
النقض كما نحترز؛ ولهذا قلت في هذه العلة: معتدّة بائن نحترز<"؟ به عن الرجعة. 
1 احتجٌ أيضاً بأن قال: «قَصّد المعَلّل التسوية بين الفرع والأصل 
(5) [ب ٠١07‏ و]. 
(0) في !: دفعا. 
(5) في [: افسد. 
(0) في ب : كالمانعة. 
)١( ٠١‏ في سب: وفي [: عنه. 
(9) في ب: في جواب. 
(*) هذا: ساقطة من [. 
(54) في ب: وترميم . 
(5) في ب: بالنص. 
(5) في [!: نحترز. 
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وإجراء<١»‏ أحدهما مجرى الآخر؛ وقد سويت بين الفرع والأصل9 في ما التزمت0» 
فما يلزمني شيء اخر». 

والجواب أنا لا نسلم» بل القصدُ إثبات الحكم بالعلة التي ادّعى أنها علّة؛ وقد 
وجدت العلة من غير حكم, فبطل ما قالوه. 

وجواب آخر أنه(*» إن كان حكم علتك التسوية بين الأصل والفرع كنت محتاجاً 
إلى أصل آخر لأن ذلك كله صار حكماً”»؛ وهذا أفسد من الأول. 


وأمّا الدّليل على فساد قول القائل الآخر [ف]أن نقول: لا فرق بين الحكم 
المصرّح به وبين ما لم يُصرح به لأن قوله: «فأشبه) معناه في الحكم الذي وقع( السؤال 
عنه» وإنما استغنى بالفرق القائم بينهما عن التصريح بالذكر؛ ولهذا لوذكر ذلك لغيرمن 
سأله عن ذلك الحكم لم نُسَلَّه© له وكان مجملاً؛ وإذا ثبت ما ذكرناه فالحكم 
المصرّح به لا يُدفع النقض فيه بالتسوية؛ فكذلك إذا كان بلفظ التشبيه(» مثله . 


ويدلٌ عليه أنك إذا قلت: «مُعتدّة بائن فأشبهت المتوفى عنهاء وكان قصدك 
التشبيه بالمتوقى صار ذلك جميعه حكم العلّة» فاختجت إلى أصل تقيس عليه وإلآ 
فستبقى9» العلّة بلا أصل؛ وهذا أفسد من الأول2'0. 


٠#‏ احتجح بأن قال: «النقض وجود العلّة ولا حكمء وذلك لم يوجد لأن 


ا وأجرى . 
)١(‏ في 1: بين الأصل والفرع. 
(6) في 1: الزمت, 
(5) أنه: ساقطة من ب. 
(ه) زب /ا١٠].‏ 
(8) في ب: وضع . 
9) في 1!: يسلم. 
(8) في ب: الشبه. 
(9) في [: فتبقى . 
)٠١(‏ في ب: الأصل. 
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حكم علتي تشبيه الفرع بالأصل؛ وقد ثبتت المشابهة('" بينهما في مسألة الخلاف وفي 
مسألة النقض؛ فلا يلزمني النقض». 

والجواب أنه | إذا حكم علتك ما ذكرت احتجت | إلى أصل آخر لأنه لا يصير 
جميع ذلك حكماً؛ فإنه [14؟ و] وإن كان لفظ الحكم التشبيه | إلا أن معناه الحكم 
المسؤول عله فيصير كالمصرح به. 


فصل 
[في وجوب ورود النقض على اللفظ والمعنى] 

4 - والنقض يجب أن يكون وارداأ على اللفظ والمعنى ؛ ؛ فأمًا إذا كان وارداً 
على المعنى دون اللفظ فذلك لا يسمّى نقضاً وإنما يقال له: «كسر»؛ ونحن نتكلم 
عليه. وإن كان وارداً على اللفظ دون المعنى وذلك مثل أن(0© يقول: «كافر فيلزم 
عليه [أنه] الكافر بمعنى الكُفَاء 9) لأنه يكفر الزرع في الأرض»» فيقال له: «لا يلزم 
النقض بمثل هذا الأمر0) لأنه2؟» قد وجد فيه اللفظ دون المعنى لأنا نريد بالكافر ©» 
الذي يكفر بالله وآياته2”» ورسله»). 


فصل 
[في الكسر] 
- فأمّا وجود معنى العلّة ولا حكم. وهو الذي تسميه المُتَقَفّهة: «كسرأى 
)١( ٠١#‏ في ب: ثبت الشبه. 
(؟) في 1: ولانه. 
084-(١)[ب 1١8‏ ن]. 
(؟) في ب وإ|: الاكفار, 
9) الأمر: ساقطة من [. 
(4) لأنه: ساقطة من ب. 
(5) في 1: بالكافر هو. 
(8) في ب: وايانه. 
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وهو نقض من طريق المعنى [ف]قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : ويشبه هذا 
على المتفقهة بفساد الاان وبالمطالبة('2 بإجراء العلّة في المعلول؛ وحكمه”© أن 
الكسر ما كان مترنها على الأوصاف التى هي 9 صلب العلة؛ وذلك مثل أن يقول 
الشافعي وحم الله40»! : (مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فيه إذا 
قال: «بممّك لَوبأه؛ فيقول الحنفي : «هذا ينكسر بالمنكوحة فإنها منكرحة مجهولة 
الصّغة عند العاقد حال العقد» فهذا وأمثاله مما يرد على نفس العلّة يسمى كسراً 
ويسمى نقضاً من طريق المعنى . 

وما فساد الاعتبار فهو بيان الفرق بين الفرع أو الأصل”© وبيان المخالفة 
بينهما؛ وذلك مثل أن يقول في هذه العلّة: «فرق بين جهالة الصفة وبين جهالة العين 
بدليل ع فإنه لو قال: «رُوْجْتُك بنتي» فلأنه صح وإن كانت مجهولة الصفة؛ 
ولو قال: وزوجتك ابن .0" يصح؛ فهذا وإن كان في الحقيقة كذلك من حيث 
أله فساد لعلته بالنكاح إل أنه إذا أورده هذا الإيراد لا يقال له: وكسر”") وإنما يقال له: 
«فساد الاعتبار» . 


٠‏ - ومثال ذلك أيضاً أن يقول في الزكاة في مال الصبي : «وحرٌ مسلم 
فجاز أن تجب الركاة في ماله كالبالغ»7) فيقال92؟) له: «فرق بين الصغير والكبير بدليل 
الحج فإنه لا يجب على الصغير 7١83‏ ظ] ويجب على الكبير» وكذلك الصوم 


)١( ٠‏ في ب: والمطالبة. 
)١(‏ في [: وجملة ذلك بدل: وحكمه. 
(؟) هي : سافطة من [. 
(4) الصيغة ساقطة من 1. انظر التعليقات على الأعلام . 
(0) في ب: الأصل» بدون الواو. 
(5) في [: بننا. 
0 في 1: لا. 
(8) في [!: كسرا. 
كل (0) [ب-م١١].‏ 
(؟) في [: ممال. 
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والصلاة»؛ أو يقول: «لا يجوز اعتبار الصغير بالكبير في وجوب الزكاة كما لا يجوز 
اعتبار أحدهما بالآخر في الحجّ والصلاة والصوم»؛ فهذا وما أشبهه يسمى : فساد 
الاعتبار» ولا يسمى كسرا. وأما المطالبة بإجراء العلة في المعلول فهو مثل أن يستدلٌ 
الشافعي في إيجاب الزكاة على الصبي عوطم فجاز أن تجب الزكاة في ماله 
كالبالغ ؛ فيقال له: الا يمتنع أن يكون حرّاً مسلماً ولا تجب الزكاة في ماله كما لا 
يجب عليه الصلاة والصوم9؟ والحجٌ»؛ فإنه ليس بكسر وإنما هو إجراء العلة في 
المعلول لأنه يقول: «لو جاز أن يجعل الحريّة والإسلام علّة في | إيجاب الزكاة في ماله 
لجاز أن يجعل علة29 لإيجاب2» الحج في ماله ؛ ولمًا بطل هذا هناك دل على أنه لا 
يجوز أن يكون علة ههنا». فهذا وما أشبهه لايسمى كسراً ولا فساد الاعتبار. وإنما يقال 
له: «المطالبة بإجراء العلّة في المعلول». 

وجملة ذلك أن ما كان مُتَوجُهاً على العلة فهو كسر؛ وما كان متوبّهاً على 
الأصل يقال له: «فساد الاعتبارو؛ وما كان متوجّهاً على الحكم يقال له: «إجراء العلة 
في المعلول». 


و" 1١١‏ - إذا ثبت ما ذكرناه فالكسر سؤال صحيح. وهو طريق لإفساد العلّة إذا 
وجل بشروطه() , 


ومن أصحابنا من قال: «الكسر ليس بسؤال يقدح في العلّة ولا يلزم». 
والخراب دعلا علط والذّليل على تباي انسل هذا رودي الاخبار 0 


فإنه روي أنه - وله !- - دعي إلى يه فأجاب» ودعي إلى دقوم آخرين فلم يجب؛ 
فقيل له : «يا ر؟سول الله! دَعَاكُ فُلان ا وَدَعَاكُ فلانٌ فَلَم تجبُ!» فقال: «في دار 


5) في 1: الصوم والصلاة. 

(4) في ب: عليه. 

(0)قي ب: ايجاب. يدون اللام. 
)١( ١/‏ في ب: وجدت شروطه. 

9)[ب كخناى. 

(9) قوم: ساقطة من 1. 
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لان كَلْبٌ40») فقالوا : «وفي ذَار فُلانٍ هرّةٌ!» فقال : «الْهرة م سبع !) ويُروى : «الْهرَة لَيِسَتْ 
بنجسّة !00*» . وجه الدّليل أن النبي عه ! 00 امتناعه للإجابة إلى دار فلان 
عَلَل بني لم أجب لأن في داره كبا . فأوردوا على تعليله كسراً فقالوا9" : «وفي 0 
قُلانٍ أيْضاً هر [19؟ وع وقد اه فلم بلكر عليهم ذلك ولم يقل: 

الهرّة من الكلب؟» بل قبل ما قالوا حيث أوردوا على الكلب”» الهرة 0 
وأجاب بالفرق فقال: «الهرة ليست بنْجسّة) ؛ فبيّن20 بهذا أن امتناعه هناك لنجاسة 
الكلب ولا يوجد ذلك في الهرة. 


١-ويدل)‏ على أن الكسر صحيح. وهذا صحيح لأن الصحابة 
0 الله 0 0 - ويسألونه عن العلل طلباً لبيان 
الشرع؛ ومن ههنا بان أكثر الشرعيات. 
ويدلٌ عليه أن أكثر الاعتماد فى أكثر"2 العلل على المعانى دون الألفاظ؛ وإنما 
الألفاظ كالظروف والأوعية للمعاني وكالآلة لها؛ فإذا كان وجود العلّة لفظاً ولا حكم 
نقضاً مفسداً للعلّة ومانعاً من صحتها فوجود معناها من غير حكم أولى أن يكون مفسداً 
لها. 
ويدلٌ على صحة مذهبنا أن العلل الشرعيّة فرع على العلل العقليّة» والعقليةٌ 
أصل لها؛ ثم وجود المعاني خالية من27 الأحكام0؟» يكون مفسداً©» للعلل العقلية؛ 


(4) كلبا: في [. 
(0) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة /981. 
)١(‏ في [: وقالوا. 
() الكلب: ساقطة من ب. 
(0) في ب: فعلم. 
)١(‏ في |: فيدل. 
() أكثر : ساقطة من [. 
() في !: عن. 
()[ب حعاظع. 
(0) في [: مفسدة. 





فوجودها("» فى العلل الشرعية على هذه الصفة وجب أن يكون مفسداً لها. وهذا 
ممع لأنهم ون العلم ع ) الإرادة وهذا | إلزام من طريق المعنى لا محالة؛ 
فدل على ما ذكرناه. 

8 - احتج المخالف بأن قال: «العلل شرعية» فهو إذا قال: «مبيع مجهول) 
لا يجوز أن يلزم عليه المنكوحة لأنه يجوز أن يكون الله( تعالى! - حكم في 
المَبيع”"2 مع الجهالة» فليس له ذلك الحكم”» في التكاح مع الجهالةة؛ ولهذا لوكان 
هذا من كلام صاحب الشرع لم يتعرف حكم لتكاح من اليم بل نقولاذة»: « إن قوله: 
رلا نكا ا بوي ” ”) بل: «وما سوى ذلك من الأخبار الواردة في اه موضوعة 
للنكاح”2 فيعرف منها حكم النكاح؛ وحكم البيع يعرفه(" من موضع آخر؛ كذلك في 
مسألتنا مثلهع». قال: «وهذا صحيح لأن تجعل فساد هذا الوصف في النكاح دليلا 
[15 ظ] على فساده في البيع ونقول: «لمَا كانت الجهالة لا تمنع صحة النكاح 
كذلك ههنا مثله . ل ا ل 
وإنما هو أصل آخر وله طريق 

والجواب أ نه لو جاز أن 7 رد الكسر أو يجعل0» طريقاً لفساده لجاز أن 
يجعل طريقاً لفساد القياس من أصله؛ فيقال ل: «إن القياس لا يصح لآن الأحكام شرعية 


(5) في [: بوجودها. 
(0) في ب: على. 
8ل )١(‏ الله: ساقطة من [. 
)في 1: البيع . 
(95) في ب: والحكم . 
(4) في 1: نقول. 
(4) سبق تخريج الحديث في البيان ١‏ من الفقرة 7468, 
(5) في ب: لنكاح. 
9) في 1: سعرفه. 
(8) في' ب: أنك؛ بدون اللام. 
(4) في 1: ويجعل» بدون الآلف. 
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ويجوز أن يكون الله 22"0‏ تعالى! 2١0‏ حكم في الأصل دون الفرع» فلا يجوز أن 
ينبت الحكم في الفرع لثبوته"'2 في الأصل». ولما بطل أن يقال هذا في رد القياس 
وإفساده بطل أن يقال هذا في رد الكسر وإفساده. وهذا صحيح لأنْ لم0" ومن 3 
القياس ونفوه جعلوا هذا معتمدهم؛ ونحن أجبنا عنه(؟ 2 فلا يجوز أن يردٌ على نفاة 
القياس هذا الطريق ثم يجعله22 طريقا لفساد الكسر. 


5 - فإن قيل: «هذا لا يلزمنا لأنا نجمع(2 بين الأصل والفرع بعلّة رابطة 
للفرع بالأصل”"© وأوصاف مؤثرة وأنت في الكسر لا تجعل ذلك علة. تدعي أنه غير 
صحيح في هذا الموضع كما أنه غير صحيح في الموضع الفلاني . والجواب أنه لا 
فرق بين الموضعين لأنه كما لا بد من معنى يعول”(© عليه هناك يجمع بين الفرع 
والأصل فكذلك في مسالتنا نحن لا نلزم على العلّة إلا ما في معناها؛ فآمًا إذا لم 
يكن9؟» في معناها فلا نسمّيه كسرأء كما أنه إذا لم يكن الجامع بين الفرع والأصل 
صحيحاً لا نسمّيه علّة؛ فكما يدل2» على صحّة المعنى الجامع بين الفرع والأصل 
نحن أيضاً ندل على صحة المعنى الجامع بين موضع الخلاف وبين مسألة الكسر. 

وبيان ذلك أنا نقول في هله العلة: «إن النكاح كالبيع حقيقةٌ وحكمأ». فأما”» 


)٠١(‏ في ب: الله. 
)1١(‏ في ب: قد حكم. 
)زب ١٠١ام].‏ 
(19) انظر التعليقات على الأعلام . 
)١5(‏ في ! إضافة: بما اجبنا. 
(10) في 1: تجعله. 
)١(‏ في ب: لا بالجمع . 
(9) في ب: والأصل. 
(9) في !: نعول. 
(9) في !: تكن. 
(0) في [: وكا تدل. 
(5) في 1[: اماء بدون الفاء. 
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الحقيقة فلن المقصود من كلّ واحد منهما صفات المعقود عليه من الحسن والملاحة 
والجمال والطول والعرض والدّين والكياسة. وغير ذلك من الصفات التي تختلف 
الأغراض”2" باختلافهاء ويزيد الغرضص 6*7 بزيادتها وينقص بنقصانها . هذا مما لا إنكار 
فيه . وأما [0؟7 ظ] من جهة الحكم فلن الجهالة فيه كتأثيرها في البيع. ألا ترى أن 
جهالة العين تُبطله كما تبطل البيع؟ فبان بهذا أن النكاح في معنى البيع حقيقةً 
وحكماً. ثم الجهالة لا تمنع صحة العقد فكذلك جهالة البيع. 

ويخالف ما ذكره من قول صاحب الشرع؛ فإن الحجة في قوله فيجب حمله 
على ما يقتضيه اللفظ. ولفظ البيع لا يعطينا النكاح؛ فلا يجوز أن يتعرف حكم النكاح 
من لفظ البيعء بخلاف مسألتنا فإن قول المعلل ليس بحجة وإنما الحبّة في المعنى 
الذي استنبطه0١‏ وعلّق الحكم عليه. فإذا لم يسلم له ذلك المعنى لوجود المناقضة 
بينه وبين أمثاله لم يكن صحيحاً ولم يجز تعليق الحكم عليه. 


فصل 
[في أنواع الكسر] 
1١‏ إذا ثبت ما ذكرناه من الكسر وأنه سؤال صحيح فهو على ضربين: 
أحدهما إبدال وصف بوصف في معناه. 
والثاني إسقاط وصف. 
فأمًا الضرب الأؤل. فهو أن يبدل الوصف بوصف آخر. فيجوز ذلك بشرط أن 
يكون الوصف الذي يأني به في معنى الوصف الذي ذكره المعلّل؛ وذلك مثل أن يقول 
المستدلٌ: «مبيع مجهول الصفة) فيقول: دلا يمتنع أن يكون مجهول الصفة ثم يصح. 


(/) في !: يختلف العرض. 
(6) في !: العوض. 
(4) ب «لاظع. 
)٠١(‏ ف [: استنبط. 
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كما أنها منكوحة مجهولة الصفة ثم يجوز نكاحهاء . وكما يقول المستدلٌ: : «طهارة ثراد 
للصلاة. فلم تصمّ م بغير الماء كالوضوء فيلزم عليه الاستنجاء والدباغ». فإذا وُجد هذا 
الشرط الذي ذكرناه سؤالاً يلزم عليه الكلام . 

فأمّا إذا لم يكن في معنى العلة فلا يكون صحيحاً ولا يلزم الكلام عليه 
ابنمية كشرا؛ وذلك مثل أن يقول المجكدل: : «مبيع مجهول97) الصفة عند العاقد 0 
العقدء فأشبه إذا قال: «بعتك ؛ ثوب ؛ فيقول له: «هذا ينكسر”) بالموضصى به فإنه 
مجهول الصفة عند العاقد حال العقد. وتصِحٌ الوصيّة بها“»). فهذا وأمثاله كسر فاسد 
لا يلزم الكلام عليه. وذلك أن هذا لا يتوجه على لفظ العلة ولا على معناها لأن 
الوصية [ ١‏ ظ] ليست بنظير للبيع*» في باب الجهالة ولا في معناه"». ألا ترى أن 
شيئاً من الجهالات لا ب يمنع صحة ة الوصية؟ . ولهذا لو قال:«أوصيت لك بثوب أو بشيء 
أو بخبر» [ل]إجاز؛ ومثل هذا لا يصيم في في البيع ؛ وليس هذا كالقسم الذي قبلّه لأنه إذا 
ألزم النكاح على البيع فقد ألْرَم على العلّة ما هو في معناها في الحكم المتناز ع(8) 
فيهء وهو الجهالة, ألا ترى أن جهالة7) العين تفسد النكاح كما تفسد البيع؟ . 

وجواب آخرء تقول: «الوصيّة هي الحجة عليك فإنه تستوي فيها جهالة العين 
وجهالة الصفة؛ فليكن في مسألتنا مثله ؛ وعذا أيضاً من الدّليل على فساده لأنه يصدّ 
الفساد عنه(' »2 فصار 16 لعلته ودليلا عليه) , 


01 (١)في‏ ب: يلزم. يدون الفاء. 
(؟) زب 1١١‏ م]. 
() في [: ينكسر هذا. 
(5) به: ساقطة من با. 
(0) في ب: البيع , بدون اللام . 
(5) في [: معناها. 
(1) في ب : التزم . 
(8) في ب: للتنازع. 
(9) في 1: الجهالة. 
)٠١(‏ في | وب: عليه. 





65 قال الإمام [الشيرازي] رحمه الله! : إن مثال النقض في العقليات 
أن يكون للرّجل ابنان فيعطي أحدّهما؛ فيقال له: لم أعطيته؟ فيقول: «لأنه ابني !»؛ 
فيقال له: «ينتقض بالإبن الآخر فإنه ابنك ولم تعطه!) فهذا نقض وارده*) على اللفظ 
والمعنى (*0), 

وأمًا مثال الكسر [فهو] أن يكون له ابن ابن فيعطي ابه شيئاً فيقال له: «لم 
أعطيته؟» فيقول: «لأنّه ابني !» فيقال له: «ينكسر بابن ابنك!20 فيلزمه في معنى الابن 
ولم تعطه("© شيئا». فهذا صحيح لأن ابن الابن بمنزلة الابن في باب الولايات 
والنفقات والميراث وتحريم”؟» المصاهرة وغير ذلك من الأحكام . 

فأما الكسر الفاسد فهو أن©© يقال له؛ «ينتقض بفلان الأجنبي, فإنك لم 
تعطه!) فكما أن هذا مُستقبّح في المعقولات ويعرف فسادّه كلّ أحد فالكسر الفاسد 
أيضاً فى الشرعيّات بمنزلته؛ وإنما يظهر فساده لكل أحد لسَّفائه؛ وأمّا عند التحقيق 
فمنزلته منزلة ذاك . 

٠١1‏ - والضرب الثاني. وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة؛ وهذا يُنظر 
فيه؛ فإن كان[ست] أوصاف العلة مُؤثُرة في الشريعة مدلولاً على صحتها بالبراهين 
الشرعية لم يجز إسقاطها [١؟؟‏ و]؛ وذلك مثل أن يقول المستدل: «مطعوم جنس 
فيسَرم0) فيه الرّبا كالبر9»ىى فيقول الخصم: «ينكسر هذا بالحنطة مع الشعير فإنه 
مطعوم ومع ذلك لا يُحرّم فيه الرّبا». وهذا الكسر © باطل لأنه أسقط وصفاً مؤراً في 





)١( 45‏ مأ بين العلامتين ساقط من بء وقد ورد محله: فيعطي ابنه شيئاً. 
(9) في ب: بابنك. 
(9) في ب: ولم يعط. 
(5) في !: وتحرم . 
(©)[ب اأااظع. 
)١( 5*‏ في [: عرم. 
(؟) كالبر: ساقطة من [. 
(9) في [: كسرء بدون تعريف. 





الشريعة: وهو©» الجنس؛ وعلامةُ” أنه مؤثّر في الشريعة قولّه ‏ يك! : «وَإِنِ 
اختلف الجنْسّان فَبيعُوا كيف شتم !» وهكذا0"© لو استدل بأله سرق نصاباً من حرز© 
[ف] مله لا شبهةٌ فيه لا يجوز أن يقول: «ينكسر بمن سرق2» دون النصاب» لأن 
النتصاب وصف مؤثر في الشريعة مدلول على صحته بالأخبار الصحيحة مثل قوله: 
«القَطمٌ في ريع دينار» وما أشبه ذلك من الأوصاف المؤثرة؛ ومعنى قولنا: «المؤثرة)» 
أئ2 المدلول على صحتهاء فلا يجوز إسقاطها؛ وإن كانت أوصافها غير مؤثرة 
صم(" إسقاطها. 

4 وهذا على ضربين: 

ضرب لا تأثير له على أصل المعلّل والسّائل وإنما ذُكر للاحتراز(') ودفع النقتض» 
وذلك مثل أن يقول في اعتبار العدد في الاستنجاء: «إنها عبادة تتعلق 
بالأحجار لم تتقدّمها('؟ معصية فاعترَ فيها العدد قياساً على رمي الجمار!) فيقول له( 
الخصم : «هذا ينكسر بالرّجم فإنها عبادة تتعلّق بالأحجار ثم©» لا يُعتبر فيها العدد» 
فيسقط9© قوله : «لم تتقدّمها معصية». فإن9© قال: «أنا قلت: لم تتقدّمها معصية» 





(4) في [: ومن» بدل: وهو. 
(0) في [: وعلامته . 
(5) في ب: هكذاء بدون الواو. 
7) في [: جزر. انظر البيان ١‏ من الفقرة 454 حيث سبق تخريج حديث سرقة النصاب من غير 
حرز. 
(6) في ب: ينكسر مسروق» وفي [: منكسر لمن سرق. 
(9) في [: إن. 
(١٠)في‏ ب: صحح. 
)١( 4‏ في ب : الاحترال. 
(5) في !: يتقدمها. 
95)[ب؟١1ث].‏ 
(5) ثم: ساقطة من ب 
(5) في ب: فسقط. 
(5) فإن: ساقطة من ب. 





قلنا"»: قد قلت ذلك ولكن هو وصف لا تأثير له لأن أحدا0”) لا يقول: إن الرجم 
سقط( اعتبار العددة*) فيه لأنه قد تقدم[ته معصية وإنما يقال له: سقط فيه اعتبار 
العدد لآن القصد إفاتة الروح*)(236 وذلك لا يقف على عدد؛ فإن حصل برمية 
واحدة فقد حصل المقصودء فلا معنى لتكرار الرمي ؛ وإن لم يحصل*”*") فإن ضربه 
يَكرّره*2211<6 إلى أن يحصل المقصود؛ فإن0'؟ كان وصفك لا تعتقد صحته ولا قال به 
أحد ولا دل عليه [1؟؟ ظع نطق ولا علة كان وجوده كعدمه». 


6 قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : ومن20 ههئا قال بعض أهل 
النظر: «إن الكسر سؤال مركب من سؤالين من النقص وعدم التأثير؛ ألا ترى أن في 
النوبة الثانية يقرّر عدم التأثير وإلزام النقض؟ لأنه أسقط الوصف الذي لا تأثير له 
وقال2'» له خصمه: (أنا قلت: «لم تتقدمها معصية) فيحتاج إلى9" أن يبين أن هذا 
وصف لا حرمة له ولا تأئ. له29 في الشرع ويذكر ما يذكر في بيان عدم التأثير ثم 
يقول: «النقض بالرجم صحيح لِيُطالبه بالجواب» فيصير تقدير كلامه عند التحقيق0*) 
أن قولك: «لم تتقدّمها معصية) لا تأثير له فوجب إسقاطهء وإن أسقطناه انتقضر0© 


0) في ب: فان قلنا. 
(8) في ب: أحدهما. 
(9) في ب: يسقط. 
)٠١(‏ ما بين العلامتين ورد محله في ب: لأن القصد إماتة الروح. 
)١١(‏ ما بين العلامتين ورد محله في [: بمئة رمية كرر. 
(؟١1)‏ في إ: فاذا 
)١( 8‏ في ب: من. 
() في !: فقال. 
() إلى: ساقطة من ب. 
(5) له: ساقطة من [. 
(8) في 1!: التخفيف. 
(5) في ب : ينقض. 





قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله!: وهذا أيضاً دليل على صحة الكسر لأنا 
نقول: «إيراده يودي | إلى الكششو عن تاخررات العلّة) وإقامة الدليل على متحتهالان 
المعترض يذّعي : «إنه لا تأثير له فاج والمعلل يحتاج [إلى] أن ١‏ يقر: إن هذا 
مؤْر ون ما ذكرثه لا يُلزم» وما بان به صحة العلة وفسادها لا يُعدَ سؤالاً فاسداً 
كالمطالبة بصِحّة( العلّة وعدم التأثير؛ ولما(١'2‏ كان سؤالاً يُفضي إلى بيان تأثير العلة 
وصحتها لم يكن باطلاء فكذلك١١0)‏ هذا مثله». 


٠١5‏ والضرب الثاني أن يكون مُتتازْعا في تأثيره فيلّعي المعترض أنه لا 
تأثير له ويسقطه ويلزم الكسر ويدّعي المُعلّل أنه رمق نز رو قله جرال إسقافلة وأن 
الكسر غير لازم ؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي في مسألة النية في الوضوء : «طهارة هي 
أصل فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة» فيقول له الخصم: «ينكسر بالتيمم فإنها 
طهارة م ذلك إنها مفتقرة12) إلى النية) ؛ فيقول له2"9 فى الجواب: «هذا 00 
يلزم لألك تسقظ وضبقًا من أوصاف علتي» فيقول الشافعي : «قولك : «أصل» لا تأثير له 
لآن الأصول والأبدال في باب النيّة سواء؛ والدّليل [؟؟؟ و] على ذلك اكرات 0 
لما افتقرت إلى النية ل(*) يفترق الحكم بن بين أصولها وأبدالها والعدد لما لم يفتقر 
النية لم يفترق الحكو(*29 بين أصولها وأبدالها؛ ا 1 
وجاز إسقاطه». فيقول: «بل له تأثير لأن الأصول والأبدال في النية تختلف(؟2 بدليل 
تحلية”*» الصيد مع جزاء الصيد؛ فإن تحلية*) الصيد لما كان أصلا لم يفتقر إلى الي 
0) ف !: العلل. 

(8) في [: او ان. 
(ى زب ؟ألاظع. 
)٠١(‏ في [: لما 
)1١(‏ في ب : باطلاقه بذلك؛» بدل: باطلا فكذلك. 
)١( 5‏ في [: تفتقر 
(9) له: ساقطة من [. 
() ما بين العلامتين ورد محله في ب: يفرق. 
(4) في ب: تفتقر إلى النية يختلف بدل: في النية تختلف. 
(0) في ب: مخلية. 
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وغواء المية لب فان رذ افتقرل”» إلى النيَّء وهكذا المّبيت بِمُدَلفه وهكذا في 
صريح الطلاق» لما كان أصلاً لم يفتقر إلى النيّة . والكنايات لما كانت َي افتقرت 
إلى النية». 

ونحن نجيب عمًا ذكره”» ونبيّن أنْ كونه أصلاً لا تأثير له؛ فهذا النوع أقرب من 
الأول لأنه لم يظهر له التأثير ذ في الشرع بالاتفاق وإنما؟) هو متنازٌع فيه , 

17 قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله! : وإذا أردت أن تعرف الوصف 
المؤثْر مما ليس بمؤثّر فالعلامة في ذلك أن تُسْقط الحكم الذق ركب مان الرصفة 
فإن احتجت في إسقاط 0 إلى نفي ذلك الوصف١(٠2‏ وحده أو مع شيء أخر في 
رع من المواضع علمت أ وجوده مؤ 5 رم في إيجاب””© ذلك الحكم ؟ ومثال ذلك 
أنه | إذا قيل لك: «قولك: «مطعوم جنس» هل هر مؤ وثر؟» فتقول له: «نعم!» فإذا قيل: 
«وما علاقة ذلك؟) تقول : «لأني إذا أردت أن أنفي الرّبا لا بذ من نفي 5 فأقول: 
«القطن والحديد لا رب9©» فيها لأنهما ليسا(" بمطعوم)؛ وهكذا إذا قيل لك : «الحيضص 
هل له تأثير في تحريم الوطء؟» تقول0©: «نعم!». فإذا قيل: «ما علاقة ذلك؟» تقول: 
ولأنه إذا نفيت9؟ تحر يم الوطء لا بل لي من الحيض» فتقول: «هذه المرأة مباحة 
الوطء لأنها 0 بحائض ولا محرمة ولا صائمة ولا أجنبية ولا رجعية ؟ فيبقى 


(5) في ب: لم يفتفر 

9) في: ساقطة من [. 

(0) في 1: ذكروه. 

(9) في ب: انماء بدون الواو. 
٠١41‏ (١)[ب‏ 11 و). 

(5) في 1: يوثر. 

95) في ب: انجاب. 

(؟) في ب: الرباء بدون لا النافية . 

(8) في ب و[: فيه لانه ليس. 

(5) في ب: فتقول. 

(0) في ب: ثبت. 





الحيض2© في جملة ما ثفي0»: وعلى هذا أبداً». 

4 - وإذا طولبت(2 بالتأثير فقلت: «تأثيره في الموضع الفلاني» فأردت أن 
تعرف [77؟ ظ] أن ذلك صحيح أم لا تنظر؛ فإن كان الحكم في الموضع بين التأثير 
[و]ثبت كذلك الوصف وحده أو به أو"2 مع وصف آخخر فذلك9© صحيح . ومثاله أنك 
إذا قلت في الرجعية9©» : «إنها لا تصم بالفعل مع القدرة على القول لأنه فعل ممّن يقدر 
على القول فلا تصح به الرجعة كالضرب»؛ فيقال له: «لا تأثير لقولك: «مع القدرة) 
في الأصل؛ فإِنْ الضرب لو كان مِمّن لا يقدر على القول0© فلا تصحٌ به الرجعة». 
فيقال: «تأثيره في إشارة الأخرس»؛ هذا بيان صحيح لأن عدم القدرة هناك هي التي 
أقامت الفعل مقام القول بلا خلاف. 


ومثل أن تقول<"© في الحديد والجَصٌ: «لأنه© ليس بمطعوم ولا من جنس 
الأثمان فلا يحرّم فيه الرّبا كالثياب» فيقال: «لآ تأثير لقولك: «غير مطعوم»؛ فإن 
الحنطة والشعير مطعومان9». ولا يحرم الربا في بيع أحدهما بالآخر». فتقول9»: 
«تأثيره في بيع الحنطة بالحنطة, فإنّها''© لما كان مطعوماً حرم فيه(" الرّبا». فهذا 


(8) في ب: الحياض. 
(9) في [: تنفى . 
)١( 4‏ في ب: طولب. 
)١(‏ أو: ساقطة من [. 
) في ب : فدال. بدل: فذلك. 
(4) في ب: الرجعية. 
(ه) هنا إضافة في ب: فلا يصح. 
(5) في [: يقول. 
8) في ب: انه. 
(8) في |: مطعومات. 
(9) في [: فيقول. 
)٠١(‏ في [: وانه. 
رازب #لاظع. 
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48 - فأمًا إذا قال: «عبادة تتعلّق بالأحجار لم تتقرّمها١١»‏ معصية فاغتبر فيها 
العدد كرمي الجمار» فيقال له: «لا تأثير لقولك: «لم تتقدّمها('؟ معصية»؛ فإِنْ رمي 
الجمار لو تقدّمه(» معصية لافتقر إلى العدد؛ فكذلك الاستنجاء». فإن قال: «تأثيره 
في الرّجم فإنه لما تقد م[ تله معصية. . لم يفتقر إلى العدد» . وهذا ليس بصححيح لأنه 
بيان لموضع الاحتراز لا لموضع التأثير. ألا ترى أنك إذا عللتث بسقوط(*»2 العدد في 
الرجم لا تحتاج إلى 0 أن تقول: «لأنه تقدمته7"» معصية»؟ . فبان بهذا ألهالبين بان 
للتأثير . 


فصل 
[في الفرق بين النقض والكسر] 
-إذا ثبت ما ذكرناه من حدٌ النقض والكسر فالجواب عن الجميع على 
طريق واحد. 
قال الإمام [الشيرازي] رحمه الله! : وهذا الذي تقوله المتفقهة: «إن الفرق 
بعد النقض لا يقبل وإنه [771 و] يقبل بعد الكسر» غير صحيح لأنهم إن(20 أرادوا به 


(19) في ب: التأثير. 
(17) في ب: ثبت. 
)١( 4‏ في [: يتقدمها. 
(9) في 1: تقدمها. 
(”) في ب: لم تتقدمه. 
(4) في ب: سقوط» بدون الباء. 
(5) إلى: ساقطة من ب. 
(5) في ب: ل تتقدمه. 
0) في 1: ببيان. 
١( ٠‏ )في [: اذا. 





الفرق على سبيل الذفع فيكون2"2 فى الموضعين؛ إلا أن النقض يرد على اللفظ 
ا فيحتاج أفة إلى أن يأتي بفرق(» من جهة اللفظ يدفع”7 ما ألزمه الخصم فيقول: 
دلا يلزمني هذا لني قلت كذاء وفي المسألة التي ذكرت لا يوجد مثال ذلك». إنه إذا 
قال في الإجازة: «إنها لا تنفسخ بالموت لأنه”) عقد لازم. فلا يبطل بالموت مع 
سلامة المعقود عليه؟ وهناك لم يسلم المتكن 5 وبر ا ول 
بالنكاح؛ . فيقول: «لا يلزمني لأنه يقول: «مع سلامة المعقود عليه» وهناك لم يسلم 
المعقود عليه). 
فهذا في الحقيقة فرق بين مسألة النقض وبين موضع الخلاف, لأن() تقدير 

المعنى هناك أن المعقود عليه غير سليم . وهكذا الكسر يحتاج إلى فرق من نفس العلة 
يدف( ''2 الكسرء مثل أن يقول: «مُبيع مجهول الصفة زم عليه المنكوحة». يحتاج 

[إلى] أن تقول: «لا ه110 المتكوحة على علّني لأنك١2‏ قلت: «مبيع» 
والمنكوحة9١)‏ ليست بمبيع ولا في معناه في 2١47‏ جهالة الصفة بدليل*؟ ثبوت الخيار 
ويدل*250 كذا. 


(0) في ب: فهذاء بدل: فيكون. 
(*) في بء يحتاجء بدون الواو. 
(:) في ب واإ: بأن. 

(4) في ب: يفرق. 

(5) في ب: بدفع. 

(9) في !: انهء بدون اللام. 

(8) ما بين العلامتين ساقط من ب, 
(9) [ب ١١4‏ ث]. 

)٠١(‏ في !: بدفع. 

)١١(‏ في !: يلزم. 

)١9(‏ في إ: لانه. 

(19) في !: المتكوحة؛ بدون الواو 
)١4(‏ في ب: بدل: في. 

(16)ما بين العلامتين ساقط من ب., 





فأما الفرق المبتدأ من غير أن تتضمنه0 2١‏ علته فلا يجوز في الكسر كما لا يجوز 
في النقض. وإنما يختلفان من حيث أن ذلك إلزام على اللفظ فدّفعه25© من جهة 
اللفظ وهذا إلزام على المعنى فدَفْعَه من جهة المعنى . 

١‏ -ومن الناس من يجوّز ذلك وذلك217 خخطأ؛ مثل أن يستدل في مسألة الماء 
المتغيّر بالزعفران لأنه مائع ورد الشرع باجتنابه لرمة الإحرام فلا يجوز الوضوء به 
كماء الورد فيقول له الخصم: «ينكسر بالماء المطلق فإنْه أمر باجتنابه لُرمة الصوم 
ويجوز الوضوء به»؛ فيقول: «المعنى في الماء أنه يرفم الحدث وماء الورد لا يرفع 
الحدث أو ذاك ["7؟؟ ظ] يقع عليه اسم الماء المطلق». وهذا بخلافه»؛ فهذا وما 
أشبهه باطل لأنه ترك نصرة ما يُشرّع فيه واستَدِلٌ به. آلا ترى أن الكلام ينتقل إلى ما 
يقع عليه اسم الماء9© المطلقء وما تعلّق به الاجتئناب لجهة9© الإحرام قد طار©» 
وتلاشى بالكسر الذي أورده عليه وهو انقطاع وانتقال إلى دليل آخر؟ . 


قال الإمام [الشيرازي] ب رحمه الله! ؛ وهذا ليبس موضع الأجوبة عن 
الأعترا مارت لأن ذلك من الجدل. وقد ذكرته0©» في كثاب المُلْخْص في الجدل7) 


مستوفياً”” ؛ غير أني أشرت | إلى هذا القدر حتى لا يشتبه عليك أن الكسر غير النقض 


(15) في ب: يضمنه. 
(10) في ب: يدفعه. 
)١( ٠١‏ في1: وهو, 

)١9(‏ الماء: ساقطة من ب. 

9) في ب : الحرمة . 

(9) في ب: بطل. 

(5) في ب: ذكرناه. 

)١(‏ انظر المقدمة لتحقيق نص شرح اللمع اللشيرازي في الفصل الخاص بمؤلفاته. وقد ذكر المؤلف 
هذا الكتاب بهذا العنوان ‏ أو ختصراً: الملخص. فقط حمس مرات. وذكره مرة واحدة 
(ف 49"5) بعنوان التلخيص. انظر البيان ١‏ من الفقرة م١١١.‏ 


9) في !: مستوق . 
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لأنهما في الحقيقة سؤال؛2*) فإن لم يَلْرّمنا سَلمت الع ©)83) وإن لَزمنا فسدت العلّة 


و60, 


[في النقضر في العلل العقلية ] 

- قد ذكرنا أن وجود العلة من غير الحكم نقض لها؛ فأمًا وجود الحكم 
من غير الحدّ. 

ذأمّا في العلل الشرعيّة فبنظر فيه؛ فإن كانت علة لجنس27 الحكم [ف]مثل أن 
يقول: «علة وجوب النفقة في الزوجية29 التمكين من الاستمتاع؛ يجب أن توجد 
النفقة بوجود التمكين وتعدّم بعدمها؛ فأمًا إذا وجد التمكين في الزوجيّة ولا نفقة فهو 
نقض ؟؛ ووجود النفقة واجة ولا تمكين كان ذلك نقضاً للعلة». 

وأصحابنا استدلوا بهذه الطريقة في مسألة المبتوتة أنها لا تستحق النفقة؛ وكما 
تقول: «علة القصاص العَمْد المحض مع التكافؤ». فهذا أيضاً مثل الأول» إذا وجد 
العْمْد المحض مع التكافؤ ولا(؟» قصاص فهو نقضص؛©؟ وإذا وجدنا القصاص من غير 
العمد المحض مع التكافؤ فهو نقضص )"© وإنما كان كذلك لأنه ادُعى أن علّة هذا”) 
الجنس بحدّ المقتضى" بخلافه [و]أنْ ثبوته يقف على هذه العلة لا غيره وأنه يوجد 
(8) ما بين العلامتين ورد هكذا في [: الا أن سلمت العلة. 
رق زب ١١4‏ ظ]. 

)١( 5‏ في [: الجنس. 
(5) في 1: الزوجة. 
(*) في 1: فاذا. 
(5)في 1: اولا. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(5) هذا: ساقطة من ب, 
(0) في ب: المقبض . 
لل 





بوجوده ويعدم ب بعلمه ؛ وإذالت» وجدناره] ثابتاً بعلة أخرى بطل ما اذعاه ؛ وهو أن يقول: 
وعلة القتل(4) الردّة؛ فكل موضع وجدت الود 13> و] [فيه] ولا يوجب القتل أو 
يوجب( 0( القتئل ولا تجد(١١)‏ الردة يكون التي . أو قال: «علة تحريم الوطء في 
الشريعة هو الحيض؛ فكل موضع وحد الحيض [فيه] ولم يوجب التحريم أو 
يوجب2317) التحريم ولم يكن حيض فهو نقض لما ْنَا أنه ذُكر أنه علة له لا علّة له غيره 
وإن كانت العلة منصوبة لإثبات الحكم في الأعيان مثل أن يقول: «علة وجوب القتل 
على المرتدٌ الردة وعلى القاتل القتل وعلة نحريو”*؟» وطء الحائض الحيض”) 
والمحرمة*2192 الإحرام. 

١٠‏ - فإن وجود الحكم من غير هذه العلة لا يكون نقضاً له؛ وهو أن يقال: 
«يبطل بالزاني المحصّن فإنه يجب قتله وإن() لم توجد منه الردذة أو تبطل(") علة 
00 بالقائل فإنْه ليس بمرتذٌ» أو علة”) القاتل بالمرتلٌ فإنه ليبس بقائل , أو علّة 

لحائض بالمحرمة أو بالأجنبية أو بالأنمت من الرُضاع فإنه يحرم وطؤها وليس هناك 
حيض , إن هذا ليس بنقض لأن ما جل ذلك علة لجنس القثل أو لجنس تحريم 
الوطء. وإنما جعل©) علة لإيجاب قتل هذا الشخص الذي هو القاتل القتلٌ» أو 
للمرتد الردق [أإو للحائض () بعينِها اليم وقل سلم ما أدّعاه(*) وبشوت الحكم 
(8) في 1: فاذا,. 
(9) في ب: القاتل . 
)٠١(‏ في !: يجب. 
)1١(‏ في [: يجد, 
)1١(‏ في !: يوجد. 
9١)زب‏ 6٠١ان.‏ 
)١5(‏ ما بين العلامتين ورد محله في [: الوطى للحايض وللمحرمة . 
)١( ٠6‏ في [: أن: ساقطة من: وأن. 
() في !: وتبطل. 
5) في 1: وعلة. 
(4) في |: جعله. 
(5) في ب: الحائفض. بدون اللام. 





00١ 





04 بعلّة أخرى لا تُناقض علته »2 بخلاف القسم الأول فإنّه يزُعى أن20) 
جنس هذا الحكم ليبس له علّة غير هذه العلة ؛ فهو معنى الحد مع المحدود؛ ويجاذ(*) 
أن يُوجَد الحكم من غير علة كوجود العلة من غير حكم. 


فصل ْ 
[في صحة النقض باعتبار أصل المعترض والمعلل] 

٠٠6‏ - إذا ثبت ما ذكرناه فالنقض إذا كان لازياً على الأصليْن أوعلى أصل2"7 
المعلّل لا. خلاف أنه صحيح؛ فأمّا إذا كان لازماً على أصل المعترض وممنوعاً على 
0 فإن كان المعترض هو السائل لا يكون ذلك نقضأً وإن 
قا : «أدلُ على صحته» لم يُلتفت إليه؛ وإن كان المُعترض هو المسؤول والمُعلّل هو 
لجرا ا لم لاه 0 
وهل يجوز له إقامة الدّليل على صحة مسألة النقض وإلزامها بالدّليل؟ فيه خلاف بين 
أهل الجدل [4؟١؟‏ ظ]. 

فمن أصحابنا من أجاز ذلك» وهو قول ات من أصحاب أبي حليفة . 
ومنهم29 من قال: «لا يصح)»؛ وهو الذي ننصره 


وقد يكون المنع في العلّة دون الحكم وقد يكون في الحكم دون العلّة. *© فأما 
إذا كان في العلة دون الحكهم*0 2 فمثل أن يقول الحنفي في مسألة وجوب 
(1) ما بين العلامتين ورد ممله في !: وثبوت الحكم في غيره. 
9) في [: عليه. 
(0) في [: انه. 
(9) في !: ولخاز. 
)١( 4‏ أصل: ساقطة من [. 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام. 
5 زب مذااظع. 
(4) في ب: تبصرء وفي !! تنصره. 
(0) ما بين العلامتين ساقط من ب. 





المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة: «كاليد والرجل وسائر الأعضاء»؛ فيقول 
المستزل: رهذا يطل بداخل العين فإنه عضو يجب غسلّه من النجاسة ولا يجب من 
الجنابة) ؛ فيقولٍ الحنفي : رلا ل فإن داخل العين عندي لا يجب غسله من 
النجاسة؛ فهنا مع العلة والوصف دون الحكم». 
ه١٠‏ . وآمًاإِذامّنع الحكم دون العلّة فمثل أن يقول الشافعي في مسألة التخالف بعد. 
ش هلاك السلعة : وفسخ عقد يجوز مع بقاء السلعة فجاز مع هلاكها 0 بالعيب» . فيقول 
الحنفي : «هذا باطل بالإقالة فإنها(١»‏ تجوز مع بقاء السلعة ولا تجوز”"'؟ مع هلاكهاء. 
فيقول الشافعي : «لا أسلّم! إن عندي الفسخ بالإقالة بعد هلاك السلعة جائر» نص 
عليه الشافعي. حكاه القاضي أبو الطيب» [الطبري]9©. فيقول الحنفى : «أنا أدل 
على أنه لا بجوز بعد هلاك السلعة»؛ فإن كان سائلاً لا يجوز له0*» وإن كان مسؤول 
فعلى الوجهين» كما تقدّم؛ والدّليل على * أنه لا يجوز*) أن يقال: علة السائل حجة 
على المستدل في موضع الخلاف. وفي مسألة النقض فلا يجوزه*<2 أن ينقضها 
بدعوى يذّعيها. 
0 ذلك أنه إذا قال: «تبطل بالإقالة فإنها تجوز"؟ مع بقاء السلعة ولا 
*) مع هلاكها»؛ فيقول ل(5) الخصم في الجواب: أن لا أسلم! فإن عندي 
يجوز 0 منعت(*) فبهذه العلة أثبته. فعلتي حجة عليك0*)(' 2١‏ ههنا وهناك) . ويدل 


د٠٠ )١(‏ في إ: فاله. 
(5) في !: ولا يجوز. 
(”) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) له: ساقطة من ب, 
(5) على: ساقطة من ب. 
)١(‏ ما بين العلامتين ساقط من ب. 
0) في 1[: فانه يجوز, 
(9) في [: ولا يجوز. 
(4) له: ساقطة من ب. 
(١٠)ها‏ بين العلامتين ورد محله في ب: فهله العلة ابته فعلى -حجة عليك, 


لله 





على أنه لو جاز نقض العلّة بأصل لجاز نقضها بموضع الخلاف لأن تناول العلّة لمسألة 
النقض كتناولها لموضع الخلاف» لأن التعليل يكون عاماً لا يختصٌ بموضه(١0)؛‏ فإذا 
لم يجز النقض لموضع22 الخلاف لم يجز [5؟1؟ و] لمسألة239 النقض. 

ويدلٌ على فساده أن تقدير قوله: «إن هذه العلة منتقضة بأصل في الموضع 
الذي تشير2*" إليه أني لا أقول بها في موضع الخلاف. وفي موضع النقض». ومثل 
هذا لا يسقط الدّليل. والدّليل على ما قلناه2 أنه إذا رُوي له خبر عن النبى -6! - 
فقال: «أنا لا أقول بهذا الخبر في هذا الموضع وفي مسألة كذا» لا يكون ذلك قدحاً 
فى حديثه» بل نقول له: «هو حجة عليك ويلزمك7 العمل به ههنا وهناك وفي أي 
موضع وجد). وأبقنا فإنه انتقال إلى مسألة أخرى وترك لهذه فلا يجور ذلك. 

5 - احتج بذلك١21‏ من قال بالوجه الآخر أنه إذا جاز في الابتداء أن يبني 
على أصله فنقول: «إنْ سلَّمتَ هذا الأصل ولا دَلَلتٌ عليه!» جاز أن يبني على أصله 
فيقول: «إن سَلَّمتَ وإلاً نقلتُ الكلام إلى هناك!). 

والجواب أنه نما جاز ذلك في الابتداء لأنه لم يلتزم"2 الكلام في موضع بعينه 
فلزم بنصرته؛ ولا يجوز له نقل الكلام إلى مسألة النقض. يدلك على صحة هذا أن 
فى2© النفى فى 9©) الابتداء يجوز أن يستدلٌ بما شاء؛ وإذا استدلٌ بشيء بعينه ثم أراد 
أن ينتقل بعد ذلك إلى دليل آخر لم يجزء فدلٌ على الفرق بينهما. 





لاب 15١ام].‏ 

)١0(‏ في ب: بموضع. 

(19) في 1[: عسالة. 

(15) في [: يشير. 

)١6(‏ في ب : قلنا. 

(15) في 1: فيلزمك, 
)١( ٠‏ بذلك: ساقطة من [. 

(0) في ب: يلزم. 

9 إن في: ساقطة من [. 

(4) في: ساقطة من [. 
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٠١6‏ احتج(١2‏ بأن قال: «إذا جاز"" النقض على أصل السائل وحده جاز أن 
ينتتقض على أصل نفسه وحله). 

والجواب أنه إذا كان منتقضاً على أصل السائل فقد بان فساده على أصله؛ فلا 
يجوز أن تستدل بشيء يعتقد فساده؛ بخلاف هذا فإنّه لم ين فساد ما(" تعلّق به فجاز 
أن يستدل به ويجب العمل به . يدلك على صحة”©) هذا أن السائل لو عارضه بخبر لا 
يقول به بطل مُعارضته حيث استدل بما لا يقول به؛ ولو أنه عارضه بحديث لا يقول 
به المستدل لم يمنع | الي نار ف قالوا: «لو ذكر المستدل أصلا صلا ووصفاً 
ممنوعاً(*) مانعه السائل . [ل]جاز له أن يدل عليه ؛ ؛ فكذلك إذا إذا ذكر نقضاً مائعه جاز أن 
0 عليه) , 


فصل 
[في عدم جواز معارضة السائل علة 
المسؤول بعلة منتقضة على أصله] 
٠٠664‏ - لا يجوز للسائل أن يعارض علة المسؤول بعلة منتقضة على7) أصله 
[715 ظ]ع. ومن أصحابنا من أجاز ذلك وذلك مثل أن يقول الشافعي في مسألة 
الخلوة: «أنها [المرأة] مطلقة قبل المسيس, . فلم تستحقٌّ جميع صداقها كما لولم 


يخل بهاء. فيقول السائل يعارضه : : «إنه عقد على المنفعة فوجب أن يجعل التمكين 
من الاستيفاء فيه بمنزلة2"9 الاستيفاء ء في تقدير البدل7" كالإجارة». فيقول الشافعي : 





لاه ل'(١)‏ في [: احتج أيضا. 
(؟) في [: جا. 
(؟) في ب : فساده بما. 
(5)[الاظع. 
(0) في ب: ممنوحا. 

)١(‏ على: ساقطة من ب. 
(؟) في 1: منزلة, بدون الباء. 
(9) في ب: البدن. 





وهذا باطل بمن اكترى دابة إلى خلوان9» فسلمها”" إليه إليه ومكنه منها في مدة2"0 لو أراد 
أن يبلغ فيها إلى حلوان" لبلغ . . فإ هنا جد التمكين من الاستيفاء في تقدير 
العوض؛ فإن عندك لا يستقر العوض) . فتفول: «هذا على أصلك صحيح غير منتقض 
فيلزمك العمل به» . والذّليل على ا أصله فقد اعتقد 
بطلانها؛ ومن اعتقد بطلان دليل لم يجز أ ن يطالب خخصمه بالعمل به. ألا ترى علة 
المسؤول إذا انتقضت على أصله لم يجز أن يستدل بها؟ فيقول”” السائل : «أنت تقول 
بها فيلزمك العمل بموجبها». وهذا صحيح لأن المعارض”» بمنزلة المعَلّل؛ ألا ترى 
أنه يتوجّه على علته من الاعتراضات نت مثل ما يتوجّه على علّة المستدل؟ . 

4 احتج المخالف بأن قال: «إذا جاز أن ينقض عائه(') بما لا يقول. به 
جاز أن يعارضه بما لا يقول به». 


والجواب أن حكم الناقض”© مخالف لحكم المعارض لأنّْ الناقض”© غير 
محتيج بالنقض ولا يئبث(*) الحكم من جهته وإنما غرضه أن يبين فساد الدليل على 
5 المعلّل. لمئعه(*) من الاحتجاج ه10 وذلك موجود بنقض العلّة على أصله 
لأنها إذا فسدت لم يجر أن يستدل بما يعتقد فساده؛ بخلاف الممُعارض إِنْه يحتج 





(5) في ب: حلوى. انظر التعليقات على الأعلام . 
(0) في !: وسلمها. 
(5) في ب: يده. 
() في ب: يبلغ بها لبلغ . 
(8) في ب: يقول. بدون. الفاء. 
(9) في [: المعارضة, 
)١( 4‏ في ب: عليه [ب ١١97‏ و). 
(5) في !: يعارضها. 
5) في [: التناقض. 
(4) في 1: ثبت. 
(0) في ب : بملعه . 
(1) به: ساقطة من ب. 





بالقاس فيثبت2(7 الحكم من جهته ولا يجوز أن يثبت الحكم بما يعتقد فساده. 

احتجٌ أيضاً بآن قال: والسّائل لا مذهبّ له وَإِنْما هو مسترشد فلا يُعتد 
بما هو فاسل عندة). 

والجواب أن هذا هو الحجة عليك لأنه*) إذا كان مسترشد!](*176) ب بيجب أن 
يسأل عما 7١51‏ و] يشكل227 عليه؛ [وما] يعتقد فساده فلا يحتاج إلى السؤال عنه 
والاشتغال به؛ فوجب أن يمنع منه9©. 

وجواب آخر أنه لما عارض [ف]قد جاوز رتبة49» السائل المسترشد وحصل : 
رتبة المستدلٌ؛ آلا ترى أنه يرشد خصمه إلى حكم علته*» كما يرشد الخصم إلى 
حكم عليه0")؟ وإذا كانت”) هذه الحالة في درجة المرشدين فلا يجوز أن يرشد بما 
يعتقد فساده , 


فصل 
[في فساد العلة عن طريق القلب] 
0١‏ - قل ذكرنا أن ما يفسد العلة من عَشْرة أوجه وذكرنا منها ستة. والكلام 
ههنا في السابع وهو القلب. 
وحدّه أن يعلّق على علّة المستدلٌ بمقتضى7١١)‏ حكمه ويقيس على الأصل الذي 


0) في [: فثبت. 
)١(‏ ما بين العلامتين ساقط من إ. 
(5) في [: يشتكل. 
() منه: ساقطة من [. 
(5) في ب: مرتبة. 
(5) في ب: الحكم عليه. 
(5) في !: علتهء بدل: عليه. 
(9) في !: كان. 
)١( ٠‏ في !: نقيضص. 


للك 





قاس عليه ولا يغيّر من أوصافه شيئاً؛ وذلك مثل أن يقول الشافعي ‏ رحمه الله 

تعالى("»! - في مسألة مسح الرأس: («إنّه عضو من أعضاء الطهارة فلا يتقدّر فرضه 

بالربع كسائر الأعضاء» فيقول: أقلب عليك فأقول: «عضو من أعضاء الطهارة فلا 

يجري منه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء». فهذا هل هو صحيح؟. 

اختلف أصحابنا فيه. فمئهم9» من قال: «إنه باطل ولا يقدح في العلّة ولا يلزم 
الحكم عليه) . ومنهم من قال: «إنه صعحيح) . وهو الصحيح. 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : ذكر أبوعلي الطبري”* في أصوله: «إن 
القلب من ألطف ما يستعمل؛ وهو سؤال حسن). 

قال: وسمعت القاضي أبا الطيب [الطبري] 2*9‏ رحمه الله! ‏ يقول: «إن هذا 
القلب إنما ذكره المتأخرون من أصحابئا حيث استدلٌ أبو حنيفة بقوله ‏ 6! : رلّ 

ضَرَّرٌ وَلآ ضِرَارَ2"0 في مسألة السّاجة© وقال: «وفي هدم9 البناء ضرر بالغاصب»» 

فقال له أصحابنا: «وفي منع صاحب الساج من سَاجَتِه *» ضرر به وقال ‏ كَله! -: دل 

(؟) الصيغة ساقطة من [. 

وض رب لاللاظع. 

(5) في !: منهم» بدون الفاء. 

(5) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) انظر المحصول للرازي (ج ”؟» ق ١45‏ و1410. ب )١‏ حيث خرج محقق النصء العلواني» 
هذا الحديث بالإحالة على مسئد الشافعي وكذلك على الفتح الميين لمصطفى المراغي وأسئى' 
المطالب لمحمد درويش البيروتي والفتح الكبير للسيوطي وفيض القدير للمناوي. ومن المفيد أن 
ننه على أن المحقق دقق معنى كلمتى الحديث بالاعتماد على الحافظ المناوي, فنقل عنه: للا 
ضَرَرَ: أي لا يضرٌ الرجل أشاه فينقصه شيئاً من حقهء ولا ضِرَارٌ: (...) أي لا يجازي من 
ضره بإدخال الضرر عليه» بل يعفو (...)6. 

(/) في ب: الساحة. وفي ما رجعنا إليه من معاجم لا ذكر لساجة: وإنما تذكر: سياج. وفي لسان 
العرب. نقلا عن أبي حنيفة» هو الحظيرة من الشجر تجعل حول الكرم والبستان. ويضيف ابن 
منظور أن حظر الكرم بالسياج هو أن يسيج حائطه بالشوك لثلا يتسور. 

(8) في ب: عدم. 

(9) في !: ساحته. 


417/ 





ضِرٌرٌ ولا ضران ؛ فقال: «(يجب أن يذكر مثل هذا في ''2 القياس وذكروا القلب على 
هذه الصورة». قال: «والأصول كلها مؤكدة١ ٠‏ ما ذكره المتقدّمون من أشياء'2 , 


وأما الدّليل [؟؟ ظ] على أنه صحيح [ف]هو أن يقول2"0: «لأنه عارضه بما 
لا يمكن ١١‏ الجمع بين حكم المستدل وحكم القالب9؟2؛ فإذا(*2 عارضه بما يتعذّر 
الجمع بينه وبين علته يكون سؤالاً 1000 كما لو عارضه كيد أصل آخر. 

قال: وبيان هذا أنه على التقدير بالرْبُع وقد""© عارضه بما يقم "2 عليه 
الاسم'*»؛ ولا يمكن الجمع بين التقدير بالربئع وبين ما يقع عليه الاسه*0570). ويدلٌ 
عليه أنه إذا جاز أن ييخدّل بخبر ويشاركه السائل في الاستدلال به وهو أن يقول في 
مسألة الجاع" (ُعني ( 5 عن ال - وله !- أنه قال: ولا ضِرَرَ رَ وَل ضرارَ) 
وفي إسقاط حقه من هذه الساجة3) وإذالة ملكه عنها من غير10؟) رضاه إضرار به 
2 ألا 8 فيقول الحا : «هذا حسجتي لأن ٍ 0 بنائه 0 اللفاجة! 
بقياس ويشاركه السائل في 0 به4). 





)٠١(‏ في ب: ولي. 

(١٠ع)‏ في [: موكد. 

)١١(‏ في ب: منه شيء» وفي 1: منه شيئا. 
(19) في ب: هو, 

(19)في !: نقول. 

(14) في ب: القلب. 

(16) في [1: واذا. 

(15) في !: من 

)١7(‏ في [: فقد. 

(18) في ب: لا يقع. 

(19) بين العلامتين ساقط من إ. 
)1١(‏ في ب: معي. 

(١؟1)زرس 1١١18‏ ىى]. 
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0 احتجٌ بن قال: «القلب لا يمكن إلا بفرض مسألة على( المستدلٌ 
وليس للشّائل فرض مسآلة؛ وبيانه أن المستدلٌ يقول»: دفلا يتقدر بالربع» فيقول 
السائل: اياحضل اليم العبيع اد فرص ليده إذا مسح. ما يقع عليه 
الاسم والمتقدل فرضه9) ذ في الريع . 


والجواب أنْ هذا يبطل بالمشاركة في الخبر؛ فإنه يجوز وإن لم يكن©) ذلك إلآ 
بِفْرْض مسألة على المستدل. 


وجواب آخعر أنْ هذا وإن 0 لا أنه'”» في معنى الحكم الذي 
فرض المستدلٌ الدّلالة فيه . ألا ترى أنه نه إذا ثبت موضع الفرض لا يمكن الجمع بينه 
وبين حكمه كما لا يمكن الجمع بينه وبين ضدّه؟ ولكن يلزم0" عليه إذا فرض المسألة 
على 7" المستدلٌ في سائر الباراة ضع؛ فإنّه لا يمكن الجمع بين حكمه وحكم المستدل 
ثم لا يجوز لأنه إذا عذّل لوجوب0) الزكاة في مال الصبي لا يجوز 48 أن يفرض 
المسألة في الحج أو ذ في الصوم أو في الصّلاة» وإن كان2» قد ثبت له أز له إذا لم يجب 
الحجٌ ل,("© تجب الزكاة. 

احتجٌ أيضاً بأن قال: «علّة المستدلٌ لا تصلح لحكم القالب7) ولا 
تؤثر فيه فوجب آلا تصحُ العلة». 


)١( 7‏ على: ساقطة من ب. 
(؟) في ب: بقوله. 
(9) في ب: فرض , 
(4) يكن: ساقطة من [. 
(0) إلا أنه: ساقطة من ب. 
(5) في ب: لا يلزم. 
(0) في [: في. 
(0) قي [: لوجب. 
(9) في 1: كانت. 
)٠١(‏ في 1: لا. 
)1١(-٠7‏ في ب: القلب. 
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قلنا[/ا؟ و]: إنما يصمٌ القلب إذا كان صلاح الوصف لأحد الحَكمَين كصلاحه 
للآخر وتأئي 0 فى أحدهما كتأثيره في الآخر؛ فأمًا إذا لم يصلح الوصف لحكم ولم9) 
يوئر فيه حكمنا ببطلانه. 

إذا ثبت ما قلناه وأن القلب29 سؤال صحيح فهل 1 طريقٌ الإفساد لعلة 
المُعلل م40 طريقه طريقٌ المعارضة؟ . 

اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من قال: «إن طريقه طريق الإفساد؛ قال: 
«والذليل على فيفة اه أنى بخلة تصلح لحكمين متنافيين 200 ؛ ومن حكم العلة أن 
تقتضي الحكم؛ وأمَا(0© إذا اقتضى الحكم وضدَّه عرفنا أنه ليس بعلة شرعية©. 

ومنهم من قال : : «إن طريقه طريق المعارضة» . قال : والدّليل عليه أنه يقتضي *» 
الحكم بعلّته كما يقتضي (*200) المعارضةء فوجب أن يكون معارضاً». 


وفائدة هذين الوجهين أنا إذا قلنا: «إفساد» لا يقبّل فيه الترجيح ولا تتوجه عليه 
المطالبة بصحّة العلة في الأصل ولا يجوز قلبه مرّة أخرى لأنّه غير مُعلّل وإنما هومُفسِد 
لما ذكره المستدل0©)؛ فكان حكمه حك( 2٠‏ الناقض والكاسر ومفسد الاعتبار؛ وأيضاً 
يجوز له أنه يزيد في العلّة وأن ينقص منها حَسّب١2).‏ وإن قلنا: «إنّه معارضة0©9, 


(9) في [: فلم. 

5 تب حلاظ]. 

(4) في [: او. 

(9) في ١!‏ متبانس. 

(5) في [: فاما. 

(1) شرعية: ساقطة من ب. 
(8) ما بين العلامتين ساقط من |. 
(9) في [: المسؤل. 
)٠١(‏ حكم: ساقطة من |. 
)١١(‏ في !: منه ححين. 
(؟١)‏ في ب: معارضص. 


ل 





صرنا فيه إلى الترجيح ويجوز للمستدل أن يقلب قَلْبّه لحكم "1 آخر غير الحكم الذي 
كان في الابتداء ويتوجه*© عليه كلما يتوجه(*290) على علّة المعارضة. 


فصل 
[في قسمي القلب] 

4 - إذا ثبت ما ذكرنا('؟ من القلب. فالقلبٌ على ضربين: مصرّح بحكم 
ومبّهُم. فأما المصرّح بحكمه9"» فهر مثل ما قلنا في قول الشافعي : «إنه عضو من 
أعضاء الطهارة9*© فلا يتقدر فرضه بالربع كسائر الأعضاء»؛ فيقول الحنفي : «عضو من 
أعضاء الطهارة272*0 فلا يجري [منه] ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء». فهذا قَلَْبٍ 
وفي صحته وكيفيته الاختلاف الذي ذكرناه 71193 ظ]. 


وأما إذا كان حكمه9©» مُبهماًء وهو الذي يُسَمّى «قلب التسوية». فذلك0©» مثل 
أن يقول الحنفي في إسقاط النيّة2"0 في الوضوء(©: «إنها طهارة بمائع فاستوى حكمها 
وحكمٌ الجامد في النية كإزالة النجاسة ؛ فإن جامدها وهو الاستنجاء لا يخالف مائعها 
في النيّة؛ فكذلك في مسألتنا جامدها ومائعها في النية» سواء؛ ولا خلاف أن 
جامدهاء وهو التَيمَمء يفتقر إلى النّية؛ فكذلك مائعها». 


(19) في ب: كحكم. 

)١15(‏ لعلة 

(16) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
)١( 4‏ في ب: ذكرنا. 

(1) في ب: بحكم . 

(1) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

(4) في ب: حكما. 

(0) في ب واإ: وذلك. 

(5) في ]: السئه. 

11١5950‏ نئز]. 

(8) في النية: ساقطة من ب.., 





وهذا النوع من القلب اختلف فيه القائلون بالقلب»؛ فمنهم من قال: «إنه لا 
يصحٌ!» ومنهم من قال: «هو صحيح ولحكمة(ة) حكم م( 06) صرح 01 
وهو الصحيح». 

دليلنا هو أن المبتدىء منهما بالعلّة لم يمكنه الجمع بين حكم القالب وبين © 
حكمه فصار كما لو كان مُصِرَّحاْ به23؛ ويدلٌ عليه أن حكم العلة ههنا التسوية وقد 
استوى الفرع والأصل في ذلك وإنما يختلفان(4١)‏ ذ فى التفصيل ؛ ؟ ومنى اتفق حكم 
الأصل والفرع صح الجمعء » وإن كانا في التفصيل يختلفان ؛ والدّليل عليه أنْ في 
الحكم المصرح به ايكيا لا يوجد أكثر من المساواة في الجملة, والانختلاث في 
التفصيل حاصل لأنه إذا قاص الصوم على الصلاة بحكم مُصَرْح به صحٌ ذلك حيث 
وجدت المساواة في الجحملة ٠»‏ وإنث كان الاحتلاف في التفصيل مود لأنْ في الصلاة 
ينوي الصلاة(١21‏ وفي الصوم ينوي الصوم والصلاةٌ غير الصوم ؛ غير أنّا ما راعينا أكثر 
من المساواة في الجملة؛ وهذا قد وجد ههنا. 

6 احتج المخالف بأن قال: «حكم الفرع في مثل هذا مخالف لحكم 
الأصل ؛ ألا ترى فيما ذكرناه من المثال يريد التسوية بين الجامد والمائع في إسقاط 
النيّة وفي الفرع في(" إيجابها؟ ومن حكم الأصل أن يتعدّى إلى الفرع ولا(© يمكن 
تعدية هذا الحكم ههنا من هذا الأصل إلى الفرع لأنْ الإيجاب والإسقاط ضِدَّان» 
وريما قالوا: «حكم القياس أن يوجد الشيء من مثله ونظيره فأما أن يوجلك الشيء من 


(5) في 1: وحكمها. 

)٠١(‏ في ب: من. 

)١١(‏ في ب: بحكم. 

(١١)في‏ ب: القلب وحكمه. 
)١(‏ به: ساقطة من ب. 

)١5(‏ في ب: يختلف. 

)١16(‏ ينوي الصلاة: ساقطة من ب. 


)١( ١56‏ في: ساقطة من ب. 


9)[س حلتاظع], 





ضدّه ويقتضيه9© فلاء وههنا [4؟؟ و] يأخذ حكم وجوب الثيّة من سقوط النيّة». 


والجواب أن حكم الأصل هو التسوية”*» قد تعدى إلى الفرع؛ فما أخذنا 0 
الشيء إلا من نظيره وهو التسوية**2 بين المائع والجامد وإنما يختلفان*©» من 
التسوية بين المائع والجامد00)*0) وإنما يختلفان في كيفية التسوية وهو اختلاف في 
التفصيل ؛ وقد بيّنا أن الإثفاق في الجملة يكفي ؛ فإن(2 كانا في التفصيل يختلفان 
بدليل أن صاحب الشرع لو قال: مور © الطهارات بين جامدها ومائعها» يصح 


ذلك وينقطع فيه حكم الإجتهاد ويبقى الإجتهاد إلى كيفية التسوية بين الإيجاب 
والإسقاط. 


6 م - قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله تعالى! : وَاحْتَجَجتٌ أنا فنقلت7): 
القصد من القلب مساواة المستدلٌ في الذئيل والقالبٌ ههنا("2 لا يساوى المستدلٌ بحال 
لأن حكم المستدلٌ الذي علّقه عليه مُصرّح به وحكم القالب مُبهم20؛ ولا طريق 
إلى التسوية بين المصرح والمجمَل بل يُقدّم المصرّح على امهم ؛ ألا ترى أن في ألفاظ 
صاحب الشرع لا يستوي ي الصريح مع المجمّل بل الصريح أبداً يقنم على ما ليس 
بصريح؟ كذلك7*» في مسألتنا مثله, وهو أنه نه إذا قال: «في الرقة”*» وَيُع العشن0) هذا 


() مكان: يقتضيه؛ بياض قدر كلمة في مخطوط إسطنبول. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(9) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(5) في [: وان. 
(7) في ب: سواء, 
6٠م‏ - )١(‏ فقلت: ساقطة من [. 
(؟) فى ب: هنا. 
(6) في ب: وحكم الغالب مبهم. وفي 1[: المستدل انما هو مصرح به. 
(؟) في 1: كذا. 
(©) في ب: الرقبة. 
(51) سبق تخريج هذا الحديث النبوي في البيان 4 من الفقرة ا ٠‏ وذلك ضمن حديث: «في 
شائمُة ة الْفَنمٍ ركاة. 


يفل 





5 مُجمّل)0) : اليس في مآ دون ربع ١‏ ع2 أوَاقٍ من نّ الؤرق صَدَقة0) هراة) 
مُصرّح به فيقدّم المصرح به١23‏ على على المبهم»؛ فأجاب” 0 بأنَّ التصريح إنما ب يعتبر في 
الج المطلوب بالعلة؛ وههنا الحكم المطلوب2'2 بالعلّة هي 229 التسوية وقد 
صرح به وصار هذا كعلّة المستدل» فلا مزيّة لأحدهما على الآخر. 


وجواب آخر أنْ المصرح به(9') إنما 0 على المَبِهُم إذا كان المصرّح به04) 
لا يحتمل | إلا معنى واحدأا"'» والمبهم يحتمل أمرين. فيْقدّم ما لا يُحتمل0*© على ما 
يحتمل7*0" كما بِيُنتم في المثال الذي قلتم [14؟ ظع؛ فإن المبهم وهو قوله: «في 
ارق ربع الْعشْرو0") يحتمل القلب والكسر") احتمالآً واحداً؛ وقوله: «ليس فيما 
دون نيع دلق َوَاقٍ من الورق صَدَقَة0) له يحتمل ما دون أربع 205 أواق فقُدّمئاه 
عليه ؛ وهذا المعنى لا يوجد في مسألتناء فإن قلت١(١١3):‏ «القيوية ل ستل .| إلا معنى 
زاعدا وهو وردرع تكاج الخصي ٠‏ كما لا يحتمل حكم المُعلّل | لا إبطال مذهب 
خصمه ؛ فلم يكن لأحدهما مرية على الآخر» فصار ورّانه من(51) مسألتنا إذا لم 
(5 م) فيقول: ساقطة من |. 

(7) أربع : ساقطة من ب. 

(8) سبق تخريج هذا الحديث النبوي في البيان ١‏ من الفقرة #34. 
(9) في ب: وهو., 

(١٠١)به:‏ ساقطة من ]. 

)١١(‏ في 1: واجاب 

)١5‏ المطلوب: ساقطة من ب. (ب ١٠١‏ و]. 
)١19(‏ هي : ساقطة من [. 

)١5(‏ به: ساقطة من إ. 

)١5(‏ في [: واحد. 

(15) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

)١14(‏ في [: أربعة» والكلمة ساقطة من ب. 
(19) في !: أربعة. 

(١؟)في‏ ب: قلبء بدل: قلت. 

(١؟)‏ في ب: في.» بدل: من. 
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يحتمل اللفظان إل معنى واحداً بأن كانا نصين7؟» فإنْه لا يجمعه بينهما. فإن قال: 
«في الرقة*» رُبْعُ الْعُشْرن0© ثم قال: «ليس في الرقة”» رُبْع الْعُشْرِو"© فإنهما 
يستويانء بخلاف ألفاظ صاحب الشرع فإن مقصودها يعلم من ضمنها'"© وأحدهما 
محتمل والآخر غير محتمل» فقدّمنا ما لا يحتمل على ما يحتمل . 


فصل 
[في المطالبة بإجراء العلة في معلولاتها] 
١ 5‏ والثامن هو آلآ توجب2© العلّة حكمّها في الأصل وهو الذي يسمى 
«المطالبة بإجراء العلة في معلولاتها». وقد يقال: «إجراء العلة في أحكامها». 


قال الإمام [الشيرازي] رحمه الله9! : هذا سؤال فوي يكثر منه9؟ 
المتكلمين ؛ وأما الفقهاء فإنهم يستعملونه في مدارج الكلام والنظر؛ غير أنهم لم 
يُفردوا له بابأء وأنا جعلت له بابا وذكرت أنواعه واستوفيت الكلام عليه في كتابي الذي 
صنفته في الجدل وهو: الملخص”'». 


وجملة ذلك أن هذا الاعتراض يرد على وجهين: 
أحدهما أن يذكر علّة تفيذ"» الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عمًا تفيدها0» 
في الأصل» فدلّ على فسادها؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعبين النيّة في 


(؟١)‏ في ب: كان نصيب. 
(9؟) فى ب: صحتهاء بدل: ضمتها. 
كلك (1) في ب: توجد. 
(؟) الصيغة ساقطة من [. 
(9) في ب: من. 
(5) انظر مقدمة تحقيق شرح اللمع في الفصل الخاص بمؤلفاته. وانظر كذلك البيان ١‏ من 
الفقرة .م١٠٠‏ والبيان " من الققرة ١٠١81‏ من هذا الكتاب. إ[اب تاظع 
(0) في ب: تفسد. 
(5) فى ب: يفسدها. 





صوم رمضان: «لأنه مستحق العين فلم يفتقر إلى تعيين النّة كرد الوديعة»؟ فيقال له: 
«هذا فاسد لا يفيد في الفرع حكماً آخر غير حكم الأصل؛ وذلك أنه يفيد في الأصل 
النيّة رأساً وإسقاط التعيين وفي [9؟7 و] الفرع يفيد إسقاط التعيين دون أصل النية؛ 
وهذا دليل على فسادها لأن من حكم العلة أن يثبت7») الحكم في الأصل ثم يتعدى 

إلى الفرع فينقل حكم الأصل إلى الفرع؛ وإذا رأيناها [العلة] لم ينقل حكم الأصل 
إلى الفرع دل على بطلانها. 

وهذا صحيح لأآن الذي أثْر في إسقاط النيّة والتعيين في الأصل هو الاستحقاق 

لا غير؛ فيقول: «لوكان هذا الاستحقاقٌ لا غير كذلك لأثّر في إسقاط النيّة والتعيين 
كما قال رُفره*)؛ ولمًا قلتُ: «دإنه لا يؤثر في إسقاط النيّة والتعيين0"'©) دلّ على أن هذا 
الاستحقاق ليس كذلك ودلٌ على بطلان هذه العلة وأنه لا تأثير لها . 


١1‏ - والثاني أن يذكر علة لا تفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاد 
في الأصل ؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط الزكاة عن مال الصبي*» بفرض 
الكلام في الطفل فأقول20*0: لأنه غير معتقد للإيمان””) فلا تجب الزكاة في ماله 
كالكافر؛ فيقال له: : علتك لا تجري في معلولاتها ولا تقيد الحكم في نظائره؛ ألا ترى 
أنها لا تسقط زكاة الفطر وزكاة» العُشر في©» الفرع كما تسقط”» في الأصل؟ فبان 


(9) في 1: ثبت» بدل: أن يثبت. 
(0) في ب: ينتقل. 
(9) انظر التعليقات على الأعلام. 
)1١١(‏ والتعيين: ساقطة من 1. 
)١( 5‏ ما بين العلامتين ورد محله في ب: فعرض الكلام في الطفل فأقول» وفي 1: بفرض الكلام 
الطفل فاقول. 
(؟) قي ب: الايمان. 
() في ب: أنها زكاة الفطر زكاة لا تسقط . 
(5)[ب 11١١‏ م]. 
(6) في [: اسقط. 
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بهذا فسادها؛ فإنها("© لو كانت عله الفرع لأوجبت© الحكم في نظائره» كما أن 
الأصل لما(8) كانت علته ما ذكرتم أوجبت الحكم في نظائره. 

وكما يقول الشافعي في هذه المسألة: «حْرٌ مُسْلم فجاز أن تجب الزكاة في ماله 
كالبالغ»؛ فيقول له الحنفي : «هذا فاسد لأن علتك لا توجب الحكم في الفرع على 
لور وا الم الدثرى للها في الاميل أوجبت تعليق الحج بِمّاله وفي 

وهذا صحيح؛ ونظيره في العقليات أن نرى0» رجلين متساويين في القوة 
والآلة, لقصل لأحدهها على الآخرء ولا يقدر أحدهما على صرع الآخر؛ ثم جاء 
[9؟؟ ظع رجل وقال: «أنا أفُوى بواحدٍ منهما دون الآخر»؛ فيقول هذا: «كذيت(١3)‏ 
لأنه لو كان يقوى بأحدهما ة نوي بالآخر لأنهما مثلان وقرينان؛ فلما رأيناك عجزت عن 
احدهما دل على أنك عار صن الآخر؛ فإنما(' 2١‏ هذا القول دعوى منك وكذب». 


/61٠٠ام-‏ كذا في الشرعيّات إذا قال: «هذه العلة موجبة لهذا الحكم دون 
نظائره؛ عرفنا أنها ليست بعلّة لهذا الحكم أيفاً؛ وإنما ذلك دعوى منه؛ وليس ذلك 
بصحيح لأن من المحال(١)‏ أن يؤثر في نظائره . 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : ولسنا نذكر ههنا الطريق في الجواب 
عن" ذلك لأنا قد استوفينا ذلك في كتاب الجدل2©9, وليس هذا موضعه لأنا نذكر 


(5) في [: لانها,. 
(7) في ب: لا توجب. 
(8) في ب: لو. 
(9) في [: يرى. 
)٠١(‏ في [: كذاب. 
)١١(‏ في !: وائما. 
٠١61/‏ م-(١)‏ في ب: من التخالف. 
(5)فى |]: عند. 
() لعله كتاب الملخص أو التلخيص في الجدل الذي سبق أن أحال عليه الشيرازي في هذا الكتاب - 


يفف 





ههنا ما يوجب الفساد؛ غير أن الطريق في الجواب أن يمنع©© أن يكون ذلك نظيراً 
للحكم الذي عللنا له؛ فيقول الحنفي: «ليس زكاة0© الفطر نظير هذه الزكاة لأنه 
يجري مجرى النفقات؛ ألا ترى أنه لا يُعتبر فيه النصاب عندك ويجب على الغير 
بسبب الغير؟ ويبين أن هذه الزكاة أقوى من الزكاة التي اختلفنا فيها فيجوز أن تثبت 
لقوتهاء ولا تثبت زكاة المال لضعفها("©؛ وليس من شرط العلّة إذا أثرت في إسقاط 
الحكم الضعيف0© أن تؤثر في إسقاط القويٌ. ونذكر نظيراً من العقليات. وهكذا 
الشافعي يمنع من أن يكون الحجّ نظيرأ للزكاة»؛ فإن استقام له جواب وإلا فالعلّة 
فاأسدة. 


فصل 
[في فساد الاعتبار أو فساد الوضع] 

٠ 058‏ - والتاسع أذ يعن حكيا ببحكم مع اختلافهما في الموضع ؛ وهو الذي 
0 فساد الاعتبار وفساد الوضع ؛ والجميع واحد. ولكن الفقهاء يسمّون فساد 
الوضع في العلة إذا علّقَ عليها ضدّ حكمها. 

ويكون فساد الاعتبار تعريفاً:'» من طريقين: 

أحدهما من جهة الشرع والرسول. 

والثانني من جهة الأصول. 


فأمًا من جهة الرٌسول فهو مثل أن يرد الشرع بالتفرقة بين أمرين. فيجمع بينهما 
في الفقرات 7148 1 م١١٠‏ وه١1_‏ كت 6» أربع مرات بالصيغة الأولى ومرة واحدة 
بالثانية . انظر البيان ١‏ من الفقرة م١١٠‏ والبيان ك من الفقرة ٠١‏ من الكتاب. 

(4) في ب: ليس منعء بدل: أن يمنع . 

(0) ب اكاظ] 

(5) في 1[: لضعفه. 

(0) في [: حكم ضعيف. 

(6) في [: الزكاة» بدون تعريف. 

لك )١(‏ في [1: يعرفف,. 
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فَنْدل ذلك على فساد اعتباره وذلك29) مثل أن يستدلٌ لكي في أن اعتبار الطلاق 
بالنساء خرن و] فيقول: «ذو عدد يختلف بالرقٌ والحرية يؤثر في اليونة فوجية إن 
يختلف رق المرأة وحريتها كالعدّة)؛ فيقول له الشافعي : «هذا اعتبار فاسد ووضع 
باطل؛ وذلك أن صاحب الشرع فرق بينهما فجعل اعتبار العدد بالنساء واعتبار الطلاق 
بالرّجال» فيقال00 : «الطلاق بالرجال9؟» والعدّة بالنساء». قَمَن جمع بينهما فقد خالف 
صاحب الشرع. وهذا من دل الدّليل على لأنه إذا دلت الأصول على التفرقة 
بيئهما لا يجوز اعتبار أحدهما بالآخرا 4 ملا يجوز وقد دلّ عليه 3 قول0) 
الزسول جص | - أولى ؛ 4 لأله إذا دلت الأصول على فساده(25) يعلم أنه مالف 
لمقتضى قوله بالإسقاط. فإن دل عليه نص قوله كان أولى بذلك. 


49 . والثاني من جهة الأصول؛ وذلك مثل أن يعتبر ما بني على التخفيف 
ل أمثل أن يعتبر السهو بِالعَمْد فيقول الحنفي 
في الحلام ساهياً: إنه يبطل الصلاة» قياساً على ما لو تكلم عامداً ويقيس7١)‏ الجماع 
ساهياً في الحج :/ الجماع عامداً في إيجاب الكقارة وإفساد الحج؛ فيقال له: «هذا 
اعتبار فاسد لأنك اعتبرت ما بني على التخفيف بما بي على التغليظ في إيجاب 
التغليظ. وذلك فاسد». ومن ذلك أيضاً اعتبارنا كفارة الظهار بكفارة القتل في 0 
الأيمان فيقول الحنفي : «هذا اعتبار فاسد لأنك تعتبر الظهار بالقتل والقتل مبني على 
التغليظ والظهارٌ قول منكر وزور أمره خفيف فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر» . 

ومن ذلك أيضاً أن يعتبر ما بُني على التغليظ بما بُني على التخفيف في إيجاب 
(؟) في ب : اعتبار ذلك. 
(؟) في ب: فقال. 

(4) في ب: بالرجل. 

(11118ه]. 

(5) في [: فعل . 

(1) الصيغة ساقطة من [. 

(8) فساده: ساقطة من 1. 
)١( ٠ 5‏ في [: يقيس» بدون الواو. 
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التخفيف؛ وذلك مثل اعتبار العمد بالسهو والفنحان بالحدٌ فيستدلٌ بذلك على فساد 
الاعتبار إلا أ ن يرد ما يذكره29؛ مثل أن يقول الشافعي : «أنا ما اعتبرتٌ الظهار بالقتل 
وإنما اعتبرث الكفارة بالكفارة وقذ ورد الشرع بالتسوية بيئهما) . 


١١‏ ومن ذلك م(١)‏ هو عذر ٠1‏ ع وإن لم يفعل ذلك فالعلة 
فاسدة لا تقتضي الحكم ؛ هذا إذا كان ذلك قياساً مطرداً ؛ فأما إذا50) اعتبر ما بني على 
التغليظ بما بني على التخفيف من طريق الأولى فإنه يجوز؛ مثل أن يقول الشافعي : 
«إذا تعلّقت الكقارة بقتل الخطل لذن تتعلق بالعمد9© أولى» : مثل أن يقول©) الحندي 
في هذه المسألة: «إذا لم تتعلق الكفارة والقتل بالردّة وهى هي أعظم المعاصي دل 
يجتمعا2» بالقتل وهو دونه أولى». 


فهذا ليس كالقسم الأول لأن هناك تتغرف حكمٌ الشيء من ضدّه وههئال© 

تتعرف بتعرف7) الحكم على ورجه الأولى 0 ذلك في العقليات أن يقول: «فلان 
يقدر على حمل ماية رطل!) فتقول9: «من أين يُعلم20؟) فيقول: «لأنه يقدر على 
حمل خمسين رطلاً!) فيقال له: «هذا اعتبار فاسد لأنه ليس | إذا قدر على أن يحمل 
خمسين رط مما يدل على أنْه يقدر على حمل٠)‏ مائة2'0 رطل! ولكنه لو قال: 
«فلان يقدر على حمل مائة رطل!) فيقال له: «من أين لك؟؟» فيقول: «لأني رأيته 
(؟) في ب: ذكره. 

)١( ٠‏ في [: وبين ذلك بما, 
(؟) في ب فأنا. 
(”) في ب: بالظهار. 
(:) [؟كاظ], 
(6) في [: يجتمعان. 
(") في [: فههنا. 
() بتعرف: ساقطة من ب. 
(8) في 1: فيقول. 
(8) في [: تعلم. 
)٠١(‏ في ب: يحمل. 
)1١1(‏ في إ[: خمسماية, 


ل 





يحمل مائتي رطل!» ومن حمل التي رطل كان[ست] قدرته على حمه مائة رطل أولى 
املا يكون 9 متي : 


١‏ ومن ذلك أن نعتبر('© مَا بني على التأكيد في الإسقاط بما بني على 
التخفيف95) كاعتبار الرق بالعتق والضمان بالحدٌ والكفارة بالقضاء لأن العتق بني على 
التأكيد في الإسقاط لأنْه إذا وقع لزه0*) والحنٌ بخلافه؛ وكذلك الضمان بني على 
التأكيد في الإثبات بخلاف الحدود؛ كذلك الكفارة , بنيت على التأكيد في الإسقاط 
فالقضاء(*92© بخلافه. فاعتبر أحدها بالآخر فاسد. 


ومن ذلك أن تعتبر ما بُني على الضعف بما بُني على التأكيد في الإيجاب 

كاعتبار الرق بالحرية والحلٌ بالضمان والقضاء بالكفارة. فإن اعتبار أحدهما بالآخر من 
طريق الأولى () جائر 06 كالسصم الذي قبله؛ واعتبار الرق بالحرية هو إذا ثبتت حرية 
0 بولد مسلم 0 اليه الحمل؛ وعلد أبي حنيفة يسري الرق إلى الحمل 
قياس على العتق إذا أ عتقها وهي حامل. ومن ذلك [١1"؟‏ و] اعتبار الح بالعبد 
والعبد بالحر والمتسلم كار والصغير بالبالغ والرجل بالمرأة؛ فدلٌ جميع ذلك على 
فساد اعتباره لأنه اعتبر شيعا بشيء وموضعهما9" ذ في الشرع على الاختلاف؛ والقياس 
رد الشىء إلى مثله وشبيهه». فإذا يُعرف3) الحكم مما( ''2 جعل مخالفاً له فقد أخطأ 
الطريق . 

)١( ٠١‏ في |[: يعتبر 
(؟) على التخفيف: ساقطة من ]. 
(*) ما , بين العلامتين ورد محله في !: والكفارة بالقضا لان العتقٌ بنى على التاكيد في الاسقاط 

بخلاف الحدود كذلك الكفارة بيتك على التاكيد في الاسقاط والقضا. 
(5) الآأولى : ساقطة من ب, 
(©6) في ]: جاز. 
(ك) زب "او 
() في ب: وموضوعهما. 
(8) في ب: وشبهه. 
(4) في [: تعرفف. 
)٠١(‏ في ب: بما. 
نفيك 





ونظيره من العقليات أن يُسأل العَامّنُ0'؟ عن المسائل الفقهية فيقال له: «أخطأ 
الطريق. لآن معرفة المسائل الفقهيّة طريقها السؤال من أهل المعرفة بذلك وهم 
الفقهاء). ومن أصحابنا من قال: «إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الآدلة230 على 
صحتها». يعنى على صحة العلّة. وهذا غير صحيح لأن ما ذكرناه قدح في العلّة 
بوجود1"7) الدّلالة مع قيام هذا السؤال لا يوجب الصحة. فالظاهر أنه فاسد؛ فإن قام 
الدليل على صحتها حينئلٍ يحكم بصحتها. وما ذكره من الدلالة كالتعديل والجرح إذا 
اجتمعا يقدّم على التعديل» كما قلنا في الشهادة. 

 - 5‏ والدّليل على أنه جرح أنه يمنع صحة العلّة قبل الدّلالة على صحتها؛ 
وما يُمنع 2١7‏ الصحة قبل الذّلالة يمنع 2١”‏ [بعدها] وإن كان هناك ما يوجب الصحة. كما 
قلنا في الشهادة؛ فإن التركية توجب قبول الشهادة ثم القدح يوجب إسقاط ذلك. فعلى 
هذا أيهما9"» دل على صححة هذه العلة فقد بين أنه وجد بعض شروط الصبحة وبعض 
شروط الصحّة لا يدل على الصحة. كما أن أحد الشاهدَيْن لا يثبت الحكم حتى 
ينضمٌ إليه شاهد آخر؛ كذلك نقول لهذا القياس: «ما ذكرت من الدُلالة صحيح غير 
أنك أخللت بشرط حيث تركت اعتبار الأشباه وتعرّفت الحكم من غير طريقه». 


فصل 
[في وعي فساد الاعتبار] 

7 - وقد يكون فساد الاعتبار بين الأصل والفرع وقد يكون بين الوصف 
والحكم . ومثال ذلك أنه إذا قال الشافعي في الزكاة في مال الصبيّ : «مَنْ7'») وجب 
)1١(‏ في [: العامة. 

19) فى إ: الدلالة. 
(1) في ب: موجود. 


)١( ٠‏ في 1! منع. 


(؟) في ب: دليلهم. 
(؟) في 1[: شاهدا. 
)١(‏ زب #الاظع], 


فد 





العُشْر في ماله وجب رَبْع العشْر في ماله [81؟ ظ] كالبالغ». فيقول الخصم: 
«اعتبرت اعتبّارّين: أحدهما أنك اعتبرت الزكاة بِالعْشْر وموضوعُهما"© في الشرع 
مختلف بدليل أن الول لا يعتبر في العَشْر ويعتبر في الزكاة» والنصابٌ لا يعتبر عندي 
وعندك لا يعتبر نصاب بعد نصاب. والثاني أنك اعتبرت الصغير بالكبير 
وموضوغهما9؟) في الشرع مختلف بدليل الحجّ والصوم والصلاة. فهذا فساد اعتبار من 
وجهين ويلزمه الجواب على وجهين”(» بما يسقطه حتى يسلم له ما ادّعاه من 
الاعتبار . 
فصل 
[في فساد الاعتبار بالنبي] 

4 ومن ذلك أن يعتبر غير'» رسول الله ولِِ! *» برسول الله 
يه ! _070*0 فإنْه لا يجوز لأنه يخالف الأمة فى كثير من الأحكام خص بهاء منها 
الواجبات كالوتر والقضاء على الدّوام ؛ فإنه كان إذا فاتته صلاة لزمه قضاؤها-كلٌ يوم ؛ 
ومنها الأحكام كجواز التكاح بأكثر من أربع نسوة وجواز النكاح بغير ولي ولا شهود وما 
أشبه ذلك وذلك”» كالوصال في الصوم. فإذا اعتبر غيره©» به كان ذلك2© اعتبارا 
فاسداً. 

فصل 
[فى النعليق على العلة ضد مقتضاها] 

.2 وفساد الاعتبار وفساد الوضع شيء واحد؛ غير أن الفقهاء يسمون 
ما قدمناه فسادَّ الاعتبار ولا يُسمّون فسادَ الوضع إلآ<© إذا علق على العلة ضدٌ 
(؟) فى ب و[: موضوعها. 

(9) في [: عن الوجهين. 
)١( ٠4‏ في ب: عن . 
(5) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
9") ذلك: ساقطة من ب. 
(54) غيره: ساقطة من [. 
)١( ١‏ في ب: إلا أنه. 


يقل 





المقتضى» وهذا عرف لهم. وإلآ فيجوز؟ أن يُسمّى الجميع فسادٌ الاعتبار وفسادّ 
الوضع . وجملة ذلك أن التعليق على العلة ضدٌ مقتضاها نوع من فساد الاعتبار يُعرف 
ذلك من جهة النص ومن جهة الأصول. 

فأمًا من جهة جهة النص فهو أن يعلّق حكماً على علّة قد عَلّقَ عليها صاحبٌٍ الشرع 
نقيض ذلك الحكم؛ وذلك مثل9”" ١١41‏ و) قولٍ أصحاب أبي حنيفة في أسار(؛» 
السباع: ولأنه20) مس سبع ذو ناب فكان20 سؤره ع كالكلب» فيقال له: وهذا وضع 
د انك قت على امل شد النتضي ؛ وذلك أن صاحب الشترع جعل كونه سبع 
علة للتطهير”؟ بدليل ما روي أنه دعي إلى دار قوم [1؟ و] فاجاب ودعي إلى دار 
قوم فلم يجب؛ فقيل له: : ديا رسول الله! دعاك فلان فأجبت ودعاك فلان فلم 1-2 
فقال: «في دار فلانٍ كلب فقالوا: «وفي دار فلان هرّة!» فقال: «الهرة ة سَبْعٌ290. 
فجعل كونها سَبُعاً علة للطهارة ؛ وما جعله صاحب الشرع علة للطهارة لا يجوز أن 
يجِعْل علة للنجاسة. 


وأما(١'»‏ يعرف من جهة الأصول فمثل أن يقول الحنفي في أن قتل العَمْد لا 
يوجبف الكفارة لأنه معبى يوجب القتل فلا يوجب الكفارة كالردّة؛ فيقال له: «علقتَ 


على العلة ضدّ المقتضى لأن وجوب القتل يدل على تغليظ حكمه؛ ؛ فلا يجوز(" أن 
يله سنا اللسني 0 





(؟) في !: يجوز . بدون الفاء. 
5) [ب 1١4‏ و[]. 

(4) في ب: أسئان . 

(©) في ب: انه؛ بدون اللام. 

(5) في ب: فكان بيان. 

(0) في : التطهير» بدون اللام . 

(8) دار: ساقطة من إ. 

(4) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة 461. 
)٠١(‏ في ب: وما. 

)١١(‏ في [إ: فلا بد من. 
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فصل 
[في فساد الطريقة 
5 ومن ذلك سؤال آخر يتضمن فساد الطريقة وذلك مثل أن يقول 
الحنفي : «طهارة بمائع فلا تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة». فيقال له: «لا يجوز أن 
يقال ذلك. كما لا يجوز أن يقال فى في التيمم: إنه طهارة بجامل فلم يفتقر إلى النية 
كالاستنجاءى. كما قال رُفْر('©: فَإنّ عنده التيمم لا يفتقر إلى النيّة. 


قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : هذا سؤال لم أسمعه من أحد وإنما كنا 
نستعمله في أيام التق ونسميه فسادٌ الطريقة؛ وهو يتوجّه على علَة غير مو ؤُثّرة الأوصاف 
كهذه العلة التي ذكرناها؛ فإن قوله ابمائع. ) لا تأثير له في الأصل؛ فيتوجه) السؤال 
من ههنا. فأما إذا كان وصفاً مؤثراً فلا يجوز. 


ثم قال [الإمام]: واعتماد20 العلة على التأثير! فإذا كانت غير مؤثرة تدارد 
عليها الفساد©» من كلّ ورجه كالنقض والكسر وقساد الاعتبار والقلب وعدم التأثير 
والمعارضة؛ ومثال ذلك أن هذه العلّة لما كانت غير مؤثرة تارة يقال له: دلا 0 
لقولك: «طهارة بمائع»؛ إن في الأصل لو كان جامدا*» كالاستنجاء لم يفتقر 
الي وإذا لم يكن لهذا الوصف تأثير وجب إسقاطه من العلة؛ فبقي قولك: 00 
فيبطل بالتيهم ويقال له: «لا تأثير لهذا الوصف؛ والعلة متى كانت غير مؤثرة لم يجر 
تعليق [؟717 ظ] الحكم عليها». ويقال له: «ينكسر”" هذا بالتيمم فإنها طهارة ومع ذلك 
تفتقر إلى النيّة؛ ولا ينفعه أن يقول: «أنا قلت: «بمائع) لأن هذا الوصف غير مؤثر) . 


)١( 5‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
(1) في ب: فتوجيه. 
(9) في ب: اعتماد» بدون الواو. 
(4) [ب #كاظع. 
(0) في 1: بجامد. 


(5) في لب: يكسر. 





ويقال له: «أقُلِب فأقول: «طهارة بِمَائْع» فكان حكمها في النيّة حكم الجامد من 
جنسها كالأصل». ويقال له: «المعنى في الأصل أن جامدها لا يفتقر إلى النية 
فكذلك مائعها؛ وفي مسألتنا بخلافه». ويقال له: ولا يجوز اعتبار الطهارة بالمائع 
بتلك الطهارة كما لا يجوز اعتبار الطهارة بالجامد ههنا بالطهارة بالجامد هناك». ويقال 
له: «لو جاز أن يقال: وطهارة بمائع فأشبهت إزالة الدجاسة» لجاز زرك أن يقول : 
«طهارة بجامد فأشبهت الاستنجاء» . فهذه الأسئلة كلها اجتمعت بموضع عدم التأثير؛ 
فدلٌ على أن العلّة مهما؟» كانت عديمة التأثير كانت ظاهرة الفساد. 


فصل 
[في المعارضة] 

07 - والعاشر أن يعارضها بما هو أقوى من نص كتاب أو سئة أو إجماع. 
فأما المعارضة بنصٌ الكتاب فمثل معارضتنا علة أبي حنيفة في المَنْ والفداء بقوله 
تابن ل ناما دن َدَاءٌ 200#4, 

ل اا ل 0 


يلحقها22 الطلاق بما روي عن النبي يكلهِ! أنه قال : «المُحْتَلعَة يلْحَقَهَا الطلاق ما 
دمت فى العذّةو20 . 


(؟) في ب: كلما. 

)١( 31/‏ جزء من الآية ؛ من سورة محمد (4). 

(؟) زب 1١9‏ و]. 

(9) انظر الملخص في الجدل في أصول الفقه للشيرازي حيث خرّج محقق الكتاب, آخندجان 
نيازي؛ هذا الحديث في ج ١‏ ص 27460 ب 8 من لسلكته المرقونة. وقد اعتمد المحقق 
المصئف لابن أبي شيبة الذي يروي الحديث عن يحبى بن أبي كثير» قال: «كانَ عمْرَانُ بن 
حَصَينٍ وابنُ مسْعُودٍ - رضي الله عنهما! - يقُولآن في التي تفْنَدَى مِنْ زَوْجِهًا: لها طَادقٌ ما دَامَتٌ 
في الْعدّة. . وقد اعتمد المحقق أيضاً ابن التركماني في الجوهر الثقي ونقل عنه حكمه: : «ورجال 
هذا السند على شرط الجماعة). 


فل 





وأما المعارضة بالإجماع فمثل معارضة أصحاب أبي حنيفة قياساً فىِ 0 
في المرض أنها لا ب بإجماع الصحابة في زمن عثمان ‏ رضي الله عنه !»©9‏ 

ورت تُمَاضِرَ بنت الْأصْبَغ “» من عبد الرحمن بن عوف7©, ومعارضتهه”» عا : في 
انفراد الكبير بالقصاص الثابت له دون2 الصغير بقصّة أمير المؤمنين علي ”© 
رضي الله عنه! ‏ فإن الحسن -رضي الله عنه!_(4) انفرد بقتل ابن ملجه7*) 
لعنه الله! 2١١0‏ ولم ينكر عليه أ حد. وهذا سؤال قادح في العلة مانع, من صحتها لأن 
القياس على قول من يقول بالقياس دليل ؛ شرط ألا 7111 و] يكون في معارضته17') ما 
هو أقوى منه من نص وإجماع. فإذا خالف شيئاً من ذلك دل على فساده بالإجماع؛ 


ولأن هذه الأدلة لا احتمال فيها ومقطوع بصحتها وللقياس فيه احتمال وغير مقطوع 
بصحته, فلا يجوز أن**) يعتمد القياس معها*59©, 





(5) الصيغة ساقطة من [. 

(0) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) انظر الملخص في الجدل للشيرازي المذكور في البيان "؟ من هذه الفقرة. وقد خرج محققه هذا 
الأثر بالإحالة على المصنف لعبد الرزاق وموطأ مالك وسئن البيهقي عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمان .إن غرفي ثم على المصنف لابن أبي شيبة عن صالح ثم على المحلى لابن حزم عن 
نافع مولى ابن عمرء ثم على ابن حجر في التلخيص الحبير وفيه ينقل رأي الشافعي عن 
الحديث: «هذا منقطع) وأخيرأ» على كنز العمال لعلاء الدين الهندي . انظرج ؟. ص 2489 
ب؟. 

(1) في ب: معارضتهمء بدون الواو. 

(8) في 1: وء بدل: دون. 

(9) الصيغة ساقطة من ب., 

)1١(‏ الصيخة ساقطة من ب. 

)1١(‏ في 1: معارضة» بدون الضمير المتصل. 

(؟١)‏ مابين العلامتين ورد محله في 1: يعمل بالقياس. 


يفل 





باب 
القول في تعارض العلتين1) 


/ا١٠‏ -_إذا تعارض [ست] علّتان لم يخل”2 إ” إما أن تكونا من أصلينٌ أومن أصل 
واحد, 

فإن كانتا من أصلين» وذلك مثل أن يستدلٌ الشافعي بعلّة ويقيسها على أصل » 
فيعارضه('» خصمه بعلة أخرى مستتيطة من أصل آخر حكمُها يخالف حكم علة 
الشافعي ؛ ومثال أن يقول في إيجاب النية في الوضوء: «إنها طهارة عن حدث 
فافتقر[ت] إلى النية كالتيمم ؛ فيعارضه الحنفي بأن يقول: «طهارة بالماء فلا تفتقر إلى 
النبة كإزالة النجاسة». | 

فالطريق في ذلك أن يسقط إحداهما(” بما تقدّم من الوجوه الذَّالّة على فساد 
العلة وأن40) يرجح إحداهما) على الأخرى 7 نذكره من وجوه الترجيح2 . وإن لم 
يفعل ذلك كانتا باطلتين . 

وأما إذا كانتا من أصل واحد فهو( الذي يُسَمْيه المُتَفْقَهة المعَارَضِةَ في الأصل 


(19) في 1: القولين. 
)١( ٠١7‏ في [: لا يخلوا. 
(5) في [: فتعارضه. 
9) في [: احديهما. 
(5) في ب: بان. 
(0) زب مكنا ظ]. 
(1) في ب و[: وهو. 


يي 





واشتكونة الفرق ايسا وذلك مثل أن يقيس على أصل فيلّعى المعترض أن العلة فى 
الأصل معناه الذي ذكره لا ما(" يذّعيه . وهذا النوع من المعارضة لا يخلوإمًا أن تكون 
إحدى العلتين داخلة في الأخرى أو لا تكون”» ولكنها تتعدّى إلى ما لا تتعدّى إليه 
الأخرى . 

فأمًا الأول فمثل أن يعلل الشافعي البْرٌ أنه مطعوم جنس ويقيس عليه البْرٌ أنه 
مُقتات جنس» . فقوله : «مُقتات جنس» داخل [71 ظ] في قول الشافعي : «مطعوم 
جنس» لأن كل مقنات مطعوم وليس كل مطعوم مقتان[-ا]. ومثل أن يعلّل الشافعي في 
مسألة ظهار الذْمَي بأنه يصمح طلاقه فصحٌ ظهاره؛ فيقول الحنفي : «العلّة فيه أنه لا 
يصح تكفيره بالصوم». 

إن علة الشافعي لصحة الطلاق يدخل فيها المسلم والذمّيّء فهي داخلة في 
علّة الشافعي؛ كما أن علّة المالكي لما كانت نقتضي القوت وعلة الشافعى تقتضى 
المطعوم» مقتاتاً كان أو غير مقتات» كانت علة المالكي داخلة في عله قهذا النوع 
ينظر فيه؛ فإن90» أجمعوا على أنه ليس لهذا الحكم إلا علة واحدةء وذلك مثل علة 
الرباء فإِنْ المسلمين أجمعوا على أن له علة واحدة وإِنَّما يختلفون فيها؛ فبعضهم 
يقول: «هي الطعم) وبعضهم يقول: «هي الكيل» وبعضهم يقول: (رهي )1١(‏ شيء 
آخر)؛ فحكمه حكم القسم الذي قبله من الإبطال والترجيح(© ١15[‏ و]؛ فلا يجوز 
أن تفول'©: «أنا أقول بعلتي وعلّتك, لأنا عرفنا بالإجماع أنه ليس لهذا" الحكم 
إل علّة واحدة» وإن لم يفهم دليل الإجماع على أن الحكم له علة واحدة بل يجوز 


9) زب وكاظ], 

(6) في [ إضافة: دائخلة في الأخرى. 
(9) في 1[: فاذا. 

(١٠1)هي:‏ ساقطة من [. 
(١1)[ب1755م].‏ 

(19) في [: يقول. 

(15) في [: هذاء بدون اللام. 
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إثباته بعلتين وأكثر؛ وذلك مثل علتنا في ظهَار(* "2 المسلم؛ فإن المسلمين لم يجمعوا 
على أن20 علة ظهار المسلمين له230 علة واحدة؛ فيجوز أن يردذ”) هذه المعارضة 
بما ذكرنا من الإبطال والترجيح. 

8 وهل يجوز أن يقال: «أنا أقول بالعلّتين؟)؛ فيه وجهان: 

من أصحابنا من قال: «إن ذلك جائز وتندفع به المعارضة ولا يقدح في علته». 
فيقول: «إن ظهار<'© المسلم يجوز بعلتين: إحداهما9© أنه يصحٌ تكفيره والثانية 
تتعدّى9 أنه يصح طلاقه؛ إلا أن علّتي هذه إلى النمّىء وهو أنه يصحٌ طلاقه» فلا 
تضرني علتك أنه لإا(5) يصح تكفيره لأن إحدى العلتين موجودة في الذمي». قال: 
«وربما قال: «على هذا قد قلت: «إنني أقول بالعلتين فقد أقررت”9© بصحة علتى» 
وهي صحة التكفير» وأنا ما أقررث بصحة علتك [74 و]ء فبقيت علتك مُدّعاة0)؛ 
فيجب أن تدل على صحتها) . 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله(*»! : وهذا ليس بجيّد لأنه يكون رجوعاً 
عن السؤال الأول لأن[سه] في السؤال الأول عارضه بعلّة؛ فلمًا قال: «هو بمُوجبه ترك 


(14) في ب: طهارة» وهكذا كلما وردت في ما يلي . 
)١6(‏ أن: ساقطة من به 
(15) له: ساقطة من ب. 
)١19‏ في 1: ترد. 
8 (١)انظر‏ البيان ١4‏ من الفقرة السابقة. 
(9) في | وفي ب: احدهما. 
(") في 1 وب: والثاني . 
(5) في [: تتعدى. بدل: هذى وفى ب: هذى فقط. 
() انظر التعليقات على الأعلام. . 
(5) لا: ساقطة من ب. 
98) في ب: أقهرت. 
(8) ما بين العلامتين سقط من [. 
(9) الصيغة ساقطة من |. 
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هذا وقال: «دُل على صحة علتك» فترك المعارضة وطالبه(١2‏ بصحة العلة؛ فيكون 
تركاً للسؤال الأول. 

ومن أصحابنا مَنّْ عبر عن هذا السؤال وقال2'0: «لو سلّمت علتك التي تدّعيها 
انت 25 فإنك لا تمنع""© صحة علتي لأن هذا الحكم يجوز أن يثبت بعلتين: 
إحداهما(؟') متعدية والأخرى واقفة) ولا يمنع من ذلك إجماع ولا نص أو يصبر إلى 
الإبطال والترجيح» . 


والأول هو الصحيح"©؛ والدّليل عليه أن العلل20 أمارات وأدلة على 
الأحكام فجاز أن يتفق منها اثنان في حكم واحد في عين واحدة. خاض وعام ؛ 
كالكتاب والسئة فإنه يجوز أن يتفق دليلان من الكتاب. أحدهما خاصٌ والآخر عام 
في حكم واحد؛ وكذلك في السئة يجوز ذلك" وكذا في القياس مثله. 


ويدلٌ عليه أن الظرق التي”*21 تدل على صحة العلة من النص والإجماع والتأثير 
قد وجدت ههنا في العلتين جميعاء فدل على صحتها. 
ويدلٌ عليه أن العلة هوأ لمعن ا لمقتضر للمصلحة على قول من يقول: «إن 
الأحكام موضوعة على المصالح», وعلى قول الباقين: «هي أمارات على الأحكام». 
وأيهما كان فيجوز أن يجعل الله تعالى7”'»! - المصلحة في حكم واحد معلقاً على 
)٠١(‏ في ب: طالبه» بدون الواو. 
)١١(‏ في ب وإ: ويقول. 
)١9(‏ أنت: ساقطة من إ. 
)١9(‏ في 1: انا قايل به ولم بمئعه بدل: فإنك لا تمنع. 
(14) في [: احديهما. 
)١9(‏ زب ككاظع, 
)١15(‏ في ب: للعلل. 
(17) ذلك: ساقطة من ب. 
(1) في ب: والطرف الذي , وفي !: الطلاق التي . 
(19) في ب: المصلحة, بدون اللام. 
)7١(‏ الصيغة ساقطة من [. 








مُعنييْن ويجوز أن يجعل على الحكم الواحد أمارتيّن» ولا يمنع من ذلك عقل ولا 
شرعء فثبت أن القول بالعلتين صحيح 

6 - احتجح المخالف بأنهما متنافيان2'0 في المعنى لأنْ أحدهما يقتضي 
حمل الفرع على الأصل والآخر يمنع من ذلك؛ فصارا9؟» كالعلتين المتنافيتين في 
الحكم . 

والجواب أن لا نسلّم أن بينه| تنافياً؛ وقولكم: «إن إحداهما”” تمدع حمل الفرع 
على الأصل [74 ظ]» غير صحيح؛ فإنها غير مانعة في ذلك؛ وإنما أكثر ما فيها أنها 
لا تتعدّى بنفسها؛ فدلٌ على ثبوت الحكم في نفسها ولا يدل في غيرها. فأمًا أن يمنع 
أذ تكوة* 1 قنك عله اخترى فرج تح النرع على الال قلا . وهذا كما تقول0(*©) 
في الأخبار: إن قوله ‏ وك2"! : «لا تبيعوا البر ابر | الاق اسار ره 
الربا في الْبْرٌ لا يتناول غير( اليد ؟ ثهم0"» لا يدل على أن تحريم اليد لا ب افاي 
البْرٌّ بل يقال : إن هذا وارد في البْرْ لا يتعداه ويجوز أن يك يثبت في عين بعلة أخرى ودليل 


١٠١0# 
ااا‎ 


)١(‏ في [: يتنافيان. 

(؟) في 1[: فصار. 

فى ب: أحدهماء و]: احدينهما. 

(4) في [: يكون. 

() في 1: نقول. 

(5) الصيغة ساقطة من إ. 

(1) انظر هذا الحديث في شرح الكوكب المنير ج ص 98*) حيث أورده المؤلف ابن النجار 
بصيغة تكاد تكون متمائلة: «لا تَبيعُوا اليد إل سَواءٌ بسواع» . وقد خرج محققا النص» الزحيلي 
وحمادء هذا الحديث في البيان ٠‏ من الصفحة ذاتهاء وذلك بالإحالة على البخاري الذي رواه 
عن ابن عمر مرفوعاً ومسلم وأبي داود والترمدق والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي 
عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد مرفوعاً وبألفاظ مختلفة. وقد نبها على أن مطلع الحديث 
هو: «لا يعوا اللَّمَبَ بالذّمَبِ». والملاحظ أنه قد سقطت من ممخطوطة باريس عبارة: اير 

(8)[ب ١7217‏ و]. 

(4) ثم : ساقطة من ب. 





١‏ احتجّ أيضاً بأن قال: «لو قلنا: دإن القول بالعلتين جائز» ل أتّى ذلك 
إلى تنافي الحكم في العكس ؛ لأنه إذا عكس إحدى العلتين في الفرع لا بد أن يعلّق 
عليها ضدّ حكم المعلل؛ فرجب آلآ يجوز كالعلتين المتنافيتين. ومثال ذلك إذا قال 
الشافعي : «مطعوم جنس فحرم فيه الرَبا قياساً على البرّ)؛ فيقول الحنفي: «في 
المعنى في الأصل أنه مكيل جنس فحرم فيه الربا»؛ ويقول في الفرع إذا عكس 
ذلك: وليس كذلك السفرجل فإنه ليس بمكيل!'» جنس فلا يُحرّم فيه الرّبا». 

والجواب هو أن هذا يلزمه إذا سلمنا لك أن العكس شرط في العلل الشرعيّة, 
ولا "2 أحدّ يقول ذلك بل يراعى27 في العلل الشرعيّة آلآ وجود للحكه؛؟» عند وجودها 
وورودة*) ذلك ههناء فلا تنافي بيتهماء فبطل ما قلت. 

فصل 
[في تداخل العلتين مع اختلاف في التعدية] 

لله ٠‏ - وأما إذا كانت إحدى العلتين داخلة في الأخرى غير أنها تتعدّى إلى 
فروع أخر غير فروع العلة الأخرى. وذلك مثل('! علتنا في الرّبا فإنها تتعدّى إلى 
المطعومات كالفواكه الأدقة0) وغيرهاء وعلة أصحاب 1 حنيفة [فإنها] تنعدى إلى 
الميكلات كاللخضص والنورّة» فَهِناا"© أيضاً لا يمكن القول بالعلتين لأن فروعههما 
ممختلفة(:) وحكم العلتين المتعارضتين من أصلين ؛ ما أن يفسد إحد[ا]هما أو يرجح 
)٠١(‏ ما بين العلامتين ورد محله في ب: إلا بدليل آخر. 

)١( ١‏ في ب: مكيل» بدون الباء. 
(9)لا: ساقطة من ]. 
95) في ب: يدعي . 
(4) في : الحكم, بدون اللام . 
(5) في ببا: وورد. 
)١(‏ مثل: ساقطة من [. 
(5) في 1: والادوبة . 
5) في إ وب: فهذا. 
(4) في ب إضافة: حكمها. 
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إحداهما©» على الأخرى. 


فصل 
[في جعل العلة معلولا والمعلول علة] 

٠١8‏ -فأما م('» جعل المعلول علة والعلة معلول" فهو"» مثل أن يقول 
الشافعي : «من صح طلاقه صح ظهاره [98؟ و] كالمسلم»؛ فيقول الحنفي : «أنا 
أجعل ما جعلتّه© علة معلولاً وما جعلته معلولاً علة فأقول: «إن المسلم إنما صحٌ 
طلاقه لأنه صخ ظهاره) ولا أقول: «إنه صح ظهاره لأنه صِحٌّ طلاقه فلا تتعلّى هذه 
العلة إلى الذّمّي9»). 

وقد احتلف أصحابنا فيه؛ [فمنهم] من يعدّه ويذكره©» في جملة2©9 القلب 
ويجعله قلبا. 


وتقرك "اقلت علق ازيم أضرث: 

قلب التصريح وهو أن يقول الشافعي: «عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدّر 
فرضه بالريع كسائر الأعضاء» . فيقول الحنفي : «أقلب وأقول9»©: دفلا يجري فيه(" ما 
بقع عليه الاسم كسائر الأعضاء . 


وقلب التسوية كقول الحنفي : «طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النيّة كإزالة النجاسة» 


(©) في [: احديهما. 
9م١٠3‏ (١)ما:‏ ساقطة من [. 
(5) في ب و]: وهو. 
5 رزب لاالاظع. 
(4) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في 1: ونذكره. 
(5) في ب: علة؛ بدل: جملة. 
0) في 1: فأقول. 
(8) في [: منه. 





فيقول الشافعي : «أقلب فأقول: «فاستوى في النيّة حكمها وحكم الجامد من -جنسها 
كإزالة النجاسة». 


وقلب التبديل وهو جعل المعلول علة والعلة معلولاً؛ وقد بِينَا مثاله. 


وقلب التقديم والتأخير وهو أن يقول الشافعي في( المتمتع : «إنه لا يصح منه 
صوم السبعة كما قبل الفراغ من الحج». فيقول الحنفي : «أقلب فأقول: «متمتع فرح 
من الحج فصح(١1‏ منه صوم السبعة كما لو استوطن». ومثل هذا أيضاً في التيمّم أن 
يقول الشافعي : «متيمم وجد الماء بعد الشروع في الصلاة فلا يلزمه استعماله كما لو 
وجدء٠ 2١‏ بعد الفراغ20 من الصلاة»؛ فيقول الحنفي : «متيمم وجد الماء قبل الفراغ 
من الصلاة فلزمه استعماله كما لو وجده(١١)‏ قبل الشروع في الصلاة». 

4 ومن أصحابنا من يجعله معارضة ويعدّه في باب المعارضات ولم 
يذكره في باب القلب وهو الأشبه لآن القلب لن يعيد أوصاف المعلّلء لآن المعثّل 
يقول3(0 : اإبصح طلاقه فصح ظهاره» وهو يقول: ريصح ظهاره فصح طلاقه». وهكذا 
في القسم الرابع يقول: «متمتع لم يستوطن» وهو يقول: «متمتع فرغ من الحج». 
فحقيقة القلب فيه غير موجودة2»9. 

إذا ثبت هذا فهذا السؤال يتوجه(”© على كل قياس وصفه حكم شرعي به©» , 
وليس(”*» بصفة ذاتية [80؟ ظ]؛ ولكنه يجب أن يحترز من النقض؛ فإن كثيراً ما يتوه 


(9) في: ساقطة من ب. 
)٠١(‏ في ب: صح. بدون الفاء. 
)١١(‏ في !: وجدء بدون الضمير. 
)1١(‏ في [: فراغه. 
44 (١)[ب‏ 178 ى. 
(؟) في 1!: موجود. 
(9:) في ب: موجه. 
(5) به: ساقطة من [. 
(06) في 1: وليست. 





عليه النقض؛ فإذا ثبت هذا فقد بِينَا في .أول التعليق اختلاف أصحابنا في المعلول: ما 
هو؟. 

فمنهم من قال: «المعلول هو الحكم وهو الحلال والتجرام والصحة والفساد) . 
فمن قال بهذا تصح هذه العبارة على قوله وهو أن يقول: «أجعلّ المعلول علة والعلة 
معلولاً) . 

ومن أصحابنا من قال: «إن المعارل هو العين التي يحلها الحكم وهو البر 
والخمر»). فمن قال بهذا يقول: «أجعل العلة حكماً والحكم علة». وجملة ذلك 0 
جعل المعلول علة والعلة معلولاً ليس بقادح في العلة ولا هو مانع من صحتها. 

66 -وقال أصحاب أبي حنيفة بمنع العلة, . وهو مذهب القاضي أبي بكر 
[الباقلاني](" . دليلنا هو أن علل الشرع2'9 ليست ا ة للأحكام بنفسها وإنما هي 
أمارات جعلت موجية7© للأحكام بججعل جاعل ونصب ناصب وهو صاحب الشرع. 
:وإذا كان كذلك لم ب بعكم أن وعد لصاح الشرع أحد الحكمين دليلاً على الآخر 
فبقول: «متى دن قلحكموا له بصحة ظهاره؛ ومتى رأيتموه قد صم ظهاره 
فاحكموا له(؟» بصحة طلاقه ؛ فأيُهما وجدنا جعلنا ذلك دليلاً على الآخر؛ ولهذا لوورد 
د الشرع بأن قال: «منى ظفرتم” من يصحٌ طلاقه فاحكموا له بصحة*» ظهاره ومن 
رأيتم ف يصح ظهاره فاحكموا له بصحة072*9» طلاقه» كان ذلك جائزاً وتعليال 
صحيحاً. وإذا ثبت هذا بطل ما قالوه. 


0 5 5 اس 5 م 
ويدل عليه أن الشرع قد ورد بمثل هذا؛ آلا ترى أنّه رُويّ عَن الى - ككل! _ أنه 





)١( 0‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) في ب: الفرع. 
(9؟) موجبة: ساقطة من ب 
(5) له: ساقطة من [. 
(0) [ب 1١8‏ ظ]. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من ب. 





مر من أنطى أحد0" ابي شيا أن يعْطِيَ الآحَرَ مْله» فجعل عطية كل واحد منهما 
دلالة على عطية الآخر؟ فأيهما بدأ بعطيته اقنضى ذلك عطيّة الآخر مثله. فكذلك هذا 
يجوز(؟» أن يجعل الطلاق دليلاً على الظهار والظهار دليال على الطلاق؛ وأيهما وجد 
ابتداءٌ جعل دليلاً على الآخر. 

5 احتسٌ من قال بأنه لا يجوز بأنه إذا جعل كلّ واحد منهما علة للآخر 
وقف ثبوت [75 و] كل واحد منهما على ثبوت الآخر فيؤدي إلى أن يثبت واحد 
منهما؛ وصار هذا كما تقول١'2‏ في العقليّات: «إنْه لا يدخل زيد”" الدّارحتى يدخل 
عمرو ولا يدخل عمرو حتى يدخل زيد» ؛ فإنه لما علّق دخول كلّ واحد منهما على 
دخول الآخرء وذلك لا يُتَصَوّرء بطل دخولهما معاً؛ كذلك ههنا مثله. 

والجواب أن هذا يؤدي إلى ما ذكرتم إذا وُجد شرطان, أحدهما أن يجعله علّة, 
والآخر ألا يكون له إلا 29 علة واحدة مثل ما قلتم في العقليّات» فإنه لا يجوز أن يكون 
للحكم”؟» الواحد في العقليّات أكثر من علّة واحدة؛ فإذا جعل أحدهما علة في الآخر 
لم يثبت واحد منهما. فأمًا في الشرعيات فهذا الاعتبار باطل لآن الحكم الواحد يجوز 


(7) في ؛[: احدى. 

(8)'لم نقف على هذه الصيغة بالذات في ما رجعنا إليه من كتب الحديث والسئن والسير. إلا أن 
.معنى الحديث قد عبر عنه أكثر من حديث . الظر على سبيل المثال المعيتم المفهرس فقن الجزء 
الزابع 'ص /701ء 1 حديث: : مكل إخوته» اك وَلَّدكُ َعْطَتّه؟ [أكلَهُم. عْطَيْتَ كَمَا أعْطيْتٌ. 
هُذَا؟ ما أَعْطَيْتَ النَعْمَانَ أَعْطيته؟. (مسلم : هبات - أبو داود: بتوع- ابر حنبل) ٠‏ وفي الجزع 
ذاته ص 015586 ع١‏ : «قال غُلامِي : «أعْطانيه أ قَالّ: َكل ِسوْتكَ َعْطى كما أَعْطَاك؟ 
(أبو داود: بيوع). وآاخيراً وفي الجزء الرابع كذلك: «قَال أَعْظيْتَ سائر وَلّدكُ 1 هُذًا؟» 
(البخاري : هبة). 

(9) في [: لجواز. 

)١( 3‏ في 1[: نقول. 

(؟) في [: زيدا. 

(") إلا: مناقظة من ب. 

(4) في ب: الحكمء بدون الباء. 
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أن ينبت بعلة وعلتين وثلاث وأكثرء فإذا جعل أحدهما علة في الآخر يجوز أن يثبت7©» 
1 أخحرى50) فيستدل بتبوته على بشوته الآخر؛ وليس من صرورة ة كل واحل 
منهما ألا بك يشبت إلا بشوت الآخر كما0”) في العقليّات. 

وأبقا كنا عهناء علة فيه فإنما0» جعلناه دلالة عليه؛ ويخالف ما استشهدوا به 
لأنيه] هناك جعل دخول أحدهها موقوفاً على دخول الآخر لا غير؛ 00 
معاً(")؛ وفي مسألتنا ما جعل ثبوت أحد الحكمين مقصوراً على الآخر بل يجوز أن 

يشبت كلّ واحد منهما بثبوت الآخر ويجوز أن يثيتا جميعاً بعلة أخرى؛ قصار وزَّانَ 
مسألتنا من ذلك أن يقول: وإذاا” "2 دخل زيد الذار يدخحل!!') عتمرو وإن دخل عمرو 
يدخل )1١(‏ زيد؛ فإنه إذا دخل زيد2'9 أو عمرو و وجد سبب9١21‏ من الأسباب اقتضى 
دخول الآخر؛ فكذلك9" في مسآلتنا مثله20. 

٠41/‏ - مسألة() : : احتج أيضاً بأن قال: «هذا يؤدي إلى أن يصير كلّ واحد 
منهما موجباً(”)؛ وهذا لا يجوز». 


والجواب أن هذا لا يجوز إذا جعلنا كلّ واحد منهما علّة للآخر؛ ونحن لم 





(©) في [: لانه ثبتء. بدل: أن يثبت 
(5)[ب كااى. 
(70) في ب: الا 
(8) في 1: وانما 
(9) في !: جميعاء بدل: معاً. 
)٠١(‏ في [: ان. 
)١١(‏ في ب: فيدخلء وفي [: فليدخل. 
9١)في‏ [: زيدا. 
)١16(‏ في [: بسبب 
)١5(‏ في 1[: كذلك. بدون الفاء. 
)١14(‏ مثله: ساقطة من ب. 

م4١ )١(‏ مسألة: ساقطة من 1[. 
(؟) وموجبا: إضافة في 1. 





نجعل ذلك علة موجبة» وإنما جعلنا صحة كل واحد منهما فى الحكمين أمارة على 
صحة الآخر [78 ظ]؛ وفي الدلائل يجوز أن يجعل أحد السَّبَيْن دليالٌ على الآخر 
إذا كان طريق ثبوتها واحداً©. ألا ترى أنه إذا كان لرجل ابنان وورّث9©» 
أحدُهما قدراً من المال يستدل بميرائه على أن2» الآخر يرث مثله لأن طريق 
استحقاقهما واحد وهو البنة؟ وكذلك إذا غرف27 من عادة رجل أنه لا يعطى أحد 
ابنيه9"© شيئاً إل ويعطي الآخر مثله. فإذا أعطى أحدهما شيئاً جاز أن يستدل بعطيته 
على عطية الآخر مثله؛ ولا يقال: «إن كلّ واحد(» منهما يصير موجبا». كذا في 
مسألتنا مثله لأن الطلاق والظهار مستويان”؟» من حيث أن طريق ثبوتهما واحد وهي )1١(‏ 
الزوجيّة مع التكليف؛ فإذا صم أحدهماء جاز [أن] يُستدلٌ به على ثبوت الآخر. 


(9) في [: واحد. 
(5) في 1: وورثه. 
(0) أن: ساقطة من ب. 
(5) في [: إذا ادعى عرب. 
(/1) في ب: بنيه. 
(م) زب وكاظع. 
() في !: يستويان. 
)٠١(‏ في [: وهو, 
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باب 
القول في ترجبح إحدى العلتين على الأخرى 


وجملة ذلك(<21 أن الترجيح لا يقع بين”2 دليلّين موجَبيين للعلم ولا بين 
علتين موجبتين للعلم كأدلّة الأصول وعللهاء وإنما كان كذلك لأن الترجيح بيان قرّة 
أحد الدّليلين على الآخر؛ والعلم لا يتزايد فلا يجوز أن تكون(» إحدى العلتين أقوى 
من الأخردىع لأنا قذّمنا في أو الكتاب©» أن حدّ العلم «معرفة المعلوم على ما هو 
به؛؛ فكل مُن عرف معلوماً على ما هو به لا يتصور في حقّه زيادة علم ولا نقصان. 
فالترجيح بينهما لا يجوز لهذا المعنى ؛ وكذلك لا يجوز بين دليلين أحدهما يوجب 
العلم والآخر يوجب الظن لأن الموجب للظن لا يعارض الموجب للعمل؛ ولو رجح 
فالاشتغال بالترجيح لا فائدة فيه. 


5 ' 
[في وجوه الترجيح لإحدى العلتين المتعارضتين] 
4ك ١‏ - ومتى تعارض[ست] علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح فُرجحَ إحداهماذ؛) 





)١( 4١‏ في [: وجملته. 

(0) في ب: منء بدل: بين. 

(5) في 1: يكون. 

(5) انظر الفقرة ه من شرح اللمع . 
)١(‏ في 1: احدتهما. 
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على الأحرى بوجه من وجوه الترجيح كان29 ذلك موجباً”) لتقديم المرجحة على 
الأخرى 29 . 


قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وقد أكثر الناس من0*» وجوه الترجيح غير 
أني أذكر منها ما هو صحيح عندي؛ فمن ذلك: 

الأول أن تكون إحداهما”" مُنترّعة من أصل مقطوع بصحته من إجماع 
أو نص كتاب؟ وذلك مثل قياسنا9” لِعْان الأخرس [/1؟ و] على يمينه وقياس © 
أصحاب أبي حنيفة على الشهادة؛ فإن يمينه ثبتت(» بدليل مقطوع به وهو الإجماعء 
وشهادته مختلف في قبولها؛ فعلتنا أولى لأنها ثابتة بأصل مقطوع به؛*» وهذا لأن ما 
ثبت بطريق مقطوع به أقوى ممًا ثبت بطريق غير مقطوع به(*200. 

١‏ . والثاني أن يكون أحد الأصلين مع اتفاقهما في الإجماع قد عُرف دليله 
على التفصيل ؛ فيكون أقوى من الآخر لأن أحدهما قد ساوى<١)‏ الآخر في الإجماع 
وانفرد بدليل يخصه من جهة التفصيل9»؛ وذلك موجب لقوته لأنه يمكن النظر في 
دليله وترجيحه على غيره. 


5 9 الثالث أن يكون أصل أحدهما١١»‏ قد غرف بدليل» هو نطق من جهة 


(؟) في ب: فان. 

() موجباً: ساقطة من ب. 

(4) في ب: الراوي . 

(5) في ب: في» بدل: من. 

(5) في 1: يكون احديهما. 

0) [ب 17١١‏ م]. 

(8) في ب: وقاس. 

(4) في ب: يثبت. 

)٠١(‏ ما بين العلامتين ساقط من ب. 
)١(‏ في 1[: يساوى. 
)١( ١‏ في ب: النص. 
)١(‏ في 1[: احدنهما. 





صاحب الشرع و[الماصل الآخر0؟؟ قد غرف من جهة دليل الخطاب أو من جهة 
الاستنباط؛ فما عرف أصلها بالنطق أقوى لأن النطق أقوى من الاستنباط وكذلك 
المنترّع مله . 

1 الرّابع أن يكون أصل إحداهما('» عموماً لم يُخْصٌ وأصل الأخرى 
عموماً:”» دخله التخصيص؛ فالمنترّع مما لم يدخله9” التتخصيص أولى لأن ما دخله 
التخصيص أضعف من حيث أنه مختلف في حقيقته؛ فإن من الناس من قال: وإن 
العموم إذا دخل[ه] التخصيص صار اا وهو مذهب عيسى بن أبان0*) , 


١. 414‏ والخامس أن يكون أصل 1 إحداهما('» قد نْصٌّ على القياس عليه وأصل 
الأخرى لم ينص على القياس عليه؛ فما نْص على القياس عليه9؟ أولى ؛ وذلك مثل 
قياسنا الحج على الذين في قولنا: «إنه لا يسقط بالموث» وقياسهم على الصو 
والصلاة: فإن قياسنا أولى لأنا قسنا على أصل ورد بالنص بالقياس29 على علته©) فى 
حديث الختعمية”» حيث قالت لرسول الله - و! : إن أبي نت مل أذ ب اي 
عَنْةُ؟) فقال لها: ريت كن على أبيك دن فضي ينمه ذُلك؟) فقالت: «نْعَم !» 
قال: دفَدَينْ الله أ أَنْ يُقَضى !)00 ؛ فشبه الحجّ بالدّين وجعله أصلا له؛ فكان 


قياسنا أولى . 


(9) في [: الاخرى. 
تلاك )١(‏ في |: احدهما. 
9) في [: 00 
(9) في 1[: ند 
(4) انظر 00 على الأعلام . 
)١( 4‏ في !: احديهما, 
(1) عليه: ساقطة من ب. 
95 زب «لااظع 
(5) فى ب و]: بالقياس عليه 
(0) انظر التعليقات على الأعلام . 
6 انظر المحصول للرازي (ج ؟؛ ق ١‏ ص 7 ب ) حيث خرّج محقق النص» العلواني: هذا - 
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د ٠‏ - والسادس أن يكون أصل إحداهما(ا» من جنس 770/1 ظ] الفرع 
المتنارّع فيه وأصل الأخرى من جنس آخخر؛ فالتي أصلها من جنس المختلف فيه 
أولى ؛ وذلك مثل قياسنا ما دون شن المُوْضحَة في تحمّل العَقلٍ وقياسهم على سائر 
المَُلفاتٍ في إسقاط التحمّل؛ فقياسنا أولى لأنْ الموضحة من جنس ما اختلف9) 
فيه ؛ د الشيء من جنسه أولى لأن الجنس أشبه. 


6.65 - والسابع أن تكون إحداهما(؟) مردودة إلى أصول والأخرى مردودة إلى 
أصل واحد؛ فما كثرت أصولها أولى . 

ومن أصحابنا من قال: «هما سواء). 

والمذهب الأول [أقرب] لأن ما كثرت أصولهرا] كثرت شواهد صحتها 
والأخرى قلت شواهد صحتها؛ فوجب أن يكون ما كثرت شواهد صحتها أولى, كما 


الحديث بالإحالة على مسند الشافعي وصحيحي مسلم والبخاري وصحيح ابن خزيمة ومسئند 
ا وا مالك وكذلك على التلخيص الحبير لابن حجر والدراية له أيضاً وأخيراً على 
نيل الأوطار للشوكاني . وقد حرص المحقق على تدقيق رأي الفقهاء في هذه القضية بالذات 
فلاحظ أن جمهورهم يذهبون إلى «أن النيابة في الصوم لا تصح مطلقاً سواء أكان صوم رمضان 
أم صوم نذر»؛ إلا أن ابن عباس والليث وأبا ثور كانوا يرون «صحة النيابة في صوم النذر فقط» 
وهو ما اختاره ابن قدامة في المغني. وكان الاعتماد هنا أيضاً على الأم للشافعي والبداية لابن 
رشد والبدائع للساعاتي . 


وذكر العلواني برأي للغزالي عبر عنه في شفاء الغليل وخلاصته أن الحج وإن تطرقت النيابة 
إلى أدائه فالصوم والصلاة دلا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة عنهما»؛ وذلك لأن «الأدلة المعرّفة 
للجمع والفرق في النيابة تخصّص العلة بالحج وتقطع عنه الصوم والصلاة» بدون أن يكون في 
ذلك إبطال العلل. 
ومن المفيد أن نلاحظ أن الرازي أورد هذا الحديث بصيغة وإن اختلف شكلها اختلافاً هاما 
إلا أنها تؤدّي المعنى ذاته في ما يتعلق بقول النبي - كه 
وفي | احتلاف ضثئيل عن ب: قالت يا رسول ان فقال دين. 
)١( 064‏ في [: احديهما. 
(؟) في [: اختلفنا. 
)١( 55‏ في 1: أحدنهما. 
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لوتعارضتا وعاضد إحداهما(') ظاهرٌ ولم يعاضد الأخرى مثلّه ؛ فإن ما عاضدها ظاهر 


أولى . 

ل 5م - احتج من نصر الوجه الأول بأن قال: «إذا كانت العلة واحدة فكثيرة 
الأصول لا تؤثر؛ ألا ترى أن العلة إذا فسدت(1) في جميع الأصول لم تنفعها(" كثرة ٠‏ 
أصولها؛ وهذا لأنه إذا كان المعنى واحدا" فالأصول وإن كثرت”© كانت دلالتها 
عائدة إلى ذلك المعنى. فلا معنى للترجيح ؛ وهذا كما نقول في الشهادة: «إن كثرة 
الشهود من أحد الجانبين لا يوجب التقديم». وفيه انفصال عن ظاهر9© يُعاضدهما0» 
لأنّ الظاهر إذا عاضد الشهود من أحد الجانبين, وهو العدد"©. تقدّم بيُنتها0»؛ ثم 
كثرة الشهود لا توجب(8) التقديم . 

والجواب أن هذا يبطل به(١23‏ إذا عاضد إحدى العلتين ظاهر؛ فإنها1١6)‏ تقلّم 
بذلك وإن كان عند الفساد لا تنفعها؟١)‏ معاضدة ذلك الظاهر""2. فقولكم*©: «إن 
الذلالة عائدة إلى معنى واحد) هو الموجب للترجيح لأن إحداهم؟» كثرت شواهدها 
والأخرى بخلافها؛ والشهادة لا تلزم لآنَّ هناك لو وجد مع إحدى البيّنتين ظاهر مثل 'أن 
5م )١(‏ فسدت: وردت مرتين في ب. 
(؟) في !: ينفعها. 
؟) في 1: واحد. 
(54) كثرت: ساقطة من ب. 
(6) زب ١١‏ ى]. 
(5) في [: يعاضدهاء وفي ب: تعاضدهما. 
(ل) في ب: المد. ومن | سقطت: وهو العدد. 
(8) في ب: ستها. 
(4) في [: يوجب. 
)١١(‏ به: ساقطة من ب. 
)١١(‏ في [: فانه. 
(؟19) في |: لا ينفعها. 
)١19(‏ في [: للظاهر. 
)١5(‏ في 1: وقولكم. 
(15) في [: احديهما. 





يكون أحد المدّعيَين عدلاً أميناً والمدّعي الآخر فاسقاً كذاباً لم تُقدّم بينته لظاهر حاله 
وما ذكروه من العدد لا نقول9١©:‏ وإنه تقدّم به البيئة». بل نقول"22 : 24 «إن البينتين 
تتعارضان وتسقطان [778 و] ويبقى المذّعَى في يد من هو في يده ولا يتعرض له 
بظاهر اليد فبان الفرق بينهما». 

٠1/‏ 2 والثامن أن تكون إحدى العلتين ذائيّة والأخرى حكميّة؛ وذلك مثل 
قولنا في مسألة المَئي : «إنه مُبتدأ خلق ببشر فأشبه الطين»» وقولهم: إنه مائع يوجب 
الغسل فأشبه الحيض». 

فقد اختلف أصحابنا في ذلك؟؛ فمنهم من قال: «إن الذائية أولى) ؛ ومنهم من 
قال: «إن الحكمية أولى)» وهو الصحيح . 

ويدل0) عليه أن الكت هو 0 د على الحكم أدل وبه أشبه 

ويدلٌ عليه أن الذائيّة لم يدر الحكم معها حيث دارت؛ ألا ترى أنها كانت 
موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم. والحكمية لا يفارقها الحكم بل يدور 
معها حيث دارت؟. فما لم يفارق[ّها] الحكم أولى . 

/1ام - ومنهه”! ؟ من نصّر الوجه الآخر بأن قال: والصفة الذانية لا يفتقر 
ثبوتها إلى مثبت كما تفتقر الحكمية؟ فكانت الذاتية أولى . 


واللجواب أنه لا فرق بينهما من حيث أن من ادُعى علّة29 لا بد له من الدّلالة 
على صحتها؛ فلا بدّ للذائيّة والحكميّة من إثباتها علة بدليل من جهة الشرع؛ وقولك: 
(15) في ب: الدلالة بقوله. وفي [: اليد لا تمول. 


)١90(‏ في باه تقول» وفي : شول. 
(148) يتعارضان ويسقطان. 


٠ل )١(‏ في [: والدليل. 
/1ل١ام )١(-‏ في 1: واحتج 


)زب الألاظع, 


ان 





دإن وجود هذه لا يقف«» على الشرع ووجود”*» الحكميّة يقف على الشرع) فغير 
صحيح., لأن هذه وإن وقف وجودها على الشرع إلا أن بعد ورود الشرع بها كانت 
كالصفات في الثبوت؛ والمطلوب علة الشرع فلا22 معنى للترجيح. 

4 احتجٌ أيضاً بأن قال: «الصفات الذَائيّةَ تشبه العلل العقليّة فكانت 
أقوى» . 

قلنا: «في العقليّات المطلوبٌ هو الأحكام العقليّة فكانت الصفات الحسيّة 
أقوى ؛ يخلاف مساألتنا فإن المطلوب حكم شرعي فكانت الصفات الشرعية أولى ؟؛ 
والأحكام صفات شرعية» فبطل ما قالوه». 

م- التاسع أن تكون إحداهما('» تلمتوقيا عليها والأخرى مستنبطة غير 
منصوص عليها [778 ظ]ء فالمنصوص عليها أولى ؛ وذلك مثل علتنا في بيع الرّطب 
بالتمر أنه لا يجوز لأنهما يتفاضلان”'2 في حال الكمال والادّخار وعلتهم بوجود التمائل . 
في الحال؛ٍ فعلتنا أولى لأنها منصوص عليها؛ ألا ترى أن النبي - وله! - قال لما سُئل 
عن بيع الرطب بالتمر: يفص الرْطبٌ0») إذا يبس؟) قالوا: عم قال240: «فلا 
إذاً !»0 فعلّل بوجود التفاضل في حال الجفاف ؛ فكانت أولى مما عُرفْت بالاستنباط . 


4 العاشر أن تكون إحداهم('© إثباتاً والأخرى نفيأء فالإثبات أولى ؛ 


(؟) في 1: تقف 
(5) فى ب: ووجوب. 
(0) في ب: ولا. 

4 م )١(-‏ في [: إن يكون احددهما. 
(7) في ب: يتفاصلان. 
(") الرطب: ساقطة من 1. 
(4) في 1: فقال. 
(0) سبق تخريج الحديث في الفقرة 9 من البيان 946. 

)١( ٠ 44‏ في | وكلما وردت في النص: احديهما. وقد سبق أن نبّهنا عليها مراراً. وسوف نعدل عن ذلك 
في ما يلي. 


لي 





وذلك مثل”"'قولنا في الفواكه: «إنه مطعوم جنس فأشبه ابره وقولهم9»: «إنه ليس 
بمكيل ولا موزون». فإن وصف علتنا إثبات صفة وهي الطعم ووصف علتهم نفي 
صفة9؟) وي الكبل والوزن؛ فوصفنا أولى لأن من الناس من ذهب إلى أن التعليل 
بالنفي باطل وأجمعوا على أن التعليل بالإثبات جائز؛ فما كان[ست] صحتها باتفاق 
القائلين بالقياس أولى مما وقع الخلاف”© بينهم . 
١٠‏ والحادي عشر أن يكون وصف إحداهما اسماً ووصف الأخرى صفة» 
وذلك مثل تعليل أبي حنيفة الخمر بأنها خمر وتعليلنا بأنّه شراب فيه شدّة مُطربة؛ 
فالصفة أولى لأنّ الصفات يُجِمَع على جواز التعليل بها(© بين القائلين بالقياس 
والأسماء(*3170) مُخْتَلّف في جواز التعليل بها بين" القائسين لأنْ من الناس من قال: 
«إن الاسم لا يجوز أن يُعُلّل به»؛ فكان المجمم”" عليه أقوى ممًا هر مُخْتلّف فيه. 
١‏ الثاني عشر أن تكون إحداهما أقلّ أوصافاً من الأخرى مثل علتنا.في 
إزالة النجاسة: «إنه مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس» وعلتهم : «مائع طاهر 
مزيل للعين». فهذا قد اختلف أصحابنا فيه. ' 
فمنهم من قال: «القليلة الأوصاف أولى». ومنهم من قال: «هما سواء». فإن 
نصّرنا أن القليلة الأوصاف أولى نقول: «لأنَّ ما قلت أوصافها أحرى في الأصول 
وأسلم من الفساد. فكانت أولى». 
ويدل عليه أنّْ ما قلت أوصافها [79 و] تشابه العلل العقليّة» فكانت أقوى. 
١م‏ -احتج من نصّر القول الآخر بأن قال: «ذات الأوصاف وذات الوصف 
() مثل: ساقطة من ب. | 
9؟) في [: فقولهم . 
(4) في !: صفتهمء بدل: صفة. 
(6) [ب 1325 و]. 
)١(..‏ ما ببن العلامتين ورد محله في ب: ولان الأسماء. 
(9) في ب: من. بدل: بين. 
() في [: الجمع. 


/زهمة 





الواحد سواء في إثبات الحكم. فوجب أن تكوناا'» سواء عند التعارض». 

والجواب أ نه ليس إذا تساويا في إثبات الحكم مما يدل على أنهما يتساويان عند 
لساري ألاترى أن الخبر والقياس يتساويان في إثبات الحكم ثم عند التعارض 
يُقدّم الخبر على القياس؟ . 


9ب الثالث عشر أن تكون إحداهما قليلة الفروع والأخرى كثيرة ة الفروع, 
وذلك مثل علتنا: «مطعوم الجنس» فإنها أكثر فروعاً من علة مالك20) حيث قال: 
«مقتات جنس»» فالكثيرة الفروع أولى من الأخرى. 

ومن أصحابنا من قال: «هما سواءعم؛ ع بد أصحاب أبي حنيفة , 
والدليل2"0 على الوجه الأول أن أكثرهما(” فروعاً تُفيد من الأحكام ما لا تفيد 
الأخحرى. فكانت أولى . 


يدل عليه أن الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها بالصحة, فوجب أن 
تكون أولى من الأخرى. 

٠م‏ احتج من نصّر الوجه الآخر بآن قال: الو تعارض لفظان ويدخل في 
أحدهما من المسميات آكثر مما يدخل في الآخر لم يرجح بذلك. فكذلك العلتان). 

والجواب أن الألفاظ مخالفة لما نحن فيه لأن هناك ما قلت مسمياته , وهو 
الخاص» يِقَدّم على ما كثردت] مسمياته» وهو العام ؛ وفي مسألتنا بخلافه» فاعتبار 
أحدهما بالآخر فاسد. 


وهذا المعنى. وهو(١)‏ الجواب الثاني أن هناك يمكن بناء إحداهما على 
الأخرى فلا حاجة إلى الترجيح بخلاف العلتين؛ فإن بناء إحداهما على الأخرى غير 
١ام-(1١)في‏ [: يكون. 
)١( 1١‏ في [: علة ملك. وفي ب: علته. فقط. انظر عن مالك التعليقات على الأعلام. 


(؟) في [: قالدليل. 
(5) في ب: أكثرها. ب ١7‏ ظ]. 


1م )١(-‏ في ب: هوء بدون الواو. 
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ممكن. فوجب أن يقدّم أكثرهما"؟ فائدة. 


١٠‏ - الرابع عشر أن تكون إحداهما متعدّية والأخرى واقفة كعلّتنا في الخمر 
«أنه شراب فيه شُدَة مطربة) وعلتهم «أنها خمر». فالمتعدّية أولى لأنها مُجمّع('» على 
صحتها عند القائلين بالقياس والواقفة مختلف فى صحتها [79 ظ]؛ والمختلف فيه 
اتلك المحم عليه 1 

4 - والخامس عشر”» أن تنكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى تطّرد ولا 
تنعكس؛ وذلك مثل قياسئا في تزويج غير الأب والجد الصغيرة بأن مَن لا يملك 
التصررف في المال بنفسه”* وقياسهم بأنه عَضّبة له قول صحيح؛ فإن علتنا تطرد 
وتنعكس لأن كل من ملك التصرف في المال بنفسه ملك التزويج كالأب والجد؛ ومن 
لا يملك التصرف في المال بنفسه(*2'9 لا يملك التزويج؛ وعلتهم لا تنعكس لأن 
الحاكم ليس بعٌصّبة ويملك التزويج؛ فالمطردة المنعكسة أولى من المطردة غير 
المنعكسة؛ لأن العكس دليل على الصحة بلا خخلاف والطرد ليس بدليل» على قول 
بعض أصحاينا. 

السادس عشر(© أن تكون إحداهما تقتضي احتياطاً .في فرض 
والأخرى لا تقتضي ؛ فالتي تقتضي الاحتياط للفرض أولى لأنها أسلم في الموجب 
لأنه إن كان واجبا فقد فعل وإن كان غير واجب فقد استظهر واحتاط؛ وكلا الفعلين 
محمود في باب العبادات. 


5 السابع عشر أن تكون إحداهما تقتضي الحَظر والأخرى تقتضر 


(؟) في ب: أكثرها. 

1ك )١(‏ في 1: يجمع . 

)١( 4‏ الواو ساقطة من ب. 
(1) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(9) في ب: والمطرد. 

ل (0) زب 13# و]. 
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الإباحة؛ فالتي تقتضي(2 الحَظر أولى» وهو قول أبي الحسن الكرخي)0©. 

ومن أصحابنا من قال: وهما سواءعع. وذلك مثل علتنا في تحريم شعر الميتة 
وعلتهم في إباحته. 

والدليل على أن الحظر يقدّم أنه إذا حصل التعارض اشتبه الحكم ؛ ومتى اشتبه 
الحكم المباح 29 والمحظور غلب حكم المحظور» كما قلنا في زكاة المسلم 
والمجوسي2؟ والأخت إذا اختلطت بالأجنبية9©). 

ويدل عليه أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلب الحظر على الإباحة كالجارية 
المشتركة بين اثنين» فإنها لا يحل لواحد منهما وطؤها. 

ويدلٌ عليه أن الحظر”*» أحوط لأن في الإقدام على المحظور إ3[م]ا وليس 
في ترك المباح إثمء فكان تقديم الحظر*©0© أولى . 

5م احتس الآخر بأن قال: «تحريم المباح في الحكم كإباحة المحظور<(١)‏ 
بدليل أن ما أباحه الله تعالى! ‏ لنا [40؟ و] لا يحلّ لنا تحريمهء كما أن ما حرّمه 
علينا لا نحل( لنا إباحته ؛ ويروى أن مُحرّم الحلال كمحلّل © الحرام , فوجب أن لا 
يكون لأحدهما على الآخر مزيّة». 

والجواب أنهما وإن استويا من هذا الوجه إل أن للحظر مزيّة من حيث أنه يأنّم 





)١( 5‏ في ب: فالذي يقتضي . 

(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في ب: في المباح. 
(5) في 1: باجنبية . 
(4) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

5٠11م )١(-‏ في إ: كالاباحة للمحطور. 
(؟) في 1[: سحل. وفي ب: يحل. 
5) في [: كمحل. 
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9 الثامن عشر أن تكون إحدى العلتين ناقلة والأخرى مُبقيّة؛ والناقلة ما 
تقتضي النقل من الأصل إلى الشرع والمبقيّة ما تقتضي البقاء(» على ما كان قبل 
الشر 28*)؛ فالناقلة إلى حكم شرعي أولى 229. ومن أصحابنا من قال: «هما سواء». 

والدّليل على الوجه الأول أن الناقلة تفيد”© حكماً شرعياً والأخرى لا تفيد إل ما 
كان قبل الشرع فكان ما يفيد حكماً شرعياً أولى . 

7 م-احتج من نصّر الوجه الآخر('» بأن قال عن29 عن الناقلة: «تفيد 
تعليق الحكم بمعنى لم يكن متعلقاً به قبل ذلك؛ وتعلق الحكم بالمعنى يخالف 
بقاءه© على حكم الأصل باستصحاب الحال؛ آلا ترى أن بقاءه بحكم الأصل لا 
يجوز تخصيص العموم به وبقاءه بحكم التعليل يوجب ما عارضه من العموم وتأويل ما 
قابله(؟) من الظاهر؟»). 

والجواب أن2*2 هذا باطل بالخبرين*)0©) إذا تعارضا وأحدهما ناقل والآخر 
مُبق0" فإنَ الناقل يُقدَّم على المبقي» وإن كان المبقي 27 منهما يفيد بقاء الحكم بدليل 


. في 1 النفاء وفي كد الابقاء‎ )١( ٠١ 
(؟) ما بين العلامتين ورد محله في !: الى حكم شرعي وعلتهم مبقية فالناقلة اولى . زب "الالاظع.‎ 


(؟) في ب: تثبت, 
(4) في 1: المبقا. 


٠٠م )١(-‏ في ب: القول الآول. 

(؟) في |: غير» بدل: عن. 

(5) في 1: مخالف لبقايه. 

(4) في ب: يقابله. 

(6) ما بين العلامتين ورد محله في ب: هذين الخبرين. 
(5) فى ب: مبقي 

7) في 1: المبقا. 
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وجواب آخر أن الناقلة تساوي المُبقيّة في جميع ما ذكروه وتنفرد بمزيّة وهي 80) 
إفادة حكم شرعي ؛ فوجب تقديمها لهذه المزية. 

 . 4‏ التاسع عشر أن تكون إحداهما توجب حدَّاً والأخرى تسقطه كعلّتنا في 
الحدّ في اللواط(» وعلتهم في إسقاطه 5401 ظ] و29 تعليلنا في إسقاط الحدٌ عن 
الردّة وعلتهم في إيجابه 

فمن أصحابنا من قال: «هما سواء) . 

ومنهم من قال: «المسقطة©» أولى). 


والدذليل على الوجه الأول أن الشبهة لا0©» تو ا إيجاب الحدٌ في الشرع؛ 
والذليل عليه أنه يجوز إثباته بخير الواحد 8 وبقول المقوم مع وجود الشبهة ؛ 
فإذا تعارض[ست] فيه علتان وجب أن تكونا سواء كما قلنا في سائر الأحكام . 


4 ٠1م‏ احتجج من نصر الوجه الآخر لاه طلا : دروا اللحدذودٌ 
الشْياتِ20 141 و] وقوله: : «إِدْرووا الْحُدُو ما اسَْطععمْ »0"© وقوله : الأنْ يُخطى 
الإِمَام في الْعَمُو ير سْ 3 يخطى 2 في العُقَوبة»9). 


والجواب أن هذا وارد في الاستيفاء؛ ولهذا قال في الإمام : أن يُخطى ء ءَ في 
اللو خَيْرُمِنْ أن يُخطىة في العقُويقو7©. 

69 -احتج أيضاً بأن قال: «لو تعارض[ست] بينتان في ذلك [ل]-سقط 
الحدّ؛ كذلك إذا تعارض دليلان». 


(6) في [: وهو. 

. في إ: للواط. بدل: في اللواط‎ )١( ٠ 
(؟) الواو ساقطة من ب.‎ 
(9؟) في ب: الردة» وفي !؛ الردء.‎ 
في ب: الساقطة.‎ )4( 
(6)لا: ساقطة من ب.‎ 

١4‏ م-(1) سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة .١6‏ ب 14 و]. 
(1) انظر البيان السابق من هذه الفقرة. 
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والجواب أن هناك الشبهة أسقطت الحدّ بخلاف مسالتنا؛ فإن الشبهة ههنا 
ليست في الاستيفاء وإنما هي في ثبوته قرغا لأن إحدى العلتين تدلُ على أن ذلك 
شرع والأخرى دلّت على أنه ليس بشرع؛ وقد بِينا أن مثل هذه الشبهة لا تؤثر'» في 
إسقاط الحد. 

والذي يوضح ٠‏ هذا أن الشاهد الواحد إذا شهد بالحدٌ لم يستوف شهادته والراوي 
الواحد إذا روى ا عن صاحب الشرع في الحد قبل خبرو90) وثبت شرعاً خبره 
فافترقا وبان أنه لا مزية لأحدهما على الآخر. 

5 م- العشرون أن تكون إحداهما تقتضي العتق والأخرى لا تقتضيهء 
فهما سواء. ومن أصحابنا من قال: «إن التي تقتضي العتق أولى»؛ وهو قول(١‏ بعض 
المتكلمين. 

والدّليل على الأول أنه لا مزيّة للعتق على الرق في كونه شرعاًء فكان 
التعارض فيهما كالتعارض في غيرهما. 

احتج المخالف بأن قال: «مَبنى العتق على القوّة والتخلّب7)؛ ألا ترى أنه 
يسري إلى غيره» وإذا وقع لا يقبل النسخ؟ [41؟ و]. فوجب أن يقدم”" ما يقتضي 
العتق على ما يقتضي الرق». 

والجواب أن للعتق قرة ذ في الوقوع؛ فأمًا في إثباته شرعاً فلا مزيّة له عليه فبطل 
ما قلت. 

١1١١ 9‏ م الحادي والعشروت أن تكون إحداهما(!) يوافقها عموم والأخرى لا 

)١( 4‏ في [: يوثر 
(5) في [: دحمره. 
6م )١(-‏ قول: ساقطة من ب. 
)١(‏ في [: والتغليب. 
(؟) في ب: وان تقدم؛ بدل: فوجب أن يقدم. 
٠1م-(١)[ب‏ #4 لالاظع. 


يلف 





لأن علتنا يوافقها عموم القرآن والخبر. 


ومن الناس مَن قال: «إن الموجبة للتخصيص أولى». 
والأول أصح. لأن العموم دليل بنفسه. فإذا انضم إلى القياس قواه. 


١0١‏ والثائي والعشرون أن تكون إحدى العلتين يعاضدها قول صحابي 
تتكون أولى من الأحرى لأن قول الصحابي حجة على قول بعضص الفقهاء(١),‏ فإذا 
انضم إلى القياس قواه. 


5 الثالث والعشرون أن تكون إحدى العلتين تعم معلولاتها والأخرى لا 
تعم وذلك كعلة أصحاب أبي حنيفة في عتق سن عَذَا الوالدين والمولودين. فإهم 
راود : «ذورحم بالنسب7©؛ وهذه علة لا تعم معلولاتها لأن9) قوهم: «ذو رّحم 
محرم ا أي تحرم9”» المناكحة بينهما؛ وهذا يوجد بين الذكر والأنثى, والحكم فيهما 
وض انين والذكر واحد؛ فلم تعمّ علتهم جميع المعلول وعلتنا في تلك المسالة 

تعُم المعلولات. فكانت علتنا مقدّمة0؟» على علتهم . 

ا - الرابع والعشرون أن تكون إحدى العلتين عائدة | إلى الأصول 
بالإسقاط(") كعلة أصحاب أبي حليفة في الزباء افإنهم يقولون: «إن العلّة هو الكيل) 
لقوله ‏ وكلك:'"! : «لا تبيعوا الب بالبْرّه9© إلى آخر الخبر؛ ثم يخصّون بهذه العلة 
القليل من البْرٌ والشعير والملح والتمر ويقولون: «إنه غير مُكيل». فعلتهم مستنبطة من 
الخبر وقد عادت على أصلها بالإسقاط لأن التخصيص إسقاط وعلتنا الطعم وليست 


)١(‏ فى [: العلماء. 
5 (1) في ب: بالسبب. 
(؟) في ب: الا. 
9) في ب: محرم . 
(4) في ب: متقدمة. 
)١( ١1‏ بالاسقاط: ساقطة من ب. 
(؟) الصيغة ساقطة من [. 
(؟) سبق تخريج الحديث في البيان /ا من الفقرة .,٠١١8١‏ 
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بعائدة على أصلها بالإبطال؛ وهذا يقتضي أن تكون صحيحة [41؟ ظ]ء غير أن ما 
لا(؟) يعود على أصله بالإبطال أقوى. 

وقد ذكر الشيخ الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله!0*©- في الخلاف وقال بأنَّةة) 
عندي ما يوجب بطلانه؛ فإذا كان هذا هو الصحيح فيجب أن يُذكر في باب ما يفسد لا 
في باب الترجيح لأن في باب الترجيح يُذكر العلة الصحيحة ويُرَجَح بعد ذلك. 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : والذي يدل على فساده أنها إذا كانت 
عائدة على أصلها بالتخصيص بان أنه لم يعلّل الأصل وإنما علّل بعض الأصل ؛ 
وتعليل عضن الأضل لا يكوك صحيها: 

قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : وقد ذكر غير ما ذكرئه في ترجيح العلل» 
غير أن الذي ذكرتّه الصحيح. 


(5) [ب 1١6‏ و[]. 
(5) الصيغة ساقطة من [. 1 
)١(‏ هكذا في ب وفي إء والأولى حذف الباء وكسر الهمزة: إن. 
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50 
الإسيسان ] 


يذ 
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باب 
القول في الاستحسان 


١١4‏ القول بالاستحسان باطل» وهو ترك القياس بما يستحسنه الإنسان 
برأي نفسه من غير دليل. 

وحكى الشافعي 20 وبشر المريسي2»7 عن أبي حنيفة2© أنه كان يقول 
بالاستحسان؛ وفسراه بهذا وهو ترك القياس بما يستحسنه الإنسان من غير دليل. 

واحتلف أصحابه المتاخرون ونفوا عنه هذا التفسير»؛ فمنهم من قال: وهو 
العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها لدليل” "» يخصهاءء وهو قول أبي الحسن 
الكرخي 7( ؛ ومثاله كما قالوا في الآكلٍ ناسياً في الصوم : «إن القياس يقتضي أن ما 
أبطل العبادة لا فرق بين أن يكون غامدا وبين أن يكون افيا ولكن تركنا القياس في 
الآكل ابيا امشخساناً لما فيه من الخبر)؛ فعدلوا بالمسألة عن نظائر ها بدليل يخصّها 


وهو الخبر. 

وقال بعضهم : «هو القول بأقوى الدليلين» وهو الخبر الذي ورد في الآكل ناميا 
وترك القياس فيه». 

وقال بعضهم : : «الاستحسان هو تخصيص اليد العلة بدليل). 


)١( 4‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في ب: بدليل. 
5 زب ملراظع. 
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وقال بعضهم: «هو تخصيص بعض الجملة بالجملة). 


فإن كان مذهبهم على ما قال الكرخي وعلى ما قال القائل الآخرء وهو القول 
بأقرى الدّليلين» فنحن نقول به وارتفع الخلاف [47؟ و]. وإن مذهبهم؟2 كان على 
ما قال القائل الآخر تخصيص العلّة بدليل فقد تقدّم الكلام على ذلك وبيّنا فساد قولهم 
فيه . وإن كان مذهبهم ما حكاه الشافعي وبشر المريسي عن أبي حنيفة وهو الصحيح 
عنه, لأنهم ذكروا الاستحسان في موضع لا دليل فيه وهو في شهود الزنى إذا شهد 
أربعة على رجل بالزنى في:بيث كل واحد منهم في زاوية من زوايا البيت» قال أبو 
حنيفة : «تقبل شهادتهم ويجب عليه الحدٌّ استحسانا» فإذا قلنا: «لم؟» قال: «لأنه 
يجوز أن يكون في وسط البيت وطىء0” وكلّ واحد منهم إلى0© تلك الزاوية التي 
شهد بها أقرب» أو كان [الرّاني] قد جرّها من زاوية إلى زاوية؛ فليس هذا دليل 
وإنما هو استحسنه من غير دليل. 

6 وهكذا قال: «فمن7؟ شهد عليه شاهدان بالسرقة» أحدهما بكبش 
أبيض والآخر بكبش أسود» قال: «تُقبل شهادتهما ويُقطع به" لأنه يجوز أن يكون كل 
واحد منهما رآه في جانب وكان أبيض””© أو أسود(؟» من أحد الجانبين فظن © أن 
جميعه أسود أو أبيض». وليس ذلك بدليل. 


والدّليل على فساد هذا القول قوله ‏ تعالى! : 8« ولا تقف ما لَيْسٌ لَكَ به 


(4؛) مذهبهم: ساقطة من ب. 

(0) في !: فطن. 

(5) في [: انء بدل: الى. 
)١( 6‏ في [: فيمن. 

(9) في [: به. 

(") في [: ابيضا. 

(4) في !: اسودا. 

(5) في !: ظن. 
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عَم 94 وقال: « قن ترْعْتمْ في شَيْءٍ ركه إلى الله 04" وقال: « وَمَا فم 
فيه شَيّْء فَحَكُمُهُ إلى الله 204. وما يستحسنه الإنسان من غير دليل لا علم له به ولا 
رد فيه إلى الله ولا يُعرف حكمه من الله تعالى! - فوجب أن يكون باطلا. 
ويدل© عليه أن القياس دليل من أدلة الشرع فلا يجوز تركه بما 
يستحسنه الإنسان من غير دليل كالكتاب والسنة. 
ويدلٌ عليه أنه لوكان القول بما يستحسنه الإنسان من غير دليل جائزً"'2 لوجب 
أن يستوي في ذلك أقوال(١١2‏ العلماء والعامة لأن العامّيٌ يستحسن برأيه وعقله كما 
يستحسن العالم 7477 ظعء؛ ونا قلتم : وإنه يختص به العلماء» دل على فساد مذهبكم. 
5 فإن قيل: «عندنا الاستحسان الذي ذهب إليه أبو حئيفة غير هذا وإنما 
هو ترك أضعف الذَّليلِين لأقواهماء وترك القياس لدليل207 أقوى منه) . 
قلنا: «المَروي عن أبي حنيفة ما ذكرناه فلا يُقبل قولكم بخلافه» لأنا نكلّم من 
يقول بقول أبي حنيفة لا مَن9) يختار لنفسه مقالة ينصرها ثم يقول: «الدّليل على أن 
المذهب ما كي عن أبي حنيفة أن ههنا مسائل على مذهبكم ليس فيها إل مجرّد 
الاستحسان من غير دليل». وهو ما ذكرنا من شهود الزّنى فإنكم تركتم القياس من غير 
دليل لأن القياس يقتضي أن لا حدّ لأنه29 شهادة مُعْلّقةا»: وفي الزنى يعتبر اجتماع*» 
(1) جزء من الآية 5 من سورة الإسراء (/11). 
(1) جزء من الآية 9ه من سورة النساء (4). 
() جزء من الآية ٠‏ من سورة الشورى (47). وفيى ب: في شيء. 
(8) زب 175 ن]. 
)٠١(‏ في !: جائز. 


)١١(‏ في 1: قول. 
انلك )١(‏ لدليل: ساقطة من ب. 


(5) في !: سمن, 
(9) في ب: لأن. 
(5) في !: ملفقه. 
(©) فى ب: اجماع. 
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الهرد غلن ري وح وايفيا لوتكان الول بالاستحسان صحيحاً لأدَى لمارف 
الأقوال لأن كلّ أحد من أهل العلم يستحسن مذهبأ لنفسه خلاف مذهب خصمه. 

١١‏ احتجوا قر بعادي | : # نَزَّلَ ل الحديث 274 وبقوله: 
١‏ وَاتَبعُوا ا ما َل إِلبكُم من يم 4 

والجواب أن هذا أمر باتباع ما نل وكلامنا في ما يستحسنه الإنسان من تلقاء 
نفسه من غير دليل؛ فلا حجة لكم في الآيتين. 

4 احتجٌ أيضاً بما روي عن ابن عبّاس27 أنه قال: «مّا رآه المسلمون 
حسناً فهو عند( الله حسن» وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح9©. 

والجواب أن المراد بذلك ما أجمع المسلمون عليه«؟» من أهل الحلّ والعقد؛ 
وعندنا ما استحسنه أهل الإجماع فهو حسن عند الله ويجب المصير إليه والعمل به. 


)١( 7‏ جزء من الآية ١“‏ من سورة الزمر (99). 

(؟) جزء من الآية هه من سورة الزمر (78). 

)١(‏ انظر التعليقات على الأعلام. 

)زب الالاظع. 

(7) انظر المحصول للرازي (ج ١ء‏ ق”'ء ص ١78‏ و0٠21‏ ب 8) حيث خخرجه محقّق النص» 
العلواني » على أنه «بعض حديث مشهور اختلف في رفعه أو وقفه على ابن مسعود» لا على ابن 
عباس كما ذكر الشيرازي هنا . وقد اعتمد في تخريجه على ابن حنبل في كتاب السئة من حديث 
أبي وأئل عن أبن مسعود: إن الل َطْر ني كُلُوبٍ الْهِبادِ ار محمد - ل - لَه يسَايِ؛ كم 
نَظَر في قوب لبا افر له أضحبا جاه َنْصَارَ ديه وَوُرْرَاه ِيّه. فا رآ الْمُسَلِمُونَ حَسَناً 
فهو عنْدَ الله حَسَن» وما رأه الْمُسْلِمُونٌ بِيحَا قَهْوَ عنْدَ الله قبيح). . ولاحظ العلواني عنه أنه 
«موقوف -حسن »8 . 

واعتمد أيضاً فى تخريجه على البزّار والطيالسي والطبراني وأبي نعيم الإصبهاني في ترجمة 
أبن مسعود من الحلية» وكذلك على البيهقي «في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعوده. 
وحرص المحقق على التذكير برأي الحافظ ابن عبد الهادي. ومفاده أن الحديث روي «مرفوعاً 
عن أنس بإسناد ساقطى والأصح وقفه على ابن مسعود. 
(5) عليه : ساقطة من [. 
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فصل 
[في الاستحسان الصحيح] 
6 إذا ثبت ما ذكرناه. فالاستحسان الذي يقوله المتأخرون من أصحابه هو 
ترك أضعف الدّليلين لأقواهما؛ وقد يكون بدليل النصء وقد يكون بدليل الإجماع, 
وقد يكون بالقياسء وقد يكون [41؟ و] بالاستدلال بالنص مثل قولهم : «إن القياس 
يقتضي ألا يثبت الخيار2١)‏ ذ في البيع لأنه غَرّر ولكنا('» استحسناه للخبرء وهو حديث 
خاب بن الأرت”" أن النبي - ل! ‏ قال له: دقل : لآ خلابةً! وَلّكَ الخيَارٌ َلانا90). 


والإجماع مثل قولهم: «إن القياس يقتضي أنه لا يجوز دخول 0 الاجر 

معلومة» ولا الجلوس فيه إلا قدراً معلرما:' لأنه إن كان إجارة فتكي ان تكون المذة 

معلومة؛ وإن كان9"© بيع الماء فيجب أن يكون قدر الماء معلوماً والثمن معلوماًء 

ولكنا"2 تركناه لإجماع المسلمين على الدّخول من غير أجرة معلومة». والقياس مثل 

ما قالوا: «القياس يقتضي أن مّن حلف [أنْ] لا يصلّي فدخل في الصلاة حنث0© 
)١( 5‏ في !: الخيارء بدل: القياس. 

(5) في [: ولكن. 

(*) في 1: حبان بن منقد» وصوابه : منقذ . انظر التعليقات على الأعلام بالنظر إلى خاب بن الت 
وإلى جبّان بن منقذ. 

(4) لتخريج هذا الحديث رجعنا إلى كتب الصحاح والسئن والحديث مثل البخاري ومسلم وأبي 
داود ومالك. وذلك في باب البيوع. إلا أنا لم نقف على ذكر لخْبّاب بن الارّت ولا لحبان بن 
منقذ. فلذلك لم نستطع الترجيح بينهما إذ ورد اسم الأول في ممخطوطة باريس واسم الثاني في 
مخطوطة إسطنبول. وكل ما وصلنا إليه هو التأكد من أن الإسناد المشترك بين هذه المراجع يصل 
الحديث إلى النبي ‏ كَكِ عن طريق عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر, كما تأكدنا من الصيغة 
المشتركة وهي : «إذا بَاَْتْ فَقْلْ لاخلاَة». انظر صحيح |البخاريء ج . ص 86 و65 ثم 
صحيح مسلم. ج .١‏ ص 590" ثم سئن أبي داوف ج "ا؛ ص 187 وأخيرأ موطأ مالك ج ٠ع‏ 
ص 86٠‏ ول8. ولبقية الإحالات على الترمذي والنسائي وابن حنبل» انظر المعجم المفهرس 
لفسنك؛ ج١3‏ ص 23758 ع5. 

(0) كان: ساقطة من ب. 

(5) في 1: ولكن. 

(1) في [: يحنث 

ارفاك 





لمجرد الدّخول لأنه ع معلا ولكن تركناه استحساناً وقلنا: ولا يحنث(» حتى 
يأتي بأكثر الركعة لأن ما دون الأكثر لا يعتد به. فهو بمنزلة ما لو9» لم يكن». 
والاستدلال مثل قولههم” ''2: «إن القياس أن من قال: «إن فعلت هذا فأنا يهودي أو 
نصراني 2١6‏ لا بكون حالفاً لأنه لم يحلف بالله ‏ تعالى١»! ‏ ولكن جعلناه حالفاً 
بضرب من الاستدلال. وهو أن الهاتك للخرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة 
قوله(*»9١):‏ روالله 1ع 


قال الإمام [الشيرازي] ‏ رحمه الله! : إن249 هذا أيضاً قياس غير أنهم يزعمون 
أنه استدلال وليس بقياس ويفرقون بين القياس والاستدلال في هذه المسألة وفي 
مسائل؛ على ما بِينَا من إثبات 16 الكقارات أنه لا يجوز بالقياس ويجوز بالاستدلال. 


(6) في [: يجب 

(9) لو: ساقطة من إ. 

)٠١(‏ في !: قولكم. 

(١11)[ب‏ لا"ادانئ]. 

.[ تعالى ؛ ساقطة من‎ )١15( 

(1) ما بين العلامتين ورد محله في ب : المالك الحرمة بهذا القول بمنزلة المالك الحرمة بقوله. 
(5١)إن:‏ ساقطة من [. 

(16) في 1: اسان 
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ا 
1 الإستِصعاب 


نفك 
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باب 
القول في الأشياء قبل ورود الشرع وبيان استصحاب الحال 
والقول بأقل ما قبل وإيجاب الدّليل على الثافي © 


واختلف أصحابنا في الأعيان المنْتفُع بها قبل ورود الشرع؛ فمنهم من 
قال: «إنها على الوقف فلا يُحكم فيها بالحظر ولا ب('© الإباحة», وهو قول أبي علي 
الطبري2'9 وأبي بكر الصيرفي»): وهو مذهب الأشعرية9). 

ومنهم من قال: «هي على الإباحة»ء وهو قول أبي إسحاق [الإسفرائئني]0» 
وأبي العباس [بن سريج](”". والقاضي أبي حامد [الإسفرائني]2©9. وبه قالت 
المعتزلة البصريُون29' , 

ومنهم من قال: «إنها على الحظر», وهو قول أبي علي بن أبي هريرة©» وهو 
قول0*؟ المعتزلة البغداديين9), 

فعلى الوجه الأوّلء إذا وجدنا عيئاً من الأعيان المنتفع بها لا يجوز القضاء فيها 


(*) في [: الباقي . 

)١( 1١‏ في ب: والاباحة. 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام. 
() في [: ابي العباس وابي إسحاق. انظر التعليقات على الأعلام. 
(4) في ب : أبو علي وابن أبي هريرة. انظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في !: مذهب. 


فك 





بحظر ولا إباحة” أبدأ إلى أن ينكشف حاله بقيام الدّليل عليه. 

وعلى القول الثاني» إذا وجدنا عيناً من الأعيان ولم نجد مانعاً من الانتفاع بها من 
جهة الشرع أقدمنا على الانتفاع بها بحكه9" الأصل . 

وعلى الوجه الثالث» إذا وجدنا عيناً من الأعيان المُنتُّع بها ولم نجد إذنا في 
الاتتفاع بها من جهة الشرع لزمنا اجتنائها وتحريمها بحكم الأصل. 

والصحيح هو المذهب الأوّل. والدّليل عليه أن المباح ما أذن فيه صاحب 
الشرع والمحظور ما حرّمه صاحب الشرع؛ فإذا لم نجد ورود الشرع في عين بحظر 
ولا إباحة فليس إلا التوقف. لأن طريق الإباحة الإذن29 ولم يوجد وطريق التحريم 
المنعٌ ولم يوجد . 

وبدلٌ عليه أن هذه الأعيان ملك الله تبارك و('')تعالى  !‏ وله أن يبيح الانتفاع 
بها" وله ألآ يمنع ذلك20*0 وله أن يمنع ذلك وله أن يوجب ذلك؛ وجميع ذلك 
مُفوْض إلى إرادته ومشيئته ؛ فإذا لم يوجد حظر ولا إباحة ولا إيجاب لم يكن لبعض 
هذه الأقسام مزيّة على البعض» فلا.يبقى إلا التوقف في الجميع . 

ويدلٌ عليه أنه لوكان العقل يوجب حكاً معيئاً في هذه الأعيان من حظر وإباحة 
لما جاز أن يرد الشرع بخلافه١2‏ عليه لأن الشرع لا يرد بمخالفة العقليات وإنما يرد 
بمجوزات العقول؛؟ ولهذا لا يجوز أن يرد الشرع بأن الشخص الواحد يجوز أن يكون 
في مكانين في حالة واحدة لآن ذلك من مستحيلات العقول؛ ولمًا وجدنا الشرع ورد 
في هذه [44؟ و] الأعيان بالحظر تارة وبالإباحة أخرى دَلّنا ذلك على أن العقل لا 
(5) في ب: بالحظر والإباحة. 
87 زب 197 ظع. 
(8) في ب: الوقف. 
(9) في ب: بالاذن. 
)٠١(‏ تبارك و: ساقطة من ب. 
(11)ها بين العلامتين ساقط من ]. 
(؟١)‏ بخلافه: ساقطة من |. 
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مجال له في ذلك وأنّه لم يوجب فيها حظراً ولا إباحة. 

0 -١فإن‏ قيل: «هذا إن لزمنا في الحظر والإباحة لزمكم في الوقف؛ فإنكم 
تقولون: «العقل يوجب الوقف» ثم وجدنا الشرع ورد بخلاف الوقف من الحظر تارة 
والإباحة أخرى؛ فكل2 جواب لكم عن الوقف فهو جوابنا عن الحظر والإباحة لأنّه 
إذا جاز عندكم أن يكون على الوقف بموجب العقل ثم( يرد الشرع فيها بالحظر والإباحة 
جاز لغيركم أن يقول: «هو على الحظر» وإن جاز ورود الشرع فيه بالإباحة» أو: «على 
الإباحة؛ وإن جاز ورود الشرع فيه بالحظر. 

والجواب أن هذا يلزمكم ولا يلزمنا لآن من قضى فيها بالحظر أو الإباحة7) 
يجعل ذلك حكماً موجباً بالعقل؛ والعقل إذا أوجب شيئاً لا يجوز ورود الشرع 
بخلافه؛ وأما نحن فلم نحكم فيه بحكم معين الها معنى قولنا: «الوقف» أي توقيفها 
عن إيجاب حكم معين فبها على وجود الدّليل المقتضي لذلك؛ والتوقف لعدم الدّليل 
جواز أن يرد عليه ما يزيله بالكشف عن الذّليل لأن الوقف كان لهذا المعنى» فافترقا 
من هذا الوجه. 

ويدلٌ عليه أنا وجدنا الشرع ورد بتحريم أشياء وتحليل أشياء؛ ولو كان الأصل 
في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر لَمَا ورد الشرع إلآ بالإباحة لأن الحظر قد حلم 
بالأصل؛ ولو كان الأصل فيها الإباحة لما ورد الشرع إل بالحظر لآن الإباحة قد حُلمتَ 
من”*) الأصل بالعقل؛ ولما رأيناه ورد تارة بالإباحة [وتارة بالحظر] دل على أن 
طريقٌ الحظر الشرثٌ وطريقٌ الإباحة الشرع». والأصل فيهما الوقف كما قلنا؛ وليس 
في ذلك للعقل قضية بحظر ولا إباحة. 

ويدل عليه أن قول من قال: «إنْها على الحظر» لا ينفصل عن قول من قال: 
«إنها على الإباحة» وقول من قال: وإنها على الإباحة» لا ينفصل عن قول [414؟ ظ] 

07770 
(؟) في [: لمء بدل: ثم. 
(") في 1: والاباحة. 
(4) في ب: فيء بدل: من. 
(5) الشرع: ساقطة من. ب. 
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من قال: «إنها على الحظر» إذ لا مزيّة لأحدهما على الآخر()؛ وإذا تعارض القولان 
سقطا ووجبف الرزجوع إلى ما ذكرناه من طلب الدليل المقتضي لذلك. 

يف - احتج من قال بالحظر بأن قال: «هذه الأعيان ملك لله(١ 2‏ تعالى! - 
والانتفاع بملك الغير لا يجوز إل بإذنه كما نقول في أملاك9 الآدميين». 

والجواب أن أملاك الآدميين حرم الانتفاع بها قبل الإذن بالشرع؛ ولولا ورود 
الشرع بذلك لسلكنا فيها طريق الوقف كما في مسألة الخلاف؛ وكلامنا(”© في أعيان لم 

وجواب آخر أن أملاك الآدميّين حجّة عليكم؛ فإنه ما لا ضرر على المالك فيه 
فلا0*) ب لي ذل حا والمشي في ضوء 25 
لأنه لا ضرر على الله 00 في الانتفاع بشيء من الأعيان التي ملكها"». 

وجواب آخر أن نه إن كانت هذه الأعيان ملكا 0 تعالى ! فلا يجوز الانتفاع 
بها إلا بإذنه اعتباراً بأملاك الآدميّين؛ فالناس عبيد لله © - تعالى ! - فيجب لآ يمنعوا 
من الانتفاع بما يحتاجون9 إليه لصلاح أبدانهم وأحوالهم اعتباراً بعبيد الآدميّين ؛ ألا 
ترى أن الواحد منا | إذا كان له عبيد جاز لهم أن ينتفعوا بما يحتاجون إليه في صلاح 
أبدانهم وأحوالهم من مال المولى بغيرإذنه؟ . ولماقلت: «إنه لا يجوز الانتفاع بشيء 


(ك) رب مناااظع]. 
)١( 7‏ في ب: الله. 
(؟) في ب: ملك. 
(9) في ب: كلامناء بدون الواو. 
(5) في [: لاء بدون الفاء. 
(©) في [: ملك له. 
(5) في ب: ملك الله . 
(1) في ب: عبيد الله . 
(8) في 1[: لا يحتاحون. 
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من ذلك» دل على بطلان هذا الاعتبار لأنه(*» يلزمهم نقيضه2*”" [أي] ألا يُمنعوا من 
الانتفاع بهذه الأعيان. وفي ذلك إبطال مذهبهم وإفساد("١©‏ قولهم . 

١١8‏ - احتج أيضاً بأن قال: «إذا أقدمنا على الانتفاع بهذه الأعيان لم تمن أن 
يعاقبنا الله تعالى! ‏ لأنّه ربما كان حراماً؛ وإذا تركنا ذلك أمئا هذا المعنى؛ فكان 
القول بما قلناه أولى [745 و] لأن فعل المحظور لا يجوز وترك المباح جائز . 

والجواب أن هذا يعارضه أنا لا نأمن أن يكون الانتفاع بها واجباً فيعاقبنا('© الله 
سبحانه! ‏ على ترك ذلك لأن العقاب يتعلق تارة بالترك وتارة بالفعل؛ فيجب آلا 
يُقدم على الفعل لهذا المعنى ؛ وإذا("2 بطل أن يقال هذا في الترك بطل أن يقال في 
الفعل. 

وجواب آخر أنه لو جاز أن يقال هذا لجاز أن يجعل هذا طريقاً في إيجاب 
العبادات مثل الصوم والصلاة قبل ورود الشرع بها خوفاً من أن تكون واجبة؛ فلا نأمن 
من العقاب بتركها؛ ولمًا بطل أن يقال هذا هناك بطل أن يقال ههنا. 

ا بالإباحة بقوله جتان : «قل مَنْ حرم زيئة الله التي 
رج | لعباده وا َالطيبَات مِنّ ار زُق)29, وهذا يدل على أن الأصل في الأعيان الإباحة. 


والجواب أن هذا وارد في الطيبات التي ورد الشرع بإباحتها؛ فتحمله على هذا 


يليل ما:دكريا 
وجواب آخر أن هذا يعارضه 1 - تعالى! : « وَل تَقُوُوا لِمَا صف الْسندكُم 
الكذبٌ هذا حَلال0) 4 (الآية). فمنع أن يحكم في شيع بالتحليل أو التحريم) 


() ما بين العلامتين ورد محله في ب: لا يلزمهم بعض هذا الدليل. 
)٠١(‏ [ب 14 و]. 
)١( 1‏ في ب: فيعاقب. 
(9) في ب: إذاء بدون الواى. 
14 (") جزء من الآية !"ا من سورة الأعراف (9). 
(4) جزء من الآية ١١‏ من سورة النحل .)١5(‏ هذا حلال: ساقطة من ب. 
(0) في ب: والتحريم. 
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وسماه كذياً؛ فدلّ على أن الأمر في ذلك موقوف7) على إرادته وفضائه . 

6 احتجٌ أيضاً بأن قال: دهذه الآعيان ملك الله تعالى  !‏ والانتفاع بملك 
الغير على وجه لا يستضر به المالك جائز؛ والدّليل على ذلك أملاك الآدميّين فإنها 
يجوز الانتفاع بها('» 1١79[‏ ظ] على وجه لا يستضرٌ به المالك مثل الاستظلال بظله 
والمشي في ضوء سراجه؛ ولا ضرر على الله تعالى  !‏ في انتفاعنا'؟ بهذه الأعيان» 
فوجب أن يكون الانتفاع بها جائزاً” على الإطلاق. 

والجواب أن هذا لو كان طريقاً للإباحة لوجب أن نقول: «إنه لا يجوز أن يرد 
الشرع فيها بالتحريم كما لا يجوز لأحد أن يمنع الناس من الاستظلال [40؟ ظع بظله 
والمشي في ضوء سراجه؛ ولما أجمعنا على أن ذلك يجوز أن يرد الشرع به دل على 
بطلان ماقلتٌ». 

5 احتج أيضاً بأن قال: «الحكيمٌ لا يخلق شيئاة" إلا لغرض ووجه من 
الحكمة يقتضي خلقه وقد خلق الله تعالى !- هذه الأعيان» فلا يخلو إمّا أن يكون 
خلقها للمنفعة أو المضرّة؛ بطل أن يكون خلقها للمضرّة لأن هذا لا يليق بالحكيم ؛ 
بقي القسم الثاني وهو أنه خلقها للانتفاع بها؛ ار 
خلقها لنفع نفسه أو لنفعنا؛ بطل أن يكون خلقها لنفع نفسه لأن الله - تعالى ! - مستغن 
عن ذلك؛ بقي أن يكون خلقها لنفع الناس ؛ داكت شي ا ا 
لا يُخرج خلقه إيّاها عن هذين القسمين» لأن القسم الثالث عبث ولعب؛ وتعالى الله 
عن ذلك علواً كبيرً!9)»؛ ويدل عليه قوله ‏ تعالى !-: هُوَ الذي حُلَقٌ لَكُمْ ما في 
(6) في [: موقوفا. 

6 (١)[ب ١"4‏ ظ] 
(؟) فى ب: انتفاعه. 
(") في 1: جائز. 
)١( 5‏ في [: اشما. 
(؟) الصيغة ساقطة من [. 
(") الصيغة ساقطة من ب. 
(4) تضمين لسجزء من الآية 6 من سورة الإسراء .)١7(‏ والنص القرآني هو: سبحائهُ وَتَعَالَى عَمَا 
يعُولُونَ عُلُوا كبيراً. 
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لض جميعاً4. 
والجواب أنْ هكذا("“ , م على أصلكم الباطل» أن أفعال الله تعالى! - 
لل ونحن لا نقول ذلك بل نقول: «يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد». 
وجواب آخر أنا إن سلمنا ذلك تسليم نظر لا تسليم اعتقاد فهو تقسيم باطل من 
وجهين: أحدهما أنه يبطل بالأعيان9» المحرمة 1١401‏ و]0) بالشرع"» كالخمر 
والخنزير» فإنه لا يخلو خلقه لها من ضر(" أو نفع أويكون قد(" 2١‏ خلقها لا لضرر5١)‏ 
ولا نفع؛ بطل أذ كن قن" خلتها اشر لان ذلك لابليق بالسكيم. وبطل15) أن 
يكون خلقها لا لضرر ولا نفع229 لأن ذلك عبث؛ وبقي أن يكون خلقها للانتفاع 
بها. 2*0 وقد حرّمها عليئا 0 من الانتفاع بهاء والله مُستغن عنها وعن الانتفاع 
بها(*2)1؛ فكل جواب لكم عر خخلقه الخمر والخنزير فهو عذرنا في هذه الأعيان. 
١١1‏ - والثاني أنا نسلم أنه خلقها للانتفاع 1 لا يجوز أن يكون خلقها 
47 و] ليتتفع هو بها لأنْه مستغن عن ذلك؛ غير أنه خلقها("© لغيره وليس من 
الضرورة أن نكون نحن ذلك الغير؛ بل يجوز أن يكون قد خلقها لنا ويجوز أن يكون 
قد خخلقها لقوم آخرين غيرنا يوصلها إليهم في وقت آخر ويجعل لهم إليها'' طريقاً؛ وإذا كان 
(ه) جزء من الآية ١9‏ من سورة البقرة (؟). 
(1) في ب: هذا. 
9) في [» ب: بالأشياء. 
() [ب ١11١‏ م]. 
(9) بالشرع: ساقطة من ب. 
)٠١(‏ في ب: ضر. 
(١١)قد:‏ ساقطة من ب. 
)١9(‏ في [: لضر. 
19) في [: فبطل, 
)١5(‏ في : لا لنفع ولا لضر. 
(19) ما بين العلامتين ورد محله في : والله تعالى مستغن عنها وعن الانتفاع فقد حرمها علينا ومنعنا 
من الانتفاع بها. 
)١( 1117‏ في [: خلقه . 
(؟) في ب: فيهاء بدل: إليها. 
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ذلك جائزاً بطل أن يكون قد خلقها: لنفعنا©: فلا تبقى لكم حبجة. 

أو نقول: يجوز أن يكون قد خلقها لنا ولكن يوصلنا إليها على صفة مسخصوصة 
غير الصفة التي نحن عليها. 

أو نقول: يجوز أن يكون قد خلقها ليمتحن بها خلقه في تركها وأن يُثيبهم على 
اجتنابها ؛ وهذا أيضاً وجه صحيح للحكمة؛ أو خلقها لنا ليُوصلنا ! إلبها في وقت 
اخحره* غير هذا الوقت7*0؟) كما أنه خلق الجنة والنار ليوصلهم | إليها في وقفت آخر. 
وإذا احتمل هذه الوجوه بطل حمل الأمر فيها على الإباحة والعبث كما ذكروه. 

ويحتمل أنه حلقها ليستدلٌ بها على الربوبية والقدرة. 

وأما الآية فلا حجة فيها لأنه قال : «خُلَقٌ لَكُمْ ما في الأنض جميعاً 0" وليس 
فيها"2 أنه أباح الانتفاع بها. ويجوز أن”) يكون للثئواب على تركها والاستدلال بها 
على الربوبية. 

والدّليل عليه أن ههنا أعيانً” لا يجوز الانتفاع بها بالشرع كالخمر والمخنزير؛ 
وليس لها("؟ تأويل إلا ما ذكرنا. 

- احتج أيضاً بأن قال: «المباح ما لا ثواب , بفعله(١)‏ ولا عقاب بتركه(١)‏ 
وعندكم أن من يفعل9) شيئاً قبل الشرع لا ثواب ا في فعله ولا عقاب في 





(9) في ب: لنفعها. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
(5) أنظر البيان ه من الفقرة 5؟1١1.‏ 
(5) في 1: فيه. 
9) [ب 11١‏ ظع. 
(8) في 1: اعيان. 
(9) في ب: ههنا. 
)١(‏ في 1: في. 
(؟) في 1[: فعل. 
(*) له: ساقطة من 1. 
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تركه؛ 2*9 فقد أثبتم له حكم الإباحة)*)99), 


والجواب أن المباح عندنا ما أخبر صاحب الشرع أنه لا ثواب في فعله 1 
عقاب في تركهع رذلك لم يوجد ههنا؛ وما ألزمتم لا يلزم*© لأنا نقول: 
يستحق (*2)400 عليه عقاباً ولا ثواباً» ولا نقول: «إنه مباح) » بل نقول: «إسقاط 0 
والعقاب فيه لأن الشرع لم يرد» الثواب والعقاب على ذلك [45؟ ظ] الفعل» فكان 
ذلك مبا حا(" ؛ وهذا كما نقول: «إن فعل البهيمة لا*» يتعلق به ثواب ولا 
عقاب20)*0) لأن الشرع لم يرد بذلك ولا يسمى فعل البهيمة مباحاًء كذلك في مسأآلتنا مثله . 


6 . احتجٌ أيضاً بأن قال: «القول بالوقف يؤدّي إلى ترك الوقف؛ وذلك أن 
القول به لا يخلو إما أن يكون حقاً يجب اعتقاده أو باطلاً لا يجوز اعتقاده؛ فإن كان 
حقاً وجب اعتقاده؛ بطل القول بالوقف لأنه قد وجب الاعتقاد؛ وإن كان باطلا لم 
ج20 القول به». 

والجواب أن الوقف هو الحق؛ ومعناه أنه لا عقاب على أحد في ما يفعله29 ولا 
ثواب في شيء يفعله ولا وجوب بشيء29 من الأشياء حتى يرد الشرع به حتى 22 الوقف 
الذي قلناه؛ وليس إذا كان ذلك هو الحق وجب فيه الاعتقاد إذا لم يكن على صفة 
الوجوب؛ فوجب أن تقيم2"» الدّليل0"» على ذلك؛ ولأنه إذا© كان حقاً يجب 
(6) في ب: بتعلق . 

(5) في [: مباح. 

(17) ما بين العلامتين ورد محله في ب: يفعلونه عقابا ولا ثوابا. 
)١(‏ في بغ يجبا. 

(؟) في ب: يفعل. 

(*) في ب: شيءء بدون الباء. 

(5) في ب: الشرع بل. 

(9) في [: فيجب ان يقيم. 

.]61١5١ زب‎ )( 

() في ب: واذا. 

(6) في ب: حل. 
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اعتقاده؛ وليس هناك ما يوجب الاعتقاد. 

وجواب آخر أنه يجوز أن يكون الشيء ء على صفة من الصفات ثم لا يجب على 
الإنسان فيه معرفة ولا اعتقاد؛ ألا ترى أن كثيراً من المخلوقات كالبهائم وغيرها لها 
صفات هي عليها في الحقيقة ثم لا يجب البحث عنها والكشف عن حقيقتها ثم لا 
يقال: «إنه لما لم تجب() معرفتها على حقيقتها وصفاتها لم تكن تلك الصفات ثابتة 
على الحقيقة؟. فكذلك ههنا مثله). 


فصل 
[في استصحاب الحال: حال العقل] 
١‏ -_وأما استصحاب الحال فضربان: استصحاب حال العقل واستصحاب 
حال الإجماع 


فأما استصحاب حال العقل(١)‏ فهو طريق بحم يفزع إليه المجتهد عند عدم 
الذلبل الشرعي ؛ وذلك مثل أن يقول الشافعي ذ فى الوثر: «إنه ليس بواجب لأن الأصل 
براءة الذمة وف غ الساحة وطريق اشتغالها الشرع؛ وقد طلبت2»9 في أصول الشريعة 
فلم أجد(” ما يدل على اشتغال الذمة بالوتر فوجب البقاء على حكم الأصل [741 و] 
لأن الوجوب بالشرع؛ فإذا لم يرد به الشرع فلا وجوب؛ ومن قال: «إن ذلك واجب» 
احتاج إلى دليل شرعي يوجب الانتقال من0*) هذا الأصل | إلى الشرع. 

وقد يكون البعض مثل أن يقول : اديّة اليهودي ثلث ديّة المسلم لأن الأصل 
براءة الذمة وفراغ الساحة؛ وقد طلبتُ في أصول الشريعة ما يدل على اشتغال ذمته فلم 





(4) في بام يمجسا, 
ل )١(‏ في [: الفعل. 
(؟) في ب: تطلبت. 
(9) في [: يوحد. 
(5) في ب: عن, بدل: من. 
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أجد إلا هذا القدرء فوجب البقاء فيما زاد على حكم الأصل؛ ومن ادّْعى ذلك احتاج 
إلى دليل». 


فهذا صحيح ما دام عادماً للذليل©»؛ فإذا ظفر بدليل شرعي (0) فإنه يجب 
الانتقال عنه إلى ما يوجبه الشرعي 29 سواء كان نطقا أو مفهوماً أو نصاً أو ظاهراً » لأن 
هذه الأقسام كلها من أدلة الشرع؛ واستصحاب الحال هو التمسّك بعدم الدّليل؛ فإذا 
وجدنا دليلا من أدلة الشرع زال ذلك العدم وبطل التمسك بالأصل . 


فصل 
[في استصحاب حال الإجماع] 

١9‏ وأما استصحاب حال الإجماع فهو أن يستصحب حكم الإجماع في 
موضع الخلاف؛ وذلك مثل أن يقول الشافعي في المُتِيّمُم إذا رأى الماء في أثناء 
الصلاة(2: «إنه لا يطل تيمْمّه ولا صلاته لأنا أجمعنا على صحة إحرامه وانعقاد 
صلاته قبل وجود الماء؛ فوجب أن يبقى على ذلك الحكم إل أن يقوم الدّليل على 
الانتقال منه) . 


فهذا النوع قد احتلف أصحابنا في صحته ؟ 3 من قال: اهو صحيح) وهو 
مذهب أبي بكر الصيرفي 29 واختيار المَزّني”© وأبي ثور"2 وهو مذهب داود©؛ 
ومنهم من قال: (إنه باطل) وهو الصحيح . 

دليلنا هو أن موضع الإجماع هو تيمّم عادم الماء وموضع الخلاف المَتيمم 
الواجد للماء؛ وهما صورتان مختلفتان ومسألتان منفردتان ؛ والاستدلال2*» في إحداهما 


(ه) في ب: الدليل» بدون اللام. 
(5) في ب: شرع. 
1100 شاظع. 
)١( 1‏ في [: صلاته. 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 
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بما يدل”*270 على الأخرى باطل؛ وصار كما لو سيل عن مسآلة واستدلٌ بإجماع دل 
على مسألة أخرى [417؟ ظ] لا يجوز ذلك(*2؛ كذلك في مسألتنا مثله. 

يدل عليه أن الاستدلال بالإجماع والإجماع غير موجود في مسألة الخلاف؛ 
والحجة متى لم تكن موجودة في موضع الخلاف لم يجز الاحتجاج بها؛ إذ لو جاز 
ذلك لجاز أن يستدلٌ بالإجماع في كل مساألة تشكل ©)؛ فإذا قيل له: : «ليس في هذه 
المسألة إجماع» يقول : «الإجماع حبجة في مسألة أخرى فيجب أن يكون حبّة ههناء . 
وهذا طريق فاسد. يدلّك على صحة هذا ألفاظ صاحب الشرع؛ فإنها لما كانت 
حجة في المسائل لم يجز الاحتجاج بها إلا في موضع تكون موجودة فيه تتناوله ؛ فأمًا 
إذا كانت معدومة لم يجز(» الاحتجاج بها مع العدم . 

ويدلٌ عليه أن المستدلٌ بها يستدل9” من غير أن يكون معه في موضع الخلاف 
دليل [لا] من جهة العقل ولا من جهة جهة الشرع؛ فلا يجوز أن يتعلّق به. 

٠”‏ - قال الإمام [الشيرازي ]- رحمه الله تعالى 10 : وكان القاضصي [أبوالطيب 
الطبري]2(7 يقول: «داود9» لا يقول بالقياس الصحيح وههنا يقول بقياس فاسد لأنه 
يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير عله ويقول: «لمًا كانت صلاته 
صحيحة في حال عدم الماء يجب أن تكون صحيحة في حال وجود الماء). وهو نفس 
القياس إل أنه ليس معه علّة تجمع ”© بينهما). 





(9) مأ بين العلامتين ورد محله فى ب: باحداهما لا تدل. 
(4) ذلك: ساقطة من ب. 7022 
(5) في [: تسل. 
(5)[ب 155 ص]. 
(9) في [: فلا يجوز. 
(8) في [: يستدل. 
)١(‏ تعالى : ساقطة من [. 
(9) انظر التعليقات على الأعلام . 
5) في ب: الجمم. بدل: يجمع من [. 
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لي القول بهذا يؤْدي إلى تكافؤ الأدلة لأنه كما يستدلٌ هو بصحة 
العبادة ليسقط الفُرض عنه بذلك فخصمه يعارضه [ ب أن الأصل بقاء العبادة في ذمته 
بالشرع» فلا نحكم بسقوطها عنه إلا بالبقين. 

ومثال ذلك أنه إذا قال في مسألة التيمم : «إن الأصل انعقاد صلاته وصحة 
إحرامه بموجب الإجماع فمن قال: «إنه زال ذلك» احتاج إلى دليل فخصمه يعارضه 
ويقول: «أجمعنا على اشتغال ذمته بفَرْض هذه العبادة وفعلهاء والأصل بقاؤها فى 
ذمته؛ فمن قال: «إن بهذا الفعل يسقط9» الفرض احتاج إلى دليل»؛ فإن قال: 
«أجمعنا على اشتغال ذمته بالفرض قبل فعل هذه العبادة [48؟ و] فأمًا بعد فعلها فهر 
موضع اللخلاف0) قال له الخصم : «وكذلك إذا("2 أجمعنا على انعقاد إحرامه وصحة 
صلاته قبل9© رؤية الماء؛ فأما بعد وجود الماء فهر موضع الخلاف؛ فيؤدّي 
إلى ما ذكرناه من تكافؤ الآدلة؛ وليس أحدهما بأولى من الآخر ولا لأحد الإجماعين 
مزيّة على الآخر؛ فلا يبقى إلا التكافؤ والتوقف0». 

١111‏ احتمج المخالف بقوله ‏ تعالى! : 9« وَل تَكُونُوا كَاليي نَقَضتْ عَزْلَهَا 
من بعد فَوةٍ أنكائا 4, وفي مسألتنا متى(" أبطلنا ما دلّ عليه الإجماع فقد نقضنا ما 
ثبت بالإجماعء والقران يمنع من ذلك. 

والجواب أنه لا دليل لكم في هذه الآية لأن الآية تمنع من نقض ما هوثابت؛ 
وههنا ما أجمعوا عليه غير ثابت في(» موضع الخلاف. فما نقضنا شيئاً. 





(4) في !: سقط. 
(9) فى ب: خلاف. بدون تعريف. 
(5) إذا: ساقطة من ب. 
9) زب اأشفاظع. 
(8) في ب: الوقف. 
)١( 11“‏ جزء من الآية 47 من سورة النحل .)١5(‏ 
(؟) في [: متى ما. 
(6) في ب: في غير. 
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4 احتج أيضاً بأن قال: «الإجماع يقين والخلاف شك واليقين لا يُزال(1) 
بالشك؛ والدّليل عليه أنه لو كان على يقين من الطهارة وشك في الحدث [ل]كان 
الحكم لليقين ود يزيله بالشك» ولهذا ردي عن ابي - وق! - أنه قال: «إن الشْيْطان 
ع َحَدَكُمْ فيمُحُ بيْنَ ييه" فل ينُصَرفُ حَتى يمع صَونا أو يَجَدَ ريحأ»9©. فأمر 
بالبقاء على يقين الطهارة ومنع من الانتقال عنه بالشك؛ فكذلك في مسألتنا مثله9», 


والجواب أنَا لا نسلّم أن اليقين لا يُزال بالشك؛ غير أنّه ليس”2 في مسألتنا 
يقين7© لأن اليقين كان بالإجماع وقد زال قطعا, بخلاف الرافم 9" فلا معنى للبقاء 
على !تسكع الرقين مع تفي ززاله؛ بخلاف ما قالوه من الحدث فإنه مشكوك فيه. 
والطهارة يقين فلا تزال بالشك. وزَّانَه من مسألتنا أن يحدث بعد الطهارة؛ فإنّه لما زال 
يقين الطهارة بظهور الحدث انتقلنالا» عن ذلك لليقين7»؛ كذلك0١1)‏ في مسالتنا مثله . 
وهذا صحيح لأن الخلاف والإجماع متضاذان كما أن الحدث والطهارة متضادّان؛ فلا 


)١( -4‏ في [: لا سحوز ازالته. 

(1) في [: اليتيه. 

() انظر التمهيد للكلوذاني (ج 4ء ص 55١‏ و2751 ب )١‏ وفيه حرج محقق النص» محمد بن 
إبراهيمء هذا الحديث بصيغة أنت على بعض الاختلاف في اللفظ لا في الفعنى ؛ ؛ وهمي التي 
أثبتها الكلرذاني : إن الشْيْطَانَ يأني أَحَدَكمْ َيُحَيْل ليه أنهُ قد أَحدت, فل يُنصَرِفُ حتى 5-6 
اا ا بُجَدَ ريحأ». . وقد اعتمد المحقق في تخريجه على صحيح البخاري (في الوضوء لا 
يتوضاً من الشك حتى يستيقن) وصحيح مسلم (في كتاب الطهارة» باب الدليل على أن يتقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك صحيحة) وسئن النسائي (في الطهارة, 
باب الوضوء من الريح) وسئن أبي داود (في الطهارة» باب إذا شك في الحدث). 

(4) مثله: ساقطة من ب. 

(5) ليس: ساقطة من ب. 

(5) في ب: ليس يقينا. 

(9) قي 1: الواقعم 

(8) في ب: لتنقلنا. 

(4) في ب: اليقين. 

(1591)6ن1]. 





فرق بين الموضعين وصار هذا لنا حجّة(2 من هذا الوجه. 
احتج من نصّر بأن استصحاب حال الإجماع حجّة بأن قال: 
لين قلا سرعب لمجا يدر رب إن بير جه 


الخطأ؛ ألا ترى أن قول المجمعين لما لم يجز عليه(© الخطا لم يجز تركه 
للقياس9)؟ . 


والجواب أن 0 في مسألة الخلاف» فلا يصحٌ هذا القول. 

وجواب آخر أنه لو كان هذا صحيحاً لوجب أل يقبل القياس في هذه المسألة 
وأمثالهاء كما أن القياس لا يقبل في موضع الإجماع؛ ولمّا قلت9©: «يجوز الانتقال 
عنه بالقياس ونخبر الواحد دل على بطلان هذا القول». وهذا صحيح لأنه قال: 
000 انعقاد صلاته وبقاء إحرامه)؛ فمن زعم أنه قد زال احتاج إلى دليل؛ ولا 
خلاف أنه لو ذكر دليلل كخبر الواحد والقياس يلزمه الكلام عليه فيبطل هذا الدليل 
ويخالف ما قاسوا عليه لأن الإجماع موجود ؛ وفي مسألتنا الإجماع قد زال بوجود 
الخلاف. فبطل قولكم. 

احتجٌ أيضاً بأن قال: «فول المُجمعين حجّةٌ فوجب استصحابه في 
موضع الخلاف كألفاظ صاحب الشرع». 

والجواب أن قول المُجمعين حبّة ما دام قائماً. وبالخلاف قد زال قول 
المجمعين ؛ وبهذا فارق ما قستم(١2‏ عليه لأن قول صاحب الشرع هناك قائم متناول 
لموضع الخلاف. وزانَ ذلك من27 مسآلتنا أن يرد اللفظ حكماً””© في موضم فإنه لا 


)١١(‏ في [: حجة لنا. 

ه11 )١(‏ عليه: ساقطة من ب. 
(؟) في ب : بالقياس. 
9) في ب: قلنا. 

)١( 5‏ قستم: ساقطة من ب. 
(؟) في ب: فيء بدل: من. 


(9) فى ب: بحكم. 
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يجوز(؟» استصحابه في موضع لا يتناوله ورود0*» لفظ دالٌ على معنى حكم ثم ورد ما 
ينسخه؛ فإنًا لا نستصحب حكم ذلك اللفظ بعد وجود0© النسخ؛ كذلك في مساآلتنا 
بالاحتللاف زال الإجماع, فلا معنى لاستصحاب حكم92؟© بعد زواله. 

١٠7‏ احتجٌ أيضاً بأن قال: «الإجماع لا ينعقد إلا عن نطق وإن لم يظهر 
لنا؛ والاستدلال بالنطق في موضع الخلاف جائز كجوازه في موضع الإجماع؛ فوجب 
أن يجوز الاستدلال بالإجماع في موضع الخلاف». 

والجواب أنه قد يصدر الإجماع عن لفظ فيجب البقاء على حكمه في حال 
الخلاف؛ وقد يصدر عن معنى فلا يجب البقاء على حكمه؛ ولس لكم [49؟ و] أن 
تحملوا الأمر على أحد هَذَيْن('؟ إل ولنا أن نحمله على الآخر؛ فوجب التوقف في 
ذلك والرجوع إلى طريق آخر. 

وجواب آخر أنه وإن انعقد على29 لفظ إلا أنه يجوز أن يكون ذلك اللفظ 
مقصوراً على موضع الإجماع لا يتعدّاه فلا يجوز الاستدلال به وإثبات حكمه في 
موضع الخلاف بالشك. 

احتجٌ أيضاً بأن قال: «ما ثبت بالعقل من براءة الذمّة0© يجب 
استصحابه في موضع الخلاف وكذلك”22 ما ثبت بالإجماع» . 

والجواب أن هناك دليل العقل قائم في براءة الذمّة في موضع الخلاف فجاز 
استصحابه؛ بخلاف مسآلتنا فإن دليل الإجماع غير قائم في موضع الخلاف؟ فوزانه 





(9) [ب ساؤواظع, 
(5) في ب: لورود. 
(5) في ب: وجوب. 
9) في 1: حكمه. 
)١( ١١1"‏ في 1[: هناء بدل: هلين. 
(9) في !: عن. 
)١( 7‏ في ]: الذمم , 
(؟) في !: فكذلك. 





من ذلك أن يزول دليل العقل بوجود دليل شلاعي يوجب اشتغال الذمة, فلا يجب97) 


00 
[في القول بأقل ما قيل فيه] 

١8‏ - فأمًا القول بأقل ما قبل فيه فهو أن يختلف العلماء”'2 في مسألة على 
قولين أو ثلاثة» فيُوجب بعضهم قدراً ويُوجب بعضّهم أقلّ من ذلك؛ وذلك مثل 
اختلافهم في دية اليهودي والنصراني» فإن عندنا هي ثلث ديّة المسلم وعند أصحاب 
أبي حنيفة مثل دية المسلم ؛ وقال بعضهم: «نصف دية المسلم». 

ومثل زكاة الفطر فإنه يجب عندنا حمسة أرطال وتُلْتْ وعند أبي حنيفة27 ثمانية 
أرطال؛ وجملة ذلك أن الاستدلال بهذا يقع من وجهين» أحدهما صحيح والآخر 
فاشك 

ذأمًا الصحيح فهو أن يقول: «الأصل براءة الذمّة إلآ فيما دل الدّليل على 
اشتغال ذمّته وهو ثلث الديّة؛ فإن الإجماع قد دلّ عليه؛ وما زاد على ذلك يجب أن 
يكون باقياً؛ على أن الأصل براءة الذمّة فلا يجوز إيجابه إلا بدليل؛ فهذا نوع من 
استصحاب حال العقل وهو صحيح وحكمه ما ذكرناه. 

وأمّا الضرب الذي ليس بصحيح فمثل أن يقول: «ثُلْثْ الديّة متيقّن وما زاد عليه 
فمشكوك9©» فيه فلا يجوز إيجابه بالشك»؛ فهذا غير صحيح لأنه لم يستدلٌ 
باستصحاب حال العقل وإنما جعل كونه [744 ظ] مشكوكاً فيه طريقاً لإسقاطه؛ 


9) في ![: لا يوجب. 

)١( 64‏ في !: واما. 
(5) [ب 144ه]. 
(*) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في [: مشكوك, بدون الفاء. 
(5) في [: وكما. 
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فكما(» لا يجوز الإيجاب بالشك فالإسقاط يما لا يجوز بالشك2»7؛ فليس له أن 
يتعلق بالشك في الإيجاب ويمئع منه إلأ ولصاحبه أن يتعلق به في الإسقاط؛ فمنع ) 


مله . 


فصل 
[في الاستدلال بالسكت] 
وأما الاستدلال بالسكت وهو أن يسكت رسول الله فَلهِ! - عن بيان 
شي ء فيُستدل بذلك على عدم الوجوب ويجعل سكوته عن بيانه دليلا لعدم الوجوب . 
وهذا على ضربين» أحدهما أن يكون السكوت0© في موضع الحاجة إلى البيان”) 
والثاني أن بسكت في غير وقت الحاجة. 


فأما الأول فهو دليل من أدلّة الشريع وهو في معنى الاستدلال بالأصل في 1 
الذمة؛ وذلك مثل ما روي أن أعرابياً جاء إلى رسول الله - ولُ! - وقال : (مُلَكْتُ 
وَأَمْلَكْت! فثال النبي 7) - | : روما ذَاكي فقال: «وَائْعْتُ زوجتي (4) في هار 
َمُضانَ!» فقال له9*© النبي - كلخ*)200! : «أغتق رَقبةو0, فأوجب عليه عتق رقبة 
ولم يوجب على الروجة. وهذا وقت الحاجة إلى البيان؛ فلو كانت الكفارة واجبة 
عليها لبن لآن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن ذلك ما استدل به 
الشافعي في المحْضِرّوات رن - و! - مبَاط 
ومقائىء رخضووانة ولم يُنقل أنه أخذ منها الصدقة ولا بعث إليها السّعَاةً ولا بين 


-- 0-7-2 
(5) في ب: بالشك لا يجوز. 
(0) في [: ومنع . 
)١(-14١‏ في [: السكت. 
)زب :؛ؤودظ]ع. 
5) في [: رسول الله . 
(5) في [: اهلي . 
(6) ما بين العلامتين ساقط من 1. 
(5) سبق تخريج الحديث في البيان " من الفقرة 7١8‏ . 
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كينا في كتاب9» الصدقات, كما بين حكم الأنعام والزرع؛ فلو كانت واجبة فيها 
لين كما بيخ في سائر الأصول الزّكاتية؛ فجعل سكرته دليلاً على عدم الوجوب. 
وأمًا الضرب الثاني وهو أن يترك البيان في ورمع الحاجة فلا يكون ذلك 
دليلاً على عدمه؛ وذلك مثل قوله - تعالى ! : «وَالسَارِقٌ وَالسَارقَةُ فَاقَطعُوا 
يديهُم004) . فأوجب القطع ولم يوجب العم ؛ وإذا كان النصاب تالفاً في يده فلا 
يُستدلٌ بذلك على أن الغرم عليه غير واجب [ و] في معنى أنه لو كان واجباً 
ويخالف القسم الأول لأن هناك لا يجوز تأخير البيان عن ذلك الوقت مع 
الحاجة الذّاعية إليه؛ فيستدلٌ بذلك على أنه لو كان وخا لما سكت عنه؛ وههنا 1 
حاجة<" إلى البيان في هذا الموضع لأن الآية لم ترد في شأن('2 سارق تَلَفٌ النصابُ 
في يده وإنما وردت في بيان حكم السرقة ؛ ويجوز أن يستفاد منها بعض البيان وبعضه 
من موضع آخرء فدلٌ على الفرق بينهما. 


[في السكثت في غير وقت الحاحة والاستدلال به] 
١‏ والنافي للحكم”© يفتقر إلى إقامة الدّليل على ما يدّعيه من النفي9) 
(*»كما أن المثبت يجب عليه إقامة الدليل على ما يدعيه من الإثبات0»*0©. 


ومن أصحابنا من قال: «إن النافي لا دليل عليهء وذلك مثل أن يقول: «الخيل 


(7) كتاب: ساقطة من [. 
(8) جزء من الآية م" من سورة المائدة (ه). 
(8) [ب ١145‏ ن]. 
)٠١(‏ شان: ساقطة من ب. 
)١( 1‏ في ب: والثاني . 
(؟) في ب: الاثبات. 
(") ما بين العلامتين ساقط من ب. 


44 





لا(*» زكاة فيها» فيقال له: «ما الدّليل؟2. فيقول: «أنا ناف فلا دليل علي وإنما الدّلبل 
على المثبث». 

وهذا خطاء وهو قولٌ لبعض©©© أصحابنا. 

والدّليل على فساده قوله ‏ تعالى! : طبَلُ كَذَّبُوا يما لَمْ يحيطوا بعلْمهه0»© 
فذمّهه” الله تعالى! ‏ بأن قطعوا بالنفي من غير دليل» فدلٌ على أن ذلك باطل. 

ويدلٌ عليه أن القطع بالنفي لا يكون إل عن دليل» كما أن القطع بالإثبات لا 
يكون إلا عن دليل؛ فإذا وجب على من يدّعي الإثبات إظهار ما يقتضي الإثبات» 
فكذلك يجب على النافيى إظهار ما يقتضيه النفي . 

1 احتجٌ المخالف بأن قال: «الثافي لا يدعي شيئاً وإنما هو مانع فوجب 
ألا يجب عليه الدّليل؛ ألا ترى أن من ادْعى النبوة يُطالّب بإقامة المعجزة عليها('» ومن 
أنكر نبوته ونفاها فلا20 يحتاج إلى إقامة البينة على إنكاره؟ . 


والجواب أنا لا نسلّم بأن من أنكر النبوّة وقطم بنفيها [لا] يحتاج إلى دليل لأنه 

يُقول: ولو كنت رسولاً ضبعوثا إلى البخلق لكان لك معسزة تدل على ضدق ما تدّعيه؛ 
لآن الله تعال! ‏ إذا بعث نبياً يجعل له من المعغجزة22 ما يدل على صدق نبوّته؛ فلمًا 
لم يكن معك معجزة دل على أنك [700 ظ] لست9؟ بنبيّ». فأمًا إذا قال: «أنا شاك 
في نبوتك ولا أعلم هل أنت نبي أم لا!) فلا يجب عليه الدّليل لأنه لم يقطع بالنفي 
وإنما هو شاك لا يدعي شيتاء فتركناه وشكّه وأوجبنا الدّليل على مدّعي النبوّة لإزالة 
شكه. 
(4)لا: ساقطة من ب. 
(0) في [: بعض. 
(5) جزء من الآية 9 من سورة يونس .)1١(‏ 
(7) في ب: قلمهم . 

)١(‏ في [: عليه. 
(؟) في ب: لاء بدون الفاء. 
5) زب مؤأاظع]. 
(5) لست: ساقطة من [. 





وزانه 0 مسألتنا أن0) يقال له: + «هل تجب في الخيل زكاة؟) فيقول: ولا 
أعلم وأنا شاك في ذلك». فلا يطالب بالدّليل؛ ؟ وفي مسألتنا لا يُظهر الشكٌ وإنما هو 
قاطع بالنفي ؛ فوجب”9”© أن يكون له دليل على ضيح ما يذّعيه, فافترقا. 


١14‏ - احتج أيضاً بأن قال: «النافي مكر الدق والمنكر للحق لا بينة عليه 
تانج البينة على المذّعي» . والذّليل عليه أن في الدعاوى من ادّعى حقاً احتاج إلى 
البيئة ومن أنكر لا يطالب بالبيئة) . 


والجواب أنا لا 6 فإنّه لا بل له( من بين وهو اليمين؛ واليمينٌ أيضاً بيّنة 
شرعية(”) وإنما لم تجب عليه إقامة الشهود ولا ب يسمع لأن النفي لا طريقٌ للشهود إلى 
إثباته فإنه لاا يحيط علمهم بذلك؛ له 
يمكنه الوقوف من حال نفسه على نفي ما يُذَّعَى عليه؛ فقبلنا يمينه وهو حبّة شرعيّة ؛ 
ولهذا يطالب بها كما يطالب المُدّعي بالشهادة. 

والدّليل عليه أنه إذا أمكن7" صدق بيْنة النافي سَمِعنا بينته» وهو أن يدّعي عليه 
رجل أنه قتل أخاه فينكره ويقيم الشهود بيئة9©» أنه كان في ذلك الوقت الذي يدعي 
عليه القتل فيه معهم ولم يفارقوه وأن» ذلك كذب؛ فإنا نقبل شهادته على النفي 0 
حيث أمكن صلتقها. 

وجواب آخر أن المُدّعي إن كان عيناً فثبوت [براءة] يد المُدعَى عليه بيّنة تشهد 





(5) في ب: في» بدل: من 

(5) في [: انه. 

(0) في [: للئفي فيجب. 
)١( ١1١5‏ له: ساقطة من ب. 

(؟) في 1[: شرعي. 

5) في 1[: انكر. 

(5) بينه : ساقطة من با, 

(5) في 1: وإن كان. 

(5)[ب ١15‏ ى]. 
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له بصدق إنكاره؛ وإن كان دَيْئاً فبراءة دمت في الأصل دليل على صدق ما يدّعيه؛ فلم 
بخل من بيّنة؛ بخلاف مسألتنا فإنه لا بيّنة مع هذا النافي فلا يجب قبوله من غير دليل . 

64 احتجٌ أيضاً بأن قال: «مّن نفى صلاة [1901 و] سادسة لا يحتاج إلى 
دليل» فكذلك ههنا». 

والجواب أنه لا بد في نفيها من دليل وهو أن يقول: «إن الله تعالى  !‏ لا يتعيّد 
الخلق بالعبادة إلا ويجعل إلى معرفتها طريقاً من جهة الدّليل؛ فلمًا لم نجد ما يدل 
على وجوب صلاة سادسة دل على نفي الوجوب ليستدل<2 بعدم الدليل على عدم 
الوجوب . 





)١( 44‏ في [: فيستدل,. 
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كت 
[ الأدائة ] 
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باب 
فى بيان استعمال الأدلة واستخراجها 


6 - إذا نزلت بالعالم حادثة وجب عليه طلبها في نصوص الكتاب والسنة؛ 
فإن وجدها منصوصاً عليها قضى بما يقتضيه النصٌ ؛ فإن7 لم يجدها في نص كتاب 
ولا سنّة طلبها في ظواهر الكتاب والسئة في مفهومها ومنطوقها وفي أفعال رسول الله 
يلِ! ؛ فإن وجدها(» في شيء من ذلك قضى بها بما يقتضيه الظاهر؛ فإن لم يجد 
طلب الذليل في إجماع العلماء؛ فإن ووجدها قضى بما يقتضيه الإجماع؛ وإن©2 لم 
يجد طلب في الأصول والقياس؛ فإذا ظفرة؟» بالأصل نظر”*» في تعليله. 


فأوّل0 ما يبدأ به أن0© يطلب التعليل في المنصوص فربما كان منصوصاً 
على تعليله؛ وذلك مثل أن تكون الحادثة9© نبيذ الزبيب ونبيذ التمر: هل هو حرام أم 
لا؟ , *افإنه إذا فاز بالأصل» وهو الخمر لا يعلّله بعلّة من عنده بل يطلب أولاً: : هل 
يد نصاً في تعليله؟ وهذا*”9 التعليل منصوص عليه لآن الله تعالى! - قال: لإا 





)١( 6‏ في [: وان, 
(؟) في 1!: وجدء بدون الضمير المتصل. 
(8) في [: فان. 
(؟) في ١1‏ فاز. 
(0) في ١1‏ ينظر. 
)١(‏ في 1: واول. 
9) في ب؛ منه أنء وفي |: به أنه. 
() ز[تتلاظع, 
(4) ما بين العلامتين ساقط من إ. 


أءءا| 





يري ايان أن بوة م بينكُمْ العدَاوَة والبَعْضَاءَ في الحمْرِوَالْمِْرِوَيُصُدٌكمْ عَنْذكرٍالله ون 
الصّلاة هل انم مُنتهونَ 14 6١‏ فذكر من أوقنافايما هر مغلوم عندنا بالعادة, فلا يجوز 
أن يكون ذكره تعريفا نل يجب أن يكون ذلك تعليلا:فيتعلز 41١3‏ بذللكة؛ فإذا وجد 
التعليل ترما علد ينظر فيه ؛ فإن وجده مستقيماً علق الحكم عليه. وإن وجده لا 
رد بل بنتقض بمواضع أقام البرهان عليها بالرم 121 ظَ 0 أنها بعض 
أوضافٌ العلّة ؛ فيضيف إليها من الأوصاف التي يدل الدليل على صحتها وعُلّق الحكم 
عليها. 

ومثال ذلك أن أصحاب أبي حنيفة يقولون : «إن الم إذا أَعْتقَت017) تحث عبد 
ثبت لها الخيار لأن النبي ايه | - قال لمريرة؟١3)‏ : «مَلَكْت بُضْعَك فَاخْتَاري9" فَعَلّلَ 
بملك البضع ؛ فيقول'» لهم : «هذا بعض العلة» والمراد به : «ملكث مَبْضْعك(16) 
تحت العبد فاختاري13", ٠‏ والعبودية وصف بدليل خبر عائشة رضي الله عنها! - 
أنها قالت: يقت و01 فَخَيْرَهَا رَسُولُ الله يل! »؛ وكان زوجها عبداً ولوكان 
اانا ره 


5 - فإن لم يجد تعليل الأصل منصوصاً عليه عدل إلى المفهرم؛ فإن لم 





.,)8( من سورة المائدة‎ 91١ الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ الفاء ساقطة من ب. 

(١1م)‏ في ب: وعلم. 

(19) في ب: عتقت. 

(19) انظر التعليقات على الأعلام . 

)١15(‏ سبق تخريج حديث تخيبر بريرة في البيان /! من الفقرة 4914 إلا أننا لم نقف على هذه 
الصيغة بالذات: «مَلْكتَ بُضْعْك فَاختَاري» في ما تيسّر لنا الرجوع إليه من كتب الحديث 
والسئن اد 

)١5(‏ في [: بضعك. 

.[ فاختاري: ساقطة من‎ )١15( 

)١1‏ انظر البيان السابق من هله الفقرة. 


١١ ؟‎ 





بجد نظيراً في الأوصاف27 المُؤدّرة ة في ذلك الحكم اختبرها!') منفردة(© ومجتمعة 

فإذا أوجب الحكم حال الاجتماع ولم يوجب حال الانفراد عَلِم أن 0 علّة 

6 والجنس؛ وإن كان الحكم في حال الاجتماع والانفراد واحداً أسقط9؟) ما لا 
له وعلّق الحكم على المؤثر. 


وذلك مثل أن ينظر في علّة الخمر فيقول: «للخمر صفات مثل كونها مائعاً ومثل 
الحمرة”؟ ومثل الرّائحة ومثل الشدّة؛ لا يجوز أن يكون الحكم متعلّقاً بكونها مائعاً لآن 
ذلك لا يستدعي التحريم بدليل الماء وسائر المائعات» ولا بكونها حمراء"», ولا 
برائحتهاء لأن لا شيء9© من ذلك يستدعي 0 التحريم ؛ فيجب أن يكون ثابتاً لما فيها 
نيك المطربة الصَادّة عن ذكر اللله وعن الصلاة)؛ ثم لا يقتصر على ذلك بل 

كتير تاثيرها فيقول: «إذا زالت هل يزول التحريم؟» فيجد التحريم زائلا بزوال هذه 
الصفة وإن كانت سائر الصفات قائمة كما كانت(١١2.‏ فيعلم [907١؟‏ و] حينئذ أن العلة 
هي الشدّة المطربة فيعلّق20 الحكم عليها. 


وكذا يفعل ذلك في جميع العلل الشرعية؛ إذا نظر في الأصل فلم يجد علة 
منصوصاً عليها ولا ظفر بأوصاف مؤثّرة في ذلك الحكم نظر في الأشياء ١9‏ الدّالّة على 


5 (١)[ب ١117‏ فو]. 
(؟) في ]: واخحتبرها. 
9) في [: مفرده. 
(4) في [: سقط. 
(5) في ب: الخمر. 
(5) فى ب: شحمرا. 
() في ب: لأن شيء, وفي [: لان شيا. 
(8) في [: لا يستدعى . 
(4) في 1: نختبر. 
)٠١(‏ في [: فتعلم. 
)١١(‏ في [: وتعلق. 
)١9(‏ في ب: الأشباه. 


ل 





الحكم على الوجه الذي بيناه؛ فإن لم يجد علّلاً بالأشباه المجردة ‏ إن كان يرى مجرّد 
الشبه دليلا على الأحكام ‏ وإن29 لم يسلم له شيء من ذلك علم أن الحكم في 
الأصل مقصور عليه لا يتعداه فيفر !214 حيائل إل الأصل في براءة الذمم ويقضي فيه 
بما يختاره من الأوجه الثلاثة التي قد بِيناها(1) من الحظر أو الإباحة("23 أو الوقف 
على الوجه الذي تقدّم . 


19) في 1: فان. 

. في ب: فيفع‎ )١54( 

)١١(‏ في 1: التي قدمناها. 

(15) في ب: والاباحة. [ب ١417‏ ظ]. 


١٠١4 
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ياب 
القول فى التقليد وبيان أقسامه 
وما يسوغ فبه التقليد وما لا يسوغ 


١١1‏ - قد تقذّم الكلام في الأدلة التي يفزع إليها المجتهد في معرفة الأحكام 
واستوفينا الكلام فيه بطرقه وأقسامه(')؛ والكلام ههنا في ما يرجع إليه العاميّ وهو 
التقليد. 

وجملته أن حدّ التقليد هو قبول القول من غير دليل وهو مأخوذ من القلادة التى 
تكون في العنق؛ فكأن العامّيٌ إذا أخذ بقول المُفتي فقد قلّده بما يُدركه في ذلك 
الحكم وجعله في رقبته. 

إذا ثبت هذا فالأحكام على ضربين: عقلية وشرعية. 

فأما العقلية فلا يجوز التقليد فيها لأحد من العقلاء. سواء في ذلك العامة 
وغيرهم؛ وذلك مثل العلم بخد[و]ث العالم وإثبات الصانع ومعرفة عدا ومعرفة 
النبوات والنظر في المعجزات. إلى غير ذلك من الأحكام التي [ليس] طريقها التقليدٌ 
في الأحكام العقلية [51؟ ظع. ويروى عن عبَيد الله بن الحسن العنبري29: وكان 
قاضي البصرة . قال: «يجوز التقليد فى أصول الديانات). 


١‏ 7 عم وج مره ا له عع سس 
وهذا غلط؛ دليله قوله ‏ تعالى ! : # إنا وجذنا اباةنا على امة وإنا على اثارهم 


)١( 1‏ وأقسامه: ساقطة من [. 


(؟) في ب: عبدالله. انظر التعليقات على الأعلام. 


١0 





مُييَرُونَ 4274 وج الدّليل أنه ذم مَنْ هذه مُقالته9) لاتباعه مل أبيه في الدّينء فدلٌ 
على أن ذلك لا يجوز. 

ويدلٌ عليه أن طريق إدراك هذه الأحكام العقل والعقلاءٌ كلهم مُشتركون0*) فى 
العقل؛ فوجب ألا يجوز لبعضهم تقليد البعض لأن معه من الأدلّة مثل الذي مع 
صاحبه في إدراك ذلك ؛ فصار كإدراك الحوادث بالنظر") والاجتهاد2”” فإنه لا يدخلها 
التقليد ف التساوي في الأدلة. كذا في مسألتنا مثله. 


ويدلٌ عليه أنه فرض على كل أحد أن يعلم هذه الأصول ويقطع بها؛ والقطم لا 
نميل بون المعلل: فوجب أن لا يجوز فيه التعليل. 

١١‏ - احتح المخالف بأن قال: «إذا جاز التقليد في الفروع جاز في 
الأصول»؛ وربما قال: «إذا جاز التفليد في الأحكام الشرعية وجب أن يجوز في 
الأحكام العقلية لأن في الاحكام الشرعيّة إِنْما جوزنا ذلك لأنه يش على كل 0 
إدراكه ؛ وهذا المعنى قد وجد ههنا لأن الأدلّة التي تُدرّك10) بها امول الدّيانات تسن 
معرفتها ويصعب”؟ ' إدراكها ؛ ورئما كان فيها ما هو أفمض وأخفى من أدلة الشرع؛. 

والجواب أن الطريق التي بتوضل” بها | إلى معرفة الأحكام الشرعيّة هي العلم 
بطريق9؟؟ منٍ الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك ؛ ومعرفة ذلك يستخرق ق عمراً 
طويلا؛ فلو الزمنا كل اد معرفة ذلك [ لي اذى إلى الانقطاع عن المعاش وتعطيل 





() جزء من الآية 9 من سورة الزخرف 49). 


(ه) في 1: مشتركون. 
(5 )زب 144 ن]. 


(/) إضافة في 1[: وادراك القبلة بالاجتهاد. 
)١( 4‏ في [: يدرك. 

(9) في [: ويضيق. 

(0) في ب: توصل . 

(4) في ب: في العلم لطريق. 
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الحرث والنسل [787 و] الْذَيْن بهما قوام الدَّنيا؛ فلهذا قلنا: إِنّه إذا قام به بعض 
الاين سقط الفرض عن الباقين وجاز لهم التقليد؛ بخلاف مسألتنا فإن م التي 
تدرك بها الأحكام العقلية هى هي العقل والناسٌ كلهم مشتركون في ذلك, فلم يجز لهم 
التقليد. 


وجواب آخر أن طريق الفروع الظن والظنُ يَحْصّل بالرّجوع إلى التقليد©, 
فلهذا جوزنا فيها التقليد؛ بخلاف مسألتنا فإن طريقها القطم(© ولا يحصّل ذلك 
بالرّجوع إلى قول(© المُقلّد فافترقا. 


[في الطريقين إلى معرفة الأحكام الشرعية] 
49 2 وأمًا الأحكام الشرعيّة فضربان: 
ضرت يُعلم من دين الله - تعالى ! سررر مثل وجوب الصلوات الخمس() 
في اليوم والليلة والزكاة'"؟ وصوم شهر رمضان والحجٌ وتحريم الخمر والزّنى واللواط 
وما أشبه ذلك مما يثبت7” بخبر الواحدل؛ فهذا وأمثاله لا يجوز التقليد فيه(*) لأن الناس 
كلهم مشتركون في إدراكه والعلم به. فلا وجه للتقليد فيه:*»9©», 
وضرب لا يُعلم من دين الله تعالى! -2©» ضرورة بل طريق إدراكه النظرٌ 
والاستدلال كمسائل الفروع من العبادات والمعاملات والمناكحات والفروج29, وغير 
(5) في [: المقلد. 
(5) في | إضافة : والعلم . 
7 رب ماظع 
)١( 4‏ الخمس: ساقطة من ب. 
(1) في !: الزكوات» وكثيراً ما ترد الكلمة هكذا في مخطوطة إسطنبول. 
05 في ب: اثبت. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(6) تعالى : ساقطة من ب. 
(5) في 1: والفروع. 
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ذلك من الأحكام التي يسوم فيها الاجتهاد وفي طريقها9) ؛ فالتقليد في ذلك كله جائز 
إذا كان المقلد عامياً والمقلّد من أهل الاجتهاد. 

وخكي عن أبي علي الجيائي المُعتزلي © أنه كان يقول: «إذا كان ذلك ميا 
بسوغ فيه الاجتهاد جازء وإن كان مما لا يسوخ9© فيه الاجتهاد فلا"9© يجوز, 
كمسائل الإجماع وما أشبههان. 

والدَليلٌ على ذلك قوله -تعالى! : 9 فَاسْأنُوا أَمْلَ الذّكر إِنْ كيم ل 
تَعْلْمُونَ04©؛ وهذا عام . 

ويدلٌ عليه أنْه لبس معه آلة الاجتهادء فجاز له التقليد كما [08؟ ظع قلنافي ما 
يسوغ فيه الاجتهاد. 

-احتج بأن قال: «فيه طريقٌ مقطوع به فلم يجز له التقليد كالعقليّات). 

والجواب أن هناك معه الآلة التي يتوصل بها إلى معرفة الحكم وهو الال 
وليس كذلك في مسالتنا فإنّه ليس معه آلة معرفة ذلك من جهة الدليل في 
الاستخراج7"©» فيحتاج إلى تحصيل الآلة وهي المعرفة بالكتاب29 والسنّة 007 
وفي ذلك مشقة ة عظيمة وتعطيل للمعاش وقطع للحرث”» والنسل» فافترقا. 

فصل 
[في جواز التقليد للعامي] 

22١-6١‏ وقال بعض المتكلمين : «لا يجوز للعامّيّ التقليد في المسائل حتى 
(1) في ب: في طرقها. 
(8) انظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في ب: يجوز, 
)٠١(‏ في 1: لاء بدون الفاء. 
)١١(‏ جز من الآية 7 من سورة النحل (15). 

)1(6١‏ في 1[: والاستخراج. 
(؟) في [: معرفة الكتاب. 
(9) في ب: المعاش وقطع الحرث. 
16د(١)[ب‏ وؤؤاى. 


اليل 





يُعرف العلّة التي أثارت الحكم»؛ وهذا غلط. 

دليلنا أنا لو ألزمئاه معرفة ذلك لشِقّ وضاق على الناس وانقطعوا عن الحرث 
والسل» فوجب أن لا يكلف ذلك». 

١١‏ أحتيح بأن أكثر ما فيه أدلة غامضة دقيقة, وهذا لا يبيح التقليد كما نقول 
ذلك في العقليات ؛ فإن فيها أدلة تمض ردن ومع ذلك تلزمه(١)‏ معرفة الحكم بالأدلة 
ولا يجوز له التقليدء فكذلك ههنا. 

والعجواب عله بنحو92" ما تقدّم في المسألة قبلها. 


فصل 
[في جواز تقليد العامي لمن شاء من العلماء] 

١١6‏ - إذا ثبت ما ذكرناه فيجوز له تقليدٌ مَن شاء من سائر العلماء. 

وقال أبو العبّاس [بن سريج]2" والقفّال2'0: «يلزمه الاجتهاد في أعيان المُفتيين 
ولا يجوز له أن يترك تقليد الأعلم الأدين إلى تقليد من هو دونه). 

والدليل على أنه لا يجب عليه ذلك قوله ‏ تعالى! ظ فَاسألُوا أَمْلَ الذّكر إن 
كت لِِ تَعْلْمُونُ 24 ولم يفصل . 

ويدلٌ عليه أن مَن جاز له تقليده إذا كان منفرداً جاز لله تقليده إذا كان معه غيره» 
أصله إذا كانا متساويين. 


ويدلٌ عاجرا َي اتغيد في المسائل التي لا تؤئي”7؟ إلى المشقة؛ 


7ل )١(‏ في [: لا يلزمه. 
(9) في [: نحوء بدون الباء. 

)١( 16‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(1) جزء من الآية 4 من سورة النحل (15). 
(") في [: المسايل حتى لا يُودى . 
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ومتى أوجبنا عليه الاجتهاد [04؟ و] في أعيان المُفتيّيِن كان في ذلك ضير أو 
مشقة ؛ وقد يكون أحدهما* أحوط من الآخر * * [و] أعلم بالاجتهاد؛ وفي معرفة ذلك 

4 احتجٌ بأن التقليد طريقٌه الظن والظن في تقليد الأعلم أقوى. فوجب 
المصير إليه . 

والجواب أنّه لو جاز أن يقال هذا لجاز أن يقال: إِنْه لا يجوز له التقليد. 
ب[ نوجب عليه172) معرفة الحكم بطريق الاجتهاد لآن ذلك أقوى في الظن؛ 
ولن1"» أجمعنا على أن ذلك لا يجب لِما فيه من المشقّة كذلك هذا لا يجب لما ف 
من المشقة , 

وجواب آخر أنه لو جاز أن يقال هذا في العاميّ لجاز أن يقال في العالم : إن 
يجوز له تقليد الأعلم, لأن ذلك أظهر في الظن؛ ولمّا بطل هذا أن يقال هناك بطل 
ههنا. 


[في عدم جواز التقليد للعالم] 
٠6‏ _فأما العالم فلا يجور له تقليد غيره في شىء من الشرعيّات, سواء 
خشي فوات الوقت أو لم يخش الفوات؛ وهو قول أبي إسحاق [الإسفرائني]020). 
وقال أبو العنامرن [بن سريج]”©: وإذا نزلت9) بالعالم نازلة وخحشي فوات وقتها 
جاز له أن يقلد عالما آخر». 
سسسب 
(4) في ب: اضرء وفي 1: إصرار, 
(8) ما بين العلامتين ورد محله في !: احفظ والآخر. 
٠14‏ (١)ما‏ بين العلامتين ورد محله في لب 1 وجبا, 
(9)[ب حؤاظع. 
)١( -6‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في ب: نزل. 





ومن الناس من قال: «يجوز التقليد على الإطلاق» خشي الفوات أو لم 
يخش»؛ وهو مذهب أحمل() وإسحاق7١2‏ وسفيان الثوري0©. 

رقا مدن سوا «يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليدٌ 
من هو مثله) . 

ومن الئاس من قال: «إنْ كان في حادثة نزلت به جاز له تقليد غيره ليعمل به؛ 
وإن كان في حادثة نزلت بغيره لم يجز له أن يقلّد ليحكم به أو يفتي(© به». 

ونحن نحتاج أن نكلّم هؤلاء الطوائف الأربع. 

والدّليل على أنه لا يجوز له التقليدء وإن خشي فوات العبادة» أن يقول: 
«عارف بطرق©» الاجتهاد فلا يجوز له التقليد“ كما لو لم يَحْف الفوات*». 

ويدلٌ عليه أن كل حكم لا يجوز له [فيه] التقليد إذا [4 10 ظ] لم يخش الفوات 
[كذلك] لم يجز له0© وإن خشي الفوات؛ أصله الأحكام العقليّة؛ فإنه لوخشي أنه إن 
اشتغل بالنظر والاجتهاد في معرفة حد[و]ث العالّم وإثبات مُحدثه أن يموت قبل © 
إدراك ذلك لا يجوز له التقليد؛ كذلك في مسألتنا. 

ويدلٌ عليه أن الاجتهاد شرط في حنّ العالم في صحّة العبادة فلا يسقط بخشية 
فوات الوقت أصلّه الطهارة للصلاة؛ فإنه لا يجوز له الصلاة9 بغير طهارة إذا خشي 
فواتهاء كذلك في مسألتنا مثله(؟؟. ْ 


١١00‏ احتيٌ من نَصّر أبا العباس [بن سريج]7'" بقوله -تعالى! : هفَآسْلُوا هل 





6) في ب: يقضي . 

(4) فى ب: بطريق. 

(ه) في [: الفوت . 

(5) له: ساقطة من [. 

(0) في ب: على » بدل: قبل. 
(م) [ب 1٠6١‏ م]. 

(4) مثله: ساقطة من [. 


)١(' ٠‏ في 1: وجه الى. 





الذّكْر إنْ كُثْتْمْ لآ َعْلَمُونَ 2"04؟ وهذا غير عالم فجاز له سؤال العالم. 

والجواب أن هذا خطاب للعائّة بدليل أنه قال: إن كنم لآ تَعْلْمُونَ 
بالبيئات:7©, والزي لايعلم بالبينات هوالعامي 0 نأما الخارم فإنه عارف بالبيئنات التي هي 
طريق الاجتهاد فلا يكون داخاك في الخطاب , كا فإنه قال: «ناسألوا َمل 
الذكر9, فيقتضي أن يكون الذي يسأل ليس من أهل الذكر حتى يسأل أهل الذكر. 

 ١١0/‏ احتجٌ أيضاً بأن قال: «لا يتوصل إلى معرفة النازلة من طريق الاجتهاد 
فهو كالعامي في جميع المسائل» . 

والجواب أنّالا نسلّم ذلك» فإنّه إذا نظر وتأمّل واستقصى طرف الاجتهاد توصّل إلى 
معرفة الحكمء بخلاف العائيّ فإنه لا طريق له إلى معرفة ذلك”"» إلآ بالتقليد لأنه لو 
نظر ألف مرّة وأنفد وُسْعْه وطاقته في ذلك لا يتوصّل إلى معرفة ذلك(*10) بحال» 
فافترقا . 

فإن قيل: «العائيّ أيضاً يمكنه أن يعرف طُرّق الاجتهاد ويدرك الحكم 
بنفسه) , 

قلنا: إذا عرف الاجتهاد لا يكون عامُيّا فلا يلزمه('2 هذا السؤال. 

89 احتسٌ أيضاً بأن قال: «هو مضطرٌ إلى التقليد لأنْه إذا اشتغل بالاجتهاد 
فاته العبادةٌ فوجب أن يجور له التقليد) , 

والجواب أن العبادة إن كانت(2 مما يجوز تأخيرها للعذر بجغل !| إشكال الحادثة 
عليه عذراً إلى التأخير [60؟ و]؛ وإن كان مما لا يجوز له تأخيره كالصلاة فَعَلّها على 
حسب حاله 5 ثم أعاد إذا بان له الحكم, ؛» فلا ضرورة به9) | إلى التقليد. ألا ترى أنْ من 


(؟) جزء من الآية 48 من سورة النحل .)١5(‏ 
(*) جزء من الآية *4 ثم جزء من الآية 44 من سورة النحل (15). 


/إ 1 )١(‏ ما بين العلامتين ساقط من [. 
)١(‏ في ب: يلزم. بدون الضمير المتصل. 


)١( ١ 49‏ إن كانت: ساقطة من ب, 


() به: ساقطة من ب. 





* 2 2 
لا يجد ماء ولا ترابا يصلي على حسب حاله ويعيد9) إذا قدر؟ . كذلك ههنا مثله . 


فصل 
[في رد جواز التقليد المطلق للعالم] 

١١5١‏ فأما الخادم 4 أحمل(١)‏ وإسحاق7١)‏ وسفيان الثوري<) فالدليل عليه 
قوله ‏ تعالى ! : ط فَإنْ تَنارَْتَمْ في شَيْءٍ فَردُوهُ إلى الله والرّسُول 204 . 

وجه الدليل أنه 0 أمر برد التنازع (9) فيه إلى الله ورسوله؛ ومعلوم أن الرد إليهما 
له يمكن فيان أن المراد به إلى حكم الله وحكم رسوله ؛ هذا لم ره إل سكم لد 
ورسوله وإنما يردّه”*» إلى حكم المجتهد. 

0١‏ -فإن قيل : «إذا قلّد عالماً فقد ردٌ الحكم إلى الله تعالى! )١(‏ ورسوله 
لأنه عالم بطرّق الاجتهاد ولا يفتي 9 إلا بحكم الله . 

والجواب أنه إذا كان ا بالردٌ [ إلى حكم الله ورسوله كان الواجب عليه 
اتباع ظاهر الكتاب والسئة؛ فإذا ترك ذلك وقلّد فقد ترك ما أمر به من حُكم الله وعمل 
بغيره » فوجب أل يجور. 

ويدل عليه قوله - تعالى ! : « وَل تَقف ما ليس لَك به عِلّمْ 204©, وهذا لا علمَ 


5 زب عولاظع. 
)١(‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) جرء من الآية 9ه من سورة النساء (4). 
(*) أنه: ساقطة من ب. 
(5) في ب: الشارع. 
(©) في ب: رنه. 
)١(‏ تعالى: ساقطة من ب,. 
(؟) في 1: مامور. 
(؟) جزء من الآية 5 من سورة الإسراء .)١9(‏ 
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له بما أفتى به9©» العالم وقلّده فيه. فيجب آلآ يَقَفُوه. 


07 


ويذل عليه ما روي عن النبي - وَلِ! ‏ أنه قال): «َإِجْتَهدُواء فكل مُيَسّرٌ لما 
لق لم270 وهذا أمر بالوجوب. 


يدل عليه أن*) معه من آلة الاجتهاد مل ما مع صاحبه؛ وإن كان معه آلة 
يتوصّل بها إلى معرفة الحكم لا يجوز" له تقليده غيره كما قلنا في العقليّات؛ ولا 
يلزم قبول9© قول الرسول ‏ ولا لأن التقليد قبول قول الغير من غير حبجة. وقول 
رسول الله - وَكُ! - حبجة فلا يكون7) قبولها تقليدا. ولا يلزم إذا حكم عليه الحاكم 
بشيء فإن ذلك ليس بتقليد لأن التقليد ما يلزمه قبوله واعتقاده؛ ولا يجب عليه أن يقبل 
ما حكم به الحاكم ولا أن يعتقد صحته وإنما تلزمه(١١)‏ طاعته ه6١‏ ظ] في ما ألزمه 
بالحكم. وذلك ليس بتقليد0١23.‏ 

-فإن قبل: «لا يمنع2 أن يكون معه ما يُتَوصّل به إلى المطلوب ثم 
لا”'» يجوز له تركه إلى غيره؛ ألا ترى أن من قُدر على سماع الحكم من رسول الله 





(5) به: ساقطة من ب. 

(0) أنه قال: ساقطة من |. 

(3) انظر المحصول للرازي (ج ؟؛ فى "ء ص 1١4‏ ب )١‏ حيث شرج محقق النص, العلواني» 
هذا الحديث بالإحالة على البخاري في الجنائز؛ من طريق علي بن أبي طالب. وفي القدر 
أيضاً. كما اعتمد المخرّج على مسلم في القدر عن علي كذلك بزيادة لفظ. وأيضاً من طريق 
عمرات ببعض تغيير لفظي . وقد لاحظ العلواني أن هذا النص إن هو إلا جزء من حديث طويل . 
وفي الجملة أحال على ما لا يقل عن سبعة مراجع من كتب الحديث. 

(/ا) ما بين العلامتين ساقط من 1. 

(6) قبول: ساقطة من ب, 

(5) في 1: سحوز. 

)1١(‏ في 1: يلزمه. 

)١١(‏ زب ادام 

سالك )١(‏ في [: ممتنع. 

)لا ساقطة من [. 





- !ا - يجوز له أن يترك السماع ويعمل بما سمعه مِمّن يخبره عن رسول الله كل! - 
بذلك الحكم؟». 

والجواب أن هذا ليس بترك لقول9© رسول الله ولك! - وإنما هو عدول من 
طريق إلى طريق ؛ وذلك جائز لأن في الحاليّن جميعاً المأخودٌ بحكم الرسول ‏ ك! - 
وصار وزَانَه من249 مسألتنا أن يكون للمجتهد دليل يقتضي حكماً© ثم يلوح له طريق 
اخر يقتضي ذلك الحكم [ف]-يجوز له أن يعدل عن الأول إلى الثاني لأن الحكم في 
الحالين واحد وإنما اختلف الطريقان؛ بخلاف مسالتنا فإن المقتضي للحكم هو 
اجتهاده وقد تركه إلى اجتهاد يقتضي حكماً آخر؛ فوجب ألا يجوز الحكم(" ؛ ونظيره 
من ذلك أنه( يترك نصاً» عن رسول الله ولُِ! ‏ إلى 29 حكم يخالفه» فلا يجوز له 
ذلك . 

ويدلٌ عليه أن القول بالتقليد يؤدّي إلى إبطاله”"'© لأنه إذا جاز أن يقلّد في 


الحوادث ينبغي أن يقلد من منع© من التقليد ويحكم بإبطاله, وفي ذلك إبطال 
التقليد؛ وما أدّى إثباته إلى إسقاطه سقط بنفسه وكان باطللً. 


احتج المخالف بقوله ‏ تعالى! : 8 فاسْألُوا أَمْلَ الذّكر إن كنم لا 
تَعْلْمُونَ 74 وهذا قبل9 الاجتهاد [و]لا يعرف حكم الحادثة فجاز له أن يسأل. 


9) في ب: قول. 

(5) في ب: في» بدل: من. 

(4) حكما: ساقطة من ب. 

)3( الحكم : ساقطة من [. 

(0) في ب: أن. 

() نصاً: ساقطة من ب. 

(9) إلى : ساقطة من ب. 

)٠١(‏ في ب: ابطال. 

)١١(‏ في ب: حق المنع» بدل: من منع. 
)١( 115*‏ جزء من الآية “4 من سورة النحل .)١5(‏ 


)١(‏ في ب: حكمء بدل: قبل. 
٠١1/‏ 





والجواب أن الآية وأردة في العامة والخطات لهم بدليل 0 

أحدهما أنه أوجب السؤال» والعالم لا يجب عليه السؤال9") بل هو مُخيّر بين 
السؤال وبين الرّجوع إلى الاجتهاد. وإنما العامَيٌ هو الذي20 يجب 1551 و] عليه 
السؤال, 

والثاني أ 59 قال: 3# فَاسَْلُوا أَهُلٌ الذّكرِن م ل تشلفرن بول وهذا يقتضي 
أن يكون المخاطب ليس من أهل الذكر لأنه جعل الناس فريقين فوجب أن يكون 
أحدهما غير الآخر؛ فبان بهذا أنه لا حبّة لكم في هذه الآية. 


وجواب آآخر أن الآية مشتركة الدّليل لأن هذا كما لا يَعلم الحكم قبل الاجتهاد 
لا يعلم الطريق الذي يثبت به الحكم قبل الاجتهاد. 

 - 4‏ فإن قيل: «لا خلاف(22 أن العامة داخلة في الخطاب ثم لا يلزمهم 
السؤال عن الدّليل الذي أثار "© الحكم». 

والجواب أن ن تعلّقكم من هذه الآية بظاهر العموم وقد بين" من ظاهر عمومها ما 
يقنضي فساد مذهبكم'»؛ فليس لكم أن تتعلّقوا بما قلتم | إل وَلّنا أن نتعلّق بما قلنا؛ 
فوجب التوقف في ذلك؛ وما ذكرتم من العامة مناقضة للجموم ‏ والعموم لا يناقض ؛ 
ثم نقول: «لو تركنا وظاهرٌ العموم لأوجبنا على العامي السؤال عن 22 الدّليل بموجب 


في 1[: العلماء. 

(5) في 1: بدليل شيس» وفي ب: تدليل.بسببين 

(0) في [: سُوال. 

(5) [ب اماظع, 

(1) انظر البيان ١‏ من هذه الفقرة. وقد سقط من |: كُنكُمْ لا تَعلْمُونَ. 
4 (١)لا‏ خلاف: ساقطة من ب. 

(؟) في ب: أنار. 

(؟) في ب و[: وفرقا بينا. 

(4) في [: مذعبهم. 

(5) في ب: عن موجب. 





الآية؛ غير أن الإجماع منع من ذلك7*)؛ فسقط ذلك”*07© وبقي الباقي على ظاهر 
العموم). 


احتجٌ أيضاً بقوله - تعالى ! أطِيُوا اله وَطِيُوا سول ولي الأثر 
مك 4 . قال: «والمراد بأولي الأمر العلماء هكذا ذكر في أكثر التفاسير». 


والجواب أن المراد بأولي الأمر لاا ذُكر ذلك في تفسيرهاء فيحمله على 
ظاهر الأمراء(”) في أمور الدنيا من تدبير الممالك وتجهيز العساكر وترتيب الغزوات 
والسرايا وغير ذلك بدليل ما ذكرناه. 


والدّليل عليه أن الطاعة تستعمل في أمر السلاطين؛ فأمًا في فتوى العلماء9؛» 
[فِلا يقول له طاعة. 

١715‏ احتج أيضاً بقوله د تعالى! ٠١‏ لوا تقر من كل فزق منهُمْ طائِقة 
ِيتَقْقَهُوا في [55؟ ظ] الدّين وَلِيُنْذْرُوا”© قَوْمَهُمْ إذا رَجَعوا ِلِهِمْ لَعلْهُمْ 
يَحَذَرُونَْ 20# وهذا عام في قول ما ينذر به الفقهاء ! ء إذا رجعوا إلى لى أَهْلهم ولم يفرّق 
بين أن يكون”2 أهلهم عامّة أو من2©9 أهل الاجتهاد. 


والجواب أن المراد به قبول الأخبار وما سمعوه من النبيّ - كهُ! ‏ فتحملها("» 
عليه أو نحملها على العامة بدليل ما ذكرنا. 
0١‏ - احتج أيضاً بأن قال: «الصحابةٌ رجعت إلى التقليد بدليل ما رُوي أن 


(5) ما بين العلامتين ساقط من 1!. 
)١( 6‏ جزء من الآية 9ه من سورة النساء (4). 
(؟) في ب: الأمر. 
() في [: على . 
(54) فى ب: العالم . 
55ال (1)[ب 1١67١‏ ]. 
)1١(‏ الآية ؟7١‏ من سورة التوبة (9). 
() في [: تكون. 
(4) في ب: ومن. 





عبد الرحمن قال لعلي رضي الله عنه("»! : : «بَايمكَ عَلَى كتاب لله وس 
رَسُولٍ قف 2 الشيدين» فقال: وأما بكتاب الله وس رَسُوله َعَم 0 ير 
ايحن فلا 1 عل جهدي وَطَاقتي). فغدا إل عثمان وقال: أبَايعُكَ على كتاب الله 
7 رسوله وسيرة الشْيْسْين» فقال: انعم !00 فبايعه» فدل ذلك على حزاة 
التقليد. ويروى©» عن 0 قال: «إني ريت في المجَدٌ فاتبعُوني 0 


والجواب أن المراد به سيرة الشيخين من حراسة الإسلام والذبٌ عنه والاجتهاد 
فيه؛ والذي يدل عليه أن سيرة الشيخين في الحوادث مختلفة(© لأن لهما مذاهب 
واختيارات في الفرائض وغيرها لا يمكن الجمع بينها لاختلافها)؛ فدلٌ على أن 

المراد به ما ذكرناه. 

وجواب آخر أنه أراد به سيرة الشيخين فى الاجتهاد والبحث عن الدُّليل لأنْه8) 

(5) في [: فتحملها. 

)١( 1‏ الصيغة ساقطة من إ. 

(؟) في ب: رسوله ييه . 

(5) انظر المحصول للرازي (ج "3" ق؟. ص ١١9‏ و١٠7لك‏ سب )١‏ وفيه خوج محقق النصء» 
العلواني؛ هذا الأثر على أنه قول لعبد الرحمان بن عوف لعثمان, وبصيغة ممائلة للقسم الثاني 
فقط مما أورد الشيرازي هئا. وقد أعتمد العلواني في ذلك تاريخ م الطبري والكامل لابن الأثير 
وأدب القاضي للماوردي» ملاحظاً أن «معظم الأصوليين درجوا على إيراده» بهذا اللفظ و 
ابمشهد من عظماء الصحابة) حسب عبارة الرازي في النص ذاته. أما حديث عبد الرحمان بن 
عرف «ومبايعته لعثمان بدون موضع الشاهد منه» ‏ كما هنا في نص الشيرازي ‏ فاعتمد العلواني 
في تخريجه طبقات ابن سعد والأموال لأبي عبيد وكتب الحديث لابن أبي شيبة والببخاري 
والنسائي وابن حبّان والطبراني» من حديث عمروبن ميمون وغيره. 

(؛) في 1: وزدي. 

(0) سبق تخريج هذا الأثر في البيان ١7"‏ من الفقرة 407 على أنه جزء من حديث عثمان لعلى. وقد 
سبق أن ذكرنا في هذا البيان بإيراد الشيرازي هذا الآثر في اللمع (ص 1/4؟) ولكن بنسبته إلى 
عمر - كما هنا في شرح اللمع ‏ مسخاطبا به عثمان. 

(1) في ب: مختلة. 

(1) في 1: بينهما لاختلافهما. 

(8) فى ب: لأنه المراد. 





كان في سيرة أبي بكر وعمر الاجتهادٌ في طلب الأحكام. ولهذا رُوي أن أبا بكر كان 
إذا نزلت به نازلة نظر في كتاب الله فإن رأى حكماً في كتاب الله قضى به وإن لم يجد 
نظر في سنة رسول الله يَكلهِ! 4260 فإن وجد.(١09)‏ قضى به وإن لم يجد جمع رؤساء 
الناس» ثلاثة'''2 من المهاجرين وهم عمر وعثمان وعليء وثلائة من الأنصار © 
زيد بن ثابت137) ومعاذ بن جبل )1١‏ وأبي بن كعب2117, فقال9» لهم : (سَمَعتم شَيئا 
في هذا عَن رَسُولٍ الله - وَلِ!؟». فإن كان عندهم خبر قضى به وإن لم يكن عمل 
بالاجتهاد. وعمر أيضاً كانت210 سيرته الاجتهاد والنظر فى الأدلة والبحث عنها("©. 
ولم يرد اتباعهما("١2‏ في أعيان المسائل وتفاصيل الحواذث . وفي هذا إبطال لما تعلّقوا 
به؛ وليس لهم أن يحملوا على ما قالوا”"© إلا ولنا أن نحمله على ما قلنا؛ فلا يبقى 
لهم في الخبر حب . 

وجواب آخرء إن كان دليلكم قول2"7 عبد الرحمن وقول عثمان فقول 
الواحد(١"2‏ من الصحابة ليس بحبجة في الفروع فكيف في الأصول؟ على أنه يعارضه 
قول علي فإنه لم يقبل ذلك ومنع منه. وإن كان احتجاجهم بالإجماع فلا إجماع7") 





(9) الصيغة ساقطة من ب. 
:0)٠١(‏ ساقطة من ب. 

.[ ثلاثة: ساقطة من‎ )١1١( 
؟أداظ].‎ ب[)١9(‎ 

19) أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١15(‏ في 1: وقال. 

)١6(‏ في ب: كان. 

)١15(‏ في [: فيها. 

)١10(‏ في ب : اتيباعها. 

(18) في 1: قالوه. 

(15) في [: نحمل» بدون الضمير المتصل . 
)٠١(‏ في ب: عدول» بدل: قول. 
(١؟)‏ في ب: واحد؛ يدون تعريف, 
(؟1) في [: مالاجماع. 


٠١١ 





. «الصحابة كما أقرّوا عثمان على القول ولم ينكروا عليه ما أظهر من الامتناع من 
التقليد فليس لكم أن تتعلّقوا بذلك إلا ولنا أن نتعلّق بما قلنا(؟». أما(*"2 الجواب عن 
قرل عمر: «فَاتبعُوني) [فنقول: أراد به: «فاتبعوني في الدليل لا في الحكم». كما 
أن بعضنا يتبم*؟ البعض في الدّليل2"72*0, واتباعه في الدّلِيل الذي أفاد الحكمء 
فيحمله على هذا بدليل ما ذكرنا». | 

4- احتج أيضاً بأن قال: «حكم يَسُوحْ فيه الاجتهاد هله فجاز التقليد فيه 
كالعامي» . 

والجواب أن العامّيّ لا طريق له إلى إدراك حكم الحادثة لعدم الآلة؛ فلو كلفناه 
معرفة الحكم بطريقة احتاج إلى معرفة الطريق من الكتاب والسئة والإجماع والقياس؛ 
وتخريب الدّنياءِ فلهذا١'»‏ جوزنا له التقليد؛ بخلاف مسألتنا فإِنَ هذا العالم له طريق 
يتوصّل به إلى إدراك الحكم من جهة الاجتهاد. فوجب آلآ يجوز له التقليد [/019؟ ظ] 
كالعامّيٌ في العقليات. 

وجواب آخر أن قولهه”*© حبة مُوفي؛ إِلّه وإن جَهله [الحكم] في الحال(*)0© 
إلا أنه إذا اجتهد وتفكر يتوصّل إليه؛ فصار كالعادم للماء إذا قدر على استقائه لا يقال: 
«إنه عادم للماء فجاز له التِيمُم» بل يقول7©»: «وإن عَدِم في الحال إلا أنه يتوصّل إلى 
(19) في 1: عليه السلام . 
)1١4(‏ في ب: بذلك لنا. 
(16) في 1: واما. 
(15) ما بين العلامتين ورد محله في 1: في الدليل بعضا. 

)١( 4‏ [ب 168 و]. 
(1) له: ساقطة من ب. 
(؟) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب : حجة هوف ان جهله في الخلاف؛ وفي |: حهله هو انه وان 
جهله في الحال. 

(4) في [: نقول. 





تحصيله؛ بخلاف العامّيّ فإنه عادم فلا يتوصّل إليه بالاجتهاد» . 


وجواب آخر أن العاميّ لَمًا جاز له التقليد كان ذلك فَرَضه؛ ولو*» كان العالم 
مثله لوجب أن يجعل التقليد فرضاً عليه؛ ولما قلت: «إن التقليد لا يجب عليه بل هو 
بالخيار» دل على بطلان هذا الاعتبار. 


8 - احتجٌ أيضاً('© بأن قال: «النبى ‏ وَكك! ‏ يُفتى بما ينزل عليه من القرآن 
وبما يدل عليه الاجتهاد, والعالم له طريق إلى معرفة ذلك باجتهاده ثم يجوز له 
الاجتهاد والعمل بما أفتى به2") رسول الله يل  !‏ ع فكذلك ههنا مثله» . 


والجواب أنه لوكان هذا كقول النبى ‏ وكل! ‏ لوجب أن تُوجب عليه الأخذ به وترك 
الاجتهاد سببه كما نوجب”) عليه الأخحذ بفتاؤى رسول الله يك! ‏ وقضاياه. ولَبًا 
قلتٌ: دإن الأخذ بقضايا؟» رسول الله كَكِِ! - واتباءَها واجب وإِنَّ قول العالم لا 
يجب عليه الأخذ به وترك اجتهاده بسببه بل هو مُخْيّر بين أن يأخذ باجتهاده وبين أن 
يجتهد بنفسه)» دل على بطلان هذا الكلام. 


وجواب آخر أن قضايا رسول الله وَلِ! ‏ حبّة مقطوع بصحتها لأنَّ ‏ على قول 
' بعض الئاس «ذلك وحي يوحي إليه)؛ وهذا مقطوع بصحته لا كلام فيه كما نقول 
في الكتاب”*»: «لّمَا كان واجباً من الله تعالى !- كان مقطوعاً بصحته». وعلى قول0) 
عضو : «هو اجتهاده(») وهو أيضاً [16 و] مقطوع بصحته لأنه ‏ على قول بعض 
أصحابنا - «لا يجوز عليه الخطأ؛. وعلى قول0© بعضهم: «يجوز ولكن لا يُقرٌ عليه في 


(5) في [: فلو. 

)١( 4‏ أيضا ساقطة من ب. 
(؟) به: ساقطة من ب, 
(") في [: وجب. 
(4) في ب: بقضا. 
(6)[ب #اماظع, 
(5) قول: ساقطة من ب,. 
7 6 ساقطة من ب, 





دين الله تعالى! » فإذا أقر على قضية فلا خلاف أنها مقطوع بصحتها"»؛ فوجب 
اتباعه لهذا المعنى ؛ بخلاف قول27 المفتي فإنه ليس بحججة ولا مقطوع بصحته فلا(ة) 
يجوز للعالم ترك اجتهاده بسببه. 

احتج أيضاً بآن قال: «إذا جاز تقليد الممجمعين في ما أفتوا به وأجمعوا 
عليه وإن لم يعلم الطريق الذي أفتوا عنه جاز تقليد العالم وإن لم يعلم الطريق الذي 

والجواب أن هذا لو كان كذلك لكان اتباعه واجباً ولوجب7© ترك اجتهاده له 
كما قلنا هناك : «إنه يجب اتباع الإجما2'26 وترك الاجتهاد له». ولمًا أجمعنا على 7”) 
أن ههنا لا يلزمه ترك الاجتهاد لقوله دل على الفرق بينهما. 

وجواب آخر أن قول المجمعين حبجة مقطوع!؟» بصحتها من جهة الشرع لأن 
الشرع قد ورد بالعصمة للامة وفيس الخطلٍ عنها؛ فصار قولهم في ذلك كالكتاب 
والسئة ؛ وليس كذلك قول العالم فإنّه ليس قوله بحجّة0”» ويجوز عليه الخطأء فلم يجز 
للعالم قبوله وتركُ اجتهاده. 

١‏ احتج أيضاً بأن قال: «لو كان التقليد في الشرعيّات لا يجوز للعالم 
لجواز الخطإ على من يقلده('2 لجاز أن يمنع من قبول خبر الواحد لجواز الخطإ على 
من ينقله؛ ولما بطل هذا في قبول الأخبار بطل في قبول قُتيا العالم». 

والجواب أنْ خبر الواحد ظاهر من غير اختلاف فيه ولا يكثر [القول] في 
() في [: انه ممطوع نصحنه. 

(9) في 1: ولا. 


)١(-١'‏ في ب: لوجوب. 
0غ( الاجماع: ساقطة من ب. 
(5) على: ساقطة من ب. 
(4) في ب: ومقطوع. 
(5) فى ب: حجة» بدون الباء. 
)١( 1١1‏ في ب: نقله. 





صحته؛ فجاز الأخحذ به كقول الصحابي إذا انتشر في الصحابة ولم يُعلم له مُخالف؛ 
وفي مسألتئا يقبل57) القول في توضع اختلفت9© العلماء فيه وتعارضت فيه أقوالهم 
المختلفة9؟2؛ وفي مسالتنا يُعارض فتياه اجتهاد نفسه فصار نظيره*» من خبر الواحد أن 
يروى7) له خبران متعارضان لا يمكن الجمع بينهماء فإنه لا جرم؛ قلنا: «لا 
[194؟ ظ] يجوز له أن يأخذ بأحدهما بل يرجع في الأخذ بهما والعمل بموجبهما إلى 
الاجتهاد» . 


وجواب آخر أن هناك لو أوجبنا عليه أن يبحث عن الرواية والسماع مممن يسند 
الخبر إليه احتى يساوي الراوي في ذلك من جهة ة السماع7») والمشاهدة [ل ]اذى ذلك 
إلى المشقة العظيمة لأنْه إن كان في عهد النبيّ - و! فإنْه يحتاج الخلق العظيم 
[إلى] أن يسافروا من أوطانهم وبلادهم إلى الرسول ‏ كئِِ! - لسماع ذلك؛ وفي ذلك 
انقطاع عن المعاشر2) ومشقة عنظيمة؛ وإن كان في عهدنا هذا فلا سبيل إلى السماع 
من الرسول ‏ يكلا)»! - لبعد الطريق؛ فسقط(١٠)‏ لهذا المعنى وصار تقليد الرراوي في 
ذلك كتقليد العاميّ العالم ؛ فإنه يجوز حيث كان يشق عليه معرفة الحكم بالطريق الذي 
عرفه المفتي ؛ بخلاف مسآلتنا فإنه لا مشقة عليه أن يدرك من(" الطريق الذي أدركه 
المفتي0١2:‏ فوجب عليه ذلك. 


(؟) في [: قبل» وفي ب: نقبل. 
9) في 1: اختلف, 

(4) [ب 154 ن]. 

() في 1: نضيره. 

(5) في [: سدى. 

(9) في [: الشرع. 

(8) في [: المعايش. 
(4) الصيغة ساقطة من [. 
)٠١(‏ في 1[: فيحفظ. 
)١١(‏ من: ساقطة من ب. 
(؟19١)‏ في ب: المعني . 





احتجٌ أيضاً بأن قال: «الاجتهاد من فروض الكفايات كالجهاد ثم في 
الجهاد يجوز أن يتكل البعض على البعض إذا حصلت الكفاية» فكذلك في 
الاجتهاد) . 

والجواب أن الاجتهاد فرض على الكفاية عند الاتفاق؛ فأمًا مع وقوع الخلاف 
في الحادئة فلا نسلّم أنه فرض على الكفاية بل هو من7) فروض الأعيان على كل من 
كان من أهله لأنه لا كفاية هناك مع اللخلاف. فورّانه من الجهاد أن يضعف القيُم9) 
بفرض”2) الجهاد فلا يجوز(؟» للباقين الإتكال عليه؛ وهذا صحيم لأآن القصد هناك”) 
كفت العدو ودفع أذيتهم عن المسلمين؛ فإذا("» حصل هذا بطائفة من المسلمين فقد 
حصلت الكفاية بذلك؛ فلا معنى لإيجاب ذلك على الباقين . وفي مسالتنا القصد 
إدراك الحكم الشرعي؛ ومع وجود الخلاف خفي عليه ذلك لأنْه لا يمكنه أن يقلّد 
قولين متعارضيْن [159 و] ولا أن يقلّد أحدهما لأنه ليس أحدهما بأولى7 من الآخر 
فلزمه الاجتهاد فى طلب ذلك . 


فصل 
[فى رد جواز تقليد الأعلم دون الند] 
١١19‏ - وأما الذليل على فساد مذهب محمد بن الحسن(١)‏ حيث قال: «يجوز 
تقليد الأعلم ولا يجوز تقليد من هو مثله» [ف] إلظواهر التي ذكرنا مع الطائفة الأخرى. 


)١( -١١77‏ من: ساقطة من ب. 
(؟) في ب: القيام . 
(9) في 1: دامرء بدل: بفرضص. 
(5) [ب ماظع 
(0) هناك : سافطة من ب, 
)١(‏ في !: وإذاء 
(0) في ب: أولى» بدون الباء. 
)١(-337*‏ في ب: أبي الحسن. وهو خطأء وقد سبق للشيرازي في الفقرة ١١60‏ أن نسب هذا القول 
لمحمد بن الحسن» وهو الشيباني » تلميذ أبي حنيفة المشهور. انظر التعليقات على الأعلام . 


الل 





ويدل عليه على9" أن ما لا يجوز أن يُقلّد فيه مثله لا يُقلدُ من هو أعلمُ منه 
كالأحكام العقلية . 

١5‏ - فإن قيل: دهذا يبطل بالعامي فإنه لا يجوز أن يقلد("© مثله ويجوز أن 
يقلّد العالم». 

والجواب أنا قلنا: «لا يجوز© أن يقلُدَ من هو أعلم منهعوء» وهذا يقتضي 
مُتشاركيّن في العلم لأحدهما مزيّة على الآخر لأن لفظة إِفْعَلُ0" لآ ُستعمل إلآ فى 
متشاركين في معنى لأحدهما قوة على الآخر*©9)؛ ولهذا يقال: «العَسَلُ أُحْلَى من 
الدَمْسِ» ولا يقال: «العْسَل أُخْلَى مِنَّ الحَلٌّ». والعاميّ لا علمَ له بالأحكام؛ فلا يلزم 
هذا النقض . 

١‏ -فإن قيل: «يلزم عليه الصحابِيّ فإنه لا يجوز أن يقلّد صحابًاً مثله 
ويجوز أن يقبل قول رسول الله يَلله! -». 

والجواب أن*© هذا غلط لأن التقليد قبول القول من غير حجة وقول00)*7) 

- فإن قيل: «لو كان كالعقليات لَمَا جاز للعامي أن يقلّد العالم كما في 
العقليّات). 


والجواب أن في العقليّات العام( كالعالم في طريق الاجتهاد والإدراك من 
الوجه الذي يدرك العالم؛ فلم يجز له تقليده وصار كالعالمين فى الشرعيّات؛ بخلاف 


(؟) في 1: على . 
)١( 4‏ أن يقلد: ساقطة من ب. 

(9) لا: ساقطة من [. 

(") في !: ولفظة افعل» مرة أخرى. 

(5) ما بين العلامتين ساقط من ب. 
6 (١)ها‏ بين العلامتين ورد محله في ب: قرل. 
كل/اال (1)[ب 166 مى. 
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مسآلتنا فإث في”"2 الشرعيّات العامّي لا يقدر على إدراك الحكم بطريقه والعالم يقدر 
على ذللك» فافترقا. 

١107‏ - فإن قيل: «المعنى في العقليّات أنه يجب على كلّ أحد إدراكها قطعاً 
ويقينا ببحيث لا يبقى له شبهة؛ وإذا قلّد غيره لا يحصل له القطع والبقين بصححة ذلك 
القول» فلهذا لم يجز له التقليد؛ بخلاف [64؛ ظع مسالتنا فإن طريقها الظنّء والظن 
يحصل”'؟ بتقليد الأعلم وهو© أقوى. فجاز له. يدلّك على صحة هذا أن فى 
العقليّات لا نقبل خبر الواحد والقياس ونقبل ذلك فى الشرعيّات». 

والجواب أنا لا نسلّم أن ظن الأعلم أقوى9© عنده بل ظنْه أقوى لأنّه ليس من 
ظن الأعلم على نفسه”'» وهو مِنْ ظن نفسه(» على ثقة, فلا يجوز أن يقال0©: «ظن 
الأعلم أقوى». 

ويدل عليه أن من جاز له ترك قوله باجتهاده لم يجز له ترك اجتهاده بقوله أصله 
إذا كان مثله وكالمجتهد"» في القبلة وعكسه قول الله تعالى! - وقول رسول الثهم» 


له ! . 
١-64‏ احتجٌ المخالف بقوله ‏ تعالى!: « فانْأنُوا آمل الذكْر إن كنت 1 
0 نَّ 232 1 





(؟) في بباء في مسألتنا. 
بابازر )١(‏ يحصل : ساقطة من ب., 
(؟7) في ب<: هوء. بدون الواو. 
(”) في 1: على فوى. 
(4) في ب : ثقةء بدل: نفسه, 
(0) في ب : طريقه. بدل: طن نفسه. 
(5) في ب: يقال له. 
(0) في ب: كالمجتهد, بدون الواو. 
(8) في 1: رسوله. 
)١(‏ جزء من الآية “6 من سورة النحل (15). 
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والجواب عله ما تقدّم *) ولأنا نشخصها كما خصّصته (*000) فى المساوي له في 
العلم . 
6 احتج أيضا بقصّة أهل الشورى() وأنْ عبد الرحمن بن عو ف١(١)‏ دعا 


علياً(') إلى تقليد أبي بكر وان افامتتع لأنه اعتقد أنه مثلهما في العلم وطرق 
الاجتهاد. ودعا عثمان إلى ذلك فقبله لَمَا اعتقد أنه دونهما ذ في العلم. 


والجواب عنه ما مضى . 

وجواب آخر(") أنه : «من أين لكم أن علياً(') إنما أمتنع من ذلك لأنه اعتقد أنه 
مثلّهما في العلم؟ . . ولعله امتنع من ذلك وهو يعتقد أنه دونهما في العلم غير أنه يذهب 
إلى أن تقليد الأعلم لا يجب فلا حجة لكم). 


احتجٌ أيضاً بأن قال: «اجتهاد الأعلم له مزية ب بكثرة العلم واجتهاد نفسه 
له مزية من وجه آخمر وهو أنه على ثقة وإحاطة منه(١)‏ وليس على ثقة وإحاطة من اجتهاد 
الأعلم ؛ فإذا اجتمعا وجب أن يتساويا ونتخير بينهما». 

والجواب أن هذا يبطل بمن طالت ا 
صحبته؛ فإن من طالت صحبته*29 له مزيّة بطول الصحبة وكثرة السّماع9؟ وق 
الأنس بكلام النبي وكله! - لحرن لين نل ست تقد نا ساو اقلم 
ولا يقال: «إن لذلك مزيّة بطول الصحبة» ولاجتهاد نفسه ١1‏ و] مزيّة لأنه على ثقة» 
فوجب أن نتخيّر بينهما؛ كذلك ههنا مثلّه؛ ويبطل أيضاً بالتابعي مع الصحابي إذا 
تساويا في العلم9©»؛ فإن للصحابي مرية بالصحبة والمشاهدة والسماع والأنس وليس 


(1) ما بين العلامتين ورد محله في ب: ولا نخصها كما خصهم. 
)١( ١ 4‏ انظر التعليقات على الأعلام . 

9)[ب مماظع]. 
(١)منه:‏ ساقطة من ب. 

(1) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

(*) في ب: الاسماع. 

(؟) في ب : بالعلم . 





للتابعي ذلك؛ ثم لا يجوز للتابعي© نقليده لهذه0© المزيّة» كذلك ههنا. 


وجواب آخر أنه إذا عمل باجتهاد نفسه كان عالماً بما يعمل به وإذا قلّد غيره 
كان جاهلا؛ فلا يجوز التسوية بين الحالتين. 


فصل 
[في رد جواز التقليد في حق النفس] 
١‏ - وأمًا الكلام مع الطائفة التي تقول: «إن كان في حقٌ نفسه يجوز التقليد 
وإن كان في حق غيره ليحكم به أو يفتي به لا يجوز». 
والذّليل7١)‏ على فساد قولهم ما تقدّم في هذه المسائل. 
ويدلٌ عليه أنه إذا كان حاكماً"©» يجب عليه* إدراك الحكم ليحكم به كما 
يجب عليه*”" إدراكه ليعمل به؛ فإن كان التقليد هناك غير جائز فكذلك ههنا”», 


5 احتجٌ بأنه إذا كان في حق نفسه [فهو محتاج إليه ليعمل به و[إذا 
كان] في حق غيره [فهى] غير محتاج لآنه يقلد غيره. 

قلنا: إذا كان حاكماً فهو محتاج إليه ثم هو محتاج<'© إلى إدراك الحكم وليس 
يحتاج”) إلى التقليد؛ وإدراك الحكم يحصل باجتهاده فلا حاجة إلى التقليد» فبطل 
هذا الكلام . 


(4) في ب ؛ للشافعي . 
(5) في [: بهله. 
)١(‏ في 1: فالدليل. 
؟)[ت كماىم. 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من [. 
(4) في ب: هذًا. 
)١( 145‏ في [: يحتاج. 
(9) في 1: بمحتاج. 


“ا ىآ 
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[صفة المفتي والمستفتي] 


1 يجب أن يكون المفتي عارفاً بطرق الأحكام وهي الكتاب والسئة 
والإجماع والقياس. 

فأما الكتاب فيجب أن يعرف منه الآيات التي وردت في بيان الأحكام والحلال 
والحرام؛ فأمًا ما سوى ذلك ممًا ورد في المواعظ والأمثال والقصص والأخبار فلا 
ُشترط معرفته في الاجتهاد لأنه لا تعلّق له به. 

وأمًا السئّة فيعرف27 ولا طريق< الروايات ومن يقبل خبره ومن لا يقبل خبره 
وما(© صم من الأخبار وما تكلم فيه الناس ولم يصِحٌ؛ ويُعول في ذلك على قول أئمة 
أصحاب الحديث كأحمد9©» والبخاري©» ومسلم9©» والدّارَقطني9©» وأبي داود©) 
لأنهم 7١[‏ ظ] أهل المعرفة بذلك؛ فجاز الأخذ بقولهم كما نأخذ0» بقول المقومين 
فى ما يخبرون به من القيمة حيث كانوا من أهل المعرفة بذلك9©©. وهذا لأنا لوأوجبنا 
على كلّ مجتهد معرفة ذلك بطريقه [ل]أدّى إلى المشقة العظيمة لأن ذلك يستغرق 
العمر. ويجب ألا يعوؤل على مجرّد قَدْحهِم. بل إذا قَدَح واحد من هؤلاء يسأله عن 


)١( 187‏ في !: تعرف. 
(؟) في !: طرق. 
() فى ب: وهو ما. 
(4) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في ب: يأخذ. 
(5) بذلك: ساقطة من با. 





سبب القدح. ثم يعرف بعد ذلك ما ورد”) من80) الأخبار في الأحكام وقد دونها 
أصحاب الحديث وفصلوها وبوبوها في كتبهم . 

فأمًا ما ورد في ثواب الأعمال وفي المواعظ وفي الأمثال والقصص والأخبار فلا 
يجب عليه معرفتها للاجتهاد0"». 

١4‏ ويجب أن يكون عارفاً بأقسام الكلام وموارده ونقانن التي 
والمجاز والعام والخاصٌ والمُجِمّل والمُبيّن والمُطلّق والمقيد والمنطوق والمفهوم 
لأن خطاب الله تعالى(١)!‏ ب وتحطاب رسوله م1م0")] _ لا تمك 9 معرفة مقاصله 
والعمل به إلا بمعرفة هذه الأقسام . 

ويجب أن يعرف من اللغة والئحو مقدار ما يعرف به كلام* الله وكلام 
رسوله * © لأنه إذا لم يعرف ذلك لا يمكنه معرفة الحكم من خخطاب الله 
تعالى  !»(‏ وخطاب رسوله ‏ يك("»! ‏ لأن باللغة يُعرف معنى الخطاب؛ فإذا لم 
يكن عالماً بذلك لم يمكنه إدراك" مقاصد الله تعالى! - ومقاصد رسوله 
تله! *00, 

ويجب أن يعرف أحكام أفعال الرسولٍ 5ه20)! - وما تقتضيه من الوجوب 
والندب والمباح والوقف ويعرفٌ الناسخ من المنسوخ ويعرفٌ أحكام السخ وما يتعلق 
به. 


ويجب أن يكون عارفاً بإجماع السلف وخلافهم في الحوادث ويعرفٌ من يعتدٌ 


(9) في ب: وردت. [ب 156 ظ]. 
(8) من: ساقطة من ب. 
(9) في ب: في الاجتهاد. 
)١( ١4‏ الصيغة ساقطة من [. 
(0) الصيغة ساقطة من ]. 
5) في [: يمكن. 
(4) ما بين العلامتين ورد محله في ب: رسول الله وَف. 
(0) ما بين العلامتين ورد محله في [: مراد الله ومراد رسوله ك2. 
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به في الإجماع والخلاف ومن لا يُعتدٌ به. ويجب أن يكون عارفاً بالقياس والاجتهاد 
والأصول التي يجوز تعليلها والتي لا يجوز تعليلها والأصول التي تجوز إن يحلل بها 
والتي لا يجوز 751١1‏ و] وكيفيّة العلل من النصوص على الوجه الذي تقدّم ذكره”©. 

ويجب أن يكون عارفاً بترتيب الأدلّة بعضها على بعض وتقديم الأول منها(”» 
ووجوه الترجيحات . 

ويجب أن يكون ثقة مأموناً لا يتساهل في أمر الدّين. 

03 لكل 
[في أن الإفتاء من الفروض] 

١6‏ - وإذا اجتمعت فيه هذه الشروط7© يجب أن يُفتي من استفتاه ويعلّم من 
طلب منه التعليم ثم ينظر في ذلك؛ فإن كان في إقليم ليس فيه غيره من العلماء تعين 
عليه الفتوى والتعليم عند الطلب» وإن كان هناك غيره لم يتعين عليه بل هو من فروض 
الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

ويجب أن يُبيْن الجواب؛ فإن كان المستفتي هو صاحب الحادثة سأله وأفتى بما 
ثبت عنده من حال المسآلة وإن لم يكن حاضراً والمسألة تحتمل تفصيلاً فصّل 
الجواب وبِيّنْء وإن2 لم يعلم لسان المستفتي قبل فيه ترجمة عدل لأنْ ذلك طريقه 
الخبر فقبل فيه قول الواحد. 

فصل 
[في إعادة الاجتهاد عند تكرر الحادثة الواحدة] 
5 وإن اجتهد في حادثة فأذاه اجتهاده إلى حكم ثم نزلت تلك الحادثة 


(5) [ب لا6٠‏ م]. 
(9) في 1: الاولى منهما. 


)١( -6‏ في ب: الشرائط. 


(؟) في ب: فان. 


١و‎ 





مرّة أخرى هل يحتاج إلى اجتهاد جديد أم يفتي بالاجتهاد الأوؤل؟ . فيه وجهان: 
من أصكابنا م قال : «لا يحتاج إلى اجتهاد جديد بل يُفتي بما ثبت عنده 
بالاجتهاد الأؤل». 

ومنهم من قال: «لا بد له من إعادة الاجتهاد والقضاء بما يؤدّي إليه اجتهاده 
الثاني ؛ وهو الأصح27. 

والذّليل عليه أن الاجتهاد واجب لهذه المحادثة كما أن الاجتهاد في القبلة واجب 
لكل صلاة عند الإشكال9)؛ ثم إذا اجتهد في القبلة لصلاة ثم حضرت تلك الصلاة 
في اليوم الثاني لا يجوز أن يصليها إلى الجهة الأولى بالاجتهاد”؟ الأول بل يحتاج 
[إلى] أن00”» بحدث لها اجتهادا جديد(*2؟2 ويعمل بما يؤدّيه إليه اجتهاده 
[تلكلاظنل كذلك في مسألتنا مثله. 

17 - احتج بأن قال: «لا خلاف أن من غاب عن رسول الله ي !4‏ من 
أصحابه يجوز له أن يقضي بما يسمعه(١)‏ من الأخبار من 290 رسول الله - يلها ولا 
يحتاج في كل قضاء إلى سماع حديث» إذا سمع مرة واحدة يقضي بذلك كلما 
تكرت تلك الحادثة وإن جاز أن يكون ذلك الحكم قد تغيّر بالنسخ بعد مفارقة0© 
النبي - وَ! ». 

والجواب أنه فرق بين المسموع وبين ما يؤذيه الاجتهاد إليه . 

والذليل عليه قصد القبلة» إن من غاب من أصحاب رسول الله وكا - كان يصلي 





)١( 7‏ في [: والثاني هو الأصح . 

(9) في ب: الامكان. 

9)[ب لادلاظع. 

(4) ما بين العلامتين ورد محله في ب: ييجدد بسببها اجتهاد. 
)١( 11417‏ في [: سبعه. 

(6) في ب: عن. بدل: من. 

(5) في ب: ما فارقه. 


١ 





إلى 20 القبلة التي أتى بها النبي - يَيِ! - وإن جاز عليها؟ التغيير والتبديل» ثم في 
حال الإشكال لا بد من اجتهاد جديد فى القبلة لكل صلاة. 

قال الإمام الشيرازي ‏ رحمه الله! : وكان أ بو الحسن القطان60» 
من أصحابنالا يفتي في شيءمن المسائل حتى يلحظ الدّليل"نصاً 1 إجماعاً أو قياساً*00) , 


فصل 
[في التحري في اختيار المفتي] 

- وأمًا المستفتي فلا يجوز أن يسأل كل من اعُتزى إلى العلم وادّعاه 
وتزبى سرامم و ل ل ا 
يعرف ولكن* ليس بأمين يتساهل*27 في الأحكام لقلّة أمانته. فيكون قد أخطأ 
الطريق. 

00 التقليد في حقٌ العامي بمنزلة الاجتهاد في حقٌّ العالم؛ فى) أن 
العلم يجب عليه أن يطلب الحكم من الأصول الدّالة على الأحكام فكذلك العايّ يجب 
أن يتعرف الحكم ممن يعرف ذلك؛ فعلى هذا يجب عليه أن يتعرف [لاطيق حال 
المفتي في الفقه والأمانة ويقبل29) في ذلك خبر عدل واحد يخبره بفقه المفتى وأمانته 
لأن ذلك طريقه الإخبار؛ فإذا» كان هناك”» جماعة من أهل الاجتهاد هل يجوز له أن 
يسأل من شاء أو[551؟ و] يجتهد في أعيان المفتين فيسأل أوْرَعهه © وأعلمهم على ما 
(" م) إلى : ساقطة من ب. 

(4) فى ب: عليه. 

(0) انظر التعليقات على الأعلام. 

(5) ما بين العلامتين ورد محله في ب: النص أو الإجماع أو القياس. 
)١( -4‏ ما بين العلامتين ورد محله في ب: ليس يأمن تساهل. 

(7) أولاً: ساقطة من ب. 

9)[ب 8ه نا]. 


(4) في !: واذا. 
(0) هناك ساقطة من ب. 
(1) في ب: أودعهم . 





ذكرنا من الخلاف بين9©) أصحابنا. 


فمذهب أبي العباس [بن سريج]2"» والقفال أنه يتحرى ولا يطلق . 

ومذهب سائر أصحابنا أنه لا يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين» وقد ذكرنا توجيه 
ذلك, 

وحكق 0 [الشيرازيع أن رجلا جاء إلى الصَّيمَري8©) الحنفي بفْتيا(ة» 
لأصحاب الشافعي أن نه إذا كان الولي( ٠١‏ فاسقاً فطلقها الزوج ثلدنا لا يُنَقْلْ الطلاق 
وله أن يتزوجها بعقد جديد. فقال الصَيمري©): 1000 أنك كنت على فَرْج 
حرام في ماتقدّم من المدّة وأنها حلال لك اليوم: وأنا أقول لك١22:‏ «إنها كانت 
مباحة لك قبل هذا. وهي اليوم عليك حرام من5١)‏ يوم وقعت الفرقة بينكما». 

وقفصد بذلك رد 00 إلى مذهبه. 

فرجعت إلى القاضي أبي الطيب الطبري7١2‏ وحكيت له القصّة فقال: 
تقول له: تقو كما فلك عر ان ال ل 0 
تقليد من شاء من9' العلماء؛ وإذا قلّد شافعياً تخلّص من الإثم والتبعية في يوم 
القيامة . 

فصل 
[في اختلاف المفتين ذ فى الم على القضية الواحدة] 

١84‏ وإن استفتى رجلين فافتاه كل واحد منهماء فإن اتفق الجوابان فلا 
كلام» وإن اختلفا فآفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة اختلف أصحابنا في ذلك 
(8) انظر التعليقات على الأعلام . 

(9) في [: بفتوى. 


. في 1: الوالى‎ )1١( 

)١١(‏ لك: ساقطة من ب. 

)١9(‏ في ب: فيء وفي [: إلى. 

(11) في [: رحمه الله. انظر التعليقات على الأعلام . 
)١5(‏ في ب: سائرء بدل: من شاء من. 


[ا0 





على ثلاثة أوجه: 
ا أنه بالخيار في ذلك إن شاء أخذ بالحظر وإن شاء أخخذ بالإباحة. 
- والثاني أنه يجتهد في ذلك فيأخذ بقول الأورع الأعل 2 . 
والثالث أنه يأخذ بأغلظ الجوابين» فإن الحق ثقيل9). 


والصحيح هو الأوّل لأنا قد بيْئا© أن الاجتهاد في أعيان المفتين لا يلزمه. 

وقول الثاني : «أن الحق ثقيل» غير صحيح لأن الحق قد يكون في الأغلظ وقد 
يكون في الأخفت؛ وقد قال الله - تعالى ! . # يريد الله ُ اليسْرٌ ولا ريل 2 
الْمْر9», وقال رسول الله لِ! : «بِعنْتُ بالخنيفية السمحة السَهْلة وَلَمْ أبْعَثُ 
بالرهبانية المبْتدعة,0©. 


)١( 8‏ في [: الاعلم الاورع. 
9) [حماظع. 
(5) في ب: قلمنا. 
(4) جزء من الآية 188 من سورة البقرة (9). 
(5) رسول الله: ساقطة من ب. 
(5)السمحة: ساقطة من [, كما في اللمع للشيرازي» ص 07". وانظر تخريج أحاديث 
اللمع (رقم ١١1‏ من ص 6795” و *اه؟) وبه خرج الصدّيقي الحديك بالإخالة على الخطيب في 
التاريخ «بإسناد ضعيفم عن خابر ين النبي - يكلةِ ‏ أنه قال: ابعش بالْحنِيفيّة السمحة - أو 
السهلة ‏ وَمَنْ الت سني ليس مني». . وخرج الصديقي هذا الحديث بصيغ أخرى ثلاث 
مختلفة . تر بر حال فيا القن ودر !ادي في للد المقرة وروا ابا جين »)عن 
ابن عباس عن النبي - كل - أنه قال: «أحبٌ الأديَان ن إلى الله الحنيفية السّمْحَةُ». ثم أحال 
0 في المعجم الكبير عن سهل بن حنيف أن النبي. -ِ قال: ولا نَشَدَدُوا 
على الفسكم فإنمًا هلك 02 كان قبُلكم بتشريدهم عَلَى لفُسهم, وَسَتَجِدُونَ بَقَايَاهمْ في 
الصوَامِع, والدَيَارَاتَ . ولاحظ الصديقي أن في سنده عبدالله بن صالحء كاتب الليث 0 
خرج الصديقي وبالاعتماد على الطبراني أيضاً ولكن «بإسناد ضعيف عن ابن عباس») هذه 
الصيغة : : إن الله قَدْ أغطى كل ذي حَقٌّ حَقَهُ (. ..) وَشَرْعَ الدّينَ فَجَعلَهُ سَهْلا سَمْحَا وَلَمْ يَجَعَلَه 
ضينا. 
وانظر تدقيق المرعشلي للإحالات على كتب الحديث في البيان 4 من ص 07" والبيانات ١‏ 
إلى © من ص 07" . 


ييل 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








باب 
القول في الاجنهاد وأقوال المجتهدين 
وأن الحق في واحد وكل مجتهد مصيب 


- وجملته أن الاجتهاد” في اللغة هو*27 بذل الوسع وبذل المجهود 
في طلب الحكم الشرعيّ مِمن هو من أهله. ولا يُسمّى كل من فعل ذلك مجتهدا حتى 
يكون عارفا بطرق7١1»‏ الاجتهاد من الأوجه التي ذكرناها. فأما إذا لم يكن عارقا 
بطرقه9" فلا يُسَمَى مجتهدا(" وإن أفرغ9؟» الوؤسع والطاقة في ذلك. 

فالأحكام على ضربين: عقلية وشرعية. 

فأما العقليّة فهو مثل العلم بحُدو]ث العالم وإثبات الصانع ‏ سبحانه”»! ‏ 
وإثبات النبوات» وغير ذلك من أصول الدّيانات. فالحق في هذه المسائل في جهة 
واحدة0(*) وما عذاه باطل . 


وحكى عن عبد الله بن الحسن العبري0) أنه قال: «وكل 7( مجتهد مصيب في 

(١)ما‏ بين العلامتين ساقط من ب. 

(١م)‏ في ب.: بطريق. 

(؟) في ب: بطرق الاجتهاد. 

(") في [: مجتهد. 

(4) في [: لم بفرع. 

(0) الصيغة ساقطة من 1[. 

(دم) في [: في واحد. 

(5) في ب: عبد. انظر التعليقات على الأعلام . 

(10) كل : ساقطة من ب. 


٠١4 





أصول الدّيانات). فمن(8) الناس من حمل هذا على أنه أراد به الأصول التي يختلف 
فيها أهل القبلة كحَلّق القرآن والرؤية وخلق الأفعال وإثبات الصفات», وما أشبه ذلك 
مما يختلف فيه أهل القبلة. فامًا ما يختلف فيه أهل الأديان فالحق مع واحد لا غير 
والقول بالجميع باطل. 

والذليل على فساده أن هذه الأصول عليها أدلّة موجبة للعلم قاطعة للعذر؛ 
فيجب أن يكون الحق فيها في واحد وما سواه باطلاً وكذباً؛*»؛ ومن اعتقد لاف ذلك 
كان اعتقاده جهلا وكذياً كما تقول في المشاهدات(''»: «إنّهِ لَمّا كان طريق إدراكها 
العلم واليقين كان المخالف فيها مُباهتاً وكاذبا. 

ويدلٌ عليه أن كل قولين لا يجوز أن20 يرد الشرع بصحّحة كلّ واحد منهما لم 
يجز “القول بهماء بل يجب*2 أن يكون أحدهما صواباً والآخر باطلا كقول 
المسلمين: «إن الله تعالى)! _ واحد لا شريك له). وقول النصارى: «إنه ثالث 
ثلاثة) , 

0١‏ احتج من خالف بأن ههنا الأدلّة 75 و أدقٌ من الأدلّة في الفروع؛ 
فإذا جعلنا هنالك كل مجتهد مصيبا كذلك ههنا. 

والجواب أن على مذهينا الح في قول واحد من المجتهدين في الفروع وما 
سواه باطل مثل مسألتنا هذه فلا يلزمنا هذا الدّليل؛ وإن سلّمنا فالفرق بينهما أن هناك 
ليس فيها أدلة موجبة للعلم2 قاطعة للعذر؛ وفى مساآلتنا عليها أدلّة موجبة للعله”؟) 





() في 1: 0" 

(9) في [: كذبا وباطلا . 

(١6)[ب 1٠69‏ و[ 

)١١(‏ يحوزان: ساقطة من ب. 

(؟1) ما بين العلامتين ساقط من ب. 

)١(‏ الصيغة ساقطة من ب. 
)١(-0١‏ في ب: للعلة. 

(؟) للعلم : ساقطة من ب. 





فلم يجز أن يكون كل ممجتهد فيها مصيباً. 

وجوائة آخر أن في الفروع يجوز ورود الشرع بكلّ واحد من الحكمين 
المتضادّين فجاز أن يجِعّلٍ كل واحد من المجتهدين مصيباً في ما أدّاه إليه اجتهاده؛ 
وفي مسألتنا لا يجوز ورود الشرع على وجهين متضادين لأن الشرع لا يرد 
بمستحيلات العقول؛ ومن قال: «إن الرؤية على الله تعالى0)! لا تجوز ويذّعي (*» 
أن ذلك يستحيل”*» في العقل وأن22 الشرع لا يجوز أن يرد به ومن خالفه في ذلك 
يقول في الخلاف مثل قوله؛ وعلى هذا سائر مسائل الأصول. بخلاف الشرعيّات فإن 
الشرع لو ورد بإباحة الخمر”© وتحريم الخلّ لم يكن ذلك مستحيلً؛ فبان أن الأحكام 
الشرعيّة مخالفة للعقليّة؛ فاعتبار أحدها بالآخر فاسد. 


فصل 
[في الأحكام الشرعية التي يجوز فيها الاجتهاد] 
5 -فأمًا الأحكام الشرعيّة فعلى ضربين: ضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد 
وضرب يسوغ فيه الاجتهاد. فالذي لا يسوغ فيه الاجتهاد ضربان2»9: 
ضرب عُلم من دين الله تعالى! - ضرورة كوجوب الصلوات والزكاة”» 
والحج وتحريم الْرْنى واللواط والخمر؛ فهذا وأمثاله فقد ١59[‏ ظ]9© تعيّن الحق فيه 
من الخطإ فيجب الأخل بما ثبت؛ ومن خالف في شيء منها مع العلم بها يحكم بكفره 


() الصيخة ساقطة من [. 
(4) في ب: يدعي» بدون الواو. 
(0) في [: مستحيل. 
(5) في [: في أن. 
(1) الخنزير: مضافة في ب. 
)١( 5‏ فى [: فضربان. 
(؟) في |: الزكوات» وهكذا كلما وردت الكلمة في مخطوطة إسطنبول وسبق أن تبهنا عليها. 
في زب جولاظع, 


١ 





لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى! - ضرورة؛ فمن خالف مع العلم فقد كذب الله 
- تعالى ! 2 ورسوله فى خبرهماء وذلك يوجب220) الكفر. 

وضرب لا يُعلم من دين الله تعالى»! ‏ ضرورة غير أن عليه دليلاً قاطعاً وهو 
[1؟ ظع ما أجمع(© عليه الصحابة وفقهاء الأعصار؛ فهذا أيضاً الحق فيه متعين في 
ما أجمعوا عليه وما سواه باطل؛ ومن خخالف في ذلك كم بفسقه0© وينقض حكم 
الحاكم بخلافه. 

وأما الضرب”» الذي يسوغ فيه الاجتهاد فهو هذه المسائل التي اختلف فيها 
فقهاء الأمصار على قولين؛ وأكثر أصحابنا مختلفون في مذهب الشافعي ‏ رضي الله 
عنه(١١)]‏ - في ذلك؛ فمنهم من قال: «إن عنده [الشافعي] الحق في واحد وقد جعل 
الله تعالى! ‏ إلى معرفته طريقاً ونصب عليه دليلاً وكلّف المجتهد طلبه وإصابته 
وجعل للمصيب أجرين وللميخطىء أجراً واحداً على قصده<١١)‏ الصواب) . 

4 - قال أبو إسحاق [الشيرازي] في شرحه<2: «هذا هو المنصوص عليه 
للشافعي”() في القديم والجديد. وليس له قول سواه». قال: «ولا أعلم من أصحابه 
مَن اختّف في مذهبه؛ ونسب قوم من المتأخرين لا معرفة لهم بمذهبه أن كلّ مجتهد 
مصيب وتشبثوا(© بألفاظ ليس فيها دليل عند من فهم مذهبه ومعاني ألفاظه؛ وليس 
(5) الصيغة ساقطة من ب. 


(0) في 1: موجب. 
(5) الصيغة ساقطة من [. 
(9) في 1: اجمعوا. 
(6) في ب: بفقهه. 
(9) في 1!: والضرب. 
)٠١(‏ الصيغة ساقطة من ب. انظر التعليقات على الأعلام . 
)١١(‏ في ب: عن. 
)١(‏ وهو شرح اللمع الذي نحقّق نصه هنا. 
(1) انظر التعليقات على الأعلام. والإحالة هنا على الرسالة في صيغتيها القديمة والجديدة. 
(9) في ب: وتشبهوا. 
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للشافعي” كلام يدل عليه إلا وقبله وبَعدّه نص على أن الواحد منهم مصيب والباقون 

يخطئوة؛ فممًا) تعلّقوا به قول الشافعي©) إنه «إذا أذّاه الاجتهاد إلى حكم فقد أدى 

ما كلف ؛ فجعلوا هذا دليلا على إحداث مذهب له("© أن كل مجتهد مصيب. وهذا 

غير صحيح لأنه قد نص قبل هذا الكلام على( أن الحق في واحد وما سواه باطل» 

فلا يجوز أن ؛ ينسب إليه بهذا مذهب؛ وقوله: «أدّى نا كلف أراد من الاجتهاد 
حيث99 اجتهد ولم يترك مجهوداً». 


هكذا قول أبي إسحاق [الإسقرائني]7"». وذكر أبو علي الطبري”© مِثلهُ في 
أصوله ولم يذكر للشافعي0» مذهباً غير ما قاله أبو إسحاق [الإسفرائني]92). 


قال القاضي [أبو الطيب الطبري](١22:‏ «الدّليل على أن مذهب الشافعي”( ما 
قاله0١١)‏ أبو إسسحاق2*) قوله في 51١4[‏ ب] المجتهدين في القبلة: «إن كل واحد منهما 
يصلي إلى الجهة التي أذّاه اجتهاده إليها لأنه إذا صِلّى أحدهما خلف الآخر بطلت صلاته» . 
وهذا يدل على أن الإمام عنده مخطىء. وهكذا 22 قال في مَنْ صِلّى خلف من لا يقرأ 
فاتحة الكتاب ويقرأ غيرها من القرآن: «إن الصلاة خلفه باطلة». ولذلك5)نظائر 
كثيرة ا ا وليس عنده مسألة تدلّ على أن كل مجتهد مصيب. 


(4) فى ب: فما.. 

(0) في [: رحمه الله. انظر التعليقات على الأعلام. 

(5) في ب: لنا. 

(0) زب 15١‏ مم 

(8) الواو ساقطة من ب 

(5) أنظر التعليقات على الأعلام . ومن المفيد أن نذكر القارىء الكريم بأن أبا علي الطبري ‏ توفي في 
45١ 75٠‏ وأن أبا الطيب الطبري 7 توفي في 1١68/560٠‏ وأن أبا إسحاق الإسفرائني : توفي في 
11م 1 

)1١(‏ في [: رحمه الله. انظر البيان السابق من هذه الفقرة. 

)١١(‏ في ب: قال. 

(؟9١)‏ في [: فهكذا. 

(19) في ب: وكذلك. 





86 - قال أبو علي الطبري27: «واستقصى المَزْني 0 الكلام في ذلك في 
كتاب الترغيب في العلم وقطع بأن الحق في واحد ودلٌ عليه وقال: «هو مذهب 
مالك(2 والليث(١»‏ وهو مذهب كل من (1) صنف من أصحاب الشافعي من المتقدّمين 
والمتأخرين ؛ وإليه ذهب من الأشعريّين أبوبكر بن مجاهد(" وأبوبكر بن فورك7© وأبو 
إسحاق الإسفرائني)(2 قال2©0: «تقصيّت؟) هذه المسألة على أبي عبدالله المعروف 
بِجِعلٍ البصري)0"© . 

قال القاضي أبو بكر [الباقلاني]27: «قد ذكر القولين أبو الحسن©») 
[الأشعري](20 وبدأ بأن الحنّ في واحد؛ غير أنه قال: «إلاً أن كل مجتهد مصيب) . 


قال الإمام [الشيرازي] رحمه الله تعالى !: يقال إن هذه بقيّة اعتزال بقي في 
أبي الحسن - رحمه الله2!. هذا مذهب أصحابناء ومذهب هؤلاء. 


ومن أصحابنا من قال: «للشافعي 2١7‏ قولان. أحدهما وهو المشهور المنصوص 
عليه أن20) الحن في قول© واحد كما قاله أبو إسحاق [الإسفرائني]0». والثاني أن 
كل مجتهد مصيب وهو مذهب المعتزلة البصريين”) . 


قال القاضي أبو الطيب [الطبري]7'؟2: «وهم الأصل في هذه البدعة وقالوا ذلك 
لجهليم بمعاني الفقّه وطرقه الصحيحة الدّالة على الحقّ الفاصلة بيله وبين ما عذداه 
من الشبه١‏ 0 الباطلة فقالوا: : ليس فيها طريق أولى من طريق ولا أمارة أقرى من أمارة 
)١( 4‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) من: ساقطة من ب. 
5) في [: وقال 
(5) في 1!: نقضت. 
(5) في [: أبو الحسن رحمه الله القولين. 
(5) الصيخة ساقطة من 1. 
5 [ب ١3ا‏ 2 
(9) في |: رحمه الله ٠‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
)٠١(‏ في ب: التثنية. 
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والجميع متكافئون وكل0 0 من غلب على ظنه شي حكم به فحكموا في ما 
[55 ظ] له يعلمون وليس من شأنهم وبسطوا بذلك 0 نفاة القياس منهم ومن 
غيرهم الذين يقولون: «لا يصح القياس والاجتهاد لأن ذلك إنما يصحٌ من طريق نؤدّي 
إلى العلم أو إلى الظن وليس في هذه الأصول ما يدل على حكم الحوادث علماً ولا 
ظنا. 

وإلى هذا المذهب ذهب أصحاب أبي حنيفة ؛ وعن أبي حنيفة(22 روايتان: 

إحداهما: رأن الحق في واحد» رواها عنه2"9 أبو يوسف9؟'2 وعيسى بن 
أبان 20 , 

والثانية: «أن كل مجتهد مصيب» نقلها محمد”» وأبو الحسن الكرخي3) 
وإبراهيم بن عباس0). 

وفي هذه المسألة قول الث ومذهب وراء هذين المذهبين وهو احتيار أبي 
العباس بن سريج( فق » من أصحابئا ومذهب جماعة وهوأن الحق في واحد. ولكن ألله 
- تعالى! ‏ لم ل يس 
وسيب وقدنادى ما كلقن مزواء كان فيا أن مخفلا 


5 واختلف القائلون بأن الحقٌ في واحد في الاجتهاد؛ فمنهم من قال: 
«من أخطا في الحكم كان مخطا في الاجتهاد لأنه لو كان مصيباً في الاجتهاد لكان 
ا فمن المحال أن يكون مصيباً فيه ثم 

لا يؤديه إلى المقصود؛. 
ومنهم من قال: «إنه9"© وإن أخطأ في الحكم فهو مصيب في الاجتهاد». وهو 


)١١(‏ في ب كل؛. يدون الواو. 

1) في ب: تشبيهف وفي [: السنه. 

(19) عنه: ساقطة من ب. 

)١4(‏ في [: السمتي. 
و1ل:(١)[ب 15١‏ ف]. 

(؟) أنه: ساقطة من ب. 
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المذهب الثالث الذي ذكرناه واختاره أبو العبّاس [بن سريج]0© لأنّه أدّى ما كُلّف. 
واختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب؛ فمنهم من يقول بالأشبه©» ويقول: «ليس 
ههنا حكم أشبه من حكم ولا أمارة أقوى من أمارة والجميع واحد». وهو قول من يقول 
بتكافؤٌ الأدلة وهو قول عثمان [البتي ]2*0 ومنهم من قال: «هناك أشبه مطلوب». 
واختلفوا في الأشبه فمنهم من قال: «لا يُفْسّر الأشبه بشيء أكثر من أن0© [7"0 و] 
«إنه يحكم بما هو أولى وأشبه عند المجتهد»؛ فهذا(" القائل يقول: «هناك2» 
أشبه مطلوب عنده بم( يغلب على ظنه لا(20 عند الله تعالى»! _, فكل من . 
غلب على ظنه شيء يحكم به وهو("١)‏ عند الله واحد وصواب». وهو قول أبى ي هاشم | 
[الجبائي]29 من المعتزلة0©. وإحدى الروايتين عن أبي علي [الجبائي]7©. 


ومنهم من قال: «الأشبه عند الله في حكم الحادثة) . ففسّروا واخمتلفوا فى 
تفسيره فقال بعضهم : (الأشبه علد الله قوة الشبه لقوة3) الأمارة» . 


وهذا تصريح بأن الحق في واحد لأنا نكرل أكثر من هذا. وقال بعصم 
«الأشبه عند الله أن عنده في حكم الحادثة حكماة؟''لو نص لم209 نص إلا عَلَيه . 


. ف انظر التعليقات على الأعلام‎ ١ 
في !: قال لا شبهة.‎ )4( 

(5) البتي: [ إضافة من إ. انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في ب: أنه. 

0) في !: فهو 

(8) في [: 1 

(9) في ب: ما. 

)٠١(‏ في [: الا 

.| الصيغة ساقطة من‎ )١١( 
في !: فهو‎ )19 

)1١9‏ في ب : بقوة. 

)١15(‏ في ب: كما. 

(19) في ب: بما. 
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وذكر أبو الحسن الكرخي”" ؛ وزعم أنه مذهب أبي حنيفة7©» أن هناك أشبه مطلوب في 
الحقيقة وإن لم يُكلّف المجتهد0") إصابته وإِنّما كلف حكم اجتهاده. وهذا تسليم 
المسألة3©؛ وهو مثل المذهب الذي اختاره أبو العبّاس [بن سريج](©. 

6 م.-ولا خلاف في هذه المذاهب أن( الإثم موضوع عن”') 
الممخطىء؛ فإن(2 حَكم الحاكم بخلافه لم يُنقض. وحكى عن القاضي أبي علي بن 
أبي هريرة» أنه كان يقول: «إن المخطىء مأثوم بخطته وإن الحكم بخلافه 
منقوض»؛ وهو مذهب الأصِم(؟» وبشر المريسي ©» 

والصحيح من هذه المذاهب كلها المذهب الأول وأن الحنٌّ في واحد من 
أقاويلهم وما سواه باطل. 

والذليل على صحته قولٍ الرسول ‏ ي!: «إذًا انَهَدَ الْحَاكمٌ َأصَابَ قَلهُ 
أَجْرَانَ وَإذَا اجَتَهدٌ فاخطا فْلَهُ أجرع*». وهذا نص في أن المجتهد يصيب تارة 
ويخطىء أخرى27, فدلٌ على ما قلناه. وعندكم ما من مجكهد إل وهو يصيت7© . 

5 - فإن قيل: «المراد به إصابة النص والإجماع والخطأ فيهماء ونحن 





(15) في ب: المكلف. 
(17) في |: للمسالة. 


ام -_(١)في‏ ب: إلا أن. 


)زب احلاظع. 

(”) في !: وان. 

(4) انظر التعليقات على الأعلام. 

(0) انظر تخريج أحاديث اللمع (ص 510. ر )١١*‏ وفيه خرج الصدّيقي هذا الحديث بهذه الصيغة 
مع تغيير طفيف لا يمس المعنى : إذَا حَكُمْ الحاكم فَاجتهِدٌ صاب (. ..) أجر وَاحدٌ. وقد 
اعتمد في تخريجه على صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة. ولاحظ أنه 
«متفق عليه من حديث عمروين العاص». وانظر أيضاً تدقيق المرعشلي للإحالات للبيانين ١‏ 
و من ص 0*". 

(5) في ب: تارة. 

(/) في [: مصيب 
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ل: دإن الممجتهد تارة يصيب النص والإجماع وتارة يخطتئهماء ؛ فقل('2 قلنا بموجب 
هذا الخبر وتأولنا عمومه 3ه5؟ ظ]. 
والجواب عن هذا من وجهين: 
أحدهما أن هذا عام في ما فيه نص وإجماع وفي ما لا نص فيه ولا إجماع. 
فيجب حمله على عمومه29). 


والجواب الثاني أن استحقاق الأجرّين لا يختصٌ بإصابة النص والإجماع بل 
ما فيه نص وإجماءع2" وما لا نص فيه ولا إجماع في الأجر والثواب واحد. فدل على 
أن الخبر عام في الجميع . 

ويدلٌ على ذلك | إجماع الصحابة» فإنه كان يُحَطَىء بعضهم بعضاً في الحوادث 
الني وقعت في ازمانهم ؛ فروي عن أبي [بكر] الصديق - رضي الله عنه !)4‏ أنه قال 
في الكلالة : «أقُول فيهًا برأيي» إن يكُنْ صَوَاباًفمِنَ الله وَإنْ يَكُنْ حطَأ مني وَأستخفرٌ حفر 
اث )© وروي 7) 71 9] عن عمر - رضي الله عنه! ‏ أنه له كم بسكم فقال له 
رجل77): «وهذا والله العو ام كال عير 100 .| إن عمَر لا يعم أله أصابٌ الْحَقّ ولكنه 
ل يألو جهد),؛ وروي عله ا أنه قال لكاتبه : : كحت : هَذَا ََىيُ عَمْرًا إن كان 


)١( 5‏ في [: وقد. 

(1) ما بين العلامتين ساقط من [. 

9) في !! او اجماع. 

(4) الصيغة ساقطة من ب 

(0) انظر التمهيد للكلوذاني (ج *ء ص 88" ب ؟) حيث خرج محقق النص» محمد بن إبراهيم 
هذا الأئر بالإحالة على عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السئن »؛ وفي كليهما في كتاب 
الفرائض . ْ 

(0) زب 165 ثم ]. 

(كم) في 1: الرجل. 

() له: ساقطة من ب. 

(لام) انظر هذا الأثر م فى التمهيد 9 لا ص /709) سحيث ساقه الكلوذاني بهذه الصيغة : : «وقال عمر 
وقد أفتى في مسألة : : والله ما يَذْرِي عَمْرٌ اصّابٌ م أخظا!» . وفي البيان ؟ من الصفحة ذاتها ذكرع- 
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خط قل إن كذ صَوَابا من الله !»00© وروي عن علي 80) - رضي الله عنه! ‏ أنه قال 
في المرأةٍ 2 أجهضت: لَه َطْنَهَاا» فكان عمر يسأل عثمان وعبد الرحمن عنها 
فقالا : «إِنّكَ رد 3 شَيّْءَ عَلَيِكَ!) فقال: «إن اجتهدا فَقَلْ أخطا! عَلَيِكَ 
الديذا»» ى ٠‏ وروي عن غبيدة السلماني 0) أنه قال لعلي 0 - رضي الله عنه! : 5 
م الْجَمَاعَة ا إِليْنا من رأيك وَحَدَك !يي 0 علي يقول «رأبِي ورأي الجَمَاعَة ألا 
0 نات الأؤلاد أرق الآنّ أن معن 0 : وروي عن ابن مسعود(*» أنه قال 
في 2١7‏ المُفَوضة : «أقُولَ فيها برَأِي ! قن يَكُنْ صَوَاباًفَمنَ الله وَرَسُولِه إن يكن خا 





- محقق النص. محمد بن إبراهيم؛ أنه ما وجد هذا الأثر في ما اطلع عليه من الكتب. ونحن أيضاً 
انتهينا إلى هذه النتيجة بعد أن راجعنا كل ما تيسر لنا الوقوف عليه من كتب الحديث والسئن 
والسير. إلا أننا أثناء مراجعتنا لكتاب التمهيد هذا وتفنا في الجزء ء الرابع منهء ص ٠‏ ”الا على 
هذه العبارة للكلوذاني وهي تفيد أن الأثر كان معروفاً وأن ابن حنبل ‏ على الأقل ‏ ذكره وذلك في 
رواية بكر بن محمد عن أبيه. وصيختها هي ممائلة للصيغة التي ساقها ذ فى الجزء + الالشايم 
اختلاف طفيف: «قال في قضية قضاها (. . .) أصَابٌ الْحَقٌّ (. ..)0. لم شن الم دن 
هذا التنبيه. وفي [: لكنه. بدون واو العطف. 

(8) انظر التمهيد للكَلْوّذاني (ج 4 ص ص )2١‏ حيث ساق المؤلف هذا الأثر في صيغة قريبة جداً من 
صيغة الشيرازي : : هذا ما رَآهُ عُمرُء فَإنْ يكن صَوَاباً َم الله وَإنْ يَكُنْ خطأ فَمنْ عُمْ ٠‏ وقد 
رجه محقق النص بالاعتماد على ابن حزم في الإحكام عن مسروق بصيغة قربية من صيغتنا 
تلك: ل هذا راي الله وري حُمْرَا فقال عمر: بعس ما قُلْتَ! إِنْ 
يَكُنْ (. . : 

(9) انظر 8 للكلرذاني (ج لاء ص "٠‏ ب )١‏ حيث خرج محقق النص؛ محمد بن 
إبراهيمء هذا الآثر بالإحالة على نصب الراية للحافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي 
الحنفي المتوفى في 1/17/ الل . وصيغة الكلوّذاني قريبة من صيغة الشيرازي : «وقال علي 
لعمر حين أنفذ إلى امرأة فأجهضت ذا بطنها (. . .): إِنْ كَانَا نصَحَاكَ فَقَدْ غَشَّاكَ وَإِنْ كَانا 
اجْتَهدَ[َا] فَقَدْ أخطا! أرى عَلَيْكَ اليه فاذكر حكمهما حكمهما. 00 
عثمان وعبد الرحمن فقالا. 

)٠١(‏ سبق تخريج هذا الأثر في البيان 18 من الفقرة /401. وقد سقطت هنا: إن من إء وذلك 

آ في : أن يبعن , 

)1١(‏ في ! وب: المقوصة. 
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قبي ومن الشّيْطَان! الله ورَسُولة يتان من ذلك!»5». ورُوي أن عليًاً») 
و6 وابن مسعود"؟؟ خطؤوا ابن عبّاس في ترك القول بالعَوّل حتى قال ابن 
عبّاس”"): ومن شَاءً بَامَلْتَهُ! إن الْذي أُخْصَى رَمْلٌ عَالْجٍ 3 عَم يَجَعلُ في مال 
واحل نضفاً وَنضْفاً ولاه قَدْ قد ذُهَبَ النَضْفَان بالمال ٠‏ فين موضع التلْث؟9 2ع 
وروي عن ابن عبّاس 2*0 أنه قال : «ألالا يعني الله ريد بن ابت؟ يَجَعَلُ ابْنّ الابن ابنا 
وَل يَجَمْلٌ آنا الأب و2 , 
وهذا اتفاق منهم على دخول الخطأ في الاجتهاد, لأنْ أحدأً منهم لم ينكر ذلك 
وإنما كان بُعضهم يردٌ على [755 و] البعض بالأدلّة والأمارات والأشباه. 
ويدلٌ عليه إجماع الآمّة على وجوب النظر والاجتهاد وترتيب الأدلّة وبناء9» 
بعضها على بعض؛ فلو(224 كان الجميع!*21 حقا(”" لما كان للنظر والاجتهاد معنى ؛ 
وريّما عبر عن هذا بأن الناس قد اتفقوا قوا على حسن النظر وعقد المجالس له؛ ولو كان 
الجميع حقّاً لم يكن للنظر معنى ولا لعقد المجالس بسببه وجه إذ لا يجوز أن يناظر 
١١1/‏ - فإن قيل: «لا نسلّم أن النظر والاجتهاد يج[بان] في مسائل الاجتهاد 
بل الإنسان عندنا بالخيار قي أقاويل المجتهدين فياخذ يما شاء منهاء كما نقول في 
الكفارة المخيرّة». 
والجواب أن هذانهاية في الخط وإبطال أدلّة الشرع 2 ومخالف لِنصٌ كتاب 
(؟١)‏ سبق تخريج هذا الآثر في البيان 4؟ من الفقرة .4٠7‏ وفي [: منه بريان. 
(19) في 1: رضي الله عنهم. انظر التعليقات على الأعلام. 
)١5(‏ سبق تخريج هذا الآثر في البيان ١‏ من الفقرة 804. وفي [: عالح. 
)١5(‏ في [: رضي الله عنه. انظر التعليقات على الأعلام . 
(11) سبق تخريج هذا الآثر في البيان /1؟' من الفقرة 1١7‏ - وفي 1: ألا يتقى . 
)١7(‏ في ب: وبيان. 
)١8(‏ في [: ولو. 
(019) زب 57ل ظع. 
)1١(‏ في ب: خطأ . 
)١( 17‏ في إ: للادلة للشرع. 








لله تعالى29! ؛ فإنه0" قال: « فَإن تنكم في شَيْءٍ فَردوه إلى الله والرسُول 24 
فأمر بالرجوع به0*» إلى الكتاب والسئة ولم يأمر بالتخيير؛ ومخالفة9© الإجماع أيضاً 
فإن أحدا من المتقدّمين والمتأخرين لم يقل بالتخيير؛ فمن قال بذلك فقد خالف 
الإجماع. 


وتجواته لخر آنه لو كان الأمر على هذا لاشترك العالم والعامّي في جواز الفتوى 
والحكم بما يختاره لأنهما في الاختيار سواء. كما قلنا في كفارة اليمين: إنه يشترك 
فيهما9؟ العالم والعام . فسقط ما قالوه من هذا الوجه. 

١١‏ - فإن قيل: «إنما يتناظرون لطلب النص والإجماع لا لما ذكرتم». 


والجواب أن هذا غلط لأنهم يتناظرون في مسائل لا نص فيها ولا إجماع» فلا 
يجوز أن يكون نظرهم لذلك. 
89 - فإن قيل: «يُحتمل أن يكون نظرهم لطلب الأصلح». 
والجواب: أن الأصلح في المنفعة لا يتعلّق إدراكه بأدلّة الشرع والنظر فيها 
وترجيح الأصول وترتيبها بل يعلمه كل أحدى فبطل أن يكون لهل591) المعنى . 
-فإن قيل(21: «يحتمل أن يكون نظرهم لطلب الأشبه. 
والجواب أنكم إن أردتم بالأشبه ما ذكره أبو الحسن الكرخي 7" فإنه قال: «لا بد 
(؟) الصيغة ساقطة من ب. 
(9) في ب: فان. 
(؟) جزء من الآية 4ه من سورة النساء (4). 
(0) به: ساقطة من [. 
(5) في ب: ومخالف, 
(/1) وردت الكلمة مبهمة في ب: فيرنا؟ . 
)١( 8‏ إن: ساقطة من ب. 
؟) في ب: هذاء بدون اللام . 
(١)[ب‏ 75# نز 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام . 


١١هم‎ 





من أشبه [5؟ ظع] مطلوب عند الله تعالى0!20. فقد سلمتم المسآلة لأنه إذا كان 
هناك؟» أشبه مطلوب عند الله تعالى9©! . دلّ على أنه هو الحق وما سواه باطل لأنا 
تعَبّدَنا بحكم”* الله تعالى ! . وإن أردتم بالأشبه ما قاله أبو هاشم© وهو أن يحكم 
بما هو أوليٍ عئده وأن الجميع صحيح وحق وصواب فليس بصحيح., لأنه إذا كان 
الجميع خا يوان كانت مناظرتهم *موضوعة للأخذ بحق*22 دون حق» وليس 
لذلك معنى عند العقلاء أكثر من إتعاب الفكر وتقطي الزمان بغير فائدة . 


ويدلٌ عليه أن ههنا أقرالاً متضادّة في مسائل الاجتهاد كالتحليل والتحريم 
والإيجاب والإسقاط والتصحيح والإفساد؛ ولا يخلو هذان القولان المتضادان إما أن 
يكونا صحيحين آو.فاسذين أو أحدهما صحيحاً والآخر فاسداً؛ بطل أن يكونا 
فاسدين 0 ذلك يودي إلى اجتماع الأمّة على الخطأاء وذلك لا يجوز؛ وبطل”" أن ل 
يكونا صحبحين كما فلم لأن ذلك يقتضي أن يكون الشيء الواحد حلالاً ورحراماً 
ويه وفاسندا واجبا() وغير واجب في حالة واحدة؛ وهذا من جملة 
المستحيلات» والشرع لا يرد بمستحيلات العقل»؛ فإذا بطل هذان القسمان بقي 
القسم الثالث. وهو ما ذكرناه(١©‏ أحدهما صحيح والآخر فاسد باطل . 


١‏ -فإن قيل: «ما أنكرتم على من قال: «إنهما صحيحان»؟ وقولك: «إنه 
يدي إلى الاستحالة) غير صحيح لأن الاستحالة إنما تكون إذا جعلناه حراماً سحلالا<1) 
(5) انظر التعليقات على الأعلام. 
(*) الصيغة ساقطة من ]. 
(5) في [: هنا. 
(6) بحكم: ساقطة من ب,. 
(5) ما بين العلامتين ورد ممحله في كم وللآخر ففحق 
(/) في با بطل . بدون الواو, 
(8) في 1: واجب. 
(9) في !: العقول. 
(١١)ه:‏ ساقطة من ب 
)١( 1١‏ في [: حلالا حراما. 


ل١6ك‎ 





في(" حق شسخص واحد في حالة واحدة؛ فأمًا إذا جعلناه 02000 شخص 
500 في حق شخص فلا استحالة هناك, والشرع قد ورد بمثل هذا. ألا ترى أن 
الميتة حلال للمضطرٌ حرام على المسختار والعيث4) عين واحدة والحال حال واحدة؟ . 
وكذلك الصوم واجب على الطاهر وساقط عن الحائض في زمن الحيض ولا يؤذي 
ذلك إلى الاستحالة. والصلاة تجب على 7١17[‏ و] الطاهر ولا تجب على الحائض 


وكذلك فى الصلاة2» الرباعيّة. ما زاد على ركعتين واجب”2© على الحاضر 
غير وابجب() على المسافر. وأشباه ذلك امثير ولا يعلٌ") من المستحيلات. 


كذلك في مسألتنا مثله. نحن نقول: «إن النبيذ حلال لِمَن أذاه الاجتهاد0” إلى 
تحليله وحرام على من أدّاءاة) اجتهاده إلى تحريمه؛, ولا استحالة في ذلك فبطل 
ما قلتم. 

والجواب أن هذا يجوز في تفصيل المسائل إذا كان عليه أدلّة مخالفة خاصّة 
في حقٌّ نٌّ الأشخاص؛ فأمًا إذا كان على الحكم دليل ع لم يجز أن يكون المدلول 
نخاض] يختلف فيه الأشخاص؛ وما دترم من المسائل أدلتها مختلفة في الأشخاص» 
فكان الحكم أيضاً على حسب الأدلّة. 


ألا ترى أن الله تعالى! ‏ قال: « حَرْمَتٌ عَلَيكُمْ الْمَيَْةٌ 26١04‏ ثم قال: ل إلا 


(5) زب #اكداظع 

(؟) في ب: حلالا: ساقطة هنا مثبتة قبل: وحراما. 
(4) في 1: فالعين. 

(5) في !: الصلوات. 

(1) في 1[: واجبه. 

(0) في 1: هذا كثيره ولا بعد ذلك. 

(8) في 1: اجتهاده. 

(4) في ب : أداه إليه. 

.)6( جزء من الآية * من سورة المائدة‎ )١١( 


١١ لاه‎ 





ما اضْطررْم إل 200 وقال:«[ف]سمَن اشر غير باغ ولا عاد قلا م عليه:5©, 
خا 10 3 : ذلك قال “رى قلق *10. 
قن هنا19» اختلف المختار والمضطر. وكذلك قال "يعني اللبي ‏ يكلة* 3 ! : 
«صلاة الظاعن ركان وَصّلاة الحاضر اربْعم 7 ثبت أنها أربع بالنقل المتواتر؛ 
وههنا؟© اختلفا. وكذلك قال: «ِإنَّ الله وَضَعٌ عَن المسَافر الصوم وشطرٌ 
الصّلاقي9 4١‏ وكذلك*' قال في الحائض: «دَعِي الصّلاة أَيّامَ أقرالك225201 وقال 


.)5( جزء من الآية 114 من سورة الأنعام‎ )١١( 
.)9( من سورة البقرة‎ ١1/“ جزء من الآية‎ )١؟(‎ 
في [: هاهنا,‎ )م١1(‎ 
1 .[ ما بين العلامتين ساقط من‎ )١9( 
(19م) لم نقف على هذه الصيغة بالذات؛ وكل ما يمكن أن نحيل إليه هو المعجم المفهرس‎ 
في «باب تقصير الصلاة في السفر؛ كما وردفي سنن ابن ماجه (إقامة) ؛ وفي‎ )١ (ج ص 5"اوع‎ 
أربعا.‎ :! 

)١5(‏ في !: فمن هاهنا. 

(14م) انظر المعجم المفهرس (ج “اء ص 917" ع 1) في باب: «إِنَّ الله تعالى ! - وَضَمْ شَطْرٌ 
الصّلاة ‏ أو نِضْفْ الصّلاة» مع الإحالات إلى أبواب الصوم أو الصيام في سئن أبي داود 
والنسائي والدارمي . وانظر أيضاً في الجزء الثالث. ص 414: ع ١‏ الإحالة على مسلم وأبي 
داود (الصوم أو الصيام) في السؤال عن صوم رمضان في السفر, وكذلك ص 457 ع١‏ من 
الجزء ذاته الإحالة على مسلم والنسائي وابن حنبل. وذلك في باب كراهية الصوم في السفر. 

(9١1)[ب‏ 154 ن]. 

(15) انظر المحصول للرازي (ج اق ؟ء ص 65١١‏ و5١هء.‏ ب ١‏ من ص 007) وفيه خرج 
محقق النصء العلواني. هذا الحديث على أنه «معنى بعض حديث أخرجه النسائى والحاكم 
عن عائشة بلفظ: إِنَّ هله لَيْسَتْ بِالْحَيضْة لْكنْ هَذَا عِرْقٌ. فَإذَا درت الْحيْضَةٌ فاْتسلي 
وَصَلَي َإذًا ْبَلَتْ فائركي لَهَا الصّادّة. وقد أحال العلواني كذلك على مسئد الشافعي وموطاً 
مالك ومسئد ابن حنبل وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسائر كتب السئن (سئن أبي داود 
النسائي وابن ماجه. . . ) وانظر أيضاً الوصول لابن برهان (ج ١‏ ص ١94‏ وهو ب ه من 
ص 194) حيث لاحظ محقق النصء» أبو زنيد» أنه لم يعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ 
الوارد. وما خرجه بالاعتماد على صحيح البخاري وصحيح مسلم هو حديث من رواية فاطمة 
بنت أبي حبيش : «قَالَتَ: إني انَأ انتحاض فلا أطهرً! قاد الصّلاة؟ فَقالَ: لا! نما دلق 


٠١ مه‎ 





في “موضع آخر: «إذا قبت الحم فُدَعي الصلاة وإذا أَدْبَرَتْ َتَوْضْئِي 
على لكو فكذلك6622©) قلنا: «إن «إن الحكم في الصلاة يختلف بين الحائض والطاهرء 
وقال في الصلاة0*'): «تَمَكتْ إِحَدَامُنٌ شَطْرَ دَهْرهًا لآ تُصَلَّى)050»: فعرفنا أن الصلاة 
لا تجب عليها في حال الحيض. 0 

فأمًا في المسائل التي ألزمناكم أدلتها في التفصيل عامّة قن" الْرجوع فيها إما 
إلى لفظ عام أو تكون مبنيّة2''» على أصل حكه("" عام في الجميع. ألا ترى أن 
دليلنا ودليلكم في مسألة النبيذ إِما نطق عام يتناول أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 


- عِرْق وَليِسَ بِحَيْضَ فإذًا أْبَتْ حَيْضئْكِ قدمِي الضّلاة وَإذا أدبَرتْ فَافْسِِي عَنْكِ اللم 
وَصَلي». 

(10) سبق تخريج الحديث في البيان السابق من هله الفقرة. ونضيف إلى ما سبق شرح الكوكب 
المئير (ج "؟ء ص 5١‏ ه. ب " من ص 40) حيث خرج محققا النص, الزحيلي وحماد, 
هذا الحديث بالإحالة على ما سبق ذكره من كتب الصحاح والسئن مع إضافة عارضة الأحوذي 
في شرح سئن الترمذي لأبي بكر بن العربي . 
وفي ب وإ من نصنا: فتوضي . 

(18) في ![: لذلك. 

(15) في [: الصوم . 

(14م) انظر المعجم المفهرس (ج 1ء ص 2175 ع١)‏ حيث خررّج فنسنك هذا الحديث في باب: 

رما ريت منْ ناقصَات ت عَقل ودين» وذلك بالإحالة على البخاري (حيض - زكاة صوم) 
ومسلم (إيمان. حيض) وأبي داود (السنة) والترمذي (إيمان) وابن ماجه (فتن) والدارمي 
(وضوء) وابن حنبل. 

وفي صحيج البخاري 3 2 6 وفي باب ترك الحائض الصوم حديث عن أبي 
سعيك الخدري قال: احرج رَسُولٌ الله - يل - - في أْضِحَى أ فطر إلى لمُصَلَىٍ مر عَلَى 
النسَاءِ فقَال: ا معْشَّرَ الفساء 0 ..) ما يت من نَاقِصَاتِ عَفْل, ودين أذْقبَ لِلْبّ الرجُل 
الْحَازِمٍ مِنْ إِحُدَاكنّ! (. ..) الَيْسَ ذا حَاضَتْ لَمْ تُصِلُ ولَمْ نَصمْ؟ قن : بَلى ! قال: قَذلك 
من نْقَصَان دينها» . 

)5١(‏ في !: لان. 

)1١(‏ في [: مقيسة 

(19) في [|: حكمه. 


٠١648 





الشافعي» و [إما] قياس على أصل عام؟ . 0 تقيسون على 
الخلّ وسائر [/519؟ ظ] الأشربة؛ فمن المحال أن يكون الدّليل عاماً والمدلول خاصاً. 
وهذا صحيح لأن الأحكام تابعة للأدلّة فوجب أن يكون حكمها”''2 في الخصوص 
والعموم حكم الأدلة . 

-فإن قيل: «هذا الذي ذكرتم صحيح غير أن الدّليل الموجب للحكم 
ههنا هو ظن المجتهد؛ وظن كل مجتهد خاص فيه230؛ فْمَن29 يأل بقوله لا يتناول 
غيره ولا يتعدّاه؛ فأما الأمارات التي فيها [ف]-متكافثة لا مزيّة لبعضها على بعض ولا 


طريق أقوى من طريق. 
والجواب أن الدّليل الموجب للحكم هي الأدلة التي أثارت لجع | إِمَا كتاب أو 
سنة أو قياس ؛ ولهذا قال الله - تعالى! : « فَإِنْ عتم في شيْءِ رن إلى الله 


والرسول, 6 فأمرنا برد د الأحكام إلى الكتاب والسئة دون الظْلك9) , فمن قال؛ «إن 
الدليل هو الظن» فقد خالف هذا النص©©. 
وجواب آخر أنه لوكان الدّليل في المسائل هو الظنّ لكان الاحتجاج به يقع عند 
النظر والجدل لأآن في حال المجادلة المطالبة تقع بالأدلة. ألا ترى أن الخصم يقول 
لخصمه” : وما الدّليل على|ما تدّعيه؟) . فلما رأيئا المطالبة تقع بالأدلة والاحتجاج يقع 
بالكتاب والسئة والإجماع والقياس دل على أن هذه الأدلة دون الظن فيه" , 
وجواب آخر أنه لو كان الدّليل في مسائل الاجتهاد ظن2» الممجتهد لما اختص 
(19؟) في ب: حكمه, 
)١( ٠١"‏ في |[: منه 
(؟) في [: فيمن. 
(") جزء من الآية 4ه من سورة النساء (4). 
(5) في [: الظئون. 
(5)[ب ١١4‏ ظع. 
(5) في 1 إضافة: يقول. 
(/) فيه : ساقطة من ]. 
(8) في [: فان. بدل: ظن. 





كأ 





الاجتهاد بالعلماء دون العامة لأن العامة لهم ظن2» كظن العلماء؛ فلمًا اختص به 
أهل< ع0 الاجتهاد م112) الفقهاء دون العامة دل على أَنْ المرجع9') في ذلك إلى 
الأدلة دون ما ذكروه من الظطن. 


١٠١‏ - فإن قيل : «قد أمر الله تعالى ! - برد الأحكام عند التنازع إلى الكتاب 
والفسنة وأنتم ا تخالفون فتردون إلى غير ذلك وهو القياس؛ فما لَزْمنا لزمكه(؟. 


والجواب أن القياس يتفرع" على الكتاب والسنة وإليهما يستند؛ فالردٌ 
[74 9] إلى القياس ردْ إلى الكتاب والسئة؛ [و] أيضاً فإن القياس ثبت كونه دليلا 
بالسئة ؛ فالردٌ إليه رد إلى السئة . 


4 فإن قيل : «مْظَنٌ المجتهد أيضاً يُرجع إلى الكتاب والسئة». 


والجواب أن الظن لم يثبت كونه أمارة [على] الأحكام('» كما شت ]503) 
الكتاب والسنة والقياس أمارة على الأحكام ؛ فمن اذعى أن الظن أمارة على عن اب © 
يُحتاج إلى دليل شبّه. 


وجواب آخر أن الظَنْ يقع عن هذه الأمارات التي هي الكتاب والسئة 
والإجماع!؟». وإذا كانت الأدلة متكافئة لم يكن بعضها أقرى من بعض [و] كان ظن 


(9) في ]: للعامة ظئا. 
)٠١(‏ به أهل: ساقطة من ب. 
)١١(‏ في ب: بالفقهاء. 
(10) في ب: الرجوع. 
)١( ١*‏ في ب: لزمناكم . 
(؟) في ب: مفرع. 
)١( 4‏ في ب: أمارة الأحكام» وفي !: امارة للاحكام. 
(؟) إن: ساقطة من [. 
(*) في [: الحكمة. 
(5) بداية نقص من ممخطوطة باريس يزيد على مقدار ثلاث صفحات من مخطوطة إسطنيول. 


اكذآا 





من ظن أن.بعضها أولى من بعض خطأ كظن من ظن أن الحمار بغل2؟ والحدأة بازل") 
والثور سبع 9©. ومن اعتقد هذا فهو جاهل. ونحن نعلم أن أهل العلم يفرقون في 
مسائل الاجتهاد فيعتقد بعضهم قوة أمارة التحليل وبعضهم قوة أمارة التحريم. وعلى 
قولك. كلهم على الخطل والآمة لا تجتمع على الخطإ. 

6 -١فإن‏ قيل: «لو كان الدليل ما ذكرتم لوجب إذا نظر الحنفي في ما نظر 
فيه الشافعي من الدليل أن يقع له مثل ما وقع للشافعي من الحكم. ولمًا وقع له غير ما 
وقع للشافعي دل على أن الاعتماد على الظن, كما قلنا». 

الجواب أن هذا يبطل بمسائل الأصول. فإن كل واحد من اللخصمين ينظر في 
ما ينظر فيه الآخحر ويقع له ما يقع لخصمهء ثم لا يدل ذلك على أن هناك. دلي[لاً] 
يختص به كل واحد منهما؛ بل الأدلة بينهما معلومة وهي الشواهد العقلية والمرجع 
إليها وإن كان بعضهم لا يقع له ما يقع لخصمه. 

ويدل على صحة مذهبنا أن تحليل الشيء وتحريمه وإفساده وتصحيحه لا يجوز 
ورود الشرع به. ولو جاز ذلك لجاز أن يرد النص بتحليل شيء وتحريمه وتصحيحه 
وإفساده في حالة واحدة على الإطلاق. وإذا لم تجز أن يرد النص به لا يجوز أن يدل 
عليه الاجتهاد 7543 ظع لآن الاجتهاد نتيجة النص والإجماع. وإذا استحال أن يرد 
النص على حكم استحال أن يدل عليه الاجتهاى لأنه لا يجوز أن تدل نتيجة الشيء 


على ما يدل عليه أصله؛ وهذا الدليل هو الدليل الأول غير أن تقريره :2 غير التقرير 
الأول. 


١١١5‏ - فإنك قيل: «إنما يستحيل ورود الخو ابن جيه النمن بالتحليل 
والتحريم في حق شخص واحد؛ فأما في حق شخصين فيجوزء كما نينأ . 

والجواب أنا لا ننكر ورود الشرع بالتحليل في حق شخص وتحريمه في حق 
(4) في 1: بعلا. 


(5) في [: بازا. 
(/1) في [: سيعا. 





آخرى وإنما نذكر على سبيل الإطلاق والعموم , وذلك لا يجوز ورود النص والإجماع 
به فلا يجور ورود الاستنياط به, 


17 احتج المسخالف بأن الصحابة - رضي الله عنهم ! - اختلفت في مسائل 
حدثت في زمانهم [و] في حوادث شتى , فأقر بعضهم بعضاً على الخلاف ولم يظهروا 
في ذلك التبري والتغليظ. ؛ كما فعلوا ذلك في حت من أباح الخمر وكما فعلوا في حق 
مانعي الزكاة؛ فإنهم غلّظوا في في القول ولم يقروهم على ذلك. وما لم ينقل من جهتهم 
التبري والتغليظ في القول في شيء من الحوادث دل على أن كل مجتهد مصيب 
وأنهم(") كانوا يرون أقاويلهم المختلفة كلها حقاً. 

والجواب أن إجماع الصحابة حجة عليكم؛ فإنا قد نقلنا عن عمر وعلي”» وابن 
مسعود9؟) وغيرهم في حوادث شتى أنهم صرحوا بأن الحق في واحد وما سواه باطل 
وخخطأ , 

وجواب آخر أنه ليس إذا تركوا التغليظ والتبرّي مما يدل على أن ذلك صواب . 
ألا ترى أنهم اختلفوا في مسائل ثم أجمعوا بعدها على قول واحد. وقبل الإجماع لم 
يظهروا التبزري والتغليظ, ثم لا يدل ذلك على أن الجميع حق؟ . وذلك مثل اختلافهم 
في قتال مانعي الزكاة؛ فإنهم لم يظهروا التغليظ والتيري ؛ ثم اتفقوا بعد ذلك على 
وجوب القتال؛ ولم تكن أقاويلهم قبل الإجماع حقأ وصواباً. كذلك ههنا مثله 
[55 ]. 


وجواب انحر أن ترك الإنكار لا يدل على أن ذلك حق وصواب. ألا ثرى أن 
المسلمين يتركون إظهار التبري في حق أصحاب الصغائر كما يظهرون ذلك في حق 
أصحاب الكبائرء ثم لا يدل ذلك على أن الصغائرحق وصواب؟. بل الصغائر أيضا 
خطأ وباطل كالكبائر. 

وجواب آخر أنهم إنما تركوا التبرّي لأن الأدلة فيها خافية غير قاطعة للعذر ولا 


)١( ٠‏ في [: وانهما. 
(1) انظر التعليقات على الأعلام. 





مقطوع بصحتها. فلهذا سكتوا عن التبري والتغليظ؛ بخلاف الخمر فإن فيه نصاً لا 
احتمال فيه من - جهة القرآن واللخبر؛ ولهذا لم يقرّوا من خالف . وهذا صحيح لأنه إذا 
كان الطريق واضحاً مقطوعاً به فهو قاطع للعُذر, ولا غذر لمسخالفته؛ فيعلم أنه معاند 
فلا يقرٌ عليه . وإذا كان الطريق خفياً فهو معذور فلا يستحق التغليظ والإنكار, لأنه قد 
فعا يه لوو الح وأنواع من التأويل والترجيح . وما اختلفت الصحابة فيه من 
هذا الجنس . فلهذا تركوا التبرّي والتغليظ في القول. 

4 احتج أيضاً بأن قال: «لو كان في واحد لكان الله تعالى  !‏ قد نصب 
عليه دليلاً وجعل إلى معرفته سبيلاً. فلمًا لم يفعل ذلك دل على أن جميع ذلك حق». 


والجواب أنا لا نسلم لكم هذا الأصل ونقول: إن الله - تعالى ! - نصب على 
الحق دليلاً وجعل إلى معرفته سبيلا وجعل بين البحق والباطل فرقاً من وجوه 
الترجيحات. فإذا كلمتمونا في مسألة مسألة بِيْنَا ذلك وميّزنا الصحيح من الباطل . 

١-4‏ فإن قيل: «الدليل على أن الله تعالى! - لم ينصب على ذلك دليلً 
ولا جعل إليه سبيلاً أن من أخطأ لا يأئم بذلك ولا يفسق. ولو كان قد ترك الدليل 
الذي نصبه الله تعالى! ‏ لوجب أن يأثم ويفسق, كما نقول ذلك في مسائل الأصول: 
إنه إذا أخطأ فيها وترك الدليل يكون آثماً وفاسقاً [543؟ ظ] وربما كفر بالخطل في أكثر 
مسائل الديانات». 

والجواب أن الله تعالى ! - جعل جعل إلى معرفة الحق سبيلاً ونصب عليه دليلاً من 
الوجه الذي ذكرناه. وأما الإثم ولس ب سماد طريق إثباتهما الشرع. والشرع 
لم يرد بذلك» بل ورد بإسقاط المأثم والتفسيق عنه . فتبعنا الشرع في ذلك على 
حسب ما ورد. [و] هذا لا يدل على أن ذلك خطأ. ألا ترى أن بصغيرة لا يفسق 
الإنسان ما لم يتكررء ثم لا يدل على أن الصغيرة حق؟. 

وجواب أخر أنه يحتمل أن الله تعالى  !‏ أسقط المأثم والتفسيق لخفاء الأدلة 
وكثرة وجوه الشبه بأكمل التفصيل على المجتهد. تفط نه الداتع ودين لحز 
قصِذه واجتهاده لأنه بذل وسعه رادي ها كلقن 


١٠5 





9 احتجوا أيضا بن قالوا: «لو كان الحق في واحد لوجب أن يُنقض 
الحاكم بخلافه, كما قال الأصه() وبشر المريسي(©. ولما قلتم: إنه لا 

ينقض الحكم بخلافه. دل على أن الجميع حق وصواب. ألا ترى أن في موضع 
الإجماع والنص لما كان الحكم في واحد وكان ما سواه باطال كان الحكم بخلافه 
منقوضاً؟) . 


والجواب أ نه ليس إذا لم ينه بنقض الحكم الواقع يأحد القوليين مما يدل على أن 
المحكوم به حق وصواب يجوز فعله. ألا ترى أن البيع في حال9© النداء0©» لا 
ينقض ثم لا يدل على أنه كان حقاً وصراباً وأن فعله والاشتغال به كان جائزاً؟ . كذلك 
نحن نقول: «إن اشتغال الحاكم بذلك الحكم ليس بحق ولا صواب وهو ممنوع منه 
وإن لم ينقض ما فعله). 
وجواب آخر أن هذا *يعارضه أنا نوجب*47 الانتقال عنه إلى غيره عند تخيير(» 
اجتهاده ويُحرّم عليه البقاء على الأوّل» ولو كان ذلك حقاً لما وجب عليه الانتقال عنه 
لأن الانتقال عن الحق لا يجب ؛ فإن تفلقت يأنه0) لا فض حكم الحاكم 0 
واستدللت 737١[‏ و] بذلك على أنه حق تعلّقنا» بوجوب الانتقال عنه عند تغيي80) 
الاجتهاد واستدللنا بأن ذلك ليس بحق 
وجواب آخر أن حكم الحاكم بخلافه إِنْما لم290 ينقض لأنْه يودي إلى أن لا 
)١(‏ انظر التعليقاث على الأعلام. 
9)[ب 16ل ن]. 
رلا) في ب: الندألا. وبكلمة النداء من مخطوطة إسطنبول ينتهي النقص الذي أشرنا إلى بدايته في 
البيان ؛ من الثقرة .١17١4‏ 
(5) ما بين العلامتين ورد محله في ب: تعارض لما يوجب. 
(5) في [: تغير. 
(1) في !: بعلقت؛ وفي ب: تعلق بأنه. 
(0) في [: فاستدللت. 
(6) في 1[: تغير. 
(9) في 1: لا. 





يستقرٌ ملك أحد بحال لأن كلّ حاكم ينقض ما حكم به الحاكم [الآخر]؛ ويتسلسل 
فلا يستقرٌ لأحد ملك وفى ذلك فساد كبير؛ وهذا لا يدل على أن ما حكم به 
الحاكه(١)‏ حق ويخالف مسائل الإجماع والنصوصء فإن ذلك لا يكاد يخفى على 
مجتهد فلا يعود في الحكم بخلافه؛ وأمّا هذا فهو موضع اشتباه وإشكال فتُعذّر فيه ولا 
ينقض حكمه لما(١'2‏ ذكرناه"2 من رفع الفساد. 

١‏ احتج أيضاً بأن قال: «لو كان الحق في واحد لما سو للعاميّ تقليد 
مَن شاء من العلماء؛ ولمّا سوَّغْنا له أن يُقَلّد من شاء من أهل الاجتهاد دل ذلك على أن 
أقاويل الجميع حق). 

والنحرات 1 لا نسوّغ للعائي تقليد مّن يخالف29 الحق بل نقول له: 
عالماً يشرط أن بكرف معريا كذ تقول له ا ميم 
والإجماع!». 

وبعواب آخر أن في حقٌّ العامي إنما جوّزنا له التقليد على”") الإطلاق لأنا لو قلنا 


له : رلا تقد 9 دفي لم يمكله الرقوفب على الصواب إلا بتعلّم 7" الفقه وتحصيل 
طرق الاجتهاد؛ وفي إيجاب ذلك مشقة عظيمة وتعطيل للمعاش. 

0 احتجٌ أيضاً بأن قال: «لو لم يكن كل مجتهد مصيباً لما جاز تولية 
الممخالفين واستخلافهم في النظر في القضايا والأحكام مع علمهم بأنهم يحكمون 
بخلاف ما يعتقد المولي من الحق(١)؛‏ ولم51) جاز تولية المخالفين ذل على أن كلل ما 
يودي إليه اجتهاد المجتهد صواب». 

.| الحاكم : ساقطة من‎ )1١( 

)1١١(‏ في ب: كما. 

)م ساقطة من ب. 
)١(-‏ في [: خالف. 

9)[ب مكلاظع, 

95 إلا بتعلم: ساقطة من ب. 
)١( 7‏ من الحق: ساقطة من إ. 

(5) في 1: فلما, 





والجواب نا لا ولي في الأحكام من يقصد مذهياً”») دعيئه ؛ انها نولي عالماً 
من أهل الاجتهاد فيجتهد(؛) في كل قضية ويحكم بما يؤدّي 717١[‏ ظ] إليه اجتهاده 
ولا يعتمد على قول أحدى بل يحكم بمقتضى ما يدل عليه الدليل عنده. 


١71“‏ - احتج أيضاً بأن قال: «لا خلاف أن المجتهد إذا اجتهد في قضية 
فأذاه(١)‏ اجتهاده إلى شيع يلزمه اعتقاد ما أذاه إليه اجتهاده”"2 والعمل به؛ وَإِنّ20 ترك 
ما أخرجه اجتهاده من الحكي(؟) استحقٌ الذم ؛ وهذا يدل على أن ذلك حق إِذْ لو كان 
خطأ لْمَا وجب عليه اعتقاده والعمل به ولَّمًا استحقٌ الذمْ على تركه كسائر الخطإ مثل 
مخالفة الإجماع والنص©». 


والجواب أن هذا دعوى. ونحن لا نسلّم أنه يلزمه اتباع ما أذّاه إليه اجتهاده 
والعمل به بل ننكر عليه ذلك ونقول: «أخطأت في هذا الاجتهاد وما رتبت الآدلة 
على حكم الأراست؟ وهذا مذهب باطل واعتقاد فاسد فلا ل لك اتباعه والفتوى به 
والعمل به»؛ 0 له الآدلة في بيان فساده. فكيف نقول له: «يلزمه اتباع ما ذاه 
إليه'2 اجتهاده والعمل به؟». 


وجواب آخر أنا لو سلّمنا ذلك لكم تسليم نظر لم يكن في ذلك حبّة لأنّه إنَما 
يجوز اتباع اجتهاده والعمل به به بشرط السلامة وإصابة الحق؛ فإذا9» بان خلاف 
الصواب لم يكن ذلك واعنناً عليه ولا جائزا80) له اتباعه؛ وهذا كما يجور ز للروج 


(9) في ب: هذاء بدل: مذهباً. 
(؛) في ب: ويجتهد. 
)١( 171‏ في ب: فأدى. 
(؟) إليه اجتهاده: ساقطة من ب. 
(5) في 1: وفيء بدل: وإن. 
(4؛) من الحكم: ساقطة من ب 
(6) في [: والمنصوص. 
(1) إليه: ساقطة من إ. وقد وردت بعد اجتهاده. 
(7) في 1: فاما إذا. 
(8) في 1: حاس. 


ندل 





تأديب”» زوجته بشرط السلامة("'©2؛ فإذا أدى إلى الهلاك أنكرنا عليه لما بان لنا من 
تفريطه وخطته. كذلك ههنا مثلّه. 


وجواب أخخر أن هذا يبطل به إذا أدّاه اجتهاده إلى مخالفة النصٌ والإجماع مع 
الجهل بذلك؛ فإنه مأمور بحكم الظاهر باتباع اجتهاده والعمل بمقتضاهء ثم لا يقول 
أحد: «إن ذلك حق بل هو خطأ والصواب غيره». كذلك في مسألتنا مثله. 

وجواب آخر أن هذا هو الحجة عليكم لأنه إذا قام الدّليل عنده على حكم 
3 و] فأداه اجتهاده(١")‏ إليه يلزمه اتباعه ولا يجوز له اتباع غيره باجتهاد غيره © 
من المجتهدين والأخذ بأقاويلهم لأن الجميع حق وصواب. كما يجوز ذلك في 
التفكير عن الحنث في اليمين وتخييره" بين الأنواع الثلاثة» ويقول له: «أي شيء 
أتيت به من هذه الأنواع الثلاثة فأنت مصيب!». ولمّا أجمعنا على ١9‏ أنّسه] هناك لا 
يَتَخيرٌ بل الواجب عليه العمل بما أدّاه [إليه] اجتهاده فلا يجوز له تركه والأخذ بقول 
غيره. دل على أن جميع ذلك ليس بحق» بل الحق في واحد وما عداه باطل. 

4 احتيج أيضاً بأن قال: «لا حلاف أنه إذا تعارض ظاهران في مسألة جاز 
ترجيح أحدهما على الآخر بمعانٍ لا يجوز إثبات الأحكام بهاء ويكون الصواب مع من 
معه الترجيح. ثم لا2 يوجب ذلك الحكم لأن الحكم لا يجوز إثباته بما يُجعل 
ترجيحأ إنما يثبت”© بالظاهر الذي اقتضاه ومع ما خصّه(» من الظاهر أيضاً يقتضى 


(9) في ب: لزوج باشر. 
١)[ب‏ ككاى. 
)١١(‏ في ب: اجتهاد إليه. 
(؟١)‏ باجتهاد غيره: ساقطة من |. 
)1١(‏ في [: وتخيره. 
)١4(‏ على : ساقطة من ب. 

4 (١)في‏ [: لم بدل: ثم لا. 
(؟) في 1: ثبت. 
(19) في 1[: وما مع حصمه. 





حكماً بخلاف©) حكم صاحبه؛ فكل واحد منهما يثبت9 الحكم بظاهر مثل ظاهر 
صاحبهء فكيف يكون أحدهما حقاً والآخر باطل؟). 


والجواب أنا لا يجوز [لنا] الترجيح إلا بما يجوز إثبات الحكم به على 
الانفراد؛ فأمًا بما("© لا يجوز إثبات الحكم به فلا يجوز الترجيح به. فبطل هذا 
الدليل» 

وجواب آخر؟: أن هذا حجَّّة عليكم لأنّه لو كان الجميع حقَّاً لما طلب0») 
تقديم أحد اللفظية8©) على الآخر بضرب من ضروب الترجيح ؛ ولمَا عدلوا عند(١')‏ 
التقابل إلى الترجيح دل على أنه لا يجوز أن يكون ما اقتضاه الظاهران جميعاً حقاً 
وصيرانا: 

6 احتج أيضاً بأن قال: «الأدلّة في مسائل الاجتهاد متكافئة ليس فيها ما 
يوجب العلم ويقطع العذر؛ آلا ترى أن كل واحد من [1!؟ ظ] الخْصمَين يمكنه 
تأويل ظاهر صاحبه وصرفه عن ظاهره بضرب من الدّليل حتى لا يبقى لأحدهما على 
الآخر مزيّة في البناء والتأويل؟ وإذا كانت الصورة هذه يجب أن يكون الجميع حقأ». 

والجواب أنا لا نسلّم أن الأدلّة متكافئة في هذه المسائل» بل لا بد أن يتربح 
أحدها('» على الآخر بضرب من ضروب الترجيح يوجب تقديمه على الآخر؛ وإذا 
تناظر الخصمان لا بد لِمَن حضر مِمْن يعتقد أن كل مجتهد مصيب أن [يسلّم] أن 
أحد الكلامين أظهر من الآخر. 


(؛) في : خلافء بدون الباء. 
(0) في [: نجوز. 

(1) في ب: مل بدون الباء, 
0 زب ككحلاظع. 

(8) في ب: بطل» بدل: طلب,. 
(9) في ب: الفعلين. 

.[ عند: ساقطة من‎ )١٠١( 


)١( 6‏ في ب: احدهما. 


(7) أن: ساقطة من [. 


ل 





وجواب آخر أنه لو جاز أن يُجعل هذا دليلاً في مسائل الاجتهاد ويُسِتدّلٌ به على 
أن كلّ مجتهد مصيب [لأدّى إلى تناقض] لأن الأشعريّة والمعتزلة إذا تكلّموا في تخليد 
الكمار فى الثار يتعلّق© كل واحد بظاهر من القرآن ويشتغل؟» خصمه بتأويل 
الظاهر"» وإسقاط حجته0" منه؛ وكذلك مسألة إثبات الرؤية وخلق الأفعال وكثير من 
المسائل؛ ثم لا يقال: «إن كل واحد منهم مصيب» بل الصواب مع واحد والآخر 
خطأء كذلك في مسألتنا مثله . 


5 احتجٌ أيضاً بأن قال: «حَمْلٌ الناس على مذهب واحد يؤدّي الى 
الحرج والتضييق والتشديد؛ وقال 0 وتعالي ! 0 وما جَعَلٌ عَلَيكمٍ في الدّينِ منْ 
عع 4" .وقال النبي - يه! : (بِعثْتٌ بالْحنيفيّة السمحة السهلة وَل عن الهاي 
المبتدعَة!؟). 


والجواب أنه لو جاز أن يُجعل هذا دليلا في مسائل الاجتهاد لجاز أن يُجَعّل 
دليلا”) في مسائل النص والإجماع ويقال: «إن الحق فيها [07؟ و] وفي غيرها» لأن 
ذلك يؤدّي إلى المشقّة؛ ولمًا بطل أن يقال هذا هناك بطل ههنا. 


وجواب أخر أن الأحكام في الشرع غير موضوعة على ما نعرفه من مصلحتنا؛) 
ويميل إليه طبعنا حتى نبئي الأمر فيه على ذلك» بل الأحكام موضوعة على ما فيه 
الصٌواب والمصلحة عند الله تعالى! ‏ في معلومه. فيجب أن يطلب دليل ذلك؛ فإنًا 


(؟) في ب: وتعلق. 
(5) في ب: وشغل. 
(5) في ب: ظاهرء بدون تعريف. 
(5) في ب: حجة. 
)١( 5‏ جزء من الآية هلا من سورة الحج (77). 
(؟) سبق تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة .١1١84‏ 
5) زب /1510 ن]. 
(4) في 1[: مصالحنا. 





نتبع ما0”) يميل إليه الطبع من التخفيف والتسهيل؛ ويدلك57» على صحة هذا أن 
مسائل ورد الشرع فيها بحكم واحد ودل عليها النص والإجماع وإن كانت المصلحة 
للعباد عدم تَكافئها 0 التغليظ والتشديد. 


0 أخير آنا نعارضكم بمثل هذا9"؟ فتقول: «حَمل الناس على مذهب 
واحد أنفع لهم وأصلح فإنهم يتوفرون على تمييزه وطلبه فيتوفر أجرهم ويعظم 
ثوابهم ؟ فإن تعلّقتٌ بما هو أسهل لهم في الدّنيا(؟) تعلّقنا بما هو أنفع لهم في 
الآخرة) . 


فصل 
[في عدم القول بتكافؤ الأدلة في مسائل الاجتهاد] 

١‏ - تكافؤ الأدلّة في مسائل الاجتهاد لا يجوز, بل لا بدّ في كل مسألة أن 
يترجح دليل أحد الخصمين على دليل الآخر بضرب من الترجيح . 

وقال أبو علي 2١7‏ وأبو هاشم(!2: «يجوز ذلك». 

والدّليل على صبّحة مذهبنا أن هذه المسألة مبئية على ما قبلهاء وقد بِينَا أن 
الحق فيه[نا] في قول واحد وما سواه باطل؛ ولو كانت الأدلّة متكافئة لكان الجميع 
حقاً؛ فإن سلمتم هذا الأصل وإلآ كلمناكم فيه؛ وإذا2"9 ثبت هذا لم يجز أن تتكافاً 
الأدلّة» كما نقول في العقليّات. 


(0) في 1: فاما نتبع بما. 

(1) في [: فلا يدلك. 

(/9) ما بين العلامتين ورد محله في [: عنده لما فيها من. 
(4) في [: ذلك. 

(9) في الدنيا: ساقطة من [. 


)١( 7‏ انظر التعليقات على الأعلام. 


)١(‏ في [: اذاء بدون الواو. 





4 احتٌ المخالف بأن الحادثة تأخذ شَبّهاً من [7079 ظ] أصلين فيكون 
شَبهها بأحد الأصلين كَشْبّهها بالأصل الآخر من غير أن يتربجّح أحد السبّهين على 
الآخرء فدل على جواز ذلك. 

والجواب أنا لا نسلّم ذلك بل يجوز أن يترجّح أحدهما على الآخر بضرب من 
ضروب الترجيح؛ وإذا كلمتمونا في ذلك بيّنَا لكم في 2١0‏ مسألة مسألة لاف ما 
تزعمون29©؛ وإنما اعتقدتم ذلك لقلّة ممارستكم للفقه ومعرفتكم بأدلته وطرقه, فلا 
يصم هذا القول. 





)١( 4‏ في: ساقطة من ب. 
(؟) في [: بخلاف. 
زب لاكلاظع], 


١١و‎ 


لكات نحدكت" 1ك[ حفك ذ: الأ تحتلا نا لتك د اتات" لدداء تقل ٠0‏ الات 1" أدرل»© ها اك ذ: اعت اكي 01 
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باب 


القول في تخريج المجتهد المسألة 'على قولين 


898 يجوز للمجتهد تخريج المسألة على قولين وذلك أن يقول: «هذه 
المسألة تحتمل هذين القولين» لين( به أن ما سواهما باطل. 

وذهب قوم ممن لا يُعتدٌ بهم إلى أن ذلك لا يجوز واستدلوا بأدلة يُستدَلٌ بها 
على نقصان فهمهم وقصورهم [و]أنهم لا يعرفون ما معنى تخريج المسألة على 
قولين؛ فمن ذلك قالوا: «إن المجتهد لا يجوز أن يعتقد في حادثة في حالة واحدة 
قولين متضادّين لاسيّما على قول من يقول: دإن الحق في واحد من أقوال المجتهدين 
وما سواه باطل) ومنها أنهم قالوا: «تخريج المسألة على قولين يدل على نقصان 
الأدلّة 200 وقلة العلم». 

والدّليل على جواز ذلك إجماع الأمة؛ فإن0© عمربن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه! ‏ نص في الشورى على ستة لين أن الإمامة©» والخلافة لا تخرج[ان] عن 
هؤلاء وأن غيرهم ليس بأهل لها؛ ولم يعترض أحد على ذلك ولا أنكروا عليه بل 
عملوا("» بقوله واتبعوا رأيه؛ ولو كان ذلك لا يجوز لأنكروا واعترضوا بهذا الاعتراض 
ادق دكرتي 

)١( 4‏ في [: ليتبين. 
(9) في !: الاله. 
() في |: أنء بدون الفاء, 
(4) في [: الامة. بدل: أن الإمامة. 
(0) في |: تحملوا. 
/ا١٠١1‏ 





ويدلٌ عليه أن في تخريج [71 و] المسألة على قولين بيان[ما] لإبطال كلّ قول 
سواهما وأن الحق لا يخرج عنهما؛ وهذا يحتاج إلى فهم صاف وعلم غزير ليبطل كل 
قول سوى هذين القولين؛ وفيه فائدة كثيرة فلا يجوز أن يكون موضع إنكار. 

ويدلٌ على ذلك أن المجتهد قد يقوم9؟ له الدّليل على إبطال كلّ قول سوى 
قولين ولا يظهر له الدّليل في الحال29 على تقديم أحد القولين على الآخر فتتخرج 

ويدل ذلك على22 أن قول ما سواه باطل9©؛ وهذا كما فعل عمر 
-رضي الله عنه! - في الشورى فإنه قال: «الخليفة بعدي في0© أحد هؤلاء الستة». 

ويدلٌ عليه أنا نقول: «إن أردتم أنه لا يجوز أن يعتقد قولين متضادّين على سمبيل 
الجمع مثل أن يقول: «هذا شيء حلال وحرام !) فهذا لا يجوز بالإجماع ولا يقوله 
أحد؛ وإن أردتم أنه لا يجوز تخريج المسألة على قولين على سبيل التخيير على ©) 
معنى أنه يجوز الأخذ بكل واحد منهما فهذا أيضأ لا يقوله أحد؛ وإن أردتم أنه لا يجوز 
أن يقول: «هذه المسألة تحتمل قولين» ليّبطل ما سواهما من الأقاويل فقد بيّنا أنه 
صحيح ودَلَلْنا على ذلك فبطل ما قالوه. 

فأما الجواب عن قولهم: «إنه لا يجوز أن يعتقد المجتهد فولين متضادين في 
وقت واحد في حادثة واحدة» فليس بصحيح لأنا لا نعتقد صحّة القولين بل الصحيح 
واحد منهما؛ وهذا يتوجّه على من يعتقد صححّة القولين» فيبطل هذا القول. 





(5) في ب: يقدم . 
(9) في الحال: ساقطة من ]. 
(6) في [: ويدها. 

)١(‏ على : ساقطة من ب. 
(9)[ب 6مكاى]. 
9) في : ساقطة من [. 
(5) في 1: فى. 


١٠الكك‎ 





وأما الجواب عن قولهم : «إن هذا يدل على قلة العلم» فالأمر بخلاف مادكرام 
بل يدل على غزارة العلم [77؟ ظ] وقوة الفهم وفقه النفس لأن 5 
عدّة من الاحتمال فيسقط0©») الكل | إلآ وجهين بين أن الح لا يخرج منهما"2 ولا 
يظهر له في الحال دليل َقَدّم0"؟ أحد القولين على الآخر, فبطل ما قلتم . 


فصل 
[في نخريج الشافعي المسألة على قولين] 
0١‏ وما تخريج الشافعي المسألة على قولين فعلى ضروب لا يتوه على 
شيء منها اعتراض . 
فمنها أن يذكر * قولاً في القديم ثم يذكر * 20 في الجديد قولاً آخر يخالفه 
ويصرّح بأنه رجع عن الأول فيكون الثاني رجوعا عن الأول ومذهبه الثاني منهما. 
وعلاجاار د ا ا الله عنه7؟)! : كان رأبي وَرَأَي 
أمير المؤّمنِينٌ 0 باع ات الأؤلاد 01 الآنّ أن بعنَو9"© وعن أبي حبيفة40) 
ومالك2؟» من الروايات مثل هذا ما لا يعد كثرة ذكروا شيعا * ثم رجعوا عنها6) إلى 
الثا: 
لي . 


ومنها ما قاله في وقت واحد أن هذه المسألة تحتمل قولين» ثم يبن الصحيح 


(0) فى ب: فسقط. 
(5) في [: منها. 
0) في 1: يقدم . 
)١( 0‏ ما بين العلامتين ساقط من ]. 
(؟) في [: كرم الله وحهه. انظر التعليقات على الأعلام. 
() سبق تخريج الحديث في البيان 14 من الفقرة /401. وفي [: راىء بدل: رأبيء وإضافة: 
عمرء بعد: أمير المؤمنين. 
(0) [ب حكحاظع], 


1١١و//‎ 





من الفاسد بأن يقول: «إن أحدهما مدخول أو منكسرء أو(0) يصححح أحدهما بدليله) 
ويفسد الآخر بما يوجب الفساد. ويقول: «هذا القول أقرب إلى الصواب» أو90) يفرع 
على أحدهما ويترك التفريع على الآخر؛ فهذا لا اعتراض عليه لأنه قد بين أن هذا 
بالتوقف في القطع بأحدهما. 

فإن قيل: «إذا كان الصحيح عنده أحدهما فلم ذكر الأخر وأيّ فائدة 
في ذكره؟). 

والجواب إنما [774 و] ذكر ذلك لغرض صحيح وفائدة كثيرة('» وهو أن يعلّم به 
أصحابه طرق الاجتهاد للاستخراج والتمييز بين الصحيح والفاسل؛ وأي فائدة أعظم 
من هله؟ . وفيه فائدة أحرى أنه9؟) ريما أذى اجتهاد غيره من أصحابه وغيرهم من 
الفقهاء [إلى رأي فاسد] ولا يتنه لفساده”*76" فيختار» مذهباً ويفتي به؛ فإذا بين 
الشافعي ذلك فقد أفتى بالصحيح وأزال إشكالاً في7) اشتباه الحادثة بغيرها. وهذا 
أيقباً فائدة صحيحة وغرض كبير" , 

وعلى أن أبا حنيفة” قد قال مثل هذا: فقال”) القياس يقتضي”١2‏ كذا إلآ أي 
(1) فوق هذه الكلمة سهم يرجع إلى الطرة اليمنى لهذه العبارة: ولعل كل هذا باد الترديديه. 
(/ا) حذو هذه الكلمة وبالطرة: اي يستدل عليه . 
(6) إن: ساقطة من ب. 
(9) متضادين: ساقطة من [. 

)١( 7‏ في [: كبيرة. 


(9) في 1: لانه. 
(1) ما بين العلامتين ورد محله في ب: مشتبه لفتياه. 


(6) ذلك: ساقطة من س. 

(5) في ب: يقع فيه» بدل: في. 
(0) في ب: كثير. 

(8) انظر التعليقات على الأعلام. 
(9) في ب: يقال. 

)١١(‏ يقتضي: ساقطة من ب. 





أفتيت بغيره أسكدينا نا ومذهبه هو موضع الاستحسان وقد ترك ما اقتضاه القياس» 
فلا فائدة في ذكره؛ ولكنه لما قصد بذلك تعليم الطريقة في الاجتهاد 
الحوادث ذكره كذلك الشافعي . 

ومنها . يذكر في ا 2 0 بين الضرات عندة من الخطاء بل 


د واستتخراج 


م همه م ه80 


5250 0 


سق عكار 0 اعد 
صحتهما ؛ وكيف يعتقد صحة ذلك, وهما قولان متضادّان؛ وإنما ذكرهما لأن الحادثة 
عنده لا تحتمل إلا هذين القولين9"© ولم يكن قد ترجح أحدهما على اسن 
فذكرهما لينظر في وجود الترجيح وتقديم ما يقدّمه الترجيح, ثم أدركه الموت قبل أن 
يظهر له وجه الترجيح . 

وهذا أيضاً لا يدل إلا على غزارة [14؟ ظ] العلم وقوة الفقه وأن الأصول 
تراحمت عنده والأشباه ترادفت حتى أوجبٍ ذلك توقفاً في حكم الحادثة؛ ولو كان 
ناقص الآلة لما بان70 له إلا أصل واحد وشَبّه واحد؛ ولهذا قال رجل لأبي العبّاس 
[بن سريج]2*0: اكنتٌ إذا سُكلتٌ عن مسألة أسرعث في الجواب والآن أحتاج [إلى 
أن] أفكرى فقال: «الآن فقهتَ57) يعني كثرت عليك الأصول. 


: _فإن فيل : «فإذا لم يظهر الصحيح من الفاسل فأي0) فائدة في قوله‎ ١7١7 
. «إن الحادثة تحتمل هذين الوجهين؟‎ 
في [: فلا.‎ )١١( 
.[ ساقطة من‎ :ه)١9(‎ 
, في [: المروردى‎ )١18( 
.[ ما بين العلامتين ساقط من‎ )١4( 
زب 151 ص].‎ )16( 
في ب: كان بدل: بان.‎ )15( 
في ب: نفرت.‎ )10( 
عنده: ساقطة من ب.‎ )١( ١771 
(؟) في ب: أي. بدون الفاء.‎ 





والجواب أن(» فائدته كثيرة وغرض[ه] صحيح؛ ولهذا جعل أمير المؤمنين 
عمر .د رضى الله عنه ! )2 الأمر شورى ستة(10)) ولم نص على واحد بعينة ؟ فكان050» 
غرضه أن2) يبيّن أن( الخلافة لا تخرج عن هؤلاء وأن غيرهم لا يصلح لهذا الشأن؛ 
ولو لم يلحقه الموت لَمَيْرِا؟© الصحيح عمًا ليس بصحيح . 

ومنها أن يذكر [الشافعي]) قولاً في القديم وينصٌ عليه ثم يذكر في الجديد 
قولاً يخالفه ولا ينصٌ على الرّجوع؛ فهذا قد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: 
«الثانى [يعتبر] 5-6 عن الأول ومذهبه هو الثاني». وملهم من قال: ملا يكون22) 
ذلك ووم إلا أن ينص على (8) الرجوع». والأول هو الصحيح . 

والدّليل عليه أن نقول: «قولان متضادٌان عن واحد فكان الثاني منهما رجوعاً عن 
الأؤل وتركاً له أله النصان عن رسول الله لل | . 

يدل عليه أنه إذا أفتى [الشافعي]7» في القديم بتحليل شيء, ثم أفتى في 
الجديد بتحريمه فقول6*7» الثانى يتضمن١'22‏ إفساد ضِدّه فلا١١2‏ يجوز أن يكون ذلك 
قولاً له [176؟ و] ومذهبا ينسب إليه؛ وصار بمنزلة ما لو نض على الرجوع. 

4 - احتجج المخالف بأن قال: «المجتهد يجوز أن يجمع بين قولين 
(5) في ب: أنه 
(4) الصيغة ساقطة من ب. 
4 م) ستة: ساقطة من ب,. 
(6) في ب وكان. 
(5) إن: ساقطة من ب. 
(0) في 1: العين» وفي ب وردت غير واضحة. 
(7 م) انظر التعليقات على الأعلام. 
(8) في ب: يكن. 
(9) في ب: عن. 
(9م) في ب: فيقول. 
)1١(‏ في ب: تضمن. 
)١١(‏ في ب: ولا 


دا 





متضادين في وقت وأحد فيكون القولان مع تضاذهما(!) قولين0) له ولا يجعل أحدهما 
مسقطا للآخرء فكذلك إذا ذكرهما * في وقنين جاز أن يجعله[ما] * 9" قولَين له؛ 
وفيه انفصال عن صاحب الشرع فإنه لا يجوز أن يرد عنه لفظان متضادّان وكذلك9؛) 
في وقتين لا يجوزء فلهذا نسخت©) الأول بالثاني». 


والجواب أنه إذا نصٌ عليهما في حالة واحدة لا يمكن أن يكون أحدهما رجوعاً 
عن الثاني لأنْه ليس أحدهما بأولى من الآخر؛ فمُلم أن القولين ذكرهما لينظر في 
الصّواب منهما؛ فإذا ذكرهما في وقتين فإِن الظاهر أن الثاني رجوعا"” عن الأول 
وم قط له, 

يدلّك على صحة”» هذا أن صاحب الشرع إذا ذكر لفظين متضادّين في وقتين 
يحل احذهها تاسخا للآخر؛ ولو ورد عنه في حالة واحدة لم يُنسَحْ أحدُهما بالآخر 
بل يُطلب وجه الجمع بينهما وترتيب9©» أحدهما على الآخر؛ فافترق الحالان من هذا 
الوجه . 


فصل 
[في الرّجوع إلى المسألة وذكر أحد القوّين السابقين فيها] 
0 -. وإن ذكر مسألة ونصٌ فيها على قولين ثم بعد ذلك أعاد تلك المسألة 


ل (1) زب ححاظع, 
)١(‏ في [: قولان. 
(5) في ب: ما بين العلامتين ورد محله في ب: وقد تبين أنه ان يجعل. 
(4) في 1[: فكذلك. 
(5) في 1!: نسختا. 
(5) في [: رجوعا. 
(9) في [: مسقطا. 
(8) صحة: ساقطة من [. 
(9) في ب١‏ وثرتب. 


مول 





وذكر فيها أحد القولين فإِن أصحابنا قد اختلفوا فيه: فمنهم من قال: «إن مذهبه القول 
الذي أعاده) وهو قول المزنى”9" . ومنهم من قال: «إن إعادته لأحد القولين لا يدل 
على اختياره بل المسألة على قولين كما كانت؛ وكذلك [ه77 ظ] إذا ذكر قولين ثم 
فرع على أحدهما وترك التفريع على القول الآخر فإن اختياره للقول29 المفر ع عليه». 
ومن أصحابنا من قال: «ليس ذلك باختيار للقول المفرّع عليه». 

والدّليل على أن( ذلك اختيار في الموضعين أن10) الظاهر من الأمر أن مذهبه هو 
الذي أعاده لأنه لوكان قائماً على ما كان من النظر في القولين لأعاد القولين؛ فلمًا أعاد 
أحدّهما وترك الآخر دل على أنه اختار©» المَعَاد؛ٍ وكذلك إذا فرّع على أحدهما 
فالظاهر أنّه اختاره مذهباً حين0 فرّع عليه مسائله لأنّه لو لم يختره لما فرّع عليه 
كالقول الآخر. 

5 احتج من نصر الوجه الآخر بأن قال: «يجوز أن يُعيد أحدّ القولين 
ويفرّع عليه ولا يذكر القول الآخر<'» اكتفاء بما ذكره ابتداء لأنه قد عُرف القولان من 
مذهبه بالنص الأول» وتفريعه يجوز أن يكون لموضع أن هذا القول أوضح عنده» فلا 

والجواب أن هذا يحتمل ما ذكرتم إلا أن الظاهر ما قلنا لأن الإنسان لا يفتي إلآ 
بمذهب يختاره ولا يفرّع إلا على ما يختاره؛ فبطل قولكم . 

وإن نص في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم آخر وأمكن الفصل 


)١( 0‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
(9) في ب: القول» بدون اللام . 
(؟) في ب: فان. 
(5) في [: اختيار. 
(5) في [: حتى. 

. هنا تنتهي مخطوطة .باريس‎ )١( 


١١م1‎ 





بين المسآلتين لم ينقل جواب إحدى المسآلتين إلى الأخرى. بل يحمل كل واحدة 
منهما' على ظاهرها. ْ 


ومن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحد[ة] منهما إلى الأخرى. فتخرج 
المسألتان على قولين, 


والدليل على صحة مذهبنا أن القول | إنما يجوز أن [05؟ ]220 يضاف إلى 
الإنسان إذا قاله أودل عليه بما يجري مجرى القول. فأما | إذا لم يقله ولم يدل عليه فلا 
يجوز أن ينسب إليهع يد : لل اللطاجار واي في 


117 احتح ا ا نظيرها على 
غيره وجب أن يحمل على الأخترى. ألا ترى أن الله تعالى! - نص على الإيمان في 
كفارة القتل وأطلق في كفارة الظهار؛ ثم قسنا إحدى الكفارتيْن على الأخرى وأضفنا 
الإيمان إليها؟. كذلك ههنا. 


والجواب أنّهع هناك قيْد في أحد الموضعين وأطلق في الآخر. فحملنا 
المطلق على المقيد؛ بخلاف مساآلتنا فإنه نص في كل واحدة من المسالتيين على 
حكم بخلاف ما نص على الأخرى؛ فلا يجوز القياس مع التصريح بالخلاف. وصار 
وان مسألتنا الصوم في كفارة الج نالفي في جار الفتل والظهار» فإنه لما نص 
في الظهار والقتل على التتابع ونص في التمتع على التفريق لم يجز اعتبار أحدهما 
الاعر فأما إذا نص في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم يخالفه. ولا 
يمكن الفصل بين المسألتين بوجه. فلا خلاف أنْ جوابه في إحداهما بُنقل إلى 
الأخرى» ويخرجان على قوليّن ويكون حكمهما حكم مسألة واحدة نص فيها على 
قولين . 


)١(‏ في الطرة السفلى من هذه الصفحة من مخطوطة إسطئبول كتب ناسخ هو غير ناسيخ الأصل 
ويأحرف دسمة: قال في المتن وهذا غير صحح. 
م١‏ 





[في أنه لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي ما خرجه 

4 . فأمًا ما يخرّجه أصحابنا على قوله فلا يجوز أن يُنسب إليه ويُجعل قولاً 
له. ومن أصحابنا من [175؟ ظ] أجاز ذلك وقال: «حكمه حكم المنصوص عليه». 

والدليل عليه أن قول الإنسان ما نص عليه أودلٌ عليه بما يجري مجرى النص. 
فأمًا إذا لم يَنص عليه ولم يدل عليه بما يجري مجرى النص [ف]لا يحل أن يضاف 
إليه . ولهذا قال الشافعي(©: «ولا ينسب إلى ساكت قول». 

8 واحتج بأن ما اقتضاه قياس قوله جاز أن ينسب إليه كما ينسب إلى الله 
- تعالى  !‏ ورسوله ما دل عليه قياس قولهم . 

والجواب أن ما يقتضيه قياس قول الله تعالى! ‏ وقول رسوله - يَلل! . لا يقال: 
إنه قول الله وقول رسوله, وإنما يقال: هذا دين ألله ودين رسوله ‏ عليه السلام ! وهذه 
الإضافة في حق الشافعي 27 وغيره من المجتهدين لا تصح لأنهم ليسوا بأصحاب 
الأديان. فلا يجوز أن يقال: هذا دين الشافعي207. وإنما تضاف إليهم الأقوال على 
'معنى الأخبار» فلا يجوز أن يقال: هذا قوله. ولم ينص عليه ولا بد له [أن] يجري”) 
مجرى النص . 

1 2 احتج أيضاً بأن قال: لا خلافٌ أنه لو قال في شقص مُشاع من دار 
للشفيع فيه: لا شفعة» كان ذلك جواباً له في البستان وغيره من العقار, وإن لم ينص 
عليه. وكذلك ههنا. 
فرق بين الدار والبستان؛ فلهذا قلنا: إن قوله في أحد الموضعين قول في الآخر؛ 


. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 
. انظر التعليقات على الأعلام‎ )١( ١ 9 


(؟) في الأصل : ولا بدلا له يجرى. 





بخلاف مسألتنا فإنا نتكلم في مسالتين. فهذا الفرق بينهماء وأجاب في إحد[ا]هما 
بجواب لا يجعل ذلك قولاً في مسألة أخرى لم ينص فيها على شيء. 
فصل 
[في عدم جواز إضافة قول إلى الشافعي* عبر عنه هكذا: 
ولو قال قائل ذلك لكان مذهباً] 


1 -إذا نص الشافعي() في مسألة على حكم ثم قال: «ولو قال قائل ذلك 
الإلكان مذهباً» لم يجز أن يعجعل ذلك قول له [/الا؟ و]. ومن أصحاينا من جعل 
ذلك قولاً له. 

والدليل على ما قائاه أن قوله: «ولو قال قائل هذا [ لكان مذهبا» لا يتضمن 
اختيار ذلك القول» وإنما هو [خبار عن احتمال المسألة لما فيها من وجوه الاجتهاد. 
فلا يجوز له أن يجعل بهذا القدر قوزلام. 

9 احتج القائل الآخر بأن قوله : «ولو قال قائل هذا لكان مذهبأه معناه أن 
المسألة تحتمل ما نصصتٌ عليه وتحتمل هذا. ولو قال: هذه المسألة تحتمل قَولَّيّن 
لكان ذلك نصأ على قوليْن, فكذلك ههنا مثله. 

والجواب أنه ليس فيه أكثر من أن هذا محتمل للاجتهاد؛ وهذا لا يدل على أنه 
باعي 0 . ألا ترى أنا نقول: هذه مسألة يسوغ فيها الاجتهاد. في معنى أنه لو اختاره 
أجل لأقر عليه ثم لا يدل على أن ذلك مذهب”2 لنا؟ . وكذلك يقول أبو حنيفة22 في 
مسائل : «القياس يقتضى هذا وإنما تركته استحساناً)7 , ولا يدل ذلك على أن ذلك 
قوله. وهكذا الصحابة قالوا في مسائل: «لو لم يكن هذا لقضينا بغيرم» ثم لا يدل 
ذلك على أن ذلك أقوالهم . 
(*#) انظر التعليقات على الأعلام. 

)١( ١‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
)١( 37‏ في الأصل: مذهبا. 
(؟) انظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) في الأصل: الاستحقاق» بدل: استحسانا. 


١ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








القول في اجتهاد رسول الله كلل ! 
والاجتهاد بحضرته 


1١١ /ضم‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








باب 
القول فى اجتهاد رسول الله 6له! ‏ 
والاجتهاد بحضرته 


[في جواز الاجتهاد بحضرة النبي - 


م7١‏ _ وجملته. أنه يجوز الاجتهاد بحضرة النبي . كلها . ومن أصحابنا من 
قال: «لا يجوز»؛ وهو قول بعض المتكلمين. ومن الناس من قال: «يجوز ذلك 
بالإذن» ومن غير إذن لا يجوز). 

دليلنا على جواز ذلك ما روي 9 الي عله ! - مر لام ظ] سَعَدَ بن معَاذِها» 
أن يكم في تبي قُرَيْضَةٌ بلجتهادى ل ل 0 
جُعِلٌ في اللَريةة"» وكان النبي . 4! - حاضر[ا]ء فدل على آنه يجوز. وأيضاً روي 


عر )١(‏ انظر التعليقات على الأعلام . 

(1) انظر تخريج أحاديث اللمع. (رص 519/5" ر114) حيث نرج الصدّيقي الحديث بالإحالة 
على ابن حنبل والبخاري ومسلمء عن أبي سعيد الحُدري «أَنأَهْل فرظ لوا عَلَى كم سَعْدٍ بن 
مُعَاذْ رضي الله عنه! ‏ فَأَرْسَلَ رَسُول الله -  !‏ إلى سَعْدٍ آنه عَلَى جِمَارِ؛ فُلَمًا دنا قريباً مِنَ 
المُسْجدٍ قَالَ رَسُولٌ الله 6! : قُومُوا إلى سَيْدكُمْ - أو خيّركم : فعَذٌ عند النبي - ! - قَقَالَ : 
إن َؤْلاءِ لوا عَلَى حُمبكَء قَالَ: فَإنّي اخكم أن تقل مُقَاِلهُمْ وَنْسِْيَ ذََارِيهِمْ؛ فقَالَ: لَقذ 
حَكُمْتَ بِمَا حَكُمَ به الْملِكُء وفي رواية: قَضَيْتٌ بحكم الله عز وجل!. 

وانظر أيضاً تدقيق المرعشلي للاحالات إلى كتب الحديث والسير في البيانين ؟ و" من 
ص 7556 وفي البيانين ؟ و" من ص 507". 

في تشريج أحاديث اللمع (ص 1 ز؟11) تخريخ حديث: : ستفق عليه» بزوابة عترربن 
العاص: «إذا حَكم الحاكم فَاحتهِد فَأَصَابٌ لَه َجْرَان ذا اجتهدَ فأخطأ فَلَهُ أجًُ وَاحَذ. - 


احيل 





لكر روب الغاص 9" أن يشحم بن سين َل أله إن صاب فل عفر حَسَناتٍ 
فَقَالَ: ويا مول الله ! َجمَهدُ وَأَنْتَ خاضر!) فقال اخ ل 


ويدل عليه أنه إذا جاز الاجتهاد في غيبة النبي 6ه] - وتمطؤه9"© لا يستدرك 
فبحضرته أولى ؛ لأنه إذا أخخطأ استدرك خطأه ولبه عليه , 

4 - احتج من قال: ولا يجون» بأن الحكم بالاحتمال حكم بغالب الظن. 
فلا يجوز مع إمكان الرجوع إلى العلم . 

والجواب هو أنه لا يمتئع أن يجوز الحكم بغلبة الظن وإن أمكن الرجوع إلى 





- ولاحظ الصِدّيقي» صاحب التخريج» أن في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة مثله. 
انظر تدقيق الإحالات إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم في بياني المرعشلي ١‏ و؟ من 
ص .30١‏ 
وقد سبق تخزيج هذا الحديث في البيانين ه من الفقرة 114 م من كتابنا هذا . ولنضف لما 
سبق المعججم المفهرس من (ج ١‏ ص 2740 ع١)‏ تخريج فِنْسِنْك لحديث: «إذًا حَكم 
(. . .)) بالإحالة على البخاري (اعتصام) ومسلم (أقضية) وأبي داود (أقضية) والنسائي (أحكام 
قضاة) وابن ماجة (أحكام) وابن حنيل . 
وقد خرج أبو زئيدء محقق الوصول إلى الأصول لابن برهان البغدادي, حديثاً صيغته قريبة 
جداً من صيغة الحديث الذي أورده الشيرازي. ولفظ الحديث في مجمع الزوائد للحافظ 
نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي (-14:08/4017)» قال عمرو بن العاص : «جِنْتٌ إلى 
رسول الله يلل وَعِندَهُ حضْمَانٍ يَحْتَصِمَانٍ فقا : اقْضٍ ينْهُمًاا لَقَلْتُ: بأبي كمي أنْتَ أولى 
بذَلِكَ بني! قَالَ: أفْض بينهُمَا! لَقَلْتٌ: عَلَى مَاذًا؟ ثَقَالَ: الجتهذ. إن أَضَيْتَ فلك عفد 
حَْسَناتَ ت ون لم نْصِب فلك حْسَئْةًا» . ويذكر أبو زنيد (المصدر ذاته» ج ١,‏ ص إلا" ب )١‏ 
أن هذا الحديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفي سنده من هو متروك, كما رواه الحاكم 
في المستدرك والدارقطني في السئن, 
5) في الأصل: حطأه. 





العلم . ألا ترى أنه يجوز له العمل بخبر الواحد وإن أمكنه الرجوع إلى خبر جماعة 
يوجب خبرهم العلم؟. وكذلك الصحابي كان يجوز له الحكم بخبر الواحد عن 
رسول الله يلي! - وإن أمكنه الرجوع إلى قوله. فيقطع بصحته بأن يسمع ذلك عن 
رسول الله لل ! . 

وجواب آخر أن الحكم بحضرته بالاجتهاد حكم بالقطع واليقين» لأنه لو أخطأ 
لمنعه رسول الله لل! ‏ ونبهه عليه لا يجوز أن يُقَرٌ على الخطإ في دين الله - تعالى! . 
فبطل قولهم . 


فصل 
[في جواز حكم النبي - ككِ! - بالاجتهاد] 

١١‏ - وكان يجوز للنبي - يَللِِ! ‏ [1/8؟ و] الحكم بالاجتهاد في الحوادث» 
وكذلك يجوز لسائر الأنبياء ‏ صلوا الله عليهم!. ومن أصحابنا من قال: «لا يجوز له 
ولا لأحد من الأنبياء»؛ وهو مذهب بعس المعتزلة() . 

والدليل على صحة ما قلناه قوله ‏ تعالى! : « لنَحَكُمَ بِيْنَ الناس بِمّا 
أرَالَ0" الله 746» ولم يفرّق بين ما أراه الله بالنص والاجتهاد. فهو على عمومه. 

ويدل عليه أن داود('» وسليمان”'» ‏ عليهما السلام! ‏ حكما باجتهادهما ولم 
ينكر الله سبحانه! ‏ عليهما. فدل ذلك على جوازه. 

ويدل عليه أن القياس دليل في الحوادث عن الله تعالى ! - فجاز لرسول الله 
يكله  !‏ أن يستفيد الحكم من جهته كالكتاب. 

ويدل عليه أن القياس هو استنباط علة الأصل ورد الفرع إليه بحكم الاشتراك 


هم )١( ١‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في الأصل: اريك. 
(") جزء من الآية ٠١٠‏ من سورة النساء (4). 


لحل 





في العلة » والرسول - وَليهُ! ‏ أولى بمعرفة ذلك من غيره. يوضح صحة هذا أن معرفة 
هذا دليلا في المسألة فقال: «الاجتهاد فضيلة ومزية وموضوع لرفع المنازل والزيادة في 
الدرجات؛ فكان أحقٌ الناس بذلك رسولٌ الله ! ؛ فلا يجوز ألا يكون له مدخل 
في ذلك. 

ويدل عليه أن النبي ‏ يَككا ‏ إذا قرأ الآية وعرف منها وجه الحكم لم يخل إما أن 
يعتقد ما تقتضيه العلة أو لا يعتقد ذلك؛ فإن اعتقد ذلك فهو عملٌ بالاجتهاد؛ وإن لم 

7 احتج من خخالف بقوله ‏ تعالى ! : «وَمًا ينطق [117/4 ظ] عَنِ الْهَوَى إِنْ 
هُوَ إلا وَحَيّ يُوحَى 2204 فدل على أن حكمه عن الوحي . 

والجواب أنا نقول بموجب الآية لأن الحكم بالاجتهاد حكم بالوحي وليس من 
الهرى. لأن الهوى ما تهواه النفس وتشتهيه من غير دليل يدل عليه؛ وذلك غير 
الاجتهاد. فليس لكم في الآية دليل. 

١7810‏ احتج أيضاً بأن قال: «الاجتهاد طريقه الظن» وهو قادر على إدراك 
حكم الحادثة من جهة القطع واليقين فلا يجوز أن يعمل بالظن» لأنه يترك أقوى 
الدليلين ويأخذ بأضعفهماء وذلك لا يجوز؛ ولهذا من يشاهد القبلة لا يجوز له 
الاجتهاد في طلبها. 
يقين فهو كغيرهء فيجب أن يجوز له الاجتهاد. 

وجواب أنخر أن الحكم باجتهاد رسول الله كلا حكم باليقين والقطع. لأنه 
معصوم من الخطإ على قول بعض الناس» وعلى قول بعضهم غير معصوم ولكنه يقر 
على الخطا. وأيهما كان فحكمه مقطوع بصحته. فبطل هذا الكلام . 


.)07( الآيتان " و4 من سورة النجم‎ )١( 





وجعل بعض أصحابنا هذا دليلا في المسألة فقال: «إذا جاز لغير رسول الله 
ي! ‏ أن يحكم بالاجتهاد وهو غير معصوم من الخطإء وإقراره على الخطل جائز, 

فلان يجوز ذلك له وهو معصوم من الخطإ ولا يجوز إقراره على الخطل أولى . 

١8‏ احتج أيضاً بأن قال: من خالف رسول الله ! - 5174 و] في 
حكمه صار كافراً. فلو جوّزنا له الاجتهاد لم يمكنا أن نكفر من خالف رسول الله لأن 
طريقه الظن والتكفير لا يجوز بما طريقه الظن. والدليل عليه أن النبي - وَك! - نزل 
منزلاً فخالفه بعض أصحابه فقبل منه ورحل عنه ولم تكن مخالفته له موجبة للتكفير 
حيث كانت مخالفته له في ما طريقه الظن. كذلك ههنا. 

والجواب أن تكفير من خالف رسول الله يكلْه! ‏ في الأحكام التي أخبر بها من 
جهة الاجتهاد. وقولكم : «إن اجتهاده طريقه الظن» غير مسلم» بل اجتهاد غيره طريقه 
الظن لأنه غير معصوم من الخطإ ويجوز إقراره على الخطإ. فأما اجتهاد رسول الله 
| - فطريقه القطع واليقين؛ لأنه معصوم من الخطل على قول بعض الناس» ولا 
يجوز إقراره على قول آخرين. 

وأمًا ما ذكره فليس من جملة الأحكام الشرعية وإنما هو في اك السياسات 
وأمور الدنيا. فلهذا قبل النبي - يل! - ورجع إلى قوله. ولهذا وي نه أله رأى قوما 
يَلْقَحُونْ النجيل, قال : لو تركتم د ذُلِك! ركو فَحْرَج ج الشيص ََلتِ امار فقال: 
ازجعوا | إلى ما عَلَيه ! فإني أَعْرَفُ بأمُور دينكم وتم أَعْرَفُ بأمُور تياك(" . 

١4‏ احتج أيضاً بأن النني كله | سَئْل عن أشياء فوقف فيها وانتظر الوحي 
كالظهار واللعان. فلو 71/43 ظع كان الاجتهاد جائزاً لما توقف فيه واننظر الوحي بل 
كان يحكم باجتهاده . 


والجواب أن الاجتهاد إنما يجوز في ما له أصل يرد إليه. فأمّا ما لا أصلّ له في 





ا )١(‏ انظر شرح الكوكب المنير (ج ؟ ؛ ص 758١‏ ب 9) حيث خرّج محمّقاً النص» الزحيلي وحماد 


هذا الحديث بهذه الصيغة تقريباً بالاعتماد على مسلم وابن ماجه عن أنس وعائشة مرفوعاً. 


٠4 





الشرع يرد إليه فلا يجوز في -حقه إلا التوقف وانتظار الوحي . وفي حقنا الرجوع إلى 
الأصل وما ذكروه من الظهار واللعان لم يكن له أصل يرد إليه في الكتاب» فتوقف لهذا 
المعنى . 

وجواب آخر أن هذا يعارضه أنه حكم في حوادث بالاجتهاد. فمنها أنه قضى 
في أسارى يدر 0١‏ بالداواين جية الاستهاد عي بين ةله الحا في اننا قرم 
تعالى | : لما كَانَ لني أن يكن الع نحن في الأزْض ترِيدُونَ عَرْض 
دنا والله يرِيدُ الآخرّة 2974 وقوله: ط لوا كاب من له سبق سكم في ما حم 
عاج معني قال يلِك! : ولو نْزْلٌ من السْماءِ عَذّابٌ رما يجا منه إلا 
ابن التخطاب,9)؛ وإنما فال هذا لأنه كان قد أشار إليه بقتلهم و[بما] أدى اجتهاده 
إليه. ومن ذلك أنه قضى في بني النضير بالاجتهاد وأ مَنْ أنْبْتَ منهم يُقيَلُ وْمَنْ لم 
ينبت يُسْتَرَق0*». فإن تعلقتم بما توقف فيه من الأحكام تعلقنا بما حكم فيه بالاجتهاد. 
فقد تعارضت الأصول في ذلك وسقط احتجاجهم . 


احتج أيضاً بأن قال: الاجتهاد هو رد الشيء إلى النظير: والرسول 
- ييِّ! - يجوز أن يخالف بين المتفقين ويجمع بين المختلفيّن ويترك موجب القياس. 
وإذا كان كذلك لم يكن للقياس في حقه معنى . 


)١( 9‏ انظر التعليقات على الأعلام. 

(؟) جرء من الآية /51 من سورة الأنفال (8). 

9) الآية 4" من سورة الأنفال (8). 

(4)انظر المحصول للرازي (ج 7 ق ا ص 77 ب 7) حيث خبرّج محقق النص» العلواني» 
هذا الحديث بهذه الصيغة تقريباً بالاعتماد على تفسير الطبري وتفسير الرازي وعلى أسباب 
النزول للواحدي وتفسبر البغوي وتفسير الخازن. 

ول لله رققك عا نموم المعضم الفففرس عياض 1104 ع بيات : «من أَْبْتَ [شَعْراء 
لشمر] قبل وََنْ لم يبت رك لم يُفتل. حلي سَبيلَهُ فكُنْتٌ [أنا] مِمّنْ في من لَمْ ينبت 
شعي » وقد أحال في ذلك فنسئك على سئن كل من أبي داود (حدود) والترمذي (سير) وابن 
ماجه (حدود) والدارمي (سير) وكذلك على مسئد ابن حنبل. 


١ 





والجواب أن هذا هو الحجة عليكم لأنه إذا جاز له أن يحكم 78١‏ و] بما يخالف 

بين المتفقين في الأصول فلان يجوز له الحكم بما يقتضيه القياس أولى . 

كرات ار أنا لم هذا الأصل , فإنه ‏ عليه السلام! - لا يجمع بين 
مختلفين ولا يفرق بين متفقين إلا عن نص أو اجتهاد بمعنى مستنبّط() من نص. وكذا 
تقول في حق غير النبي ‏ يلله! -. فبطل ما قالوه. 


فصل [في جواز الخطل على النبي ‏ وَل! ‏ وعدم الإقرار عليه] 

1 يجوز الخطأ على رسول ‏ يلكِ! ‏ في اجتهاده» إلا أنه لا يقر عليه. 

ومن أصحابنا من قال: «لا يجوز عليه الخطأ». 

والدليل على صحة مذهبنا قوله ‏ تعالى! : « عَفا الله عَنْكَ لم أَذنْتَ 
هم 2١4‏ وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ في الإذن لهم ؛ وقوله . - تعالى ! - له 
تفلل ! - في أسارى بدر: ٍ لزلا ينب بن له سن لمكم في ما أذ عذَابُ 
عَظِيم 2"04, فقال ‏ 8! : ولو نَزّلَ منّ السَّمَاءِ عَذَابُ ما نَجَا منْهُ إل ابْنُ 
الخطاب:9©. وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ في القول حتى نبّهه الله تعالى! - 
على ذلك . ويدل عليه أنه يجوز عليه السهو والنسيان في أفعاله» فجاز عليه الخطأ في 
اجتهاده كسائر المجتهدين من أمته. 

5 احتج من خالف بأن تجويز الخط عليه يوجب التوقف في قوله والشك 
فيه عند سماعه. وذلك فسق؛ ولهذا قال الله - تعالى ! : « ثم لآ يُجدُوا ذ في أَنفْسِهمْ 
حَرّجاً مما قُضَيْتٌ ويُسَلْمُوا تسْليماً 174 أنزله في شأن الرجل الأنصاري الذي تحاكم 


)١( 54‏ مستنبطه , 
)١( 174١‏ جزء من الآية “47 من سورة التوبة (9). 


(0) الآية 4" من سورة الأنفال (8). 
() سبق تخريجج الحديث في البيان 7 من الفقرة 1118 . 


)١( 1‏ جزء من الآية 56 من سورة النساء (4). 


ناحلا 





مع الزب بير("2 في ماء فقضى للزبير"2. فقال الأنصاري : ووَإِنْ كان ابنُ عَمَتِك!و, 
فغضب رسول الله كَللهِ! - وقال للزبير؟؟: «(إحبس [78 ظع الماءَ حت بلع 

ْجَدر©؛ فأنزل الله تعالى! ‏ الآية. وإذا ثبت أنه يؤدّي إلى ما قلناه فالشك في 
لي ا 0 فدل على أن جميع ما يقضي 
به حق . 


والجواب أن جواز الخطا عليه لا يوجب التوقف في فتياه. ألا ترى أن المفتي 
منا إذا أفتى بشىء يجب قبوله والعمل به ولا يجوز التوقف فيه والشك عند سماعه. 
وان كعاز عليه البخطا في الاجدياةة ركم لذ يقال إن المجنهن يحت أذ كرف معصيرما 
حتى لا يتوقف في فتياه ولا الشك فيه. كذلك في مسألتنا مثله. 


١١4‏ احتج أيضاً بأن قال: إذا كانت الأمة معصومة من الخطا وجب أن 
يكون النبي ‏ كلها بذلك أولىء لأن العصمة من الخطا فضيلة وكرامة, ورسول الله 
يله! - أولى بذلك, 


(١؟)‏ انظر التعليقات على الأعلام. 
() انظر تفسير الطبري (ج ه» ص ٠٠١‏ و١١١).‏ وبعد أن نبّه المفسر على أن أهل التأويل اختلفوا 
في من عنى الله بهذه الآية وفي من نزلت» نقل أربع روايات تفيد ما يفيد نص الشيرازي ورواية 
خامسة عن محمد بن عمر بإسناد يصل به إلى مجاهد, تتعلق برجل يهودي ورجل مسلم تحاكما 
إلى كعب بن الأشرف. ونكتفي بواحدة من الأربع وهي التي رواها الطبري عن يونس بن عبد 
الأعلى بإسناد يصل , به إلى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أخيه عبدالله 
عن الزبيربن العؤا أنَاصمْ لان الأصَارٍ فد هذ برأم سولب الله - يبه ! - في شراج, من 
الْحَرُة كانا يَسَقِيّانِ به كلاهُمًا لل ؛ فْتَالَ الأنصَارِي : : سوج الْمَاءَ يَمرٌ. َأبَى عَلْيُهِ فَقَالَ 


0 


رَسُولُ الله وق لشقِيَا رمم سل لما إلى جارك . فَقَضِبَ الأنضصَارِي وَقَالَ يَارْسُول اله! 
إن كان ابن عَمتِكَ! فتن وه وَسُولِ الله 1 ثُمْ قَالَ: شق يا رُبَيْرُكُمْ الحبسٍ الّْمَاءَ حتى 
يرجم م إلى الْجَدْر ثم أزسلٍ الْمَاة إِلَى جارك . وَاسْتَوْعَى - أو اسْتَوْمَبٌ ‏ رَسُولُ الله 0 
زر حقةُ. 


|١١ةك‎ 





والجواب أن هذه(١»‏ دعوى. ولم إذا كانت الأمة معصومة يجب أن يكون النبي 
يلله! - معصوما؟ . 


وجواب أخخر أن الأمة إنما كانت معصومة بانقطاع الوحي . لأنا لو جوزنا عليهم 
الخطأ لخلت أقاويلهم من الحق إلى يوم القيامة ؛ بخلاف النبي ‏ يَيِ! ‏ فإنه لا يستمر 
على الخطإ لأن الله تعالى! ‏ ينبهه على خطإه”2. فافترقا من هذا الوجه. 

4 -فإن قيل: فيجب أن نقول: إن المجتهد من الأمة بعد النبي - يل! - 
يكون معصوماً لهذا الفرق. 

قلنا: اختلفت أقاويلهم . لا يعلم أن الحق قد خرج من أقاويلهم , بل يجوز أن 
يكون واحد 58313 و01 . .. 


)١( ١74‏ في الأصل: هذا. 
)١(‏ في الأصل : حطايه . ٍ 
)١( 4‏ هنا ينتهى مخطوط إسطبول. والظاهر أن الناقص قليل قد لا يتجاوز بعض الأوراق. 


احليل 
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تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 





الفهارس العامة 
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فهارس الكتاب 


تشتمل هذه الفهارس على : 

- قائمة المراجع والمصادر باللغة العربية. 
- قائمة المراجع والمصادر باللغة الأجئبية. 
الآيات القرانية . 

الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة. 
الأبيات الشعرية. 

- الأعلام . 

التعليقات العامة . 


فهي إذن لا تحيل على المصطلحات الفنية الواردة في الكتاب والمتعلقة بأصول الفقه 
وبالجدل فيها. وذلك لكثرتها. 

وهي كذلك لا ترجع إلى الأعلام المشهورين والواردة أسماؤهم في كل صفحة تقرياً 
من الكتاب وأكثر من مرة أحيانا؛ فلا تقف فيها على: محمد و العرب ‏ الفقهاء ‏ 
العلماء. 

وقد اقتصرنا فيها على ما ورد بمتن الكتاب. أي مخطوط الشيرازي» فلا نحيل 
القارىء على البيانات أسفل الصفحات وعلى ما ورد بها من الكلمات الصالحة للفهرسة, 
وذلك لقلة فائدتها في حد ذاتها ثم رغبة منا في تيسير العمل المطبعي . وعلى هذا الاعتبار لم 
نهتم بالأعلام الواردة بالتمهيد أو بقائمة المصادر والمراجع. سواء منها العربية أو المؤلفة 
باللغات الأجنبية . 


١٠١١ 





ولما صنفنا الكلمات المفهرسة أخذنا بعين الاعتبار ابن وأبو وأداة التعريف إل إذا 
كانت في أول العلم . أما في الآيات والأحاديث فاعتبرت أداة التعريف الواردة في مطلعها أو 
في وميطها. 


تيسيرا للعمل المطبعي تأني الإحالات لا إلى الصفحات بل إلى الفقرات. 





1 
قائمة المراجع والمصادر باللغة العربية 


الآمدي (سيف الدين علي بن أبي علي الحنبلي ثم الشافعي) (1778/11): الإحكام 
في أصول الأحكام. الرياض 11817 ه. 

الآأمدي (سيف الدين علي بن أبي علي الحنبلي ثم الشافعي): المؤتلف والمختلف. 

ابن أبي الوفاء (عبد القادر القرشي): الجواهر المضيئة في طبقات تراجم الحنفية» ط. 
1١‏ حيدر اباد الدكن» 1889 ه, 

- ابن أبي حاتم (أبو محمد عبد الرحمان محمد بن إدريس الرازي (9478/871): آداب 
الشافعي ومناقبه بتحقيق عبد الغني عبد الخالق مطبعة السعادة 1487"/181/9. 

- ابن أبي حاتم (أبو محمد عبد الرحمان محمد بن إدريس الرازي): الجرح والتعديل 
ط . ١‏ بمطبعة دائرة المعارف العثمائية بحيدر أباد بالهند /1481/181. 

ابن الأثير (الجزري» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد) (:15"9/5): أسّد الغابة 
في معرفة الصحابة. طهران  19481//11/1‏ 1988 في ه أجزاء. ثم القاهرة .1917١‏ 

- ابن الجزري (أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد) :)١478/87(‏ غاية النهاية في 
طبقات القرّام القاهرة 1489/1801 (م )١‏ وؤه"1/ه"11 (م )١‏ بتحقيق ج. 
برقشترا اسر 68557 .0 وا . براتزل اهاعمط .0 , 

- ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمان بن علي) :)١1١٠١/60917(‏ صفة الصفوة. حيدر 
اباد الدكن 5ه"١‏ ه. 

ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمان بن علي): المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, 
ط. حيدر أباد الدكن 1109 ه. 

-ابن العربي (أبو بكر) :)١١48/047(‏ أحكام القرآن. ط. ١ح‏ القاهرة ١/5‏ - 
1181 / 1408-67 في ؛ أجزاء. 
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ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي) :)17178/1١89(‏ شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب القاهرة ٠ه7١.‏ 

ابن النجار (محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي) (15114/917/5): 
شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في 
أصول الفقهء تحفيق محمد الزحيلي ونزيه حماد. مكة المكرمة ١980/١4٠١‏ (م١‏ 
وك ١947/١5١7‏ م3 ). 1 ش 

ابن النديم (أبو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بالوراق) (440/80): الفهرستث, 
تحقيق رضا تجدد. طهران 1/1941ا19. 

- ابن برهان (شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي البغدادي) :)١١174/818(‏ الوصول 
إلى الأصول. تحقيق ع. ع. أبو زنيد» الرياض ١9437*/١417‏ (ج ١)ء‏ 1984/1404 

.)1 

0 بردي الأتابكي (جمال الدين يوسف أبو المحاسن) :)١459/4817/4(‏ النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ط .١‏ القاهرة .197*٠/11"44‏ 

ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحرّاني) (178/778): الرد على 
المنطقيين. لاهور 1911/195. 

ابن حبّان (محمد البستي ) (4ه/456): مشاهير علماء الأمصار. نشر م. فلايسْهَمِرٌ 
تقتسسقططك 15" .230 المكتبة الإسلامية 70611 (1989). 

ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) :)١1:8/865(‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة. طبع في ١١‏ جزءا بكلكيتا بالهند 1805-4 م. ثم القاهرة 1774 ه. 

- ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) :)١448/801(‏ تهذيب التهليب» 
ط. ١‏ حيدر آباد الدكن 195 ه. 

- ابن سحجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (؟448/801١):‏ لسان الميزان» 
ط. ١‏ حيدر آباد الدكن 114 101 ه في 7 أجزاء. 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) (01/405): الإحكام في أصول 
الأحكام؛ 8 أجزاء في مجلدين, القاهرة ه4"١ ‏ 140 . 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي :)1١57*/4037(‏ الإعراب عن النحيرة 
والإلتباس ‏ مخطوط المكتبة العاشورية بتونس المرسى ومخطوط شستزبيتي بِدَبْلن 
بإبرلئدا ورقمه ؟7485. 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)٠١1/405(‏ التقريب لحدٌ المنطق 
والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمئلة الفقهية. تحقيق |. عباس» بيروت 1409 ثم 194817. 
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ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) (5ه5/4١0):‏ رسالة في المفاضلة بين 
الصحابة» تحقيق سعيد الأفغاني» ط. 7 بيروت 1959/1884 

داب حزم '(أبع محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)1١7/405(‏ رسالة في مسائل 
الأصول؛ استخرجها من مقدمة المحلى لابن حزم محمد جمال الدين القاسمي وطبعها 
في القاهرة 8؟11 ه. 

ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)0٠071/407(‏ الفصّل في الملل 
والأهواء والنحلء ط. ١‏ القاهرة ١9١‏ ه, 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) ١5/45‏ ل): مراتب الإجماع ك 
العبادات والمعاملات والاعتقادات. وبهامشه نقض لابن تيمية» القاهرة 1801 ه. 

ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد الأندلسي) :)٠١7/485(‏ ملخص إبطال القياس 
والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» نشره سعيد الأفغانى بدمشق 1450/18/4 , 

- ابن حنبل (أحمد) (00/141م): المسندء القاهرة "181 ه. ثم بتحقيق أ. م. شاكر 
في ١9‏ جزءا بالقاهرة أيضا ١54‏ ه/"1/ ١965-1949‏ 

ابن خلدون (عبد الرحمان ولي الدين) :)١1:07/808(‏ المقدمة؛. ط. القاهرة بدون 
تاريخ وط. بيروت ١4٠٠‏ وط. بيروث الثالثة .1١951/‏ 

ابن خلكان (أبو العباس أحمد) (181/541 ١‏ ): وفيات الأعيان وألباء أبناء الزمان. نشر 
م. م. عبد الحميد» ط. ١‏ القاهرة /1949/1151. 

- ابن رجب (عبد الرحمان بن أحمد الحنبلي) (1891/17/4): شرح علل الترمذي, 
تحقيق ن. عترء طبع دار الملاح للطباعة والنشر 19178/1748. 

- ابن رشد (أبو الوليد» الجد) :)١١71/517١(‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 
والتعليل في مسائل المستخرجة؛ طبع في بيروت في 18 جزعاً في 1181-1984 
بعناية لجنة من الباحثين المغاربة من بينهم محمد حبّي من الرباط. 

- ابن رشد (أبو الوليد. الحفيد) :)١118/590(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. جزءان 
فى مجلد, القاهرة «ه*17/ه19. 

35 سعد (أبو عبدالله محمد البصري الزهري) (844/70): الطبقات؛ بيروت 
0/1 . 

- ابن شاكر الكتبى (محمد بن شاكر بن أحمد) (157/954): فوات الوفيات» تحقيق 
وقد الحنه القاهرة .1961١‏ ' 

- ابن عبد البر (أبو عمر يوسف النمري القرطبي) :)1١70/1451(‏ الاستيعاب في أسماء 
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الأصحاب» ط. ١‏ القاهرة 184 (بهامش الإصابة) ثم القاهرة أيضاً 111١/178١‏ 
(4 أجزاء). 

ابن عبد البر (أبو عمر يوسف النمري القرطبي) :)1١17:/477(‏ الانتقاء في فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاء. مكتبة القدسى بالقاهرة 18٠‏ . 

ابن عبك ربه (أبو عمر أحمد بن محمد) (44:/778): العقد الفريدء القاهرة 


4" ه, 
ابن عقيل (أبو الوفاء) :)١١71/010(‏ كتاب اللجدل على طريقة الفقهاء؛ تحقيق 


ج. مقدسي بمجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية, ج 386 ص 23١5-1١١9‏ 
دمشق /ا85١,‏ 

ابن عقيل (أبو الوفاء) (1/1؟١١):‏ الواضح في أصول الفقه: مسخطورطة كاملة منها 
الجزءان الأول والثانى فى الظاهرية بدمشق ومنها الجزء الثالث ببرانستون ومادعدءم 
بالولايات المتحدة (مكتبة فايرسئو :0 مم1 , 

ابن فرحون (محملد اليُعْمْري برهان الدين إبراهيم بن علي) (11945/14): الديباج 
المُذُهب في معرفة أعيان المَذُهبء القاهرة 180١‏ ه. ثم القاهرة أيضاً 184 / 9104| 
في جزءين بتحقيق محمد الأحمدي أبو الئور. 

ابن قتيبة (أبو محمد عبدالله بن مسلم) (889/1175): الشعر والشعراء. القاهرة تحقيق 
أ.م. شاكر» ثم بيروت ,١554‏ 

- ابن قتيبة (أبو محمد عبدالله بن مسلم) (884/515): المعارف. تحقيق ثروت عكاشة. 
ط. 2 القاهرة 1458. 

- ابن قدامة (موفق الدين عبدالله المقدسي الحنبلي) :)١1771/57١(‏ روضة الناظر وجئة 
المناظر في أصول الفقه. القاهرة ؟19177/184. 

اعد قدامة (موفق الدين عبدالله المقدسي الحنبلي) (١57/؟؟7١):‏ المغني على 

حمر الدرلي (440/711) تحقيق ط.م. الزيني» القاهرة 1404/11"86. 

ارق ارين (أبو العدل زين الدين قاسم) :)١141/4/819(‏ تاج التراجم في طبقات 
الحئفية. بغداد .1951١‏ 

- ابن كثير (عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي) (1717/7/17/4): البداية والنهاية في 
التاريخ. القاهرة 1448 1"61/ 1999-19174. 2 

أبن ماجه (عبدالله محمد بن يزيد القزويني) (888/11/5): السئن, تحقيق م. ف. عبد 
الباقي. القاهرة 1819/9/؟1161. 

ابن ماكولا (أبو نصر علي بن هبة الله) (ما بين 1١87/4108‏ و84/4410١1):‏ الإكمال 
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في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب, ط. ١‏ لعبد 
الرحمان بن يحيى المعلمي اليماني حيدر آباد الدكن» ؛ أجزاء 19519 د 1958. 

0 منصور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) :)181١/111(‏ لسان العرب» 

. دار صادر ودار بيروت 4/ا1/رهدهوا ودار لسان العرب دون تاريخ. 

0 هداية الله الحسيني (أبوبكر) :)١1106/1١14(‏ طبقات الشافعية, تحقيق عادل 
نويهض» بيروت ط. 7, 8/ا19, 

- أبو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني) (888/17170): السئن» تحقيق م.م. عبد 
الحميد, القاهرة 195:/19. 

أبو نعيم الإصبهاني (أحمد بن عبدالله) :)1١8/40(‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء, القاهرة .149/181١‏ 

إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء: انظر الخضري. 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه : انظر الصيمري . 

آداب الشافعي : أنظر ابن أبي حاتم . 

إرشاد الفحول: انظر الشوكانى , 

الإستيعاب: انظر ابن عبد البر. 

أسد الغابة: انظر ابن الأثير. 

الإصابة : انظر ابن حجر 

الإصبهاني (أبو الفرج): الأغاني: بيروت 1408. 

الإصفهاني: شمس الدين أبو الثناء محمود (144/144): بيان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب» تحقيق محمد مظهر بقاء الجزء الأول» جدة .١ 9585 /١41:5‏ 

- الأعلام: انظر الزُركلي . 

الأغاني : انظر الإصبهاني . 

- أقضية الرسول - يل : انظر القرطبي . 

إنباه الرواة: انظر القفطي . 
الانتقاء : انظر ابن عبد البر. 

يابا (أحمد أبو العباس بن أحمد التكروري التبكني أقيت) :)15١77/1١"5(‏ نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج» ط. »١‏ القاهرة 10١‏ ه. (طبع على هامش الديباج). 

الباجي (أبو الوليد سليمان بن نخلفم :)٠١81/474(‏ إحكام الفصول في أحكام 
الأصول: انظر الملاحظات التمهيدية من مقدمة الكتاب (القسمين 111 و19). 
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الباجى (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/4174(‏ الإشارات ‏ أو الإشارة . طبع 
على هامش حاشية الشيخ الهدة السوسي على شرح الشيخ الحطاب على ورقات 
الجوينى. ط. “ا تونس ١78١‏ ه. 

الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/417/4(‏ تحقيق المذهب في أن النبيّ قد 
كتبء تحقيق أبى عبد الرحمن بن عقيل الظاهري, الرياض 19481*/11407. 

-“الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)٠١81/410/4(‏ التعديل والتجريح لمن خرّج عنه 
البخاري في الجامع الصحيح تحقيق أبو لبابة حسين؛ نشر في الرياض في ٠‏ مجلدات 
في 1985/1405. 

الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/414(‏ رسالة في الحدود, تحقيق 
ج. هلال» نشر بمجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد, م؟ ج 25-١‏ 
مدريد .1984/١81/“‏ ص -١‏ ل. ونشره من جديد ن. حماد بعنوان: الحدود في 
الأصول. ببروت 15177/1847. 

الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/414(‏ فصول الأحكام وبيان ما مضى 
عليه العمل عند الفقهاء والحكام. تحقيق محمد أبو الأجفان» نشر الدار العربية 
للكتاب والمؤسسة العربية للكتاب بتونس .١9488‏ 

الباجي (أبو الوليد سليمان بن نخلف) :)٠١81/4104(‏ المنتقى, شرح موطأ إمام دار 
الهجرة. سيدثا مالك بن أنس. ‏ أجزاءء ط. »١‏ القاهرة 1881 18"807 ه. 

الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)٠١81/474(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج, 
تحفيق ع. تركي ) باريس 19178. 

البخاري (أبو عبدالله محمد بن إسماعيل) (65؟814/1): الصحيح. 4 أجزاء في ١‏ 
مجلدات, القاهرة» مطابع الشعب بدون تاريخ. 

بدائع المئن: انظر الساعاتي. 

اليداية والئهاية : انظر ابن كثير. 

- برنشفيق: انظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 

البرهان: انظر الجويني . 

بروكُلمانَ (كازل) (-1406): تاريخ الأدب العربي (للنص الألماني: انظر قائمة 
المراجع والمصادر باللغات الأجنبية) تعريب عبد الحليم النجاره في ستة أجزاء فقط 
(لحدٌ علمنلء القاهرة 1951 - لال191. 

- البصري (أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب) :)٠١44/475(‏ كتاب المعتمد في 
أصول الفقه. تحقيق م. حميد الله وأ. م. باكير وح. حنفي» دمشق 1954/184. 
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انظر أيضاً قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجدية. 

البعلي (علاء الدين أبو الحسن علي الدمشقي المعروف بابن اللحام) (14:0/805): 
المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق م. مظهر بقاء 
دمشق .1980/14٠٠‏ 

البغدادي (إسماعيل باشا بن محمد أمين) (ة1#/١197):‏ إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون, القسطئطينية 1941//15. ٍ 

البغدادي (عبد القاهر بن طاهر الإسفرايبني) :)٠١17/414(‏ القرق بين الفرق» نشر 
م.م. عبد الحميد» مطبعة المدني بالقاهرة. 

البغدادي (عبد القادر بن عمر) :)1587/1١47(‏ خزانة الأدب ولبٌ لباب لسان 
العرب» القاهرة 11998 ه. 

بغية الوعاة: انظر السيوطي . 

- البكري (أبو عبيد الله عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي) :)٠١94/541(‏ معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق مصطفى السقّاء القاهرة ١440/14‏ 
(ج )75-1١‏ وخ85 ١941/١‏ رج "- ؛4). 

البلخي (أبو القاسم): انظر فضل الاعتزال. 

- البلغة: انظر الفيروزبادي . 

- بياث المختصر: انظر الإصفهاني . 

- البيققي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي) :)٠١١0/468(‏ السئن الكبرى. ط. ١ع‏ 
عبتن اناد الدكن 6ه117ا ه, 

البيان والتبيين: انظر الجاحظ. 

تاج التراجم : انظر قُطَلويُغا. 

تاريخ الخلفاء: انظر السيوطي . 

تاريخ المالكية بالمشرق لأحمد بكير: انظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 

- تاريخ بغداد: انظر الخطيب البغدادي. 

- التبصرة: انظر الشيرازي. 

التبصرة: انظر الشيرازي. 

تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه: انظر الصديقي . 

- تخريج أحاديث مختصر المنهاج: انظر العراقي . 

تذكرة الحفاظ: انظر الذهبي . 
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- ترتيب المدارك: انظر عياض . 

- ترتيب تاريخ يحبى بن معين: أنظر يحبى بن معين. 

- ترتيب مسئد الشافعي : أنظر السندي . 

- تركي (عبد المجيد) : موقف ابن حزم الأصولي من منطق أرسطوء نشر المقال في أعمال 
ندوة الفكر العربي والثقافة اليونانية.» ط. ١ء‏ الدار البيضاء ه١4١1948/1‏ 


ص 58١‏ - 3946, 
تركي (عبد المجيد): مكانة ابن رشد الفقيه من تاريخ المالكية بالأندلس. نشر المقال 


فى أعمال ندوة ابن رشد ومدرسته في الغرب الاسلامي, الرباط 1819/4. 

تركي (عبد المجيد): متكلمون وفقهاء من إسبانيا المسلمة وهو بالفرنسية . 

تركي (عبد المجيد): مناظرات في الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي تعريب 
عبد الصبور شاهين ومراجعة محمد عبد الحليم محمود» بيروت 1985. انظر أيضاً 
قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 

- تركي (عبد المجيد): انظر الباجي مؤلف المنهاج. 

- تركي (عبد المجيد): انظر الشبرازي مؤلف الوصول. 

- تفسير الطبري وعلى هامشه تفسير النيسابوري. ط. بولاق. 

التمهيد: انظر الكلوذاني . 

- تهذيب الأسماء واللغات: انظر النووي . 

- نهذيب التهليب: انظر ابن حجر. 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) (858/568): البيان والتبيين» القاهرة 1941417 . 

جامع البيان في تفسير القرآن: انظر الطبري . 

- الجرح والتعديل: أنظر ابن أبي حاتم . 

- الجصّاص «(أبو بكر) :)48١/81١(‏ كتاب أصول الفقه. ممسخطوطة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة برقم 779 أصول. نشر منه باب الاجتهاد والقياس (و 744 ظ  ١47‏ ظ) فى 
. بشاور سنة 144١‏ بعناية سعيد الله قاضي. وما زلنا نننظر نشر الكتاب كاماد بتتحقين 

- الجواهر المضيئة: انظر ابن أبي الوفاء. 

- الجويني (أبو المعالي إمام الحرمّين عبد الملك بن عبدال) :)٠١80  474(‏ البرهان 
في أصول الفقه, بتحقيق عبد العظيم الديب» الدوحة (قطر). ط. ١‏ في جزءين 
6" ها. 
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الجويني (أبو المعالي إمام الحرمّين عبد الملك بن عبدال) :)٠١80/474(‏ الكافية فى 
الجدل. تحقيق فوقية حسين محمود. القاهرة 191/4/144. ١‏ 
حاجي خليفة (مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة وكاتب جلبى) 
(110/19): كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون. ط. ١‏ في جزءين» 
القسطنطينية ١941/175١‏ و194/17575. وقبلها طبعة أولى بإستنبول في 
اهم 2 أبغما قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية عن طبعة فليقل. 
لحسيا الله (علي): 00 التشريع الإإسلامي طم القاهرة تل 
ب ححلية الأولياء: انظر أبو ز نعيم الأصبهاني . 
الحميري (محمد بن عبد 0 من النصف الثاني من القرن التاسع الهجري : كتاب 
الروضص المعطار في خبر الأقطار, تحقيق إحسان عياس» بيروت 8/ا19. 
خزانة الأدب: انظر البغدادي . 
الخزرجي (صفي الدين أحمد بن عبدالله الأنصاري) روماه ): خلاصة تهذيب 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال» القاهرة 1١7:1‏ ه. 
السَْضْري (محمد): إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء, طبع المكتبة التجارية الكبرى 
بالقاهرة . 
الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي) :)1١7١/458(‏ تاريخ بغداد» القاهرة 
"5 . 
خللاف (عبد الوهاب): مصادر التشريع في ما لا نص فيه. القاهرة 1480. 
- خخليفة بن خياط شباب العصفري (أبوعمر) (454/740): طبقات العصفري أو كتاب 
الطبقات. تحقيق أكرم ضياء العمري» ط. ؟» دار طيبة بالرياض 1987/14:5. 
دائرة المعارف الإسلامية: ط. ١‏ وط. !: انظر عنهما قائمة المراجع والمصادر باللغات 
الأجنبية . 
الديباج : انظر ابن فررحون. 
ديوان النابغة الذبياني: طبعات متعددة. 
ديونت أمر ىء القيس» تحفيق محمد أبو المضل إبراهيم القاهرة 1564 . 
ديوات عامر بن الحارث» جران العود؛ رواية السكري» ط. 4ك القاهرة ده*1/ "15 . 
الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبدالله) 47/94 1): تذكرة الحفاظ. ط. حيدر أباد 
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الدكن 14617//170/5, 4 أجزاء في مجلدين ومجلد ثالث للذيل . 

الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبدالله) (1141//144): سير أعلام النبلاء, ميخطوطة 
أحمد الثالث ج 98١1؟١.‏ 

الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبدالله) (11*49//144): معرفة القراء الكبار. تحفيق 
ا جاد الحق. ط. »١‏ القاهرة /19510//1181. 

الذهبى (شمس الدين محمد أبو عبدالله) :)١47//1048(‏ ميزان الاعتدال في تقد 
الرجال, ط كء القاهرة ه5١‏ ه, (” أجزاء). 

الرازي (فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين) :)١1١/700(‏ المحصول في علم 

أصول الفقه. تحقيق طه جابر فيّاض العلواني. الريافن. ط.1. 19104/1148 
جك كك ")ل ١41ل‏ دمكا رج كك ق ادك ١1١ئ1أا/ادؤا‏ (ج الاق 
20 

الرد على المنطقيين: انظر ابن تيمية. 

- الرالة: انظر الشافعي . 

الروض المعطار: انظر الحميري . 

الروضة: انظر ابن قدامة. 

- الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي) (9/ا/488): طبقات النحويين 
واللغوبين» تحقيق م. أبو الفضل إبراهيم. القاهرة 1817 . 

- الزركلي (خير الدين): الأعلام في عشرة أجزا. القاهرة #/ا18_ 1464/18/8 
116 

- الساعاتي (عبد الرحمان البنا): بدائع المنن في .جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن» 
ط. ١ء‏ القاهرة 154 ه. 

- السبكي (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب) :)١759/10//١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» " 
أجزاء القاهرة 174 ه و١٠‏ أجزاء بتحقيق ع. الحلو وم. الطناحي» القاهرة 
1554/1174 . 

- سركيس (يوسف إليان): معججم المطبوعات العربية والمعربة من البداية حتى اسلة 
1415/14 القاهرة م1918. 

السمط الثمين: انظر الطبري (محبٌ الدين). 

- الشمعائي '(أبو سعيد عبد الكريم): كتاب الأنسابء مسخطوط متحف أيسات بسان 
بيترسبو 2 تناطاقرعا2 .اث صز كتداءةن184 أدولم . 
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السندي (محمد عابد): ترتيب مسند الشافعي. بيروت .1481/1810٠‏ 

سئن أبى داود: انظر أبو داود. 

السئن الكبرى: انظر البيهقي . 

سئن ابن ماجه: انظر ابن ماجه. 

سيّد مُرتضى (علم الدين) :)1١44/415(‏ الذريعة إلى أصول الشريعة» تصحيح أبو 
القاسم كرجي» طهران 114 ه. 

سير أعلام اللبلاء: انظر الذهبي . 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر) :)١6١08/411(‏ بغية الوعاة فى 
طبقات اللغويين والتحاق القاهرة 1958/1814 / 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر) (1605/811): تاريخ الخلفاء, 
القاهرة 2.1359/1١17"88‏ ط. 4. 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر) (1506/411): طبقات الحفّاظ 
تحقيق على محمد عمرء ط. (ء القاهرة 1418/1898#. 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبى بكر): طبقات المفسرين» طبعة ليدن. 

الشافعي (أبو عبدالله محمد بن إدريس) :)811/7١4(‏ الرسالةء تحقيق م.أ. شاكر 
4/14 1. 

شجرة النور: انظر مخلوف. 

-شذرات الذهب: انظر ابن العماد. 

شرح الكوكب: انظر ابن النجار. 

- شرح المع : انظر الشيرازي. 

شرح شواهد شروح الألفية: انظر العيني. 

- شرح علل الترمذي: انظر ابن رجب. 

الشعر والشعراء: انظر ابن قتيبة. 

الشوكاني (محمد بن علي) (184/1760): إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول» القاهرة 1489/16. 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) (5اع :)٠١8/‏ التبصرة في أصول الفقه., تحقيق 
م.ح. هيتو دمشق .1598١0/1١54٠٠١‏ 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١80/4175(‏ شرح اللمّع: مخطوط إسطببول. انظر 
الوصول للشيرازي عن مسخطوط باريس» وكذلك التمهيد الأول من هذا الكتاب. 
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- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)٠١817*/4175(‏ طبقات الفقهاء. تحقيق إحسان عباس 
ط. ك» بيروت الاوك ط. ؟ء بيروت .1941/1١4١01‏ 

الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) (4075 :)٠١87//‏ عقيدة, أو عقيدة السلف أو معتقد ض 
إسحاق الفبروزأبادي: انظر في التمهيدين الأول والثاني وصفا للمخطوطات الخمس 
التي وصلت إلينا. 

«الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١41*/4195(‏ اللمع في أصول الفقه. القاهرة 
4 ل انظر الصديقي : تخريج. . . 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١81*/41/5(‏ كتاب معونة المبتدثين وتذكرة المنتهين 
في الجدل. مخطوط غوتة بألمانيا الشرقية رقم 1١١81"‏ قطاه0 عاعطادناطن8 وعلمم1 
اهعث ومخطوط ثانٍ ببرانستون بالولايات المتحدة الأمريكية بمكتبة فيرستون 1 
11181 بركم لاكم, 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم :)1١87/4175(‏ الملخص في الجدل تحقيق ميحمد 
يوسف امعئدجان نيازي» نسخة مرقونة في جزأين» مكة المكرمة ,1941//1١491/‏ 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم :)1١87/475(‏ النكت في المسائل المختلف فيها بين 
الإمامين أبي حنيفة والشافعي (قسم المعاملات) تحفيق زكريا عبد الرزاق المصري. 
نسخة مرقونة» مكة المكرمة ,١4٠8‏ 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١81/4175(‏ الوصول إلى علم الأصول ‏ أو شرح 
اللمع -. ج ؟. الجزائر 4 بتححقيق ع. تركي . 

- ششْنْ (رمضان): انظر نوادر المخطوطات. 

- الالح (صبحي) : علوم الحديث ومصطلحاته (عرض ودراسة)) دمشق 
1/1/9 .. 

- الصحبح : انظر البخاري . 

الصحيح: انظر مسلم . 

- الصذيقي (عبدالله بن محمد الغماري الحسني): تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه 
ومعه اللمع في أصول الفقه للشيرازي, تخريج الأحاديث والتعليق عليها بقلم يوسف 
عبل الرحمان المرعشلي » بيروت .15984/1١14:6‏ 

- صفة الصفوة: انظر ابن الجوزي . 

- الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك) (157/1/54): نكت الهميان في نكت 
العميان. القاهرة 1911/1894. 
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الصلة: انظر ابن بَشكُوال. 

الصَيْمْري (أبو عبدالله حسن بن علي) :)1١44/4157(‏ أخبار أبي حتيفة: وأصحابهء 
تصوير دار الكتاب العربي عن طبعة وزارة المعارف بالهند. ط. ؟. بيروت 19105 

الصيمري (أبو عدا مين بن علي) :)1١١44/475(‏ مسائل الخلاف في أصول 
الفقه. مخطوطة شستر بيتي لاقةعطالنط لإاغهء8 رعندهد0 بِدَبْلن بإيزلنداء رقم /اهل/الا. 

الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) :)1117/11١(‏ جامع البيان في تفسير القرآن أو 
التفسير. ط. بولاق في "٠‏ جزرءأء 1406 ,.191١‏ 

الطبري (محب الدين أحمد بن عبدالله) (1144/594): السمط الثمين في مناقب 
أمهات المؤمنين, حلب 14984/145. 

طبقات الحفّاظ: انظر السيوطى , 

طبقات الشافعية : انظر ابن هداية الله. 

طبقات الشافعية الكبرى: انظر السبكى . 

طبقات العصفري: أنظر خليفة بن خياط, 

طبقات الفقهاء: انظر الشيرازي . 

0 طبقات الفقهاء : انظر العبادي . 

طبقات القرّاء : انظر ابن الجزرى. 

طبقات المفسرين: أنظر السيوطى . 

طبقات النحويين واللفويين: انظر الزبيدي . 

الطبقات : انظر ابن سعل . 

طرح التغريب: انظر العراقي. 

-طه (حسين) (-194178): في الأدب الجاهلي, القاهرة 1451. 

العبّادي (أبو عاصم محمد بن أحمد :)1١0/488(‏ طبقات الفقهاء الشافعية» ط. 
ليدن 11514 بتحقيق فوسته فتَسترن متقامم 1 هأوه0 , 

- عبد الباقى (محمد فؤاد): الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, القاهرة ١754‏ . 

-عبد الباقي (محمد فؤاد): المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء القاهرة مطابع 
الشعب 4لا"1١‏ ه. 

عبد الباقى (محمد فؤاد): مفتاح كنوز السئة تأليف أ.ي. فنسنك وتعريب ع.ب» ط. 
كك القاهرة «ه"19"4/11. 

عبد الجبار (القاضى): انظر فضل الاعتزال. 

- عبد الرزاق (أبو بكر بن همّام الصنعاني) (815/111): المصئفء, ط.١ء‏ المجلس 
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العلمي بالهند .1170/118٠‏ 

العراقي (عبد الرحيم بن الحسين) (- :)18١5‏ تخريج أحاديث مختصر المنهاج. تحقيق 
ص. البدري السامرائي». مكة المكرمة 1999, مجلة البحث العلمي والشراث 
الإسلامي: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, عدد ؟. 

العراقي (زين الدين عبد الرحيم بن الحسين) :)١1410/8:57(‏ طرح التثريب في شرح 
التقريب؛ دار المعارف حلب 1875» وقد أكمله ابنه ولي الدين أبو زرعة العراقي. 

العقد الثمين: انظر ابن عبك ربه. 

-عياض (أبو الفضل) :)١١44/044(‏ الإلماع في أصول الرواية والسماع. تحقيق 
السيد أحمد صقرء القاهرة تونس 189١1/١/ا19.‏ 

- عياض (أبو الفضل) :)١١49/5044(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك» تحقيق أحمد باكير محمود في 4 أجزاء ومجلدين مع ثالث للفهارس. 
طرابلس الغرب /19519//1141. 

العيني (محمود): شرح شواهد شروح الألفية» طبع بهامش خزانة الأدب للبغدادي» 
التاهرة 98؟1١1.‏ 

-غاية النهاية: انظر ابن الجزرري. 

- الغزالي (أبو حامد محمد) :)1١١1/008(‏ شفاء الغليل في بيان الشبه والمُخبل 
ومسالك التعليل» تحقيق حمد الكيَيْسيء بغداد .1419/1/14 

- الغزائي (أبو حامد محمد) :)١١١1/0:8(‏ المستصفى من علم الأصول في جزءين» 
القاهرة 1917//18805» وقبلها طبعة بولاق 1917 ه. في جزءين أيضاً. 

- الغزالي (أبو حامد محمد) :)١١١١/68:08(‏ المنخول من تعليقات الأصول. تحقيق 
محمد حسن هيتقه ط. 7. دمشق .148١٠/١409‏ 

الفتح المبين: انظر المراغي . 

الفرق بين الفرق: انظر البغدادي . 

- الفصّل: انظر ابن حزم , 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لأبي القاسم البلخي (41/814) والقاضي عبد الجبار 
(4/41؟١٠)‏ والحاكم الجشمىي 2)١١١١/414(‏ تحقيق فؤاد سيدء تونس 
17/19 . 

فنسنك (أ. ج) ( 1988): انظر عبد الباقي : مفتاح كنوز السنة. 

- فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سنة /١754‏ 1446» المجزء الثاني مطبعة 
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الأزهر 56 1945/117. 

فهرس المخطوطات المصورة. معهد إحياء المخطوطات العربية, جامعة الدول العربية» الجزء 
الأول: فؤاد 0 القاهرة 114 الجزء الثاني : لطفي عبد البديع (التاريخ). القاهرة 1965 

الفهرست: انظر ابن النديم . 

- الفوائد البهية: انظر اللكنوي . 

فوات الوفيات: انظر ابن شاكر الكتبى . 

الفيرو زأبادي (محمد بن يعقوب) :)١414/817(‏ البلغة في تاريخ أئمة اللغة. تحقيق 
محمد المصري.ء دمشق 7/ا19. 

القرطبي (عبدالله محمد بن فرج المالكي) أقضية الرسول وَل . القاهرة 
1 . 

التفطي (جمال الدين علي بن يوسف) :)١148/745(‏ إنباه الرواة على أنباء النحاة» 
القاهرة 171/4/ ١9858‏ . 

الكافية: انظر الجوينى . 

كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين في 16 جزء؛ دمشق 18/5 ب 1401/1881 1431 

كشف الظئون: انظر -حاجي خليفة. 

الكلوذاني (محفوظ بن أحمد بن الحسين أبو الخطاب الحنبلي) :)1113/61١(‏ 
التمهيد في أصول الفقه تحقيق مفيد محمد أبو عمشة (ج -١‏ 1) ومحمد بن علي بن 
إبراهيم (ج - 4) والأجزاء الأربعة صدرت بمكة المكرمة في .1448/١405‏ 

- اللؤلؤ والمرجان: انظر م.ف. عبد الباقي. 

- لاووست: انظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 

لسان العرب: انظر ابن منظور. 

لسان الميزان: انظر ابن حجر. 

- اللكنوي (أبو الحسنات محمد عبد الحيّ): الفوائد البهية في تراجم الحئفية» تصوير دار 
المعرفة ببيروت. فرغ منه في .1818/١75947‏ 

اللمع في أصول الفقه: انظر الشيرازي. 

- الماتريدي (أبو منصور محمد) : كتاب التوحيد, تحقيق فتمح الله خليف, بيروت .141/٠‏ 

- المؤتلف: انظر الآمدي . 

مالك بن أنس: الموطأ في جزءين» القاهرة .1981/11/٠‏ 

المتولي (الإمام) :)٠١80/4178(‏ كتاب المغني بتحقيق ماري بارنان» القاهرة 1445. 

مجمع الزوائد: انظر الهيثمي . 
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المجموع: انظر النووي . 

المحصول: انظر الرازي . 

مختصر البعلي : انظر البعلي . 

مخلوف (محمد بن محمد): شجرة الئور الزكية في طبقات المالكية. القاهرة 
ااها., ا 

مرآة الجئان: انظر اليافعي'. 

المراغي (عبدالله مصطفى): الفتح المبين في طبقات الأصوليين» ط. 2١‏ بيروت 
.١ 9/4/1944‏ 

مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري) (81/4/751): الصحيح. 
تحقيق م.ف. عبد الباقي » القاهرة .١9468/15"/4‏ 

المسند: انظر ابن حنبل. 

مشاهير علماء الأمصار: انظر ابن حبان. 

المصّئّف: انظر عبد الرزاق. 

المعارف: انظر ابن قتيبة . 

المُعْتمّد: انظر البصري . 

معجم الأدباء: انظر ياقوت. 

- معجم المؤلفين: انظر كيطلة : 

المعجم المفهرس: انظر فنسنك في قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 

. - معجم ما استعجم : انظر البكري . 

معرفة القرّاء الكبار: انظر الذهبى . 

المغني: انظر ابن قدامة. 0 

المغني - انظر المتولي . 

مفتاح : انظر عبد الباقي وفنسنك . 

مقدسي (جورج): انظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 

مناظرات في الشريعة الإسلامية: انظر تركي . 

المنتظم : انظر ابن الجوزي . 

المنتقى - فنظر الباجي . 

المنخول: انظر الغزالي . 

المنهاج في ثرتيب الحجاج: انظر الباجي . 
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ميزان الاعتدال: انظر الذهبي . 
النجوم الزاهرة: انظر ابن تغري بردي. 
نكت الهميان: انظر الصفدي . 
نهاية الأرب: انظر النويري. 
نوادر المخطوطات العر بية في مكتبات تركيا جمعها رمضان شْشْنْ في مجلدات», ط . 
اء بيروت 8/ا9١‏ (م١) 198١0/1١410+‏ (م5) 1985/11١0‏ (م"). 
الثووي (أبو زكريا محيي ي الدين بن شرف) (171/7//517/5): تهذيب الأسماء واللغات. 
القاهرة إدارة الطباعة الح 
الذووي (أبو زكريا محيي الدين بن شرف) (1771/5105): المجموع. شرح 
المهزّب, القاهرة. إدارة الطباعة المنيرية. 
النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) (18"7/178) نهاية الأرب في ذنون 
الأدب في ١‏ بجزء بالقاهرة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب الجر 1ت 
مراك وسار سار ولاس انان سنو وى ار م ا 
البقية فكلها ري يدون تاريخ . 
النيسابوري : انظر تفسير. 
نيل الابتهاج : انظر بابا (أحمد). 
- الهيثمي (نور الدين علي بن أبي بكر) :)١14:04/8017(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, 
طبعة القدسى بالقاهرة ؟ه"!ا ه. 
- هيكل لكك دلي )١1965-(‏ حياة محمد, ط. ه. القاهرة .1١9461١‏ 
الوصول إلى الأصول: انظر ابن برهان. 
الوصول إلى علم الأصول: انظر الشيرازي. 
وفيات الأعيان: انظر ابن خلكان. ش 
اليافعي (أبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي اليمني المكي) (1755/1/54): مراة 
الجنان وعدّة اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان. بيروت .191/:0/188٠‏ 
ياقوت (عبدالله الحموي) (1198/575): معجم الأدباء. نشر أ.ف. الرفاعي» القاهرة 


/زه 158/11 . 
-ياقوت (عبدالله الحموي) (18/5175؟١):‏ معجم البلدان,» في 8 أجزاءء القاهرة 
5/1 . 

يحيى بن معين وكتابه التاريخ. تحقيق . نور سيف ط. 2.١‏ مكة المكرمة 
65 . 
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11 
قائمّة المُرَاجع والمُصّادر باللغات الأجنبيّة 


ءا اف 01118 


#طعمل هآ مهل كساطلل عانتطت ام عمل مردرةاطمم عل 5.1.١‏ (أمطنن/ة) اام ب 
1965 طلتتسكلزء ظركعاماء سل تلمع وعنسن"'[ عمد مل اه لاقام - إن'ل) 

- أه رعق 8 له رعاوتة عناعصما د متطاممعمتلط احا جتم بموتسقام”1 | 6ل الخ" ]عست 
11110110008 

ناك اذل ها ل اولاز ادرعا 0 نه عااعاتامم عاذ[ '| عل مرامانا!! :(لصطلكل) كاتا سمه 
02 كلتنكا"' ,عقا - مر لم 

تتكةظ-[3 طتلزنه1-ئح .6 ألث .ا 210 1تالفتطتا/ة التذون! ]-اعسطام) أرسنةا لم ب 
ث ههامعاساة - أه طماتا :(436/1044 هه لفلئرنتا ذة تمص عاتلتها نحط اأمنحوع) 
- آم 18 عفكة طهللنلتصسما؟ لمتسسقطاسك8 نمم عسوتاتت ممتاتله ,راوثل - أن انا 
6 كلتقعصمق1آ1 أناتاكمآ ,األقصقلط ممقه1! اء علكت8 ص4 عل ومتاعصيمحانا 
1.١ 1 1384/1964, ١. [1] 15.‏ تصن 12 .فخطتائدت] 

185 رانأ نإن( ]ه00 211011150115 كنلا مناع نأا :لمن 1االم) 301[ سس 

سه "ملعف له تمثل 0عماتزم عند كاواءمتسعماط عا زه كا أمعتاجرعمنا:8 تب 
64 عتلهه عرآ .اقاظ ,تخا بوماعممعرط ىز 

مع لاع آ) .0.1 الله تعناارا ترعأء عتطمر4 عل عامتطععع)) :(امو0) ممفصاععان830 ب 
(1937 نعل نأك يا) .5.1 ,(1943 

221 91/6 101لا[ ]2507111671671 لاك الازع اجر 7104ماع نمالا : (تتمحاهخ]) م الات سم ةا سب 
كه , 2255117 علأساعاءعكة] ,77122هلئ]1 2للنلاز صا كامعه0 - لل مغرمه'ل مابرماونه 
8 - 57 .مم ,1971 

07 منتال! - أه'0 عموع[قل ما عل اه عله" عل عسطع عا :(أتعجاه1) مأتخطعفصنمة - 
اناكم "! عل دعلقاصع 01 معلتطاظ”ل ملاع النا5 عا فصقل 6أمصصة اء اتسالهم) ءغ) تاطايام 
.6 - 145 .مم ,1945 ققتتة<آ ,31 .عكما ركقصقد”ا عل نتمعممة 

كنأ ه1020 دمل :(عأكلمةاظ) أهقوصدء +20 - القآ أت (م أنجاءة11) عامط معط - 
8 كانه ,111 ٠.‏ بأمتسصنئ]] '|] عل ومطونه 

لل عمذ1 ,رسعاعن"ا عل عالعءممانسهى:] :8.1.1 - 
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عطاغ2 ,هادا '! عل علوةممل0نه د :2 .1 .5 ب 

ا ٠‏ ' .(1) اتاعقداء؟ رزه/؟ نعسساناودظ ب 

بساك رط" مان ااأصفدم انام عناجاتها ها عل علاواضا عا :(.18 .4) ممطءزه6 سب 
.1938 كمه ,(عممعع اق ) 

عل سن اعوممامده اه اتلمةة| جه توهاطاط «معتممط : مكثلة11 أوعة1 - 
11 )) .858 نمآ 1آلا 1٠.‏ ,1835 1 .ا ,وعملدما أء ولتماعءآ ,اعوءسا! .0 
.(1837 28ماعآ 

عآ) 'مطلموالان أموارها ماد" أمله0 أن طماكل :هه لا-لسطة) أتوظ: ه15 - 
ا رقفصةحآ عل .2.1.1 عل .8.15.0 ص أوتلعلة84 .0.0غ رعدوتاءعلوتل ها عل عدا 
.6 - 119 .مم ,1967 1032125 ,ع2 

- 364) أل «وسهلا-ان 'ل كعنوأائامم #نملاعه'! نه عقواروط هط :لهتمع1؟) أكنا0ة[ ب 
ولعو 1 - 964] .تلك ,كع ناوتصما؟1 دعلساظ دعل عدوعظ مز (1058 - 450/914 
.2 - 11 .مم ,1968 

00 كتنة"! ,أأوعه2 عل علاوناتاوط مط :(أاقع1آ) 1201056[ ب 

ج] مل ميات مدنا 0 001 ]انهه اال ب1(نه|؟] '! 15ل 36/157105 عط :(تتصة1]) أقنا30[ ب 
5 وأعرح8 ,086 الاكلات! ماع ةأ76 

به ماتاس اسم ناثاننما هاما '! عل ععنعوساية: ها اه أثوف' :15 :زعو نمع 0) اقتلعلة1 - 
1963 قلتط1 ,قورز عل .1.5 (عتوقط"! مل عاءقاى ء7[) عأءؤاى 6ل 

1053 وتدة! ,مزه عل نمامجمم ماه امتممط بمهزاةاة عط :(وعاتقك) غدااء2 - 

ممتاعسل مها ,تاكاه الملل نال عباماكلط عنا'ل عستلتوكظ :(طمءذه1) اطعقطهة - 
1953 وقضة2 رماحث .1ل 

اسم طن 10 بول مسرل فر "| مل و«سزرط عط ا(ستطقءط]1 وقطةآ نطف ) تتدمتدة - الم - 
عوتمعمةعا ومتاعسلهها ,أرما - وكا وبرووجن "1 عل عاذ ءا ترملعى مننمةتأنتعلتت 101 6 
,1949 تتعولة ,أعطوسسه8 .0.11 عل0.ع06ظمة 

ممع القن ك ممائلة ,نط1 - أه طملتكل :(ستطهمط1 وقطكا طة) تتمعزطة - له - 
.88-0 .مم ,1879 معلاع.آ ,المطمنرنة عل «متاعسلمماما أ عم1ة1 

بونبوط عل عإعدمناعلة عون اهناطاظ > مك منتوداهاة© :(موعد8 عآ) عسداذ 12 - 
5 - 1883 وعو8 رعلسعءقةة يها 

بررط وه| على ه80 اع 1122111 بر[ عنس كمناوتسفاوط :(لنع5815 اعلطة) نمدا - 
اقل ها اه منتطزوج عمستام ةاننا 6[ جباد توعده ,006 ««الناكنا1: أ0ا هآ عل ععراة 
6 تعؤلط ,هعاك!/10411” 

بره عدم اسه دهف مه:1 ها 46 ومع ل اه مدهل معام :(1.ة) عأمماقدة11 ب 
[ .) معلتم.آ ,ألدوطمم - [و تلوط - أه عمزاه - :[ مهتلا ٠‏ أه رمع "لاط - أه 
(.[) ممسعسظ :دم لامتادم ,1969 .1711 1ك 1962 .17 .) ,1955 111 . ,1936 
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11 
التعليقات العامة 


تشتمل هذه التعليقات على أسماء الأعلام من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء 
والمتكلمين» وكذلك على أسماء الشعراء الذين وردت أبياتهم في شرح اللمع للشيرازي. 
ثم إنها إنها لم تهمل أسماء الأماكن الجغرافية الواردة بهء وكذلك أسماء الكتب التي تعرّض لها. 
وأخيرا خصّصت بعض البيانات لقبائل وبطون ونحل وملل. 

لقد حرصنا على جمع هذه الاصناف الأربعة في هذه التعليقات العامة وذلك تيسيراً 
لعملية الاستفادة منها. وإذا أراد القارىء الوقوف عليها مفرقة وجدها مصنفة في فهارس 
الكتاب . 

ولقد اتبعنا هنا ترتيباً للأسماء ممائل لترئيب الفهارس» فأخذنا بعين الاعتبار ابن وأبو 
وأداة التعريف دائخل الاسم وأهملناها إذا كانت في أوله. 

ويلاحظ القارىء اختلافاً في حجم هذه التعليقات» وذلك حسب نطاق شهرة الاسم 
المعلّق عليه. فإذا كانت الشهرة كافية بحيث تغنى عن التعريف كما يقال» اقتصرنا على 
القليل من المعلومات الذي لا بد منه كتدقيق تاريخ الوفاة أو الإحالة على دراسة أساسية 
حديثة وأحياناً قديمة بعض القدم. أما إذا كانت حسب تصورنا واطلاعناء غير كافية أخذنا 
الاسم ببعض التفصيل» وذلك كلما سمحت به مصادرنا ومراجعنا. 

كما يلاحظ القارىء أننا توقفنا عند بعض الأسماء. وهي قليلة والحمدلله ! وذلك لسبب 
واضح وبسيط وهو أن كتب التراجم التي اعتمدناها ووصلت إليها أيدينا لم تخصها بشيء أو 
لم نتعرض لها مطلقاً . وهكذا فضلنا ئرك المجال مفتوحاً لاجتهاد القارىء وذلك حشية منا 
تضليله أو تقديم إليه مادة قد لا تفيده. 


ولتحرير هذه التعليقات رجعنا إلى كنب التراجم التقليدية كتلك التي خصّصت 
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لطبقات الصحابة والتابعين والأئمة والحفاظ والفقهاء والمتكلمين. إلا أننا فى أحيان كثيرة 
كا لاسا مر انال سنج ومفده تلت في يق لدي وطلر لبد 2 
أصول الفقه صدرت في السنوات العشر الأخيرة خاصة, مفهرسة على الطريقة الحديئة. 
وهكذا كان حالنا مع شرح الكوكب المنير لابن النجان فنحن مديئون بفضل كبير لمحققّيه 
العالمين الأستاذين محمد الزحيلي ونزيه -حماد. مه 
الرازي» المحصول في علم أصول الفقد. ؛ الذي أصدره العالم طه جابر فياض العلواني 
وؤحعا كا إلى التعليقات التي أثرى بها تحقيق كتابي الجويني كل من الدكتورة فوقية 
حسين في الكافية في الجدل والأستاذ عبد العظيم الديب في البرهان في أصول الفقه . وكانت 
استفادتنا ذات بال من تحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد لكتاب الوصول إلى الأصول 
لابن برهان. وقد سبق لنا أن حققنا نص المنهاج للباجي ونص إحكام الفصول له أيضاً 
وكذلك القسم الثاني من شرح اللمع, ٠‏ فلم نجد بدأ من الرجوع إلى الأعلام التي سبق لنا أن 
حققناها وعرفنا بها مضيفين إليها عند الاقتضاء معلومات كانت قد ظهرت في دراسات حديثة 
تابعة في الزمن لعملينا المذكورين. وأخيراً ونحن على وشك الانتهاء وصلنا تحقيق التمهيد 
للكلوذاني وهو جدّي ومفيد. 


ويجب أن ثنبه القارىء إلى أننا كلما رجعنا إلى هذه النصوص المحققة والمفهرسة أحلنا 
طبعاً إلى مكان الاستفادة منهاء ولكن حرصنا أيضاً على نقل ما جاء بها من | إحالات إلى كتب 
التراجم نقلاً سريعاً على الأقلء وذلك اعتقاداً منا أن القارىء قد لا تصل يده في يسر وعند 
الحاجة إلى هذه النصوص المحقّقة. أما عند رجوعنا إلى مراجع أصبحت منذ صدورها 
كأداة بحث أساسية وضرورية مثل تاريخ الأدب العربي لبروكلمان أو تاريخ التراث العربي 
لفؤاد سزكين أو دائرة المعارف الإسلامية في طبعتيها الأولى والثانية الفرنسيتين أو معجم 
المؤلفين لكحالة أو الأعلام للزركلي» قد اقتصرنا على تدقيق مكان الإحالة من كل واحدة منها 
دون التذكير بأسماء كتب المراجع والمصادر المعتمدة فيها. وذلك لسببين» أولاً لسعة 
انتشارها انتشاراً بفضله أصبحث أدوات بحث أساسية وضرورية» اي لكثزة ما ورد فيها من 
كتب المراجع والمصادرء كثرة يصعب الإلمام بهاء بقطع النظر عن قلة جدوى إثباتها من 
جديد. 

وقبل ختام تقديمنا لهذه التعليقات العامة فلا بأس من أن نلاحظ للقارىء الكريم أننا 
بهذا العمل نقدّم إليه نتائج بحوث متفاوتة في الإفادة. فإذا اعتبر معنا أن الغرض الأساسي 
من التحقيق العلمي والنقدي لأي مخطوط من التراث هو تقديم نص أمين في أداء رسالة 
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مؤلفه قدر الإمكان أولا» وواضح إلى أقصى ما تسممح به حدود الإيضاح والبيان ثانيأء أدرك 
معنا أيضاً أن علينا أن نضع نصب أعيئنا بلوغ هذين الهدفين معاء بدل الاندفاع في عملية 
آلية قد تصيب هذين الهدفين معاً أو أحدهما أحياناء وقد تحيد عن الاثنين في أحيان 
أخرى. وهذا يبرّر في نظرنا ما سبق أن أششرنا إليه منل قليل من اتباع خطة تعتمد التفصيل حيئاً 
والإيجاز حيئاً آخر. فإن كانت قد بدت لنا أعلاه اضطرارية فهي هنا اختيارية لهذا السبب 
المحدّد. 

وعلى كل فليس صدفة إن نحن أثبتنا التعليقات في هذا المكان بالذات من كتابناء لا 
في أسفل نص الشيرازي؛ حسب السنة المألوفة في التحقيق. فليس يهمنا أكثر من أن ييجد 
القارىء ضالته المنشودة في النص المحقّق على نسختين» بل حتى في اخختلاف القراءات 
المثبتة في ذيل كل صفحة, فلا يلتفت إلى هذه التعليقات إل عند الحاجة الملسة. وعل كل 
فهذه التعليقات كغيرها التي سبقتها أو التي تتلوها في الزمن من المُقَدّر لها أن تؤدي وظيفة 
أخرى أساسية تضاف إلى التي تؤديها عادة بحظ مختلف ومتفاوت في التوفيق؛ وذلك عندما 
تقدّم مادة تريدها دقيقة ودسمة وأحياناً نادرة وفريدة لتأليف معجم آخر للمؤلفين والأعلام 
يرجى له المزيد من الدقة والشمول والتفصيل . 

ويلاحظ القارىء الكريم أننا قمنا أثناء تحقيق النص بتخريج الأحاديث النبوية وآثار 
الصحابة . وقد سعينا جهد الطاقة لتخريجها جميعاً اللهم إلا البعض النادر واليسير منها قد 
استعصى عليئا الوقوف على مظانه. ولا نظنه يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة . 

وقد اعتمدنا كتب الحديث والسئن والتفسير والسير كلا تيسّر ذلك . ولكن عملنا سهل ‏ والحق 
يقال - بفضل ما وصل إلى أيدينا من نصوص التراث الإسلامي في أصول الفقه ممحقّقة تحقيقاً 
علميا وجدياً صدر معظمها في السنوات الأخيرة وأشرنا إليها في مطلع هذا التمهيد للتعليقات 
العامة. ويجب أن نضيف إليها الملخص في الجدل للشيرازي بتحقيق م. ي . آخندجان 
نيازي في نسحخته المرقونة في جزأين والذي سبق أن تحدثنا عنها في مطلع التمهيد الأول 
لتحقيق نصنا شرح اللمع وأشرنا إلى أننا تحصلنا عليها منذ أشهر قليلة فقط . ولا يستغرب 
القار ىء الكريم إذا أعلمناه أن استفادتنا الكبر ى ترجع إلى كتاب تخريج أحاديث اللمع في 
أصول الفقه للشيرازي. وقد خرج أحاديثه عبدالله بن محمد الصديقي الغماري الحسنى 
ودقق الإحالات إلى كتب الحديث والسئن والسّير الأستلا يوسف عبد الرحمان المرعشلى . 
وقد صدر هذا الكتاب في ببروت في 1184/1400. هذا وإن كنا لم نجد ضالتنا فيه إلا 
بالنظر إلى عدد محدود من الأحاديث ‏ فآين اللمع من شرحه كما وكيفا؟! ‏ فما ندين به 
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للمخرج والمحقق كان عونا جميلا لنا وقّر علينا مجهود أسابيع بل أشهر من البحث والتنقيب 
في مصادر الحديث ومراجعه. 
- آدم : من المفيد أن نحيل على مقال دائرة المعارف الإسلامية في طبعتها الثانية وهو بعنوان 
آدم صلق و بقلم ج. يدر سن تاناطلن اه .ل 
إبراهيم (النبي) : انظر عنه مقالاً هامأ في دائرة المعارف الإسلامية (ط 1) بعنوان 1:10 
وبقلم ر. بارات 1ن1ا”! .6ل, 
إبرأهيم بن عباس: عن هذا الحنفي الذي وثقه أحمد بن حنبل والدارقطنى» انظر الذهبى 
في ميزان الاعتدال. ج .١‏ ص 7"84. رم ١١ا.‏ : 1 
-ابن أبي هريرة (أبو علي): الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي الشافعي؛ فقيه 
درس ببغداد وتخرّج عليه كثير من أمثال أبي علي الطبري والدارقطني؛ تولى القضاء 
وتوفي ببغداد في 4 انظر عله معوجم كحالة) ج "2 ص .732١‏ 
ابن الراوندي: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق المعتزلي الزنديق. ولد في مطلع 
القرن الثالث الهجري أي القرن التاسع المسيحي وتوفي في منتصف هذا القرن الأخير 
على الأرجح. وقد فارق المعتزلة وقاومهم وقاوموه أيضاً. وكانت له علاقة بالتشيع وإن 
كانت لزمن ممحدود ؟ ثم أصبح زنديقاً بتأثير أبي عيسى الورّاق»على ما يقال . وقد أثنى أبوحيان 
التوحيدي على فكره الثاقب وحذقه للغة العربية . اونقل إلينا من رد عليه قطعاً من تأليفه 
مثل فضيحة المعتزلة وكتاب الدامغ وكتاب الوْمرد. ونقضت أقواله أجيال متعددة من 
المتكلمين من أشهرهم الخياط والجبائي وأبو سهل التؤبختي وأبو هاشم والأشعري 
والماتريدي والكعبي . 
انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية في طبيعتها الثانية بقلم ب كراوس كننهءكا .5 
وج. فاجدا هلزاء/ا .() بعنوان ألمة ةله مطل 
-ابن اللبان: عبدالله بن محمد بن عبد الرحمان (. . .) التميمي الإصبهاني» أبو محمدء 
توفي في ٠١54/1445‏ بإصبهان, عالم فقيه أصولي سكن بغداد وولي القضاء. وله 
تصانيف كثيرة منها تهذيب أدب القضاء للخصاف ودرر الغواص في علوم الخواص. 
انظر عنه في معجم المؤلفين لكحالة (ج 25 ص 6؟1١)‏ مالا يقل عن تسع إحالات. 
- ابن المسَيّب (سعيد): الإمام شيخ الإسلام فقيه المديئة أجل التابعين؛ ولد لسنتين خلتا من 
خلافة عمر وتوفي في 4 على أقوى الأقوال. كان لا يقبل جوائز السلطان وكان له 
٠‏ دينار يتجر بها في الزيت ونحوه. ويقول عنه ابن حنبل : «مراسلات سعيد صحاح)» . 
انظر عنه تذكرة الحفاظ. ج 21 ص 4ه - 5ه و8؟. 
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- ابن جُريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم. المكي . أبو الوليد (أبو 
خالد) محدث وحافظ وفقيه ومفسر. رومي الأصل . ولد بمكة في 599/8٠‏ وقدم العراق 
وحدّث بالبصرة وأكثروا من الحديث عنه. توفي في 57/1١0٠‏ من آثاره السئن ومناسك 


الحج وتفسير القران. 
انظر عنه في معجم المؤلفين لكحالة (ج "2 ص 18 و 184) مالا يقل عن ثمان 
إحالاات, 


- ابن جرير (أبو جعفر الطبري): محمد بن جرير بن يزيد المفسر والمقرىء والمحدث 
والمؤرخ والفقيهء أصولا وفروعاً وخخلافاء الإمام المجتهد. ولد في طَبَرسْتَان في 
1م واستوطن بغداد وانختار لنفسه مذهبا في الفقه, قال عنه الخطيب البغدادي : 
وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره». له كتاب التفسير والتاريخ واختلاف 
الفقهاء والتبصير في أصول الدين وغيرها. توفي في .477/7٠١‏ انظر عنه فى الوصول 
للشيرازي الإحالة إلى معجم كحالة (ج 24 ص )١148- ١409‏ وفي شرح الكوكب (ج .١‏ 
ص 47 - 48) الإحالات إلى وفيات الأعيان وطبقات الشافعية وشذرات اللهب وتهذيب 
الأسماء واللغات والمنتظم . 

- ابن جني : أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي. ولد قبل سنة 1"/8.٠‏ 
ودرس على أبى علي الفارسي فلازمه أربعين سنة حتى وفائه. وذلك سواء فى بلاط سيف 
الدولة بحلب أو عضد الدولة بفاس. عمل كاتب إنشاء في بلاط عضد الدولة وصمصام 
الدولة. وكان على صداقة مع المتنبي يحاوره في مسائل نحوية. وكتب شرحين نحويين 
لديوانه؛ ولاقتصاره على الشرح النحوي نقده أبو حيان التوحيدي. ويعتبر ابن جني 
الحجة الكبرى في التصريفء وله فيه موقف وسط بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. 
وضع علم اشتقاق الأنخبار. أهم كتبه كتاب سر الصناعة وأسرار البلاغة في الحروف 
والأصوات العربية. وله أبضاً كتاب الخصائص في علم أصول العربية. توفي في بغداد 
سنة 1١١7/1413‏ . انظر عله فصل دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانية) ثمهزا م1 
بقلم ج. بدرسنٌ «هورملوم .ل وكذلك شرح الكوكب. ج١1‏ ص 1١1١‏ حيث يحيل 
على بغية الوعاة وإنباه الرواة ووفيات الأعيان والمنتظم وشذرات الذهب ومعجم الأدياء . 

- ابن حنبل (أحمد): أحد الأئمة الأربعة ولد ببغداد في سئنة 78١/١514‏ ونشأ وطلب الفقه 
والحديث بها ونشر مذهيه فيها وبها توفي في .605/714١‏ وهو أشهر من أن يعرف به. 
انظر عنه فصلا طويالٌ بدائرة المعارف الإسلامية, ط ؟2 بقلم هئري لاووست 1201080 .11 
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(مادة أحمد 4115130 (بن حنبل) وكذلك شرح الكوكب خاصة لإحالاته المتعددة» ج ١‏ 
ص الا ب .١‏ 
ابن خطل: عبد الله التميمي كان اسمه في الجاهلية عبد العْزّى بن خطل» ثم لما أسلم 
سمي عبدالله ؛ وبحثه النبي - يله - مصدّقا وبعث معه رجلا من الأنصار؛ وكان معه مولى 
فغضب عليه فقتله ثم ارتد مشركاً . وكانت له قيتنان تغنيان بهجاء الرسول» فأهدر النبي 
دمه ترك اينيةا 1 الرسول: «اكتنُوا بن خطلٍ ول 
تعلق باستارٍ الكعبة» . واشترك في قتله أبو برزه الأسلمي' وسعيلد بن -حريث الخزاعي . 
انظر عنه م . ي . أخندجان نيازي في تحقيقه للملخص للشيرازي (ج ؟؛ ص لاه 
ب )١‏ وهو يحيل على البداية لابن كثير وسيرة ابن هشام وسئن النسائي ومسئد ابن 
حيل. 
ابن شير ان : الحسين بن صالح بن خيران أبو علي الفقيه الشافعي وأحد أركان مذهبه. كان 
مشهوراً بورعه وفضله وتقشفه وتقواه وزهده. عرض عليه القضاء فلم يتقلده وذلك زمن 
المقتدر بالله. وسمر باب داره لهذا السبب. وكان يعاتب ابن سريج على قبوله تولية 
القضاء. توفي في 240/87١‏ على الأرجح. انظر في شرح الكوكب (ج؟) 
ص 17/7 ب ”) الإحالات العديدة إلى طبقات الشافعية الكبرى للسبكي وطبقات 
الفقهاء للشيرازي وطبقات الفقهاء الشافعية للعبادي وشذرات الذهب وتاريخ بغداد 
والبداية والنهاية وتهذيب الأسماء ووفيات الأعيان. 
- ابن داود: ادبن داود بن علي بن خلف الظاهري أبو بكر كان فقيهاً ظاهرياً وديا 
ظريفاً وشاعرأء وهو أول من قئن الحب الظاهري . وكان مناظراً قد ناظر أبا العباس بن 
سريج . . ولا نكاد نعرف شيعا عن حياته ولا عن ظاهريته سوى أنه جلس بعد وفاة والده في 
درن مكانه في حلقة التدريس وتزعم المذهب الظاهري في بغداد, وكان إذ ذاك 
حدثاً حتى استصغره الناس . وكان أيضاً من النحاة له أصحاب منهم ؛ كما كان له أصحاب 
من الفقهاء الظاهرية والأدباء. ويذكر ابن النديم في الفهرست قائمة ضخمة من الكتب 
الظاهرية التي ألفها أو رواها. إلا أن أشهر مؤلفاته الزهرة في الأدب. ولكن له أيضا 
الوصول إلى معرفة الأصول والإنذار والإعذار والانتصار على محمد بن جرير وغيره 
واختلاف مسائل الصحابة. توفي في 407/144. انظر عنه مقال دائرة المعارف 
الإسلامية (الطبعة الثانية) بقلم ج. ك. فادي 72066 .0 . 3 بعنوان 1200 ها [وشرح 
الكوكب رج #, ص ه14ء ب١)‏ الذي يحيل على وفيات الأعيان وتذكرة الحفاظ 
وتاريخ بغداد وطبقات الفقهاء للشيرازي والنجوم الزاهرة وإرشاد الفحول للشوكاني 
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والروضة والتبصرة ومختصر البعلي. | 

- ابن دُرَسْتوَيْه : عبدالله بن جعفر بن دُرَسْتَويْه الفارسي الفْسْوي النحوي أبو محمد. ولد في 
م وتوفى ببغداد فى ا يعتبر من كبار التحاة إلا أن مؤلفاته قد ضاعت 
فلم بصلنا منها إلا كتاب الكتّاب (أو أدب الكتاب حسب الفهرست) ولا يعرف له من 
الكتب الضائعة غير عناوينها مثل الإرشاد في النحو وغريب الحديث وشرح الفصيح 
ومعاني الشعر . انظر الإحالات عنه في فصل الطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلامية 
طنزة سهاقتمس] ه15 بقلم ج. ك. فادي انله/ .') - ل وكذلك في شرح الكوكب الذي 
يرجم إلى طبقات النحويين واللغويين ووفيات الأعيان وبغية الوعاة وإنباه الرواة 
وشذرات الذهب وطبقات المفسرين للداودي . 

- ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي من فقهاء اللغة وعلمائها. ولد في البصرة في 
58 / لالم في عائلة عربية من الأزد يرجع أصلها إلى قحطان. تتلمذ على أبي عثمان 
الأشتداني وأبي حاتم السجستاني والرّباشي وابن أخي الاصمعي وغيرهم من علماء 
البصرة. وقد نتلمذ عليه كثير مئهم أبو سعيد السيرافي والمررّباني وأبو الفرج الإصبهاني 
وأبو علي البغدادي القالي والزجاجي وابن خالويه وأحمد العسكري. وكتابه الذي عرف 
به هو الجمهرة, وله كذلك كتاب الاشتقاق وكتاب الملاحن وكتاب المجتنى . وتوفي في 
بغداد عن 18 سنة في /717١‏ "91 انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) 
بقلم ج. و. فيك طعنا8 .للا .ل وعنوائه : لره125 مط1, 

- ابن سريج : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العباس» الفقيه فروعاً وأصولا 
ومناظرة. المتكلم . ويعتبر أبرز شافعي بعد الطبقة الأولى لتلاميذ الإمام , بل البعض من 
المؤرخين يفضله على المَزّْنِي . وقد تتلمذ بالأخص على عثمان بن سعيد الانتماطى تلميذ 
المزني هذا. ويعتبره الشافعية مجدد قرنه. وكان قد ناظر محمد بن داود بمحضرة الوزير 
علي بن عيسى الذي كانت تربطه به صداقة. وكان ولي قضاء شيراز فى شبابه, إل" أنه فى 
آخر حياته رفض قضاء بغداد الذي عرضه عليه دوين عيسى ال كران وكان له إزاء 
الصوفية موقف حياد حتى إنه رفض الإفتاء في قضية الحلاج. وتوفي في بغداد في 
05 عن /اه سنة. وله عدة مؤلفات في فقه الفروع (فروق ‏ فرائض - ردود على 
الحئفية ‏ تقريب بين المزنى والشافعي) والأصول أيضاً (ك. في الرد على ابن داود في 
القياس) انظرعنه للإحالات المتعدة فصل يوسف شَسْت 5008086 .1 في الطبعة الثانية من دائرة 
المعارف الإسلامية بعنوان [0زهسسد5 100 وكذلك شرح الكوكب. بج .١‏ ص 7 
ب 9". وذلك لتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ووفيات 
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الأعيان وشذرات الذهب والمنتظم والفتح المبين. وانظر أيضاً الوصول للشيرازي» 
ص ١اك27,ء‏ ب .١‏ 
ابن سيرين : أبو بكر محمد مؤسس علم تعبير الرؤيا في الإسلام . ويعده ابن سعد محدّثاً 
يترا ثقة متبحراً في الفقه فاضلاً. . وكان إمامأ على علم كثير وصلاح كبير وتقوى. ولد 
في +/04 وكان تعاضيراً للحسن البصري وصديقاً له. وتوفيا في نفس السنة 
>8٠‏ وإذ أسّر أباه خالد بن الوليد أصبح هو عبدا لأنس بن مالك الذي أعتقه بإذن 
من عمر بن الخطاب. وكانت أمه صَفِيْةَ مملوكة أيضاً ولأبي بكر الصدذيق. وكانت على 
حط كبير من الصلاح إلى حد أن عند موتها غسلتها ثلاث من أزواج النبي - زلُ - وحضر 
جنازتها 1 بدرياً. وكان محمد تاجرأء إلا أن تجارته ما كانت تدر عليه ما يقتات به. وأثنى 
الأصمعي على حسن روايته. وكان علمه في الحديث أكبر من علمه في تعبير الرؤياء إلا أن 
صفة المعَبّر طغت على صفة المحدِّث فيه. انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) 
بقلم ت . فهد اعطاةا .1" وعنوانه 10أ3 مطل , 
أبن عباد (الصاحب): أبو القاسم إسماعيل ب بن عباد بن العباس (. . .) بن إدريس» وزير 
ورجل أدب من العهد البويهي. يلقب بكافي الكفاة وخاصة بالصاحب». ولعل ذلك 
لصحبته لأبي الفضل بن العميد أو لولائه للأمير مؤيّد الدولة. ولد في إصطخر على 
الأرجم. في 4108/7375 واتصل بأبي الفضل بن العميد بعد وفاة أببه وتتلمذ عليه قبل أن 
يكتب له. وثم اتصل بمؤيد الدولة الذي قلّده الوزارة وبعده بفخر الدولة. وكان في بغداد 
يجالس رجال الأدب . وقد ألف في الكلام المعتزلي الإبانة عن مذهب أهل العدل بحجج 
القران والعقل التذكرة في الأصول الخمسة . كتاب مختصر أساء الله وصفاته - الإمامة 
وغيرها. وف التارييخ خلف كتيا منها رسالة في أحوال عبد العظيم الحسني. وني النحو 
واللغة ترك الإقناع في العر وض ونخريج القوافي والمحيط باللغة. وفي النقد الأدبي خلّف 
الكشف عن مساوي شعر المتنبي . وفي الآدب ترك الرّوْنامحة . وقد اختلف في تشيعه إلا أن 
الغالب عليه الاعتزال. وقد كان يميط به عدد كبير من الشعراء قالوا فيه شعراً كثيراً قد يبلغ 
عشرات الآلاف من الأبيات أو القصائد. وكان له ميل إلى النثر المقفى وإلى البديع . توفي في 
0/1 . 

انظر عنه في دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) ك. كاهين 0068© .© وش. بلا .60 
ذلك بعنوان ل#أططة "م16 , 
- ابن قُورك: محمد بن فورك بن الحسن الأنصاري الأصبهاني الشافعي ) أبو بكر. متكلم 
فقيه مفسر أصولي نحوي لغوي واعظ عارف بالرجال. أقام بالعراق مدة وورد الريّ وكثر 
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سماعه بالبصرة وبغداد وحدّث بنيسابور. له تآليف في الحديث وتفسير القران وأصول 
الدذّين. توفي في ٠١١6/4١05‏ 
انظر عنه معجم المؤلفين لكحالة. ج 9» ص 7١8‏ وكذلك ج. مقدسي في ابن عقيل» 
ص .1١5‏ ب ١ء‏ وكذلك شرح الكوكب (ج ١.ء‏ ص 77. ب ه) وبه إحالات إلى 
طبقات الشافعية وإنباه الرواةة وشذرات الذهب ووفيات الأعيان وطبقات المفيرين للداودي , 
وانظر عنه أخيراً فصل داثر 5 المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم و, مُونقُومِيري واط ١6‏ 
هلالا لتعطامع 1100 وعنوانه عله 10 , 
ابن مجاهد: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي. أبو بكر 
المعروف بابن مجاهد. مقرىء محدث نحوي. له كتب كثيرة في القراءات. توفي في 
864 . انظر عنه معجم المؤلفين لكحالة» ج ؟. ص 188 . وانظر كذلك مقال ج . 
ريسن 02 3 في دائرة المعارف الإسلامية (ط . ؟) وعنوانه 0أط: 2 10 وفيه 
إشارة إلى أنه أول من ألف في القراءات السبع وإلى أن المخطيب البغدادي قال عنه: اثقة 
ل الك ور ساد ته لجرك اد معيو د اي ا 
أن لا أحد في عصره يفوق ابن مجاهد في معرفة القرآن. وقد كتب شروحاً لكتاب ابن 
مجاهد في القراءات السبع كل من أبي علي الفارسي وابن خخالويه. ويذكر مؤلف 
الفصل أن لابن مجاهد هذا تأثيراً بالخ إلى حد أن أولي الأمر منعوا قراءات ابن مسعود 
وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب. 
- الأبهري : أبو بكر محمد بن عبدالله» فقيه مقرىء حافظ نظار قيم برأي مالك وقد انتهت إليه 
الرئاسة بمالكية بغداد. ومن تلاميل, القاضي الباقلاني والقاضي عبد الوهاب. وله كتاب 
الأصول وكتاب إجماع أهل المديئة. وقد طلب لقضاء بغداد فامتنع من ذلك» وإن كان 
الباجي يسميه في الإإحكام والمنهاج بالقاضي أب بكر. وقد ولد قبل 4١7/194٠‏ وتوفي حوالي 
860 انظر عن تلاميذه وشيوخه وجلهم من كبار المالكية وعن بقية تأليفه وسائر 
أخباره شجر النور» ص 4١‏ و2504 وتاريخ المالكية بالمشرق لأحمد باكير ص ١١7‏ 
و١١‏ وبه 4 الإحالات على كتب المراجع المالكية. ويعتبر باكير أنه ابن أبي زيد المشرق 
وأن المالكية قد عاشت على عهده فترتها الذهبية وأنها زالت من المشرق بزواله وزوال 
تلاميله . وكان يجلس على يمين قاضي بغداد الذي كان يستشيره في المعضللات الشافعية 
والحنفية . انظر المنهاج ص 114» ب ". 
- أيو الدّرّداء: عَوَيِمِر تأخر إسلامه فما شهد إلا ما بعد أحد من المشاهد. وقد أحى النبي 
- له ب بينه وبين سلمان الفارسي. وكان صحابياً فقيهاً كين عالماً. . توفي في لحلافة 
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عثمان بين 591/11 و 4" في دمشق, بعد أن ولي القضاء لمعاوية في خلافة عثمان؛ بل لعله 
وليه قبل ذلك لعمر على دمشق. انظر الاستيعاب؛ ج 4» ص 1145 -15448, ر7440. 

أبى العالية: من أهل البصرة وقد توفي بعد سنة .9١6 4/4١‏ يروي عن الحسن 
البصري. ما حدث عنه سوى شريك ولا يعرف. 

انظر عنه لسان الميزان ج "» ر 586. وانظر عنه أيضاً ش . بلآ 26194 .08 فى الوسط 

البصري وتكوين الجاحظ 1100أ84 ها ص 285 حيث يذكر روايته للحديث وتنقله 5 
المديئة والبصرة في طلبه وثقله. 

أبى بكرة: الصحابي نفيع بن الحارث بن كلدة ‏ أو بن مسروح - الثقفي مولاهم بالطائف. 
أعتقه النبي . وا عام الفتح لما أسلم واستلحقه» وهو مشهور بكنيته. سكن اليمن 
وشارك في تأسيس البصرة حيث توفي في 511/01١‏ أو07. جلده عمر لما قذف 
اله.ئيرة بن شعبة. وأنجب ب أولاداً لهم شهرة ذ في العلم والمال والولايات. وكان ممن اعتزل 
الفتنة يوم الجمل. من فضلاء ء الصحابة يروي الحديث وله شأن عند المحدئين. انظر عنئه 

دائرة المعارف الإسلامية» ط. ؟ في مقال م. ث. هُوبْسمَة وشارل بلا .70 .8 

اتلكب" .1') - انلالكانان1 [ بعئوان 130150 ثحالة وكذلك شرح الكوكب 9 ١‏ ص 785 
ب #) الذي يحيل على الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة. 

أبى ثور: إبراهيم بن خخالد بن أبي اليمان البغدادي الكلبي . محدث جليل ومؤسس مدرسة 
فقهية. مات ببغداد في ٠4؟8847.‏ وعاش ببغداد في الطبقة التي تلت الشافعي فبدا 
تأثره بطريقته في تغليب الحديث على الرأي. ويعتبر أصحاب التراجم القدامى هذه 
الظاهرة منه كعدول عن استعمال الرأي الذي كان سائداً عند العراقيين القدامى وتحؤل 
إلى مذهب الشافعي . وفعلا فهو غالباً ما يعد من أصحابه. حتى إن آراءه التي خالف فيها 
ب ل . ولا يعد من كبار الممحدثين حتى إن ابن حنبل عبر 
حياله عن بعض التحفظات رغم ثنائه عليه. وليس بين أيدينا شيء من مصفاته إل أن 
كتب الخلاف, كاختلاف الفقهاء للطبري تروي بعضاً من أقواله. انظر عنه مقال يوسف 
شخت الأناائلان5 1١‏ في دائرة المعارف الإسلامية. ط. ؟ بعنوان 183105 الى وكذلك 
شرح الكوؤكب رج 2ك ص لاءه. ب 5) الذي يحيل على طبقات الفقهاء وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي والبداية والهاية وشذرات الذهب وطبقات الحفاظ وميزان 
الاعتدال والخلاصة وطبقات المفسرين وطبقات الشافعية للعبادي. 

أبو جهل :أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي ويسمى أيضاً ابن 
الحنظلية . ولد حوالي ٠ه‏ وقد أسلمت أمه أسماء بنت المُخْرْبة وعاشت إلى ما بعد سنة 
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6/1. ويظهر أنه خلف قبيل الهجرة الوليد بن المغيرة على رأس بني مخزوم 
وأحلافهم. وكان مشهوراً بعداوته للنبي - قل - ودوره في مقاطعة قريش لبني هاشم 
معروف كما هو معروف دوره في محاولة قتلها النبي قبل الهجرة بقليل. وقد نسب إليه 
عدد كبير من أعمال الاضطهاد ضد المسلمين في الفترة المكية. وكان دوره في -حوادث 
مكة عظيماً لما كان عليه من المكانة التجارية والمالية. وقد حارب النبي في غزوة بدر 
ومات فيها أي في سنة 4/1؟1". وخلفه عندئلٍ على رأس بني مخزوم صفوان بن أمية ثم 
سهيل بن عمر (أو عامر) ولربما خلفه ابنه عكرمة. 1 ا 
انظر مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم و. مونتفوميري واط -74081 ./ 

ارعطدمع وعنرانه لاوز خط , 

- أبو حاتم : يذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ اثنين بهذه الكنية؛ الأول (ج ؟ء ص /!ا65 
8 رلاؤه) محدث ثقة توفي في 84٠/171‏ عن 81 سنة. والمرجح أنه ليس 
المعني بالأمر هنا . وهو أبو حاتم الرازي محمد بن أدريس بن المنذر الحنظلي . 

والثاني (ج “ا ص 474-47١‏ ر 8174) أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد (...) 

البستي» صاحب تصانيف. كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار عالمأ بالطب والنجوم 
وفنون العلم. آلف المسد الصحبح والتاريخ وكتاب الضعفاء. أثنى عليه الحاكم 
والخطيب. وأنكر عليه قوله في النبوة: العلم والعمل. وكم عليه بالزندقة وهجر. توفي 
في بغداد في 46/184 وهو في عشر الثمانين. والمرجح أنه المعنى هنا بهذه الكنية. 

- أبو حميد الساعدي: المنذر وقيل: عبد الرحمان ‏ الأنصاري . أمه إمامه بنت ثعلبة من 
الخزرج. يعد في أهل المدينة. توفي آخر خخلافة معاوية. روى عنه من الصحابة جاير بن 
عبدالله ومن التابعين عروة بن الزبير وتحارجة بن زيد بن ثابت وجماعة من تابعي التابعين. 
انظر عنه الاستيعاب. ج 4. ص ,1١51"”‏ ر١7ة؟.‏ 

- أبو حنيفة (الإمام): النعمان بن ثابت المتكلم ومؤسس المذهب المشهور. ولد حوالي 
11/8 وتوفي في .7510/19٠‏ ولا يحتاج إلى تعريف. ويمكن الرجوع بشانه إلى 
مقال يوسف شححت 50120126 .ل وعنوانه 18نهة11 ذاى فى دائرة المعارف الإسلامية. 
ط. ؟ وكذلك إلى شرح الكوكب وج دقع ص املق ب 0# وبهما إحالات متعددة. 

- أبى داود : صاحب السئن. أشهر من من أن يعرّف به وبكتابه. توفي في 8//./171. وعن 
هذا المحدث. سليمان بن الأشعث المولود 5 1" والذي 
عاش في البصرة بعد أسفار طويلة في طلب العلم والذي يعتبر كتابه في السئن من الكتب 


١1 





السبتةقء انظر فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم ج. روبِسَنْ 206502 .3 

وبعنوان 23*50 ناثاق , 

 .‏ أبو سلمة بن عبد الرحمان: التابعي عبد الله أو إسماعيل ‏ بن عبد الرحمان بن عرف 
الزهري المدني . قال عنه ابن سعد إنه كان ثقة فقيهاً كثير الحديث ونقل أبو عبد الله 
الحاكم أنه أحد الفقهاء السبعة . وكان كثيراً ما يخالف ابن عباس . ومات في 711/44 أو 
4 انظر عنه الإحالات في المحصول (ج ؟, ق ١ع‏ ص 1904 ه16)ء وق 
شرح الكوكب (ج ١ء‏ ص 14 ب )١‏ إلى طبقات الفقهاء وشذرات الذهب وتذكرة 
الحفاظ وطبقات الحفاظ وتهذيب التهذيب والخلاصة. 

أبو سئان: معقل بن سنان الأشجعي (أبو عبد الرحمان أو أبو زيد أو أبومحمد أو أبوسنان) 
شهد فتح مكة ونزل الكوفة ثم أتى المدينة. قتل يوم الحرة صبرا . وقد شهد قضاء النبى 
لله - في بروع بنت واشقء أي في القضاء بالصدقة والميراث والعدة لامرأة توفي عنها 
زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها. ْ 

انظر أسد الغابة.» ج ه. ص ؟١؟‏ والاستبعاب (ج#. ص١"4١‏ و487اء 

ر٠"4١)‏ الذي ذكر قتله في خلافة يزيد بن معاوية في أكثر من ثلاثمائة كلهم من أبناء 
المُهاجرين والأنصار؛ بل فيهم جماعة ممن صحب النبي . وذكر ابن عبد البر أن قد روي عن 
معقل هذا من الكوفيين علقمة ومسروق والشعبي ومن البصريين الحسن البصري وطائفة. 

أبو عمر و بن العلاء: من قراء القران المشهورين. يعتبر مؤسس مدرسة البصرة للنحويين. 
توفي حوالي 277١/١684‏ ويظهر أنه يلتحق نسبه ببني مازن من تميم» بل لعله من بني 
حنيفة . والغالب أنه ولد بمكة حوالي ودلا يحتمل أن تكون ولادئه بعدها. وقد 
حذق علم القراءات في مكة والمديئة قبل أن يواصلها بالعراق. وعند قيام الدولة العباسية 
فى 70١/177‏ كانت شهرته قد عمت حتى الأوساط الحاكمة. ودفن بالكوفة. والظاهر 
أنه لم يخلّف كتباً. وهو من العلماء الذين يدرسون اللغة العربية في اتصالها المتين 
بالقرآن. وقد طغت قراءته التى تلقاها من علماء المديئة ومكة وهذبها وكملها على كل 
القراءات التي كانت رائجة في البصرة وخاصة قراءة الحسن البصري. وقد عمل على 
ترويجها تلاميذه من بعده منهم يونس بن حبيب والأصمعي . وفي القرن الرابع/ العاشر 
عند إصلاح ابن مجاهد كان لقراءة أبي عمرو بن العلاء أن اتخذت مكانها بين القراءات 
العشر المشهورة. وكان أبو عمرو في أعين تلاميذه يعتبر أعلم رجل بشؤون العرب يجمع 
بين أمانة السماع وصدق القول. والحاصل أنه كان أهم شخصية علمية في البصرة في 
عصر نشأ فيه علماء كبار من أمثال الخليل والأصمعي وأبي عبيدة. 
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انظر مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم ر. بلاشير 8196856 .16 ويعنوان 
'قلذلة .ط (..) مسفنلطة . 
أبو لهب: بن عبد المطلب وأُبنى بنت هاجر (من خزاعة) وأخ عبدالله والد ابي - ول - من 
جهة الأب فقط. واسمه عبد العْرّى وكنيته أو عتبة. وقبل البعئة كان يصل ابن أنحيف 
محمد. وقد انفصل عن بني هاشم لما قاطعتهم قريش. وعند موت أبي طالب أصبح 
لصوي فانم ب والظاهر إن رايد التي يماط زر اله قبل أن يتخي إلى حزب أبي 
جهل وعقبة بن أبي معيط . وقد ورد ذكره ه فى القرآن وذكر زوجته على أنهما سيصايان نار 
جهنم. وقتل بعد بدر وإن لم يشارك في القتال فيها. وقد أسلم ابناه عتبة ومُعتب في 
4" عام الفتتح. 
انظر عنه في دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ مقال و. مونتطوميري واط -24001 .//آ 
7 ممع وعنوانه اهاهآ ذاه , 
أبو نائلة : سلكان بن سلامة (. . .) بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي . ويقال: سلكان 
لقب له واسمه سعد. شهد أحداً وكان ممن فتل كعب بن الأشرف أنحاه من الرضاعة. 
وكان من الرماة المشهورين من الصحابة وكان شاعراً. 
انظر عله الاستيعاب. ج 4» ص هكلال. ر/اؤا". 
- أبو هريرة: أبو عبد الله عبد الرحمان بن صخر الدُوسى اليمني الصحابي . قدم المدينة سنة 
لهذ وأسلم وشهد خيبر مع النبي - وَل -52-5 النبي وأكثر من الرواية عنه حتى إن 
البخاري يؤكد أن قد روى عنه أكثر من ثلاثماثة رجل بين صحابي وتابعي . توفي بالمدينة 
سنة /61///81. انظر عنه الإحالات في الوصول للشيرازي (ص 84»؛ ب 08 والكافية في 
الجدل رص 5509 ب ا9) وشرح الكوكب (س ١‏ ص 485 - لام4» ب )٠١‏ وفصل 
دائرة المعارف الإسلامية, ط. ؟ بقلم ج. رويسن 200558 .1 بعنوان نطم 
1112 وهي : الاستيعاب والإصابة وصفوة الصفوة ومشاهير علماء الأمصار وشذرات 
الذهب. 
- أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة) : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي قاضي 
القضاة. من أصل عربي» ولد حوالي سنة 171/1116 ودرس الفقه والحديث في الكوفة 
والمدينة على يدي أبي -حنيفة ومالك والليث وغيرهم . وسمي قاضي بخداد حتى سنة وفاته 
ليد أي ! إنه تولى القضاء للمهدي والهادي والرشيد. وأصبح صديقاً للرشيد 
وناصحاً. وكان معروفاً بذكائه العملي حتى إنه عاب عليه بعضهم اللجوء إلى الحيل 
الفقهية خاصة في كتاب الحيل من تأليفه. وهو أول من تسمى قاضي القضاة في 
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الإسلام, سماه بذلك الرشيد لأنه قاضي العاصمة بغداد أولاً ثم لأن الخليفة كان يستشيره قبل 
تسمية قضاة الأمصار والمدن. ويذكر له صاحب الفهرست سلسلة من الكتب لم تصل 
إلينا إلا كتاب الخراج. ولنا أيضا ثلاثة كتب لم تذكرها المصادر القديمة إلا أن صحة 
نسبتها إليه ثابتة هي كتاب الآثار وكتاب اخثلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكتاب الرد 
على سير الأوزاعي وهي كلها مطبوعة. ويعتبر من أقرب تلاميذ الإمام أبي حنيفة وإن 
خالفه في نقط مهمة يمكن دراستها للتعرف على نزعته السخاصة في التفكير الفقهى. فهو 
يعتمد على الحديث في دائرة أضيق من دائرة إمامه, ثم إنه مع ذلك كان يقاوم نزعة أبي 
حنيفة المغالية في استعمال الرأي. وأخيرا كان يميل إلى الجدل أكثر من أستاذه. انظر 
عنه مقال يوسف شخت في دائرة المعارف الإسلامية, ط. ؟. 006ةناه5 .1 وعنوانه 4م 
#ناقثالا وكذلك شرح الكوكب (ج ؟". ص 551١‏ -5517) في الإحالات على تاج التراجم 
والفوائد البهية ووفيات الأعيان وطبقات الفقهاء للشيرازي والمعارف والبداية والنهاية. 

9 بن كعب: بن قيس أبو المنذر وأبو الطفيل الأنصاري والنجاري , توفي في ما بين 19 
وء/ 540 و00" والأقرب الثاني . سيد القراءء شهد العقبة الثانية وبدرا والمشاهد 
بعدها وقرأ النبي - 48 عليه القرآن فكان أول من كتب له الوحي وجمع القرآن والنبي 
حي . وكان أحد المدين من الصحابة ويرجع إليه عمر في النوازل والمعضلات. انظر عنه 
الوصول للشيرازي (ص 84» ب ؟) وبه الإحالة إلى الإصابة وكذلك شرح الكوكب 
رج "ء ص ١16ء‏ ب 4) الذي يحيل ‏ بالإضافة ‏ إلى الاستيعاب وتهذيب الأسماء وطبقات 
القراء ومشاهير علماء الأمصار والخلاصة وحلية الأولياء ومعرفة القراء الكبار. 

الأخطل : غياث بن غوث بن الصلت أبو مالك التغلبي الشاعر الأموي المشهور. وه و أحد 
ثلاثة من شعراء الدولة الأموية مع الفرزدق وجرير الذين لا يحتاجون إلى تعريف. وقد 
توفي قبيل 41/١٠/ء‏ على الأرجح. وله ديوان شعر مطبوع. انظر عنه ما يحتاج إليه من 
إحالات في فصل دائرة المعارف الإسلامية, ط. ”ء بقلم ر. بلاشير عغطعماظ .8 
وعنوانه هادا 41 - اه وشرح الكوكب, ج ؟. ص 1١6‏ -15» ب 5. أما البيت الوارد في 
شرح اللمع للشيرازي فقد تعرض له صاحب لسان العرب (ج ؟؛ ص 23٠١١‏ العمود 
الأول) . 

- الأزْد (قبيلة) : ويقال أيضاً: الأأسّْدء وهو اسم لمجموعتين من القبائل كانتا في الجاهلية تعيشان 
على مرتفعات عسير (أزد سرات) وفي عُمان (أزد عثمان) وقد اتحدتا في مجموعة واحدة 
في البصرة في خراسان في العهد الإسلامي . وهذا ما يفسر الرواية المتآخرة التي تجعل 
من الأزد قبيلة يمنية هاجر قسم منهاء بعد انهيار سد مأرب» نحو الشمال وقسم آخر نحو 
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المشرق. وقد اعتنق أزد سرات الإسلام في "11/١٠١‏ بينا انتشر الإسلام في عمان قبل بضع 
سنوات . 
انظر مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم ج. سترونزيوق كله عاذ .0 
وعنوانه لع . 
- إسحاق بن راهُويه : أبو يعقوب بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي. يعرف 
بابن راهويه الإمام الحافظ الكبيرء يعد من طبقة أحمد بن حنبل» نزيل نيسابور وعالمها 
بل شيخ أهل المشرق. ولد في 1ك وثوفي في 867/178. سمع من ابن 
المبارك وجالس الإمام أحمد وروى عنه وناظر الإمام الشافعي ثم صار من أتباعه وجمع 
كتبه. روى عنه أحمد وابن معين وأبو العباس السراج وقد أثنى عليه أحمد والنسائي. وله 
مسئد مشهور ومصنفات كثيرة منها المسند هذا والتفسير. انظر عنه دائرة المعارف 
الإسلامية, ط. ”ء في مقال يوسف شخت 501001 .ل وعنوانه لالإن/1181 10 والوصول 
للشيرازي (ص ؟؟١»‏ ب ه) وبه إحالة إلى تذكرة الحفاظ وشرح الكوكب (ج ؟, 
ص .١١18‏ ب 4) وبه إحالات إضافية إلى حلبة الأولياء وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي وطبقات الحنابلة وشذرات الذهب وطبقات الفقهاء للشيرازي . 
- الإسفْراييئي (أبو إسحاق): إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران المهرجاني ؛ متكلم 
أشعري وفقيه شافعي , ويعتبر مع ابن فورك أهم داع للأشعرية في نيسابور في بداية القرن 
الخامس الهجري. أصيل إِسْفْرايين درس في بغداد حيث استقر ابتداء من 4517/81 
وحضر دروس الأشعرية التي كان يلقيها أبو الحسن الباهلي والباقلاني. وإثر مغادرته 
بغداد حرس في إسفرايين ثم في نيسابور في المدرسة التي أنشئت له وناظر الكرامية في 
بلاط محمود الغزنوي. ودرس الحديث ابتداء من ٠١١/41١‏ في جامع نيسابور. 
وتوفي في ٠١71/418‏ ودفن في إسفرايين. ولم يصل إليئا شيء من التصانيف الكثيرة 
التي ألفها في الفقه الشافعي وأصول الفقه والكلام ولكننا نمجد الكثير من آرائه في الكتب 
المتآخرة عنه. وقام بدور أساسي في تكوين العقيدة الأشعرية وتطويرها بإثارة مسائل لم 
يثرها الأشعري . انظر عرضاً مهما عن آرائه وعدداً كبيراً من الإحالات في فصل دائرة 
المعارف الإسلامية. ط. "١‏ بقلم و. دلوق نأ .للا وعنوانه أملاقعة]ة1 - اه 
(15049 ثطة). وانظر أيضاً الوصول للشيرازي (ص 2/5 ب )١‏ والبرهان (ج ١ك‏ 
ص 46) والكافية ر(ص اءعكى ت كمه وشرح الكوكب (جم كنك ص 408., ب ©0) في 
إحالاته على طبقات الفقهاء للشيرازي وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ووفيات الأعيان 
والفتح المبين والبداية والنهاية وشذرات الذهب. 
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الإسفرايني (أبو حامد): أحمد بن محمدبن أحمد الإسفرائني  9400/844(‏ 
5 من إسفرائن في خراسان. قدم بغداد ودرس بها الفقه على كبار فقهائها 
الشافعية وكذلك الحديث على كبار المحدثين كالدّار قطني . وقد عني في طلبه لشدة فقره 
حتى إنه كان يعمل حارسا بالنهار. أفتى وسنه 1١‏ حتى وفاته . وكان حجة في الفقه عند 
الشافعية وكذلك عند الحنفية كالقدوري والصيمري الذين كانا بجلان قدره في الفقه 
والمناظرة. وكان القدوري يقول إنه لم بر فقيهأً أكبر منه ويقدمه حنى على الشافعي في 
الفقه والمناظرة. أما مؤلفنا أبو إسحاق الشيرازي فيراه مغالياً في هذا الحكم . ٠‏ ويعتبره 
السبكي صاحب الطبقات ألمع فقيه شافعي بعد أبي العباس بن سريج. وفعلا فقد كان 
أكبر أستاذ في الفقه الشافعي عرفته بغداد في عصره. وكان يحضر دروسه /٠١‏ من الطلبة 
من بيلهم الخطيب البغدادي . وإليه تنسب الطريقة البغدادية في الفقه الشافعي . وله 
التعليقة في الخلافيات في خمسين مجلداً. وله كذلك ك. في أصول الفقه. كانت له 
مكانة مرموقة في حياة عصره السياسية. فكان رجال الدولة يزورونه لمكانته الاجتماعية 
ولكثرة طلبته ولوجاهته عند العامة . ومن تلاميذه الماوردي صاحب الأحكام السلطانية. انظر 
عنه البيان المفصل والواضح الذي خصصه له جورج مقدسي في أطروحته عن ابن 
عقيل. ص ص. .75٠١-198©‏ 

- إسماعيل (النبي): غني عن التعريف» ولكن من المفيد أن نحيل عنه إلى مقال دائرة 
المعارف الإسلامية بقلم ر. بارات اع:ن .16 وعنوانه 1550411 . 

الإسماعيلي (أبو عبدالله الحسين): لم نقف على هذا الأصولي الذي يذكر له الشيرازي 
رأياً في القياس. ويذكر أصحاب الطبقات (كالأسنوي في طبقات الشافعية) مجموعة منهم 
رعق مون ايعزاه الشيرازي كابي بكر (ج »١‏ ص 68) ولكن لا أحد بمثل هذه الكنية 
وهذا الاسم . 

الأسود (من أصحاب عبدالله بن مسعود): بن يزيد بن قيس النعيء أدرك النبي - ## - 
مسلماً ولكنه لم يره. بُروى عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: «قضى 
فينا معاذ بن جبل باليمن ورسول الله وق حي في رجل ترك ابنته وأحته فأعطى الإبنة 
النصف وأعطى الأخخت النصف». وهو صاحب عبدالله بن مسعود كما أكد ذلك الباجي 
فى الإحكام . أدرك الجاهلية وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين. روى عن أبي بكر 
وعمر. انظر الاستيعاب (ج 1 ص 47 ر"اة). 


الأشعري (أبو الحسن): أشهر من أن يعرف به وهو مؤسس العقيدة الأشعرية ونكتفي 
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بالتذكير باسمه كاملا وهو علي بن | إسماعيل بن أبي بشر (.. .) بن أبي موسى 5 
الصحابي» وبتاريخ وفاته المرجح وهر 94 #/ه9#. إلا أننا نحيل على مقال دائر 
المعارف الإسلامية بعنوان (مدكهك - 1 خطة) أتدخطة - الى ط. ”ك2 بقلم و متتثوبيري 
واطّ غ81/! لتعصمعنهده1ة .الا وكذلك على المحصول (ج ١وء‏ ق١.‏ ص ١٠اكء‏ ب )١‏ 
وشرح الكوكب (ح ١ء‏ ص 1١‏ ب ه) فبها ما يكفي الحاجة من الإحالات. 
الأشعري (أبوموسى): بن قيس» صحابي وقائد حربي من أصل يمني . ولد حوالي 14” 
وغادر جنوب الجزيرة بحرأ مع جمع من قبيلته» بني الأشعر. ولحقوا بالنبي - ص - في 
خيبر في عام /8/19؟5 لإعلان إسلامهم . وشهد حنيئاً في السئة الموالية. وأرسله النبي 
برفقة معاذ ين جبلى لنشر الإسلام في اليمنء فكان في هذه الناحية أحد أنصار النبي وأبي 
كس ننه ”وان قله مر واليا عل القيرة غلنا للمثيرة بن شُعْبة في 3108/11 ثم 
على الكوفة في 65 بطلب من أهلها ثم أعاده إلى البصرة بعد بضعة أشهر. ومن 
ا ع ل ا و١".‏ وأسهم في فتس الجزيرة بين 
8 و١5‏ . وقد عزله عثمان عن البصرة بطلب من أهلها في 49/59" وأرجعه إلى الكوفة 
في 784/16 بطلب من أهلها أيضاً. وبعد مقتل عثمان بابع علياً باسم أهل الكوفة فاقره 
عليها. إلا أنه لما لازم الحياد في حرب علي مع عائشة مزل من الكوفة , وكان أحد 
الحكمين في صفين سئة /581//11 لحسم الخلاف بين علي وعانة ناكا عن علي . 
واعتزل في مكة لما : تم الأمر لمعاوية وانصرف عن السياسية. توفي في 557/47 على 
الأرجح . كان قن مجودا للقرآن مسد وله مصحف بقي له أثر بعد المصحف العثماني 
وإن كان محدوداً في بعض الجهات. انظر عنه في دائرة المعارف الإسلامية. ط. ؟. 
مقال ل. فيكيا فاقلياري عناوملا منعه7 .1 وكذلك الاستيعاب من -جملة ما تحيل عليه 
العالمة الإيطالية» ج 4 ص ؟517لا١ ‏ 4كلاك ر"191؟. 
الأشعرية: انظر حديثنا عنها في التمهيد الثاني لتحقيق نص شرح اللمع هذاء وذلك أثناء 
حديثنا عن عفيدة الشيرازي . 

ومن المفيد أن نحيل على مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم 
و . مونتفومير يُ واطُ غ1 لاتعمرمع 1م110 ./لا وعنوانه : فلإنزئية'طقظث , 
الأشعريون (قبيلة أبي موسى الأشعري): انظر حديثنا عن الأزد في ما سبق بقليل. 
- الإصطْحْري (أبو سعيد): الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» قاضي كُمْ وشيخ الشافعية 
بالعراق. ولي حسبة بغداد وأفتى بقتل الصابئة واستقضاه المقتدر بالله على سجستان , من 
مؤلفاته أدب القضاء وكتاب الفرائض الكبير وكئاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات . 
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وله في الأصول آراء مشهورة. توفي سنة 4184/1378 ببغداد. انظر عنه شرح الكوكب 
رج "ء ص “71/17 ب ؟) الذي يحيل على طبقات. السبكي وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ووفيات الأعيان والبداية والنهاية وشذرات الذهب والفهر ست وتاريخ بغداد والفتح 
المبين. 

الأصعمي : أبو سعيد غيد الملك بن ريب عالم في فقه اللخة توفي في 418/717. وهو 
أشهر من أن يعرف به. ويمثل مع معاصريّه أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري الثالوث الذي 
يدين له من أتى بعدهم في معرفتهم باللغة والشعر. وقد تتلمذ ثلاثتهم على أبي عمرو بن 
العلاء. ومن تلاميذهم العديدين الجاحظ الذي نقل للخلف قسماً كبيراً من معارفهم . 
وكأستاذه كان الأصمعي يميحث عند الأعراب عن الفصيح في اللغة والصحيح من النحو. 
وكان يأخذ عنهم إن وجدهم بالبصرة أو يذهب إليهم في البادية. وكانت مجالسه مشهورة. 
ومن البصرة انتقل إلى بغداد حيث اتصل بالرشيد. وكان يعرف بتعلقه بمذهب أهل 
السئة , 

انظر عنه المقال المفصل والطريف لبرنارد لويس 1.6815 .8 فى دائرة المعارف. 
الإسلامية (ط. ؟) بعنوان "تسوك -41. ْ 

الأصَمّ : لسنا ندري إن كان المعني بالذكر الأصم المعتزلي تلميذ العلاف أبا بكر بن عبد 
الرحمان بن كيسان صاحب المناظرات مع أستاذه أبي الهذيل ومؤلف التفسير الذي أثنى 
عليه أبو علي الجبائي الثناء الكامل. توفي في .815/7١١‏ انظر عنه الإحالات في 
البرهان بج اء ص "7 4) والكافية (ص ,57١‏ ت )15١‏ والوصول لابن برهان [9 ,2 
ص 47". ب ؟). إلا أننا تجح أن المقصود هو الأصم المحدث الفقيه الشافعي أبو 
العباس محمد بن يعقوب بالنسائي؛ ولد في 51/7417 وتوفى في 481/745 وتتلمذ 
على الربيع المرادي (- )687/717١‏ والمَزّني (- 811//114)» وأسهم في نشر مختصر 
المزني. تتلمذ عليه في نيسابور سهل بن محمد الصُغْلوكي الشافعي. انظر عنه دائرة 
المعارف الإسلامية. ط. ”2 مقال ر. بلاشير :81208 .16 وعنوانه ستدقة - 31 والوصول 
للشيرازي وبه إحالة إضافية إلى الذهبي في تذكرة الحفاظ. 

- الأعشى ميمون : شاعر مشهور؛ وهو ميمون بن قبس» من قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل. 
ولد قبل 01٠١‏ بِدُرّْنا جئوب الرياض حاليا ومات بها في “576/1. كان به عشى عمي منه 
بعدما تقدمت به السن . تنقل كثيراً بين الشام والعراق واليمن حتى الحبشة. وبعد عماه 
أصبح يعيش على مديح أمراء العرب. وله ديوان شعر مطبوع. انظر لسان العرب جام 
ص 21١7١‏ ع؟) الذي ينسب بيته: «وقابلها الريح. . »٠‏ إلى ابن دريد. وانظر أيضا 
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المحصول (ج 0 .)١3‏ 

الأقرع بن حايس : بن عقال بن محمد بن سفيان بن مُجاشع التميمي المجاشعي الدّارمي, 
أحد المؤلفة قلوبهم. وذكر ابن عبد البر عن ابن إسحاق أنه قدم على النبي - يلل - مع 
مُطارد بن حاجب في أشراف بني تميم بعد فتتح مكة. وقد كان الأقرع وعُيّيئنة بن حصن قد 
شهد مع النبي فتح مكة وحنيناً والطائف. ولما دحل وفد بني تميم المسجد نادوا النبي من 
وراء حجرته: أن أخرج إلينا يا محمد. فآذى صياحهم النبي ؛ فخرج إليهم وفيهم نزلت 
الآية: « إن الْذينَ يُنَادُونَكَ من ورَاءِ الحجرات أكْثْرُهُمْ لآ يَعْقلُون *. 

انظر الاستيعاب ج ١؛‏ ص 2.٠١:‏ ر5ا؟ا. 

- أمرؤ القيس: من أشهر شعراء الجاهلية اليماني الأصل والمتوفي 6٠١‏ مئة تقريبأًء قبل الهجرة 
وصاحب المعلقة المشهورة وديوان شعري صغير؛ يمكن الرجوع إلى معجم كحالة حيث 
توجد إحالات متعددة؛ ج 1 ص .87١‏ وقد ورد له بيت في شرح اللمع وهو: «تَيْمُمَتَ 
العين التي عند ضارج (...)2. 

- أم سلمة (أم المؤمنين): هند بنت أمية حذيفة بن المُغيره المخزومية وأمها عاتكة بنت عامر 
وكنيتها بابنها سلمة بن أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسد. هاجرت مم أبي سلمة إلى 
الحبشة الهجرتين وخرج أبو سلمة إلى أخد فأصيب عضلده بسهم. ثم برأ الجرح فأرسله 
النبي ‏ وَِ - في سرية فعاد الجرح فمات منه. فاعتدت أم سلمة ثم تزوجها النبي وكانت 
من أجمل نساء قومها. توفيت سنة 718/89 ولها 84 سنة. وهي آخر أمهات المؤمنين 
وفاة» ودفنت بالبقيع. وذكر ابن حجر وابن العماد أنها توفيت سئة .5١‏ انظر عنها 
الإحالات في شرح الكوكب (ج .١‏ ص ,1١4‏ ب ه) إلى الإصابة والاستيعاب وتهذيب 
الأسماء وشارات الذهب والخلاصة, وكذلك في المنهاج (ص 777. ب )١‏ إلى شجرة 
الثور. 

أنس بن مالك: بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي. خادم النبي - يلل - وأحد 
المكثرين من الرواية عنه. خرج معه إلى بدر وهو غلام يخدمه. وأقام معه بالمدينة وغزا 
معه ثماني غزوات ثم شهد الفتوح وسكن البصرة إلى أن مات بهاء وهو آخخر الصحابة موت 
بالبصرة . والأرجح أنه توفي في سنة .1١1/41‏ انظر شرح الكوكب (ج ؟. ص 2154 
ب ") وبه الإحالات إلى الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة وشذرات 
الذهب. وانظر أيضاً فصل دائرة المعارف الإسلامية, ط. 01 بقلم أ. ج. فنسيّك 
وج . رَوَبْسَنْ هموطم.[- علءم نعم ع1 .ل .4 بعنوان 1ا1/1 :5ه هك وفيه إشارة إلى مساندته 
لعبد الله بن الزبير في 584/160 عندما خرج على الخليفة الأموي, وإلى مناصرته لثورة 
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عبد الرحمان بن الأشعث وتعرضه لأذى الحجاج لهذا السبب في ؟/5941/1. وكذلك ينيدا 
المؤلفان إلى رواية الطيالسي عنه في المسئد وأحمد بن حنبل في مسئده أيضاً وإلى إشارة 
الذهبي عن أخخذ البخاري ومسلم عنه 10/8 حديثاً. وكثرة الرواية بهذا القدر لا تستغرب 
من صحابي خدم النبي ولازمه, 
أهل البدع: أو المبتدعة. من المفيد أن نحيل عنهم إلى مقال دائرة المعارف الإسلامية 
(ط. ؟) بقلم اج روبسنٌ 00 .ل وعنوانه 810'8, 
أهل الحديث: انظر عنهم مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ بقلم يوسف شخت .1 
الاعفطه5 وعنوانه طاللقط ح اه ادك , 
أهل الشورى: هم ستة من كبار الصحابة عهد إليهم عمر قبل مقتله بأن يختاروا خلفاً له من 
بينهم. وقد وقع اختيارهم على عثمان كما هو مذكور في النص. 
أهل الظاهر : مقال عن الظاهرية كتبه ر. سترومَنْ 1 .في دائرة المعارف 
الإسلامية (ط. )١‏ وعنوانه 15100ااة2 
أهل الكتاب: من المفيد أن نحيل عنهم إلى مقال ج . فاجدا 6.772[08 في دائرة المعارف 
الإسلامية (ط. ؟) وعنوانه مطقانكظ - له لنلذ. 
الباقلاني: القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء اشتهر بالباقلاتي 
نسبة إلى بيع الباقلاء. البصري الفقي الأصولي والمتكلم الأشعري. يعتبر «شيخ أهل 
السنة؛ والمتكلم على مذهب أهل السئة وأهل الحديث وطريقة الأشعري »و«الفقيه الذي انتهت 
إليه رئاسة المالكيين بالعراق»» حسب عبارة مخلوف. وقد قال عنه ابن تيمبة: «وهو 
أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده». ومن 
مصنفاته أمالي إجماع أهل المدينة والإرشاد في أصول الفقه والمقنع في أصول الفقه. 
وقد توفى فى 1١17/4017“‏ . انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية» ط. ؟ بقلم ر. 
اج 9 بوطامون ع3 .ل .2 وعنوانه ثهقاازوةط -31 وكذلك شرح الكوكب (ج 3ك 
ص 87 » ب )١‏ الذي يحيل على الديباج المُذْمَبِ وشذرات الذهب ووفيات الأعيان 
وترتيب المدارك وكذلك المحصول (ج ١‏ ص 117» ب )١‏ الذي يحيل على ما لا يقل 
عن ١‏ من كتب التراجم والطبقات. 20008 
بثر بْضاعة : بئر معروفة فى المدينة سثل عنها النبي - وله فقال: والمَاهٌ طهور لا ينجسه 
1 إل ما غَيْرَ طَعْمَهُ أو ريه وقد ذكرها الشيرازي مرتين في شرح اللمع (ف 1/0" 
ولال). وعن حركتي الباء (كسر أم ضنم) انظر لسان العرب لابن منظور» ج١2‏ 
ص 0774 ع 7ء مادة بضع. 

١14 





البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري» أبو عبدالله المحدث الشهير 
صاحب الجامع الصحيح. ولد سنة 8١١/1944‏ ونوفي في .810٠١/1765‏ أشهر من أن 
يعرف بهء ولذلك نكتفى بإحالة القارىء إلى فصل دائرة المعارف الإسلامية, ط. 2٠‏ 
بقلم ج . روبسن 00 .ل وعنوانه 130184 - أ وإلى تاريخ التر اث العربي لنؤاد 
سزكين (النص المعرب» ج .١‏ ص )5١5 ١09"‏ وشرح الكوكب (ج .١‏ ص 7316 
ب )١‏ الذي يحبل على تهذيب الأسماء واللغات والمنهج الأحمد وطبقات المفسرين 
وطبقات الحئابلة ووفيات الأعيان وطبقات الشافعية للسبكي وشذرات الذهب. 

- بدر (غزوة): بدر أو بدر حُنين» قرية صغيرة جنوب غربي المديئة على مسيرة ليلة من 
الشاطىء وفي مفترق الطريق إلى المديئة و بق القوافل من مكة إلى الشام. وتقع في 
سهل تحيط به ربوات وكثبان. وعرضها أربعة كلم وطولها ثمانية. وكانت تقام بها سوق. 
وغزوة بدر حدثت في السنة الثانية من الهجرة؛ كما هو معروف. في ١1‏ أو ١4‏ أو 7١‏ من 
رمضان. انظر عن بدر :800 فصل دائرة المعارف الإسلامية» ط. 8؟. بقلم و. 
مونتقو ميري واط نالا 10180120 .77. ونضيف إلى إحالاته الروض المعطار» 
ص ؟85 و 686. 

البراهمة: انظر عنهم الوصول للشيرازي (ص ا 4/اء ب )١‏ وفيه إحالة إلى مقال 
عنهم» مفيد وهام كتبه ف. رحمان مفتلاة؟] .*! في دائرة المعارف الإسلامية. ط. ؟. 
بعنوان 108لط8258. ومن شخلاله يبدو أن ابن حزم والشهرستاني الذين يحصران عقيدتهم 
في إنكار النبوة لم يحصلا عنهم إلا على معلومات سطحية. بيد أن البيروني الذي أقام 
في الشمال الشرفي من الهند وتعلم اللغة السنسكريتية وتعمق في دراسة فلسفة الهنود 
وديانتهم وشريعتهم وأدبهم وعلومهم كان قد تمكن من معرفة أدق عنهم نجد أثرها في 
كتابه الذي ألفه عن الهنود والهند» في غزئة» سئة .1١ 50/41١‏ وفعلا فهو يشكو في 
مقدمة كتابه من قلة المصادر الجدية عن الهند ويبرز الفوارق العظيمة بين ديائة الهنود 
والإسلام ويأنى على العوائق اللغوية دون القيام بالدراسات الصحيحة. وينبه إلى 
المعتقدات الاجتماعية التي تعسّر كل اتصال بين الهنود والأجانئب. ثم يفصل البيروني 
الحديث في الفصول العشرة من كتابه في الدين والعقيدة ويدقق البحث في عوائد 
البراهمة وطريقة عيشهم. أما في ما يتعلق بإنكار النبوة فابن حزم يلخص مقالتهم هكذا: 
إن كان الله يبعث أنبياءه للبشر ليهديهم إلى الصراط المستقيم. فلماذا لا يدفع بعقل كل 
إنسان إلى التعرف على الحقيقة؟ ومن جهة أخرى يرى الشهرستاني أنهم يبنون إنكارهم 
النبوة على قدرة العقل البشري على الاكتفاء بذاته. أما البيروني أخيراً فيرى أن هذا 

١١ 





الإنكار يقف فقط على الشريعة والسلوك في العيش الذين أحكمهما حكماؤهم من رجال 
الدين» ولا يمس قط قضية الخير والشرء خاصة في بعض الفترات التي يطغى فيها الشر 
على البشرية فتصبح في أشد الحاجة إلى إرشاد الأنبياء. 

ب برو ع بنث واشق : الرواسية الكلابية أو الأشيجعية . وهي زوجة ة هلال بن مرةء وقصتها ‏ في 
حديث أبي سنان معقل بن سنان الأشجعي وغيره أنها نكحت رجلا وفوضت إليه مقدار 
مهرهاء فتوفي قبل أن يجامعهاء فقضى لها النبي ‏ كل - بمثل صداق نسائها. انظر 
المحصول (ج ؟. ق١.‏ ص !4ه ب )١‏ وشرح الكوكب (ج , ص 774. ب ؟) 
في إحالاته على الإصابة والاستيعاب وأسد الغابة وتهذيب الأسماء. 

- بريرة : كانت قبل عائشة مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشها فاعتقتها. 
والحديث مشهور بشانها: دالولا لمن أَعْنَنَ» . واختلف في زوجها لما أعتقت تحته هل 
كان عبدا أو حراً. ففي نقل أهل المدينة كان عبدأً يسمى مغيئاً وفي نقل أهل العراق كان 
حراً. وحديث الباجي في الإحكام هو عن مغيث العبد وهي رواية يستشهد بها المالكية على 
الحنفية الذين يقولون بحريته. وتذكر الرواية التاريخية أنها جالست عبد الملك بن 
مروان فرأت فيه خخصالاً تؤهله للخلافة وحذرته سفك الدماء مذكرة إياه بحديث النبي 
يل - عن الرجل يدفع عن الجنة لدم مسلم يريقه بدون حق. والظاهر أنها توفيت في 
خلافة يزيد بن معاوية؛ أي في ما بين 5١‏ و580/54- 584. انظر في دائرة المعارف 
الإسلامية, ط. 2٠‏ مقال ج. رَوبْسْنْ 08و20 .1 بعنوان #عثتدظ والكافية (ج »١‏ ق 3» 
ص ١١1؛‏ ب 4) الذي يحيل إلى الإصابة والاستيعاب وأسد الغابة. وحديث بريرة مع 
عبد الملك لم يتعرض له مؤلف الاستيعاب (ج 4؛ ص 21148 ر4ه؟"). 

بشر بن غياث المريسي : بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمان من كبار المتكلمين. كان يقول 
بالإرءجاء . كان أبوه يهودياً من الكوفة وعندما أسلم غياث صار مولى لزياد بن الخطاب. 
كان يسكن الجانب الغربي من بغداد أو درب المرس. مات ببغداد في 18؟41"/1. 
تتلمذ على أبي يوسف في الفقه وهو يعد من الحنفية رغم تفرده ببعض الآراء. روى 
أحاديث عن حماد بن سَلْمه وسفيان بن عْيّيئة وغيرهما. وتعتبر كتب الفرق والنحل 
المريسية فرقة من المرجئة. فالمريسية تعرّف الإيمان على أنه التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان, وما عداهما ليس من الإيمان في شيء, كما أنها تعتبر معصية الله من الكبائر 
فقط. وكان المريسي يقول بخلق القرآن حتى إنه اتهم بالجهمية وبالتالي ضٍْ م إلى 
المعتزلة . وله في الواقع موقف وسط بين القدّرية والجْرية في القول بالإرادة والقدرة عند 
الإنسان. وهو بهذا يقترب من أهل السنة إلى حد أن تلميذه النجار كان عرضة لنقد 
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المعتزلة. أما أهل الحديث وخاصة ابن حنبل فقد هاجموا المريسي. انظر الإحالات 
المتعددة في مقال دائرة المعارف الإسلامية, ط. ؟. الذي ألفه كَرّادي فوعل 2د 
#نتقلا وأكمله أ. نادر م وج شخت ]تنا ئأ50 .ل وهو بعنوان 13)ةلإنطة) ,ط عذاولةز 
أولعة]م له (...) . 

البصري (أبو عبدالله): يذكره الشيرازي بكنيته ونسبته فقط ويضيف أنه من أصحاب أبي 
حنيفة» فمن المحتمل جداً أن يكون زفر بن الهذيل بن قيس العنبري الذي كان يفضله أبو 
حنيفة قائلاً عنه: «هو أقيس أصحابي». وفعلا فقد ذكره الشيرازي في شرح اللمع في 
فصلين من فصول القياس (ف 41١‏ و 450). وهو فقيه محدث مأمون؛ وقد ولي قضاء 
البصرة وتوفي بها في سئة 1/4/1١58‏ عن 48 سئة. 

انظر عئه تاج التراجم ص 538 .؛ رملا. 

بلال: بن رباح» مؤذن النبي» مولى أبي بكر اشتراه ثم أعتقه. وكان له خحازناً وللنبي مؤذناً. 
شهد المشاهد كلهاء وهو من المسلمين السبعة الأوائل» وقد عذبه المشركون من قريش 
لأول إسلامه إلى -حين اشتراه أبو بكر من سيدته. مات بدمشق بين ١7/‏ و 538/7١‏ - 
1 . وكان ترباً لأبي بكر حسب ما يقال. روى عنه كبار تابعي المديئة والشام والكوفة, 
بل حتى جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وابئه عبدالله . أذّن في نحياة النبي - كله - 
ثم على عهد أبي بكر ولم يؤذن في خلافه عمر وأذن مرة حين دخوله الشام. انظر فصل 
اقاذظ بقلم و. عرفات 412186 ./7 في دائرة المعارف الإسلامية. ط. ؟. ويضاف إلى 
المراجع المذكورة فيه الاستيعاب» ج ١‏ ص ١,78‏ - 187 ر717, 

- البلخي (الكعبي) : عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي البغدادي أبو القاسم؛ وهو 
رأس الطائفة من المعتزلة التي تسمى الكعبية. له آراء خاصة في علم الكلام والأصول» 
وله مؤلفات في علم الكلام. توفي في 2911/19 وذكر ابن خلكان وابن كثير سنة 
."١0‏ انظر عنه شرح الكوكب (ج ١‏ ص 474؛ ب 4؛) وفيه إحالات إلى وفيات 
الأعيان وشذرات الذهي والبداية والنهاية والفتح المبين. وانظر أيضاً الإحالات 
الإضافية في معجم كحالة (ج 5 ص )"١‏ وفي بيانه إشارة إلى نسبته: البغدادي. ومقامه 
ببغداد مدة طويلة قبل رجوعه إلى بلخ ووفاته بها. وفيه أيضاً ذكر لتأليفه: المقالات. 
تفسير كبير في ١‏ مجلدأء أوائل الأدلة في أصول الدين (في علم الكلام). وانظر أيضاً 
الوصول للشيرازي ص ذلاء ب »١‏ وبه [حالة إضافية إلى قاج التراجم رص لفرت 9 
تعينه من أصحاب أبي حنيفة الوتدكر للماتريدي المتوفي في 44/98 ردوداً عليه: رد 
أوائل الأدلة ورد تهذيب الجدل ورد وعيد الفساق رص ه؛ ر *17). ويذكر الحكبي 
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محققٌ كتاب التوحيد للماتريدي (ص (م ] فيقول: «فقد رد [الماتريدي] على المعتزلة 
ونقض أصولهم الخمسة وتعقب الكعبي بالذات. إمام أهل الأرض عند المعتزلة, 
ومعاصر الماتريدي فنقض اراءه ومؤلفاته (...)». 

وانظلر أيضا في دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ فصل 8/655 - اه لنادر ./1 .4 
علولا وفيه إشارة إلى أنه تتلمذ على أبي الحسين الخياط وإلى أنه أسس مدرسة بنسّف 
وأسلم على يديه علق من نخراسان. وينبه إلى أن من تلاميذه ابن شهاب أبا الطيب 
إبراهيم بن محمد. 1 

وفي هذا المقال تلخيص لنظرية البلخي القائلة بأن الله لا يترك الأصلح. فالإنسان 
قادر على الأحسن ومدعو إليه ولكن هذا لا ينطبق على الله. ثم أن ليس لله صفات خارجة 
عن ذاته, 

ومن الملاحظ أن البلخي المعتزلي الذي يعرف بالكعبي . كنيته : أبو القاسم . وقد ذكره 
الشيرازي مرة بهذه الكنية ومرة أخرى (ف 157) بكنية: أبو مسلم. وهوما لم نقف عليه 
في كتب المصادر والمراجم التي وصلت إليها آيدينا. 
البلخي (محمد بن شسجاع): ابو عبدالله الثلجي (أو البلخي؟) وهو فقيه حنفي. ويغلب 
على الظن أنه هو المعني هناء فالشيرازي ذكره على أنه محمد بن شجاع ومن أصحاب أبي 
حنيفة وفي بابي الأمر والعموم. وهو ما ينطبق على الثلجي . هو من بغداد. وكان يعتبر 
فقيه العراق في وقته والمقدم في الفقه والحديث معا مع ميل إلى الورع والعبادة. وكان 
ككثير من الحنفية يميل إلى الاعتزال. مات فجأة في 71 / 184 وهوفي صلاته ساجد . له من 
الكتب تصحيح الآثار وكتاب النوادر وكتاب المضاربة في الفقه الحنفي . ولعلماء 
الحديث فيه بعض الكلام. ويقال له أيضاً ابن الثلجي . 

انظر شرح الكوكب المئير (م. ا ص ١"‏ و14» ب 4) وفيه إحالات إلى تدكرة 
الحفاظ للذهبي والفوائد البهية للكنوي وميزان الاعتدال للذهبي والأعلام للزركلي 
والمعتمد لأبي الحسين البصري وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح والروضة لابن 
قدامة والعدة لابن الفراء . 
بنوا إسرائيل : من المفيد أن نحبل عنهم إلى مقال س. د. قُوبنَاينُ مزعاذ0 .5.2 في دائرة 
المعارف الإسلامية. ط. ”ء لأهميته وتدقيقاته وعنوانه 15811 ثهة8. 
كباب التبصرة: انظر -حديئنا عن هذا المؤلف للشيرازي ضمن التمهيد الأول لتحفيق شرح 
اللمع وخاصة في باب: كتب الشيرازي. 000 
التلخيص في المحدل: انظر التعليق السابق. فهذا أيضا مؤلف آخر للشيرازي. 
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جابر (الصحابي بن الصحابي): بن عبد الله بن عمرو أبو عبدالله الأنصاري السلمي 
المدني؛ أحد المكثرين من الرواية عن النبي ‏ ييه روى عنه جماعة من أئمة التابعين. 
وغزا مع النبي 19 غزوة ولم يشهد بدرأً ولا احداء منعه أبوه من ذلك. وكان لجابر حلقة 
علم في المسجد النبوي» وكان آخر الصحابة موتا بالمدينة حوالي 91//178. انظر عنه 
للاحالات المنهاج (ص 2.١١75‏ ب 4) واليرهات (ج 25 ص )0١‏ والمحصول 9 ل 
ق ١ء‏ ص .1١7”‏ ب4) وشرح الكوكب (ج ؟. ص “7ه. ب ") الذي يحيل على 
الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء وشذرات الذهب والخلاصة. وانظر بصورة نخاصة 
الفصل الطويل والغزير المادة والمتعدد الإحالات الذي عقده م. ج. كشترٌ ,عاذذ»! ...الا 
في ملحق دائرة المعارف الإسلامية, ط. ؟ وعنوانه 12[36017. وأهمية هذا الفصل تتمثل 
في دراسة مكانة هذا الصحابي الرفيعة عند الشيعة, 

- الجبائي (أبوعلي) محمد بن عبد الوهاب» من مشاهير المعتزلة. ولد في جما في ُوزْسْبَانُ 
ودرس في البصرة على أبي يعقوب يوسف الشحام الذي لف أبا الهذيل في التدريس. 
وأبو علي هر أيضاً خلف أستاذه الشحام. وقد توفي في 916/70. وهو من معتزلة 
البصرة الذين يختلفون عن معتزلة بغداد فى قضية أفعال العباد. خاصة. وحتى داخخل 
مدرسة البصرة فيختلف عن النظّام والجاحظ وحتى الْضَمْ وعَبّاد. وكان لأبي علي تلميذان 
مشهوران: ابلئه أبو هاشم (480/711) وأبو الحسن الأشعري الذي أسس العقيدة 
الأشعرية بعد انفضاله عن الاعتزال. ولم يصل إلى أيدينا حتى يومنا هذا أي تأليف من 
أبي على الجبائي إلا أننا نعلم أنه ترك كتاب الأصول وهو الذي ألف الأشعري ردودا عدة 
من أجلة. انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلامية» ط . "ا بقلم ل. قازداي .ا 
وعنوائه : قط نزم - الى . 

- الجرجاني : أبو عبدالله محمد بن سنجر الجرجاني » توفي في 41/7/768. محدث حافظ 
مسئد؛ وقد مات بصعيد مصر. من اثاره المسئد, انظر عنه معجم كحالة. ج .٠‏ ص ه. 

- الجِعل البصري: الملقب بالبصري» القاضي. وهو الحسين بن علي بن إبراهيم الحنفي , 
وكان رأس المعتزلة . فقيه متكلم ولد بالبصرة وسكن بغداد وتوفي بها. وله تصانيف كثيرة 
إلا أنها لم تصل إلينا. وقد ولد في 105/7417 وتوفي في ,58٠١/754‏ انظر عنه معيجم 
المؤلفين (ج 4؛. ص )١7‏ وفيه ما لا يقل عن 4 إحالات. 

الجمهرة (كتاب): لابن دريد (أبي بكر محمد بن الحسن) الذي سبق أن خصصنا له بياناً 
ضمن هذه التعليقات. والكتاب مطبوع بحيدر آباد في 1744 ه. وهو من أهم كتب ابن 
دريد وقد استفاد فيه من كتاب العين للخليل بن أحمد. 
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حائم الطائي: بن عبدالله بن سعد بن الحشرج من طيء» كان جواداً شاعراً جيد الشعر» 
وكان حيث ما نزل عرف منزله» وإذاقاتل غلب وإذا غنم أنهب وإذا سئل وهب وإذا ضرب 
بالقداح سبق وإذا ا أطلق وقسم ماله بضع عشرة مرة» حسب الصورة التي رسمتها له 
ورددتها كتب الأدب العربي . وفد عاش هذا الشاعر الفارس الجاهلي ‏ بالمعنى الكامل - 
في النصف الثاني من القرن السادس إلى بداية السابع. انظر عنه مقال دائرة المعارف 
الإسلامية. ط. 7 بقلم ك. فأن ردنك علدملضععة مهل .0 وعنوانه 185 - أ سناف11 
وكذلك شرح الكوكب (ج ١‏ ص ##", ب )١‏ في إحالته على الشعر والشعراء وشرح 
شواهد المغني. 

الحارث بن عبدالله الهمداني الكوفي الأعورء قرأ على علي وابن مسعود وقرأ عليه أبو 
إسحاق السبيعي . قال ابن أبي داود: وكان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس». 
قلت : «وقد تكلموا فيه وكان شيعيا»» مات سنة 584/50؛ انظر عنه غاية النهاية لابن 
الجزري ص ٠١١‏ ر 5595 من الجزء الأول. 

حَيّان بن منقذ: بن عمرو الأنصاري المازني : من بني مازن بن النجار. له صحبة وقد شهد 
المعارك من أحد وما بعدها. تزوج أروى الصغرى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
وهي الهاشمية التي ذكرها مالك في الموطأ. وهو جد محمد بن يحيى بن حبّان شيخ 
مالك, ومات حبان في خلافة عثمان. وله ولأبيه منقذ صحبة. 

انظر الاستيعاب ج 1. ص 27*18 ر51؛. 
الحسن البصري: أبو سعيد الحسن بن آبي الحسن يسار البصري» من أثمة التابعين ولد 
لسنتين بقيئا من نخلافة عمر وتوفي في إاإمام أهل البصرة في كل فن» جمع 
بين العلم والزهد والورع والعبادة. الراك لشن الثراد. انظر عنه دائرة المعارف 
الإسلامية ط. 207 في مقال ه. ريتر :مال .11 وعنواته 5قة8 - 81 550ها1 - /2 وشرح 
الكوكب (ج .١‏ ص 45/,ء ب )١‏ الذي يحيل على طبقات المفسرين ووفيات الأعيان 
وشذرات الذهب وتهذيب الأسماء واللغات والمعارف وصفوة الصفوة. وهو في الحقيقة 
أشهر من أن يعرف به, 
الحسن بن علي : هو أيضاً أشهر من أن يعرّف به. فهو سبط النبي يليْةِ ‏ وابن فاطمة ) 
روى عن النبي أحاديث واشتهر بحلمه وورعه وكرمه . وولي الخلافة بعد مقتل أبيه علي بن 
أبى طالب ثم تنازل عنها لمعاوية. ولد في 1/8 وتوفي 48/ 03170 وقبل غير ذلك أي 
في فترة تمتد من .4 إلى وه . انظر عنه المقال الطويل والمفيد الذي عقدته له ل. . فاكيا 
فاقلياري أعسناجيه/ا نلا .-] في دائرة المعارف الإسلامية» ط. ؟ وعنوائه دعقا - لل 
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ثلك' .25 وشرح الكوكب (ج 'ء ص 747 ب )١‏ وبه إحالات إلى الإصابة والاستيعاب 
وتهذيب الأسماء. 

الحسين بن علي: أخو الحسن وهو مثله أشهر من أن يعرف به. سبط النبي - و - وابن 
فاطمة . اشتهر أيضاً بفضله وورعه وعبادته. ولد في 575/4 و قتل يوم عاشوراء بكربلاء سنة 
0١‏ انظر عنه الفصل الطويل والهام الذي حررته بدائرة المعارف الإسلامية, 
ط.ا 3 ل. فاكيا فافليار ي تعتاعة/ا دأعءء .هآ وعنرانه كاله'.ط ملزدورا؟ - اه وكذلك 
شرح الكوكب (ج ؟. ص 147» ب ؟) وبه إحالات إلى الإصابة والاستيعاب وتهذيب 
الأسماء والخلاصة . 

الحشوية: أو أهل الحشوء والكلمة: حَشْوٌ تطلق استهجاناً على اللغو من القول وتعني 
خاصة جماعة من المحدثين . وتجمع أحيانا مع : عَنَاءٌ وير وحتى ُعَاع. ويطلقها أهل السنة 
على المغالين من المحدّثين. وهي قريبة المعنى من : نَابتَةَ ومُجْبرَة أي أصحاب الحديث 
الذين يؤولونه تأويلاً حرفياً وفي اتجاه تجسيمي. ومن هؤلاء السالمية. ويسمي 
الشهرستاني بعضاً منهم بدون أن ينسبهم إلى الكرامية أو الشيعة المجسّمة. ويطلق 
التوبختي هذا اللقب على محدثين كبار من أمثال سفيان الثوري ومالك بن أنس ويُلحقهم 
بالإرجاء. ويلصق المعتزلة هذه الصفة بأصحاب الحديث لأنهم كانوا إذ يقولون بلا 
كيف يقبلون عبارات ذات نزعة حشوية. 

انظر دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) مقال. بقلم لجنة التحرير وعنوانه: 

0 

- الحْصَين بن المنذر الرفاشي: ويقال أيضاً: الحضّيْن. وهو صاحب البيت الذي أورده 
الشيرازي في الفقرة 0. أَمَرْئكَ (. ..). وقد ورد هذا البيت معزواً للشاعر في كل من 
شرح الحماسة للمرزوقي وحماسة البحتري ومجموعة المعاني لمؤلف مجهول ومعجم 
الشعراء للمرزباني. 

انظر المحصول للرازي وج 1ل ق37ل ص 2:55 ب 0) بتحقيق العلواني . 

- الحضرمي (يعقوب): وفي النص : أبو يعقوب. وقد أورد الشيرازي أسمه في عقيدته التي 
حققنا جزءاً كبيراً منها يصل إلى النصف في التمهيد الثاني من هذا الكتاب. وفي تاريخ 
التراث العربي لفؤاد سيزكين (النص المعرّب. ج ١‏ ص "” و4؟): يعقوب بن 
إسحاق بن زيد الحضرمي البصري . وقد ولد بالبصرة سنة /706/111. وهو الثامن بين 
الغراء العشرة . تتلمذ على حمزة والكسائي . ويعد أبو حاتم السجستاني أحد تلاميذه. كان 
عالما بالنحو أيضا. وقد توفي بالبصرة في .87١/5١©‏ 
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وعن مصادر ترجمته واثاره المخطوطة؛ انظر المرجع المذكور في المكان ذاته. 
الحطيئة : شاعر مخضرم أشهر من أن يعرف به. ا 
الهجرة إلا أن معظم شعره من الفترة الإسلامية. والظاهر أنه نه أسلم متآخراً. وكان قد 
ارتد بعد موت النبي - وَكْدِ . وله ديوان شعر مطبوع بالقسطنطينية في 184٠‏ ثم ليبزيغ 
28مزع.! في ألمانيا الشرقية اليوم وذلك .في 18417. وقد ظهرت له في ما بعد طبعات 
أخرى في القاهرة في 1508 ثم 1408 وفي بيروت في 21961 
انظر عنه في دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) مقالاً بقلم ! . ُولْدزهير #عطئعةاه© 1 
وش . ٠‏ يلات غقلاء" .02 وعنواته : ه*بإماناطط - 1[ 
حفصة (أم المؤمئين): بنت عمر بن الخطاب» ولدت خمس سنوات قبل البعئة» حسب 
الرواية التاريخية؛ وكانت قبل بناء النبي يلللا - بها زوجة ميس بن خذافة السّهمي» ٠‏ ثم 
بعد وفاة زوجها إثر رجوعه من غزوة بدر تزوجها النبي في السنة الثالثة من الهجرة. وهي 
أيضاً أشهر من أن يعرّف بهاء ولهذا نكتفي بالإحالة إلى الفصل الطويل والهام لتدقيقاته 
وإحالاته المتنوعة والمتعددة الذي كتبته ل. فاكيا فاقلياري ف8هذلهه// ادمع ..آ1 في دائرة 
المعارف الإسلامية» ط. ؟ وعنوانه 118158. , 
حكيم بن حزام: بن خويلد بن أسد بن عبد العُرّي بن قُصَيّ القرشي» يكنى أبا خخالد. وهو 
ابن أخي خديجة بنت خويلد. ولد في الكعبة إذ جاء المخاض أمه وهي بها. وكان من 
أشراف قريش في الجاهلية والإسلام؛ وقد ولد قبل عام الفيل بنحو ١‏ سنة وتأخر إسلامه 
إلى عام الفتح وكذلك أسلم بنوه الأربعة متأخرين؛ ويعتبر من المؤلفة قلوبهم. وكلهم 
صحب النبي - وله . وتوفي حكيم بالمديئة في خلافة معاوية سئة 51/9/65" وهو ابن مائة 
وعشرين سئة حسب ما يؤكد ابن عبد البر, كان معروفاً بكرمه في الجاهلية وكذلك في 
الإسلام . 
انظر عنه الاستيعاب ج اع صس 57" رخالل ره"اه. 
,حلوان: اسم لقرى مختلفة إحداها تفع في العراق والثانية بالشام والثالثة بمصر. والمقصود 
في النص هي هذه الأخيرة» لأنها أشهر من الأخريين ثم لآن الشافعي من مصر. انظر عن 
وا أهميتها في العهد الإسلامي وخاصة على عهد الأمويين مقال م .ب جونس 
695 .11.8 .1 في دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) وغنوالة 0 
حماد: : يذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ أربعة ممن يسَعُون حماذ وفي ميزان الاعتدال ما لآ 
يقل 0 نع ا4ره"؟؟ إلى ر84؟؟)» إلا أن أشهرهمء وهو طبعاً المقصود 
.هنا بن سَلمة أبو سلمة البصري (ر ١78؟.‏ ص 04:٠‏ -4)10 يقول عنه 
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المؤلف: كان ثقةء له أوهام». وكل الأآئمة يتفقون على علمه وروايته وورعه وفضله 
وتقدّمه وإمامته؛ توفى فى سنة /417'/151/,. 
خمل بن مالك بن النابغة : الهذلي, أبو نضلة من أمهل المديئة» نزل البصرة ويعدٌ من 
البصريين. وعاش إلى خلافة عمر حسب ما يستفاد من حديث أبي هريرة في صحبح 
البخاري وغيره في قصة الجنين التي يرويها الباجي في الإحكام. وكان النبي ‏ تقل - قد 
استعمله على صدقات هذيل. انظر الوصول للشيرازي (ص 25١‏ ب ؛4) الذي يحيّل 
على أسد الغابة والمحصول (ج ؟. ق١.‏ ص ١#اهء‏ ب )١‏ الذي يحيل على الإصابة 
والاستيعاب, وهما مصدران يحيل إليهما شرم الكوكب زج "20 صن 0/١‏ ب 6) 
بالإضافة إلى تهذيب الأسماء والخلاصة. 
باب بن الآرْتٌ: تميمي النسب» حليف لبني زهرة. حزاعي ارام . كان يعمل السيوف 
في الجاهلية. يعتبر في عداد المهاجرين الأولين والبدريين؛ 2 في سبيل الله وذكل 
به نزل الكوفة ومات بها بعد أن شهد صفين مع علي . الظر عنه ابن عبد البر في 
الاستيعاب ج ؟. ص /ا 4‏ 2474 رقم 5178 . وانظر عنه أيضياً الأعلام للزركلي ج ”2 
ص 44" أما ابن الأثير فيذكر في أسد الغابة (ج 7؟. ص )٠٠١‏ أن قد صحٌّ لديه أنه لم 
يشهد صفين لمرض أصابه وأنه توفي في سنة /565/8. 
- الحتعميّة : ذكرها الباجي بمناسبة حديث قياس قضاء دين الحم جع على قضاء دين 
المال. وقد ذكرها مناظره ابن حزم أيضاً في الإحكام (ج /ا. ص ٠١7‏ ا 
الحديث الذي تقوم عليه حجية الفياس من النقل» مرة إلى الخثعمية ومرة إلى رجل 
مجهول. انظر الوصول للشيرازي (ص /اهث”. ب .)١‏ وانظر خاصة الفصل الهام الذي 
عقده ج. ليفي دلا قيدا هلءة/ا داكن امآ .() عن مشعمة انثالا 'الالنتاخافي دائرة المعارف 
الإسلامية. ط. .٠‏ أي عن القبيلة العربية التي كانت تقطن ابتداء من القرن السادس 
للمسيح على الأقل» المنطقة الجبلية امسدة بين الطائف وجرا عار طاول طريق القوافل 
من اليمن إلى مكة. ويعدٌ من نسائها المتزوجات بقرشيين أسماء بنت عُمْيْس التي قامت 
بدور هام في تاريخ أول ظهور الإسلام وكذلك أختها سلمى زوجة حمزة بن عبد 
النظطلية: الك اما يحي رك وأخيراً ابنة نعالد بن الوليد. وعن أسماء بنث 
عميس انظر مقال ش. بلا أواات” 0 في الملحق من دائرة المعارف الإسلامية» ط. ؟ 
ترات '8ههقثق . والمرب جح أن تكون هي التي عناها الأصوليون . فقد كان لها اتصال بالنبي 
- وَكئلة - وبالصحابة لمصاهرة أمها هند بنت عوف بن الزبير النبي والعباس بن عبد المطلب 
دلزواجها هي بجعفر بن أبي طالب ثم بأبي بكر وأخيراً بعلي بن أبي طالب. ويُذكر 
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لها كتاب تروي فيه أحاديث عن النبي» وإن كان محل ريبة وشك خاصة في الأوساط 
السنية . 1 
الصحابي , كثير الرواية عن النبي - ول - وأصحابه ومن أفقه أحداث الصحابة. توفي في 
مو أو ه5/ 587 أو 584. 0 
انظر عنه الإصابة لابن حجر ج ؟؛ ر88١4.‏ 

الخلاف في الفروع: كتاب للشيرازي. انظر عنه حديثنا في التمهيد الأول لتحقيق شرح 
اللمع في فصل: كتب الشيرازي. 

الخليل بن أحمد : أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي 
البصري. إمام العربية و مستئبط عالم العروض. صاحب كتاب العين المشهور فى ضبط 
اللغة. والعروض والشواهد. أستاذ سيبويه. والفراهيدي نسبة إلى فراهيد بن مالك - 
توفي في »اب أو ١107م‏ أو 1/110ؤلاء حسب الروايات التاريخية. انظر 
الاحالات على المصادر والمراجع في المحصول (ج 2١‏ قل ص "278 ب )١‏ وفيه 
إشارة إلى مقدمة العين بقلم محققه عبدالله درويش» وكذلك في شرح الكوكب بج لمق 
ص .2356٠60‏ ب 5) وبه إحالات إلى تهذيب الأسماء واللغات ونور القبس وطبقات 
النحويين واللغويين وإنباه الرواة وشذرات الذهب ومعجم الأدباء ووفيات الأعيان وكتاب 
المعارف. وانظر أخيراً فصل دائرة المعارف الإسلامية؛ ط. ا بقلم ر. سَلْهايمُ :8 
دك ط1لن5. فهو قيم ومفيد بتدقيقاته وإحالاته المتنوعة والمتعددة وعنوانه .5 اثلهطكا - الم 
فلات , 

الخوارج : من المفيد أن نحيل عنهم إلى فصل 05]ذز1)88:14 بدائرة المعارف الإسلامية ؛ 
ط؟ء بقلم ج. ليفى دلا فيدا هلالا نلافط انمآ .6. 

خيبر : عن واحة نخيبر والمديئة القائمة بها والواقعة حوالي ١6١‏ كلم شمال المدينة والشهيرة 
بالوقائم التي جرت فيها سنة لا و١٠‏ من الهجرة » انظر مقال دائرة المعارف الإسلامية 
ط. كك بقلم ل. فاكيا فافلياري تموتاعه/ا دءه/ ..آ فهو غزير المادة والمراجع والمصادر 
وعنواته "انط ناغال؟! . 

- الدّارئُظئي: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمذ المحدّث المشهور (118/1:05 - 
ومو صاحب كتاب السئن. وإن كانت شهرة المحدث تغني عن التعريف 
فيمكن الإحالة على مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم ج. رَويِسَنْ 00500 .2 
وعئوانه تداس ةط - !2 
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- داود بن علي: أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الإإصبهاني , ولد بالكوفة في 
٠‏ أو 418/5١5‏ واستقر ببغداد حيث أصبح إمام أهل الظاهر. وكان يعتبر رئيساً 
من رؤساء العلم بمدينة السلام. كان شديد الإعجاب بالشافعي وقد صنف في فضائله ومناقبه 
كتابين» ثم أصبح صاحب مذهب مستقل . وكانت بينه وبين أحمد بن حنبل جفوة لما نقل 
للإمام من قوله في القرآن. وقد أذ عليه إنكار القياس كما أخذ ذلك من قبل على النظام 
وعلى قوم من المعتزلة تابعوه وتوفي في 8/14/171١‏ ببغداد. ومن مؤلفاته الكافي في مقالة 
الممطلبي وإبطال القياس وغيرهما. 
انظر عه مقال ي. شخت بدائرة المعارف الإسلامية. ط. ؟ )لاعران5 .له بعئوان 
٠ 1‏ 28804 (...), وكذلك المحصول (ج ا ق7. ص 4-4" ب 4) 
وشرح الكوكب (ج ؟'. ص 157-111. ب 78) الذي يحيل على طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي وميزان الاعتدال وتاريخ بغداد ووفيات الأعيان وطبقات الحفاظ 
وطبقات المفسرين وشذرات الذهب ولفهرست والفتعم المبين وطبقات الفقهاء . 

- الدجال: كلمة من أصل سرياني . لاذكر له في القرآن ولكن في الحديث النبوي (ابن حنبل 
- مسلم - البخاري) . 

انظر عنه المقال المفيد الذي حرّره أ. أبال انماث .4 لدائرة المعارف الإسلامية 

(ط. ؟) بعنوان 1ة[0زله2 - له 

الدقاق (أبو بكر): ذكره العبادي في طبقات الشافعية من الطبقة الرابعة من أصحاب 
الشافعي باسم: أبو بكر ابن الدقاق البصري, وذكر أنه يقول: «إن الاسم دليل اللخطاب 
بالوصف» (ص 407) . 

وفي معجم المؤلفين (ج ١ل‏ ص 799) لكحالة: محمد بن محمك بن جعفر 

البغدادي الشافعي المعروف بابن الدقاق ويلقب بالخياط (أبو بكر). والمرجح أنه هو 
الذي يعنيه الشيرازي في شرح اللمع. وهو فقيه أصولي ولد في 918/70 وولي القضاء 
بكرخ بغداد وتوفي في 1١١7/8415‏ . من تأليفه : شرح المختصر . فوائد الفوائد ‏ كتاب 
في أصول الفقه. انظر ما لا يقل عن خمس إحالات في معجم المؤلفين. 

- الدهرية: فرقة ممن يقولون بالآراء المادية. نسبة إلى الدهر وقد ورد في القران بمعنى 
الفترة الطويلة من الزمن. وقد اتخذت لها معنى فلسفيا في ما بعد . ففي مفاتيح العلوم هم 
الذين بقولون بقدم الدهرء أو أزليته حتى إن إخوان الصفا يسمون بالأزليّة» أي أزلية 
الكون؛ خلافا لمن يقولون بخالق له خلقه عن حكمة. وقد نقض أقوالهم المتكلمون 
من أمثال البغدادي والغزالي دابن حزم والشهرستاني. وحتى في عصرنا الحديث رد 
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عليهم علماء مشهورون منهم الأفغاني . 

انظر عن الدهرية مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ بقلم |. فولازهير .1 
معطملاه وأ م فواشو ن 0010027 .1/1 الى وعنوانه 8لالإشتلة12 . 
الذمي : أو أهل الذمة. من المفيد أن نحبل عنهم على مقال ك. كاهين معطت .0 فى 
دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) وعنواته #صمنطط. 
الرافضة : : أقدم فرقة دينية إسلامية. انظر عنها دائرة المعارف الإسلامية, ط. ١‏ في مقال 
جٍ. ٠‏ ليفي دلا فيدا ذللالا ذالت<1 أزع.! .© وعنوانه 28808, 
رافع بن ديج : بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي المدني» أبو عبدالله. وقيل غبر 
ذلك. عرض على النبي - وله - يوم بدر فاستصغره» وأجازه يوم أحد فشهدها وشهد ما 
بعدها. توفي في المديئة سئة 5917"/1/4. حسب رواية ابنغيد البرنوقيل قبل ذللك زمن 
معاوية» حسب روايه البخاري . واعتبر أبن حجر هذا التحديد معتمّداً وما غيره واهيا وأرخ 
وفاته بسنة 517//8/89". وكان عريف قومه, وقد شهد صفين مع علي . انظر الإحالات في 
المحصول (ج 2١‏ ق 1١‏ ص "لاه لالاه, ب 4) وشرح الكوكب (ج 237 ص 4/اثاء 
ب ؟) الذي يحيل على الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة. 
ربيعة بن عبد الرحمان: يذكر الشيرازي في شرح اللمع (ف 8ه/) بن أبي عبد الرحمان. 
وهو أبو عثمان ربيعة بن عبد الرحمان فروخ مولى المنكدر المدني المعروف بربيعة الرأي 
مفتي المديئة؛ يذكره صاحب شجرة الثور ضمن من أخذ عنهم مالك ويترجم له (ر١‏ 
ص. 5) فيؤكد أنه أدرك جماعة من الصحابة وأخذ عنهم, » منهم أنس» وينسب لمالك 
هذا القول: «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي». وقد توفي سنة 15 /*81/. أما 
الذهبي (ميزان الاعتدال ج ا ر1704) فلا يذكر غير اسمه؛ وإن كان خصّص له بياناً 
يزيد على الصفحة في تذكرة الحفاظ, ج 1. ر ١"‏ ص /اه١ا‏ 4ه. والملاحظ أن 
الذهبي يذكر ربيعة بن أبي عبد الرحمان وكذلك الباجي في المنهاج ص 84 » والقاضي 
عياض في المدارك وكلما ذكره. والشيرازي في شرح اللمع كما سبق ذكره. 

أما الخبر الذي يذكره الشيرازي هنا فقد ورد في المنهاج للباجي ولكن بعبارة أدق 
وهي : «ولهذا كان سهيل بن أبي صالح يروي حديث اليمين مع الشاهد عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمان عنه عن أبيه عن أبي هريرة لأنه كان حدّث به ربيعة فنسيه ثم سمعه من 
ربيعة؛ فكان يحدث به عن ربيعة علهع». (ص 84). 
الريرقان بن بدر: السعدي التميمي . كان أحد سادات قومه وفد على النبي فيهم فأسلم 
سنة 5171/4 فولاه النبي ل صدقات قومه وأقره على ذلك أبو بكر ثم عمر. مدحه 
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الحطيئة الشاعر المشهور ثم هجاه في بيت اسائر مسرى المثل: 

دع المَكَارِمَ لآ نَرْعَلْ لِبُنْيَهَا وئْسْدْ فإنك أنْت الطاعمٌ الكاسي! 

انظر الاستيعاب ج 2١‏ ص 596ه- لكأف رككف. 

الرْبير بن العوام: بن خمويلد أبو عبدالله القرشي الأسدي. ابن عمة النبي 46 . أسلم 
قديمأ وهو ابن خمسة عشر عامأء بعد إسلام أبي بكر بقليل. انتى النبي بينه وبين 
عبدالله بن مسعود حين أنى بين المهاجرين بحكة. وبين سلمة بن سلامة بن 
وقش حين المؤاشاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة. وهو أحد الستة |صحاب 
الشورى. هاجر إلى الحبشة كما هاجر من بعد إلى المدينة. وثقول الرواية التاريخية إنه 
أول من سل سيفا في سبيل الله. شهد جميع المشاهد مم النبي. كما شهد اليرموك وفتح 
مصر» وشهد الجمل مع علي ثم انصرف عن القئال فلحقه جماعة فقتلوه بناحية البصرة 
بوادي السباع سنة 595/195. انظر شرح الكوكب (ج . ص /الالا ب )١‏ الذي يبحيل 
على الإصابة وأسسد الغابة وتهذيب الأسماء والخلاصة ومشاهير علماء الأمصار وبحلية 
الأولياء. ويضاف إليها الاستيعاب, جك ص ١أه-5١١ه.‏ رانم 

«ززاشت؟ الطر بيان: المجوس[سي] من هذه التعليقات العامة. 

- زرارة بن أغيّن: من شعراء الرافضة. وقد ذكر الشيرازي ثلاثة أبيات في جواز البداء 
على الله . وقد نقل المرعشلي محقق تخريج أحاديث اللمع (ص 114. ب١)‏ عن جمال 
الدين القاسمي حديئاً عن القول بالبداء عن الشيعة؛ وهو «شهير نقله غير واحد من أثمة 
الكلام عنهم. وذكره الرازي في آخخر المحصول وساق الأبيات المذكورة». ويضيف 
القاسمي أن العلامة الطوسي في نقله على المحصل قال: إنهم لا يقولون بالبداء» ويعلق 
بأن دلا يحسم الخلاف إلا نصوص كتبهم». 

- ؤثر: سبق بيانه؛؟ انظر: البثري (عبدالله) . 

- زنديق: من المفيد أن نحيل على مقال ل. مأسيئيون 8010أ14:155 ..[ فى داثرة المعارف 
الإسلامية (ط. )١‏ وعنوائه 2000808 , 

- زُهير ل أبي سلمى : ربيعة بن رياح العرني. شارك بشعرة في حرب داجس والغبراء 
الشهيرة» وهو صاحب سبع فصائد نظم كل واحدة منها في عام كامل فسميت بالحوليات. 
وفي شعره معاني الزهد والعتاب حتى عد متاثراً بالنصرانية . والراجسم أنه مات قبل ظهور 
ام بزمن طويل وقد بكته الخنساء أخته في مرثية لها. انظر عن هذا الشاعر الشائع 
الذكر بروكلمان (النص المعرب؛ ج ١ء‏ ص 46 45) للإحالات سواء عن حياته أو عن 
ديوان شعره . 
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- زيد بن أرْقم : بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي. روي عنه أنه غزا مع النبي - ل - 
مع عشرة عزوة من جملة تشع عشرة. يعد في الكوفيين إِذْ كان قد نزل بالكوفة ومات بها 
في 181/748 شهد مع علي صفين, وهو معدود في خخاصة أصحابه. وقد روى عنه 
جماعة. انظر عنه الاستيعاب. ج 7. ص «"ه ‏ "اه ر 889 

زيد بن ثابت: بن الضحاك أبو سعيد الأنصاري النجاري المدني, كاتب الوحي. أسلم 
قبل مقدم النبي ‏ 85 - إلى المدينة واستصغر يوم بدرء إلا أنه شهد الخندق وما بعدها 
وأعطاه الرسول يوم تبوك راية بني النجار. وكتب للنبي المراسلات إلى الناس ثم كتب 
لأبي بكر وعمر في خلافتهما. وهو أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف. وكان عمر 
وعثمان يستخلفانه إذا حجا. وكان أعلم الناس بالفرائض . وتوفي بالمدينة سنة 4ه/ "51/0 
أو غير ذلك بقليل. انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلامية. ط. ؟, بقلم ج. ليفي دالآ 
فيد ءالا اناأن<1 .() وعنوانه )181 .ط لنره2, وكذلك شرح الكوكب (ج ؟. ص ١4١‏ 
741. ب 4) وبه إحالات إلى الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة وتذكرة 
الحفاظ , 

زيد بن حارثة : بن شرا<يل الكلبي» أو أسامة. مولى النبي - وَل اشترته خديجة فوهبته له 
فتبناه بمكة وهو ابن ثمان سنوات, شهد يرا كان يقال له: روحب رسول الله - وَل : 
قتل بمؤتة من أرض الشام سئة 8 وكان كالأمير على تلك الغزوة. فحزن عليه النبي حزنا 
شديداً. انظر الاستيعاب. ج ؟. ص 47ه- 2840 ر84. 
سباع بن غرفطة : لا يذكر عنه ابن عبد البر في الاستيعاب (ج ؟؛ ص 587. ر4؟1( إلآ 
أن النبي ‏ وَل استعمله على المدينة حين خرج إلى خيبر وإلى دومة الجندل وأنه من 
كبار الصحابة. 
سعد بن أبي وقاص: مالك بن وهب القرشي الزُهري المكي » من السابقين إلى الإسلام ومن 
المهاجرين الأوائل يعر وما عدفامخ المفاهل . وه و أحد الستة أصحاب الشورى. 
استعمله عمر على الجيوش التي بعثها إلى بلاد فارس فهزم الفرس بالقادسية. وولاه عمر 
على الكوفة ثم عزله عنها في 7/١‏ لما شكاه أهلها؛ ثم ولاه عليها عثمان أيضاً. 
واعتزل الفتن بعد مقتل عثمان, وهو آخخر العشرة المقربين عند النبي - وك - موتاً. توفي 
بقرب المدينة ودفن بالبقيع سنةهه/ 51/4» وقيل غير ذلك. انظر شرح الكوكب (ج 25 
ص 6 ب )١‏ وفيه إحالاات على الإصابة والاستيعات وتهذيب الأسماء والخلاصة 
وأسد الغابة وسحلية الأولياء . ويضاف إليها تذكرة الحفاظ (ج ١ص‏ ؟١1-‏ "اك رة). 

سعل بن مالك (أبو سعيد الخدري) : بن سئان الأنصاري الخزرجي . استصغر يوم أحد فردٌ ثم 


١١٠ه‎ 





غزا بعدد ذلك مع النبي - ول - اثنتي عشرة غزوة. وروى عنه الكثير من الأحاديث وروى 
عنه جماعة من الصحابة والتابعين . قال عنه ابن عبد البر: ركان من نجباء الأنصار 
وعلمائهم وفضلائهم». توفي سنة 391"/174. وفيل غير ذلك. انظر الإحالاات في شرح 
الكوكب (ج .١‏ ص 81. ب )١‏ وهي : الإصابة والاستيعاب وصفوة الصفوة وتهذيب 
الأسماء واللغات. يضاف إليها شجرة النور (ص "4ء ر8) إذ يذكره من من يروي 
عنهم مالك. 

سعد بن معاذ: بن النعمان الأنصاري», أبو عمرو. أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى 
والثانية. شهد بدرأ واحدأ والخندق» ورّمي يوم الخندق بسهم فمات إثره بعد شهر في 
سئة ه من الهجرة. تأثر النبي - ول - لموته شديدا. وهو الذي قال فيه النبي ‏ كما في 
إحكام الباجي ‏ لما حكم في بني قريظة بقتل المقاتلة وسبي الذرية: اقل خكمت فيهم 
بحكم لله مِنْ فوْقٍ سَبّع سَمَاوَاتِه. انظر الاستيعاب. اج 7 ص01 08 ورلمه4 

- سعيد بن المسيب: بن حزن المخزومي, أبو محمد القرشي . فقيه الفقهاء. قال عنه ابن 
حنبل إنه كان سيد التابعين . وقال عنه يحيى بن سعيد: «كان أحفظل الناس لأحكام عمرو 
وأقضيته» ..جمع الحديث والتفسير والفقه إلى جانب الورع والعبادة والزهد. تلميذ زيد بن 
ثابت وصهر أبي هريرة. توفي في 7١١/917‏ أو 44. انظر عنه الكافية (ص 517 
ت )١45‏ وخاصة شرح الكوكب وج ؟"ء ص 19"7؟. ب 1) وفيه إحالات على تذكرة 
الحفاظ وطبقات الفقهاء ومشاهير علماء الأمصار ووفيات الأعيان وشذرات الذهب 
والخلاصة وطبقات الحفاظ وحلية الأولياء. ويضاف إليها تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص 4ه 
كه ول" , 

- السَوقْسْطائيّة : انظر عنهم المعجم الفلسفي من تأليف أ. م. فَوَاشُون .8.00 - منالف»م] 
060101 ص 1605. ر "١ل‏ تحت عنوان عنانااقتطمرن5 - ماقتطمه50. انظر أنقا ابن 
حزم في الفصل . (ج ١؛‏ ص 4-8) في حديثه عن مبطلي الحقائق وهم السوفسطائية. 
ويذكر نقلا عن المتكلمين أنهم ثلاثة أصناف: صنف من نفى الحقائق جملة» صنف 
شكوا فيها فقطء وصنف يقولون بنسبيتها وذلك باحتلاف الحواس في المحسوسات كمن 
يرى الشيء صغيراً عن بعد وكبيراً عن قرب. 

- سفيان الثوري: بن سعيد بن مسروق أبو عبدالله الثوري الكوفي الملقب بأمير المؤمنين في 
الحديث والمعتبر بسيد الحفاظ وأحد الأئمة المجتهدين . 0 على قضاء الكوفة فامتنع 
واختفى . أثنى عليه ابن حنبل وابن المبارك والأوزاعي كمحدث, كما أثنى ابن حبان على 
حفظه المتقن وفقهه في الدين ولزومه الحديث ومواظبته على العبادة حتى صار علماً يرجع 
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إليه في الأمصار. ولد في حوالي 716/41 وتوفي في 71//171/ في البصرة. انظر 
الإحالات عنه في الوصول للشيرازي (ص 1١١‏ - 2117 ب 4) والمحصول (ج ؟, 
قاء ص 6ماء ب )١‏ وخاصة شرح الكوكب رج ١‏ ص 175 ب ه) الذي يحيل 
على وفيات الأعيان وطبقات المفسرين وطبقات الفقهاء وتاريخ بغداد وتذكرة الحفاظ 
وحلية الأولياء وطبقات اللحفاظ وشذرات الذهب والفهرست. 

د سليمان (النبي): انظر فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ بقلم ج. والكر 6ععالة/17 .1 
وعنوانه : ١0‏ الإ لاا , 

سهيل بن أبي صالح: ذكوان السمان: هو في نظر الذهبي ( ميزان الاعتدال ج ١‏ 
رم؛ه") أحد العلماء الثقات. وإن كان أصحاب الحديث قد اختلفوا فى صحة ما 
يروي؛ فالنسائي يقذره والبخاري يتركه ومسلم يروي له الكثير. ويختم الذهبي بيانه 
بقوله : «قد روى عنه شعبة ومالك؛ وكان قد اعتل بعلة فلسي بعض تحديثه). 

السو يها عجرو بن عكمان ين قر أبو بشر إمام البصريين في النحوء أخذ هذا العلم عن 
الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمرو؛ وورد على 
بغداد وناظر بها الكسائي فتعصب علماؤها عليه. من أثاره الكتاب في النحو. توفي في 
تل . انظر عنه الإحالات في مععجم كحالة (ج 8» ص ٠١‏ وج "1 ص 405). 
ويضاف إليها ما يحيل عليه شرح الكوكب (ج »١‏ ص :١7١‏ ب )١‏ من بغية الوعاة 
وشذرات الذهب وإنباه الرواة وطبقات النحويين واللغويين والبلغة. 

- شاعر مجهول: لم نستطع التعرف على قائل الببت الذي ساقه الشيرازي هناوكذلك الباجي في 
الإحكام ومطلعه: «أدُوا التي نقَصِتُ. . .». ونكتفي بالإحالة على الوصول لابن برهان 
(ج اء ص ١76ء‏ ب )١‏ وفيه تحفيق أن البيت أورده الآمدي في الإحكام والغزالي في 
المستصفى وابن قدامة فى الروضة وأن ابن قدامة أكد أن البيت ليس فيه استثناء وأن ابن 
فضالة النحوي رأى أن البيت مصنوع ولم يثبت عن العرب . قارن هذا بالتمهيد للكَلوّذاني 
(ج 7 ؛ ص 8١‏ وب 68). 

شاعر مجهول: لم نستطع التعرف على اسم قائل هذا البيت الذي ساقه الشيرازي في 
شرح اللمع ومطلعه: «بعيده مَهُوَى القرط (9)..0. 0 , وى 

شاعر ممجهول: الملاحظة اذاتها عن البيت الذي مطلعه: «شْهدْت بأن وَعْدَ (. ..)» ولم 
نعرف عنه أكثر مما قاله الشيرازي في شرح اللمع (ف )14٠‏ أي أن قائلة صحابي وأن له 
قصة مع جاريته وامرأته علم بها النبي - ول وقال فيها حدين.. , 

- شاعر مجهول: الملاحظة ذاتها عن الببت ومطلعه: دعَن الْمَرءِ لآ نَل (. . .)؛ مع إضافة 
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أن هذا البيت سار مسرى المثل. 

شاعر مجهول: لم نهتد إلى معرفة اسم قائل البيت الذي يسوقه الشيرازي هنا وكذلك 
الباجي في الإحكام. ومطلعه: «َفْقُلْتُ لهًا: امي (020)ك». 

- شاعر مجهول: الملاحظة ذاتها عن البيت الذي ساقه الشيرازي في شرح اللمع مطلعه د«قَدْ 
كان يعجبهنٌ (...)0. 

- شاعر مجهول: الملاحظة ذاتها عن البيت الذي ورد في شرح اللمع ومطلعه: دلَهًا خارس 
لا يبرًا (...)4. 

- الشافعي (الإمام) : أشهر من أن يعرف بمؤسس المذهب المنسوب إليه وواضع علم أصول 
الفقه في الرسالة والمتوفى في 8١9/1١4‏ 4, ونفضل أن نحيل على دائرة المعارف 
الإسلامية. ط. )١‏ في مقال و. هفئيئق 1ن ]ن!]! .للا لمن يرغب التدقيق في حياته 
رأفكاره وآرائه ومدرسته. وعنوانة 80887 - لله. 

- شريح بن قيس القاضي الكندي الكوفي من اله. ضرمين؛ توفي في 8/ أو 591/8 44 
عن ١١١‏ سنة؛ استقضاه عمر على الكوفة, ثم على فمن بعده. حدّث عن عمر وعلي 
وابن مسعود؛ وعنه حدّث الشعبي والنخعي وعبد العزيز بن رفيع ومحمد بن سيرين؛ 
استعفى من القضاء قبل سنة من موت الحجاج؛ انظر تذكرة الحفاظ ج .١‏ ص وه, 

ا عامر بن شراحيل أبو عمرو الهمداني الكوفي , علامة التابعين. ولد في أثناء محلافة 
عمر ومات سنة 14/١1١5‏ أو قبلها بقليل. كان إماماً حافظاأ فقيهاً روى عن تحلق كثير من 
الصحابة والتابعين؛ إلا أنه لم يكن يدوّن شيئاً ويقول في ذلك: «ما كتبت سوداء في 
بيضاىى . 

روى عنه كثير من الأئمة منهم أبو حنيفة . ويقال عنه : «مُرسّل الشعبي صححيح لا يكاد 

يرسل إلا صحيحا», انظر عنه الموصول للشيرازي (ص ١؟2١»‏ ب 7) الذي يحيل إلى 
البيان المسهب والشامل للذهبي في تذكرة الحفاظ. وخاصة شرح الكوكب (ج 27 
ص 7١7١/ب‏ 4) الذي يرجع إلى وفيات الأعيان وتذكرة الحفاظ وتاريخ بغداد وحلية 
الأولياء وطبقات القراء وطبقات الحفاظ وطبقات الفقهاء والخلاصة والمعارف وشذرات 

- الشيباني (محمد بن الحسن) : أبو عبد الله . فقيه مجتهد ومحدث. ولد بواسط ونشأ بالكوفة 
وطلب الحديث. جالس أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه وصحبه مسنين» ثم أخذ عن أبي يوسف 
الرأي . قدم بغداد وولاه الرشيد قضاء الرقة. توفي بالرَيٌ عن 8ه سنة فى .8١06/189‏ 
وهو ممن نشر علم أبي حنيفة. أخذ عنه الشافعي وكان يقول عنه: «أخحذت من محمد بن 
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الحسن وقر بحير» وما رأيت رجلا مين احن 57 منه» وكان روحا كله وكان يملذ 
القلب والعين». له من الكتب: الأصل, أملاه على أصحابه, والجامع الكبير والبجامع 
الصغير في فروم الحئفية وكتاب الاحتجاج على مالك والسير الكبير والسير الصغير 
والآثار والموطأً. انظر الوصو ل للشيرازي) ص 408 ب )١‏ وفيه إحالة إلى تاج التراجمء 
ص 54 ١69‏ ومعجم كحالة , ج3 ص ٠١8 ١7‏ وكذلك المحصول (جقء 
ق 7 صراءده.اءم بالا) وبه بالإضافة إحالة إلى الفوائد. 
. الصفا: يذكر صاحب الروض المعطار رص ١١1١‏ 1017) عن هذا المكان المشهور 
الشهرة القصوق. إذ هو يعخد الكعية والسعي بينه وبين المروة من مناسك الحج. » أو من 
شعائر الله حسب الاية القرانية. يذكر أنه في أصل جبل أبي قبيس 
. الصيرفي (أبو بكر): محمد بن عبدالله الشافعي البغدادي, 00 متكلم محدّث؛ 
تفقه على ابن سر يج يج وسمم الحديث. توفي بمصر في 4١/8‏ ة. له شرح رسالة 
الشافعي وكتاب في الإجماع وكتات في أصول الفقه, 
انظر عنه معجم شحالة ج تلا ص ١؟5؟.‏ 

. الصيمري : هو أبو عبد الله الحسن بن علي إمام الحنفية المتوفى في 1١44/45‏ ؛ حضر 
مجلسه مؤلفنا الشيرازي كما تتلمذ عليه البااجي الأندلسي ؛ والصيمري تتلمذ فى الفقه 
الحنفي على أبي بكر الخوارزمي )1١١117/40(‏ وروى الحديث عن كبار الأئمة مثل 
الدار قطني ؛ وعند وفاة القدوري في 1١1//418‏ رأس فقهاء بغداد الحنفية مدة ١1‏ سنة 
كان أثناءها قاضي الكرخ قبل أن ينتقل إلى قضاء المدائن. ومن كبار تلاميذه أبو عبدالله 
الدامغاني من نيسابور وأبو الطيب الطبري قاضي الكرخ في سنة 4#5/ه4١٠‏ 
007 والقدوري أحد الثلاثة الذين رأسوا الفتيا الحنفية في القرن الخامس للهجرة. 

تهم الصيمري بالاعتزال. ولما سمي شاهد عدل في سنة 1١75/1411‏ فرض عليه 
توبة 00 مما نسب إليه قاضي القضاة ابن أبي الشوارب. 

من تاليفه كتاب في أخبار أبي حنيفة وتراجم الحنفية, تعر ل يه ادر 
0 طالجب النوانة ران أببي 00 ا ولانعرف عه إلا 
2 ا م ل 00 
إحالات على اهم من ترجم له مثل ابن الأثير وابن الجوزي وابن كثير وابن العماد 
وغيرهم . 
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الضحاك بن سفيان الكلابي: بن عوف, أبو سعيد. معدود في أهل المدينة. ولاه النني 
ول - على من أسلم من قومه وكتب إليه أن يورّث إمرأة اشيم الضبابي من دية زوجها 
وكان قد قتل خخطأ . وشهد بذلك عند عمر فرجع إليه بعد أن كان لا يرى توريث المرأة من 
دية زوجها. وكان بطلا شجاعاً مهاباً في الحروب» سيّافا للنبي . قائما على رأسه متوشحاً 
بسيفه وقد أمْره على سرية. روى عنه سعيد بن المسيب والحسن البعسري. انظر في 
المحصول (ج ؟. ق١.‏ ص 7اه؛ ب )١‏ الإحالات على الإصابة والاستيعاب وعلى 
كتب الحديث (البيهقي في السئن والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد والقرطبي في 
أقضية رسول الله - ول وعبد الرزاق في مصنفه) , 

الطبري (أبو الطيب): طاهر بن عبدالله بن طاهر الشافعي . الإمام الجليل والقاضي الففيه 
الأصولي . ولد في 7*48/ 409 وتتلمذ عليه مؤلفنا الباجي والشيرازي» وهو من كبار فقهاء 
الشافعية . قال عنه ابن السبكي : «شرح المُزْني وصف في الخلاف والمذهب والأصول 
والجدل كتبا كثيرة ليس لأحد مثلها». توفي في .٠١58/46٠‏ انظر عنه الوصول 
للشيرازي (ص 91؛ ب )١‏ وفيه إحالة على كتاب ج. مقدسي عن ابن عقيل ص 45, 
لال ير 01 وانظر أيضأ شرح الكوكب (ج .١‏ ص 5١5‏ -/711. ب 8) وفيه 
إحالات على طبقات الشافعية وتهذيب الأسماء واللغات وشذرات الذهب ووفيات 
الأعيان والمنتظم والفتح المبين . 

- الطبري (أبوعلي): الحسن بن القاسم الشافعي. أصولي متكلم. سكن بغداد ودرس بهاء 
وبها توفي كهلا في .151/76٠‏ له الإفصاح في فرو ع الفقه الشافعي وكتاب العدة في 
عشرة أجزاء وكتاب المحرد في النظر وكتاب في أصول الفقه وكتاب المحرر في 
الخلاف. انظر عنه الوصول للشيرازي (ص 779 - لاء ب )١‏ في إحالته على معجم 
كحالة ج "ا ص 91/١‏ (/41. 

- الطبري (علي بن حمزة): لم نقف له على ترجمة في ما تيسّر لنا الرجوع إليه من المراجع 
ومن المصادر. وفي كتاب طبقات الشافعية للعبادي (ص )1١١١‏ ذكر له كمعاصر لأبي 
الحسن محمد بن علي بن سهل الماسّرجسى من الطبقة الرابعة من أصحاب الشافعي . 
وقد أخبر العبادي أن قد قرأ على الطبري أبو الحسن السنى . 

طلحة بن غبيدالله : بن عثمان, أبو محمد القرشي التميمي المكى , أجل الثمانية السابقين 
إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين توفي النبي ‏ وله وهو عنهم راضء وسماه النبي طلحة العخير وطلحة 
الجود. لم يشهد بدراًء لكن الرسول ضرب له بسهم. وشهد أحداً وأبلى فيها بلاء حسناًء 
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ثم شهد بقية المشاهد. قتل يوم الجمل سنة 501/75 وقبره في البصرة. انظر شرح 
الكوكب (ج "'. ص 2181 ب 6) وفيه إحالات إلى الإصابة وأسد الغابة وتهذيب 
الأسماء واللغات وحلية الأولياء والخلاصة ومشاهير علماء الأمصار. 

ظلّق بن علي : من أوائل المحدثين وقد ورد ذكره هنا وكذلك في إحكام الباجي عن حديث 
رواه في مس الذكر. وتلاحظ محققة الكافية في الجدل (ص 504. ت 15) أن الجويني 
قد حرص على إثبات ما كان من أهل الحديث فيما يتعلق بهذه المسألة وتقديم حديث 
أبي هريرة في الوضوء من مس الذكر على حديث طلق: «لآ وْضوءً من مل الذّكرى 
وذلك لتأخخر أبي هريرة في الإسلام عن طلق. ومن المفيد أن نذكر بأن الباجي يقدم أيضاً 
الحديث الأول على حديث طلق ولكن برواية بّسْرة لا برواية أبي هريرة وذلك رداً على من 
يقدّم حديث الراوي المختص بالشيء على غيره. 

عائشة (أم المؤمنين): أسلمت صغيرة وتزوجها النبي ‏ يَكِكِ ‏ قبل الهجرة وبنى بها بعدها. 
وهي من أكثر الصحابة رواية. قال عطاء: «كانت عائشة من أفقه الئاس وأعلم الناس 
وأحسن الناس رأيا». مانت سنة لاه//ا/ا؟ أو 4ه ودفنت بالبقيع . وهي ابنة أبي بكر. 
مات عنها النبي وسنها ثماني عشرة سنة. رميت بالإفك فنزل القرآن ببراءتهاء فجلد الذين 
قذفوها ثمانين جلدة. وحدث القذف بمناسبة نخروجها مع النبي في غزوة بني المصطلق 
في ه/؟ ". وحاربت عليا في واقعة الجمل في فانتصر عليها علي . وكانت 
أحب الناس إلى النبي . انظر عنها شرح الكوكب (ج ١‏ . ص ١١١‏ -؟١16»)‏ ب ه) وفيه 
إحالات على الاصابة والاستبعاب وتهذيب الأسماء وطبقات الفقهاء. وانظر أيضا 
المحصول ل فق كف ص١"‏ - 7١3‏ ب 5) وفيه ما لا يقل عن 14 مرجعاً من 
كتب تراجم الصحابة والفقهاء والعلماء. وانظر أخيرا في فصل دائرة المعارف الإسلامية؛ 
ط. ؟0 بقلمو. ملتتوميرق واط ]71/6 معددوع) ه210 .777 فهو ثري بالتدقيقات والإحالات 
وعنوانه : امام . 

عالج (رمل): في فصل وبار من الروض المعطار (ص 105) تحدث الحميري عن رمل 
عالج على أنها الأرض المعروفة بأرض وبار. ويتحدث عن وبار فيحدد مكانها بالدهناء؛ 
وينقل عن الخليل أنها كانت محلة عاد بين اليمن ورمال بيرين» ويروي أن الله لما أهلك 
عادا أورث محلتهم الجن فلا يقربها أحد من الناس» وهي المذكورة في سورة الشعراء 
فى الآيات ١7‏ 174. ويروي الحميري أيضاً أنها كانت من أخصب بلاد الله وأكثرها 
شجراً وأطيبها ثمراً وأن الئاس إذا دنوا منها ساهين أو متعمّدين أسفت الجن عليهم 
سوافي الرمل وأثارت عليهم الزوابع؛ فيزعم الزاعمون أن ليس بها إلا الجن والجمال 
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الوحشية. ولكنه يضيف معلقاً: «وهذا عند كثير من العقلاء مردود». 
عامر بن الحارث (المعروف بجران العود النميري): أورد له الشيرازي هنا وكذلك الباجي 
في الإحكام بيت هو: 1 
وتلق لوس ينا ا :1 المتتحا في اران الس 
وهوجزء من سبعة أجزاء تمثل أرجوزة يلاح بروكلمان في ناريق الاب العرئ رالنمن 
المعرب. ص 21١15‏ ر؟1١)‏ أن الأدباء العرب يقررون أنه من الجاهلية وأن ابن قتيبة ذكره 
في الشعر والشعراء دون تحديد قريب؛ ثم يتعرض المستشرق الألماني إلى شعره فيحيل 
إلى الديوان بنسختيه المخطوطتين وفي طبعته المصرية. ويشير إلى أن أول ديوائه يشتمل 
على قطع وعلى قصيدة طويلة يشتكي فيها من زوجته . ويتععجب يتعجب أن يتحدث شاعر جاهلي 
في قطعة من الديوان عن حمامة نوح ويتعرض إلى زعم كرك أنه من المعاصرين لعبد 
الملك بن مروان الخليفة الأموى . 
انظر أيضاً المحصول (ج ١‏ ق "ء ص 47» رب 7) بما فيه من إحالات وكذلك 
شرح الكوكب (ج .١‏ ص 77١‏ ب 0) الذي يلاحظ أن من نسب الأرجوزة لعامر بن 
الحارث هما البغدادي في خزانة الأدب والعيني في شرح شواهد شروح لألفية 
ولنلاحظ أيضاً أن البيت مذكور في المستصفى للغزالي (ج ؟» ص لا"ا) بدون نسبة وفي 
التمهيد للكَلوذاني (ج ؟ء ص 38 » ب 5-6 - /0) مع نسبته لعامر بن الحارث المعر وف ببجران 
العود. 
- عبادة بن الصامت : بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد. شهد العقبة الأولى والثانية. 
وكان نقيأ وشهد بدرا والمشاهد بعدها وجمع القران» والنبي - كاله - حي . وكان يعلم 
أهل الصفة القران. أرسله عمر إلى الشام مع معاذ وأبي الدرداء ليعلموا الناس القرآن 
ويفقهوهم في الدين. ويذكر ابن عبد البر أنه أول من تولى قضاء فلسطين. توفي بالرملة 
في 594/74. انطر البرهان (ج !. ص 0/81 وفيه إحالة على الاستيعاب, وتخريج 
الحديث الذي رواه عبادة في إجراء الربا في البرَِّ اعتماداً على ابن حنبل حنبل ومسلم والنسائي 
وابن ماجة وأبي داود. ويضيف ابن عبد البر أن الصحابي عبادة روى عنه جماعة من 
الصحابة والتابعين (ج 3“ ص لاحم ١4‏ 8 ر975؟1), انظر للاحالات الإضافية شرح 
الكوكب (ج "ا ص 17554 ب 4) الذي يرجع إلى الإصابة وأسد الغابة وتهذيب الأسماء 
ومشاهير علماء الأنصار والخلاصة وشجرة النور الزكية , 
- عبدالجبار : بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسد أبادي , أبو الحسين . معتزلي في الأصول 
شافعي ف الفروع. ولد حوالي 6 وعاش في بغداد حتى سنة 99/1/875٠‏ إذ 
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انتقل إلى الري بدعوة من الصاحب بن عباد من أنصار الاعتزال والمتحمّسين لمقالاتهم . 
تولى منصب قاضي القضاة بعمل الري؛ وعزله فخر الدولة عن هذا المنصب عند وفاة 
الصاحب بن عباد؛ وحتى وفاثه سنة ٠ ٠١6/41١6‏ لا نعرف شيئاً يذكر عن بقية حياته. له 
المؤلف الكبير المحيط بالتكليف جمعه ابن متوية؛ وله أيضاً تشيث تثبيت دلائل نبوة سيدنا 
محمد يناقش فيه مقالات غير المعتزلة ونخاصة مقالات الشيعة؛ له أيضاً شرح الأصول 
الخمسة وطبقات المعتزلة 11 اراد رظرين امام ل ا 0 ما تستخرج 
من كتب المعتزلة المتاخرين وحاصة الزيدية منهم. ومن الجدير بالذكر أن زيدية اليمن 
هم الذين 0 بمخطوطات تأليفه, 
ويعتبر رأ س المعتزلة في عهدهم المتأخر ونظرياته لم تحظ بعد بما تستحق من درس 

وبحث. انظر عنه مقال س . م . ستازن 0 11 .5 في دائرة المعارف الإسلامية 
(ط . ؟) وعنوانه قطاطهزذن! - لذن عطاك ', 

عبد الرحمان بن عوف: بن عيد الحارث بن زُهرة بن كلاب القرشى الزَُهري» أبو محمك. 
أحد العشرة الذين بشرهم النبي - وله بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى. أسلم قديماً 
بحيث يعتبر أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام. هاجر الهجرتين واخى النبي بينه وبين 
سعد بن الر بيع . شهد بدراً وما بعدها من المشاهد. "كما شهلديية الرفيوان . وكان كثير 
الإنفاق في سبيل الله وكان تاجراً قد كسب مالا يرا بن ار جرح يوم أحد أكثر من 
عشبرين جراحة. توفي في ما بين 568١/1٠‏ و7". انظر عنه المحصول (ج .١‏ ق ”2 
ص ؟١1-‏ 111. ب8) الذي يحيل إلى الاستيعاب وآداب الشافعي لابن أبي حاتم 
وكذلك شرح الكوكب (ج ؟. ص الالاء ب )١‏ وبه إحالات إضافية إلى الإصابة 
وتهذيب الأسماء و الخلاصة وحلية الأولياء. وانظر أخيراً فصل دائرة المعارف الإسلامية 
(ط. ؟)م.اث. هولسة قانا1]0 .11 .380 و مُونتقوميري راط لإتعتمعأهملة ./لآ 
اأولالا وعنوانه انام .ا مقستطهظ - أن لطة , 

- عبدالله بن الرَبعْرَى: بن قيس القرشي السهمي . كان من أشد الناس على النبي - 28 
واستحابه وكان ِن شمر فريشن لم أسلم عام الفيح زاعطر إلى النبي فتبل عليره ثم نهد 
ما بعد الفتيحم من ن المشاهد. له أشعار كثيرة في النبي يعتذر فيها إليه ويمدحه. انظر 
الاستيعاب» ج "2 ص 3١04-9١0١‏ ر""؟6١.‏ 

- ابن الزّبير : عبدالله بن العوام الأسدي القرشي الصحابي ؛ وهو أول مولود ولد في الإسلام 
وذلك في السئة الأولى بعد الهجرة؛ وأمه أسماء بنت أبي بكر. ويعتبر فارس قريش وقد 
شهد اليرموك وفتعم إفريقية. وكان عدو حزب بني أمية وعليّ أيضاً؛ رفض مبايعة يزيد بن 
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معاوية وأعلن خلعه فحاصره يزيد في مكة؛ وإثر موت يزيد رفع الحصار وأعلن نفسه أمير 
المؤمنين . فبويع بالخلافة سنة 41*/14" وغلب على اليمن والحجاز والعراق ونتراسان. 
إل أن بني أمية قاتلوه سح حتى انتصروا عليه في الكعبة فقتلوه وصلبوه سنة 3917/17 على 
عهد عبد الملك بن مروان. وسُلْمت جنته إلى أمه فدفنته بالمدينة. وكان مشهررا 
بفصاحته وكثرة مواظبته على العبادة والجلوس في المسجد. وإثر اندلا ع الفتنة الكبرى 
دافع عن عثمان وكان محاصراً في داره حتى قتل. انظر عنه شرح الكوكب. ج "ى 
ص .١108‏ ب ١‏ وبه الاحالات إلى الإصابة وأسد الغابة والمعارف وفوات الوفيات والعقد 
الئمين والبداية والنهاية وتاريخ الخلفاء وحلية الأولياء. وانظر أيضا المحصول (ج ؟. 
ق ١1ءص‏ 50 ه, ب ه) وكذلك فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط . ؟) بقلم. ه . أ . ر, 
قيب ططز .25 يل .11 وعنوائه : الإلاطنض - أن .دا طلنالفلطة'. وفيه أن ابن الزبير يعتبر 
الممثل الرئيسي للطبقة الثانية من كبرى العائلات المكية التي أغضبها احتكار الأمويين 
للحكم خاصة أنهم لا يمثلون وحدهم إلا أقلية قرشية حتى لو اعتبرنا التماءهم لبني عبد 
شمس . 

عبدالله بن رواحة : بن تعلبة الأنصاري الخزرجي , أبومحمد . أحد النقباء؛ شهد المشاهد كلها 
إلا الفتح وما بعده إذ قتل شهيداً في سنة // لكر يوم مؤتة. وكان أسحد أمراء الخزوة . وكان 
أسول الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن النبي - 5ل - روى عنه أبن عباس 
وأبو هريرة, وقصته مع زوجته حين وقع على أمته معروفة وذلك أنه مشى ليلة إلى أمة 
فنالها وفطنت له إمرأته فلامته فجحدها. فقالت له: إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن» فالجنب 
لد يقرأ القرآن فقال: 
شهدت بمان وعد لش يق أن الثارٌ مقوى الكافرينا 

زان اسار شوق الكافسرينا 
فقالت له امرأته: صدق الله وكذبت عيني . وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤه كما يعلق 

على ذلك ابن عبد البر. انظر الاستيعاب. ج “ا صن كم ادف رء"اه١ا.‏ 

عبد الله بن عباس: بن عبد المطلب ابن عم النبي ‏ و - ولد قبل الهجرة بثلاث سئوات 
ومات بالطائف سنة 888/548 وهو ابن سبعين أو الا أو حتى 4/ا حسب رواية أخرى 
حير الأمة وترجمان القران وأحد الستة المكثرين من الرواية عن النبي. دعا له النبي 
بقوله : «اللَهُم فَقَههُ في الذي وَعُلْمَةُ لتيل . وكان عمر يحبه ويقربه ويشاوره مم جلة 
أصحابه الصحابة. وكان يفقه الناس. انظر دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) في مقال 
ل. فاكيا فاقلياري نعداود/؟ .1 التي تؤرخ وفائه بسنة 881/55 وعنوانه الفصل 
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مخطاطف* ١‏ لقللملطام”" . وانظر شرح الكوكب ١ج‏ 0 ص لا ب #) الذي حل إن 
الإصابة والاسئيعاب وشذرات الذهب وطبقات المفسرين وتهذيب الأسماء واللغات. 
مر بن الخطاب القرشي العذويء أبوعبد الرحمان . أسلم مع أبيه قبل بلوغه 
جر قبل أبيه ولم يشهد بدراً لصغر سنه؛ وقيلى: شهد أحداًوقيل: لم يشهدها. وشهد 
ادق وما بعدها من المشاهد. وشهد غزوة مُؤْنَة واليُرموك وفتح مصر وإفريقيا. وكان 
حريصاً على اتباع أثار النبي - يلل وهو أأحل السئة المكثرين من الرواية عنه. كان قد 
أشكلت عليه حروب علي وقعد عنه وندم على ذلك حين حضرته الوفاة. توفى بمكة سنة 
47/17 وقيل غير ذلك , يقال إنه كان من أعلم الصحابة بمناسك الحج. انظر ترجمته في 
شرح الكوكب (ج ؟. ص 9ا١,‏ ب ") الذي يحيل على الإصابة والاستيعاب وتهذيب 
الأسماء وحلية الأولياء والخلاصة وطبقات الفقهاء وتذكرة الحفاظ وطبقات القراء ونكت 
الهميان وطبقات اللحفاظ. 
عبدالله بن عمرو بن العاص: القرشي السهُمي» أبو محمد على الأشهر, قرأ القرآن 
واستأذن النبي - 31 - في أن يكتب حديثه فأذن له ٠‏ قال: يا رَسُولٌ الله أكتبُ كل مَا أَسْمَمُ 
من في الرّضا والْْضَب؟ فَالَ تَمَمء ني لا أثُول إلا حَقأ . كان أبو هريرة يثثي على حفظه 
لحديث النبي» 0 عنه أنه قال: حَفْظتٌ عَن الى - يل - ألف مكل : واعتذر من 
شهوده صفّين وأقسم أ نه لم يرم فيها برمح ولا سهم وأنه إنما شهدها لعزمة أبيه عليه في 
ذلك. مات في 50 / "ارت أوه" أولا؟ أو"لا. انظر الاستيعاب ج "ا ص 465 - 
دق رم١اكا.‏ 
عبدالله بن مسعود: بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن» أحد السابقين إلى الإسلام 
المهاجرين إلى الحبشة والمديئة. شهد مم النبي يكل ا وأحدا والختدق وين 
الرضوان وسائر المشاهد. شهدٍ له الرسول بالجنة. توفي في 5017/77. كان 00 
بحسن قراءته القرآن وفضا كما لزلا وكان بالكرقة يعرف بحفظه المصحف عن ظهر 
قلب. روي أنه حين أمر عثمان في المصاجف بن تجمع في واحد احتج عليه وذكر له 
أنحذه من فم النبي ستعين منورة (وزيدا بن ُّ نابت لَدُو تُؤَابَةٍ يلعب به العلْمَاكُ . وقد كان 
النبي قد آنى بينه وبين الزبير. انظر شرح الكوكب (ج ١‏ ص ١15ء‏ ب )١‏ وفيه 
.إحالات إلى الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء واللغات . وانظر أيضاً الفصل الطويل 
والمفيد الذي كتبه في دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ ج. ك. فادي 1/0066 .0 .ل 
وعنوانه الل'قة8 .ا 00 

عبد الملك بن مر وان: عن هذا الخليفة الأموي الخامس الذي تولى إمارة المؤمنين من 18 
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إلى 80/8 إلى 7٠١‏ والذي يعتبر عهده من أزهى عهود الدولة الأموية من حيث اتساع 
الفتوحات وننظيم الإدارة وإعادة نسخ مصحف. عثمان مم وضع النقطلى انظر مقال دائرة 
المعارف الإسلامية (ط . ؟) بقلم ه . أ. فيب ططلة) .لة .!! وعنوانه .طعاتلها8 - طم 
1 

- عبيدة السلماني : 0 أبو مسلم ‏ وقيل: أبو عمرو ‏ بن قيس بن عمرو الهمذاني» 
موقا اميق كاد أن يكون صحابيأء إلا أنه لا يعد في الصحابة إلا بما ذكر من 
إسلامه قبل وفاة النبي ‏ لِك بسنتين» إذ كان باليمن ولم ير الرسول. وسمع عمر رعليا 
وابن مسعود وابن الزبير. وكان أصحاب ابن مسعود محمسة في القراءة ر يعبر 
عبيدة مقدمهم . وه وأيضاً مشهور بصحبة علي . نزل الكوفة وورد المدينة وحضر مع علي قتال 
الخوارج . وعنه أخذ ابن سيرين وكان شري يستشيره إذا أشكل عليه أمرى وهو أحد علماء 
الكوفة. ويعتبر بعض المحدثين أن أصح الأسانيد: محمد بن سيرين عن عبيدة عن 
علي. توفي في 091/17؛ أو 77, انظر عله في المحصول (ج 1. ق١.‏ ص 2730٠9‏ 
ب 5) ما لا يقل عن سبع إحالات» وفيى شرح الكوكب (ج كك ص 7495,. ب/) 
الإحالات إلى الإصابة وشذرات الذهب والخلاصة وتهليب الأسماء وتاريخ بغداد 
وتذكرة الحفاظ وطبقات القراء وطبقات الحفاظ. 

عاب بن أُسَيد: بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبو عبد الرحمان أو 
أبو محمد؛ أسلم يوم فتح مكة واستعمله النبي على مكة عام الفتح حين خروجه إلى 
حنين ؛ ؛ فلم يزل أميرأ على مكة حتى وفاة النبي وأقرّه أبو بكر عليها؛ ؟ فلم يزل بها إلى أن 
مات في سنة “7*4/11”. انظر عنه الاستيعاب ج "ا ر 11/65 . 

عثمان البتي : ذكره أصحاب فضل الاعتزال مرتين» الأولى ضمن البيان المخصص للحسن 
البصري وفيه يصف عثمان الحسن : اما رأيت رجلا أسود من الحسن . كان الحسن سيد 
أهل البصرة. والله ما رأيت رجلا أشبه قولا (بالأنبياء) من الحسن». والثانية ضسمن البيان 
المخصص لأبي عثمان عمرو بن عبيد وفيه يروى عن عثمان البتي «أنه سأله عن نخمسين 
مسألة في الطلاق. كل ذلك كتبه عن الحسن» ؛ لم قال: «فاتهمته ثم رجعت إلى نفسي 
فقلت: :ذا عاداك اماه عر لك مله جاز ان يسان هر عن ل ' . فالمفهوم من .هذا 
أن التي كان يعاشر المعتزلة. 

إل أذ محتّق المحصول للرازي (ج ٠‏ ق 9 ص 448, ب »)١‏ العلواني» إذ خوج 

دح ل ا مزلا بن ليان التي خا كنا ناما كريا نري أما البتوتي فنسبة 
إلى البتوت أو البت وهو كساء يتخذ من الوبر أو الصوف كان يببعه ويتسجر فيد أو قد يكون 


١١55 





موضعا بنواحي البصرة أو قرية من قرى العراق. وكان يعتبر شيخ أهل الرأي بالبصرة» وقد 
توفي في 70/147. وقد أحال العلواني على التاج وطبقات الشيرازي وطبقات ابن 
سيعك الذي وثقّه: وكان صاحب رأي وفقه» واداب الشافعى ومناقبه . 

العجلي (أبو النجم): ذكر له الشيرازي في شرح اللمع : «رَمهْمَهِ مُْبَرَِ جاو ولم تقف 
له على ترجمة. 

عرفة: أو عرفات وهي عبارة عن سهل على ١١‏ كلم من مكة على طريق الطائف يحدها في 
الوقوف بعرفة. انظر فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بقلم أ.ج. فنسنك .4.7 
عادمنقهه/1 وه. ر. فيبٌ ططط(0 .13.1 وعنوانه 14هنة' . 

.. عطاء بن يسار: ذكره الشيرازي هنا باسم عطاء فقط. وذكره الباجي في الإحكام مرة هكذا 
ومرة أخرى: عطاء) فقط, وهو أبو محمد المدني مولى ميمونة أم المؤمنين» الفقيه 
الواعظ . ذكره الذهبيى في الطبقة الثالئة من الكتاب» أي طبقة التابعين كما نه على ذلك 
الباجي في الإسحكام. روى عن زيد بن ثابت وأبي أيوب وعائشة وأسامة بن زيد وأبي 
هريرة وجماعة غيرهم. وعنه روى زيد بن أسلم وعمرو بن دينار وصفوان بن سليم 
وغيرهم » ذكر الذهبي عددهم وهم خمسة في الجملة. يراه الذهبي ثقة جليلا من أوعية 
العلمء وذكر كتاريخ وفاته سئة ٠١‏ نه شع رين -ويناق كله تحدينا روا 
ل ل ا ا 
عطاء عن أبى الدرداء عن النبى له - أنه قرا: «ولمن خافث مقام ربه جنتان» فقال له 
الصّححابي : وَإِنَ نَى وَسْرْقَ؟ قَالَ: نَعُم. انظر تذكرة الحفاظ ج ١ء‏ ص 241-10 ر 40. 
عَلقَمة : بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمة: أبو شبل النْحْعي الكوفي » خال إبراهيم 
الندخعي من كبار التابعين والفقهاء . سمع عمر بن الخطاب وعثمان وعليا وابن مسعود 
وسليمان . وكان أكبر أصحاب ابن مسعود وأث شبههم به وقد جود القرآن عليه وتفقه به. 
شهد صفين. توفي في وقيل غير ذلك. انظر الإحالات في شرح الكوكب 
(ج ؟7» ص ”7 185: ب ") إلى طبقات الفقهاء وطبقات الحفاظ وتذكرة الحفاظ والخلاصة 
وتاريخ يغداد وتهلذيب الأسماء والمعارف وشذرات الذهب ومعرفة القراء الكبار وطبقات 
القراء ومشاهير علماء الأمصار. 

علي بن أبي طالب: رابع الخلفاء الراشدين» ابن عم الرسول - يكيو - وأول الناس 
إسلاماً. ولد قبل البعئة بعشر سنوات ووي في حجر الا كيج و و 
تبوك. ويروى أن النبي قال له : «أوْمًا تَرضى أنْ تكون مني بمنزلة َارُونَ من موسى إلا 
النبُوة؟». واشتهر بالفروسية والشجاعة حنى كان اللواء بيده في معظم الخزوات» كما اشتهر 
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بالقضاء وبعلمه بالقرآن والفرائض والأحكام. وكذلك اللغة والشعر. وتزوج فاطمة. قاد 
الجيش في فَذدَكَ سئة 8/5؟7 وفي اليمن سنة 11/1١‏ وأبلى البلاء الحسن في واقعة 
الجمل سنة 107/75 وصِفْين رغم بلوغه الستين. كان من أهل الشورى وبايم عثمان. 
ولما قتل بايعه الناس سئة ه"! واستشهد في رمضان سنة .5"١/4٠‏ انظر الإحالات في 
شرح الكوكب 9ك ١‏ ص ثاثالا ب 5) إلى الإصابة والاستيعاب وصفة الصفوة 
وأسد الغابة وتاريخ الخلفاء وتهذيب الأسماء واللغات. وانظر فصل دائرة المعارف 
الإسلامية ط. ؟ في مقال ل. فاكيا فافلياري اعلا نامعنلا .ا وعنوانه ٠.‏ 11م" 
طثاة؟ ثطة . 

- علي بن حمزة: كل ما استطعنا معرفته هو أنه متكلم كما ذكر في شرح اللمع . 

- عمرو بن العاص: بن وأئل بن هاشم بن سعيد, أبو عبدالله ‏ أو أبو محمد القرشي» أسلم 
قبل الفتح سنة 0/8" أمْره النبي - فل - على سرية نحو الشام. ثم ولاه على عمّان. 
ولاه عمر على فلسطين والاردن. فتتح مصر على عهد عمر ولم يزل والياً عليها حتى موت 
عمرء ثم أقره عثمان عليها سنوات عزله بعدها. ولما قتل عثمان سار إلى معاوية بالشام 
بدعوة منه وشهد معه صفين وكان له دور في التحكيم بين معاوية وعلي . ولاه معاوية على 
مصر فلم يزل عليها حتى مات بها في 577/417 أو 249 أوهم؛ أواه, والأول أصح. 
كان من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية؛ وكان شاعراً حسن الشعر وأحد الدهاة 
المقدمين في الرأي والمكيدة والدهاء. انظر عنه الاستيعاب (ج ٠"‏ صن 1184 211941 
الاوا) وكذلك المحصول (ج 2١‏ ق 2.١‏ ص 45»: ب ؟) في إحالته على الإصابة 
وأخيراً دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ في فصل أ.ج. فنسئك عام ااكده/؟ ,للم 
وعنوانه قم - آله .ط نسة: . 

ب عمرو إن شعيب : بن محمد السهمي القرشي , أبو إبراهيم , من بني عمروبن العاص. 
وهو من رجال الحديث. كان يسكن مكة وتوفي بالطائف فى سنة 11/4/"لا. 

انظر عنه الأعلام ج ه. ص 741 -748. ْ 

- عمرو بن عبيد: يعتبر وواصل بن عطاء من مؤسسي الاعتزال. ولد في بلخ في 514/8١‏ 
دتوفي في 11/144. اشتهر بزهده وبجرأته على الخوض في مسائل دينية وأخخلافية 
حتى بحضرة المنصور الذي كان يجلّه. 

انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ بقلم و. مولتقُوميري واط ٠7.‏ 

7/7 تزع رومع ه110 وعنوانه لطن .ا عورم 

- عمرو بن يحبى الإصفهاني (أبو مسلم): لم ثقف له على ذكر. 


١1" 





العثبري: يروى عبدالله كما في شرح اللمع. والغالب: عبيد الله. إلا أن الغزالى فى 
المسض رج لاسن 1لا 6... ملا بن للحن لسري رس ا 7 
الاجتهاد وهو: «كل مجتهد مصيب في العقليات كما في الفروع؛. ونلاحظ أن الشيرازي 
ينسب إليه القول ذاته (ف )١١11١ - ١١141‏ ولكن في أصول الديانات. من قضاة البصرة 
تولى قضاءها من سنة ا6١/4ل/الا‏ إلى 7/89/155. 
انظر عنه وعن كتب المراجع التي ترجمت له ش بلا 4الهم .0 في الوسط البصري 
ص 59١‏ بم و"١٠‏ ول9ا١١.‏ 
عنتر: أو عنترة : شاعر فارس بطل من من القرلة السادسن للهتيرة من قبيلة عبس غطفان. له 
ديوان شعر طبع بتحقيق المستشرق الألماني اهلورذت 1101ل ة والأب شيخو. انظر عنه 
مقال دائرة المعارف الإسلامية بقلم ر. بلاشير 8180816 .1 وعنوانه : 818هة' . 
عيسى بن أبان: بن صلقة» أبو موسى القاضي الحنفي. كان من أصحاب الحديث ثم 
غلب عليه الرأي وتفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وكان حسن الوجهء 
كما كان حسن الحفظ للحديث. تولى قضاء العسكر ثم قضاء البصرة. تفقه عليه أب خازم 
القاضي . وقال هلال بن أمية إنه ليس في الإسلام قاض أفقه منه. له كتاب ب الحج وخبر 
الواحد وإثبات القياس واجتهاد الرأي. مات بالبصرة سنة ١5؟/875.‏ انظر عنه شرح 
الكوكب (ج *. صن "لا. ب )١‏ الذي يحيل إلى الفوائد البهية وتهذيب الأسماء 
والجواهر المضيئة وطبقات الفقهاء وأخبار أبي حنيفة وأصحابه والفهرست وتاريخ بغداد 
والأعلام للزركلي . ونضيف إلى هذه المراجع ميزان الاعتدال (ج ؟» ر455؟) للذهبي 
الذي يؤكد أنه ما علم أحداً ضعفه ولا وثقه. 
عيسى (النبي): انظر عنه دائرة المعارف الإسلامية. ط. ؟ في مقال طويل وهام بقلم 
ج. كك قنواتي لالةلاتئوظ .0 .0 وعنواته 154 . 
كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي وقد عرّفنا به في بيان سابق أعلاه. وقد طبع 
بتحقيق عبدالله درويش م. العاني ببغداد 19175/11785. 
- الغامدية : لم نقف لها على ترجمة. إلا أن حديث رجمها معروف. انظر عنه شرح الكوكب 
المنير (م "ا ص 6مه, ب 0) وفيه يحيل المحققان على وأبي داود وابن حنبل 
الذين أخرجوا الحديث» وذلك في صحيبح مسلم وسئن أبي داود ونيل الأوطار 
للشوكاني . وفى المجلد ذاته» ص 6 ب :١‏ قيل: اسمها سبيعة وقيل: أبية ‏ 
وإحالة على 56 الأسماء واللغات للنووي , 
ومن المفيد أن نحيل كذلك على فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) عن فبيلة 
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غامد 608510 , وفيه يحدد المؤلف ف. س . فدال اذلا/ا .5 .]1 الموقع الجغرافي لها أي 
الناحية الغربية من الجزيرة العربية السعودية اليوم ويلحق نسبها بغامد بن عبدالله الأزدي 
من قحطان. ويتعرض لتفرعها إلى بطون غالبها يعيشون اليوم على الإقامة في الحضر ولا 
يظعن ملهم إلا آل صياح . والمنطقة الغامدية ثرية وممطرة ونحصبة. 
فاطمة (بنت النبي وللِ): سيدة نساء العالمين. ولدث وعمر أبيها 4١‏ عاماً وقيل قبل البعثة 
بخمس سنوات. تزوجث علي بن أبي طالب بعد وقعة أحد. توفيت بعد أبيها بيسير. 
كانت أحب الئاس إلى النبي. وهي أشهر من أن نعرف بها ونكتفي بالإسحالة إلى 
الاستيعاب ب (ج 4 ص "149 - 1899 رلاه )5١‏ وإلى مقال دائرة المعارف الإسلامية 
بقلم ل. فاكيا فافلياري ععلاقة/؟ دأعمء7/ ..[. فهو طويل جداً وعظيم الأهمية» وعنوانه: 
11000 
فرعون: انظر عنه الفصل الذي عقده أ. ج فنسئك عانماعون.3 .4 وأعاد النظر فيه 
0 . فاجدا 8[00/؟ .0 في دائرة المعارف الإسلامية (ط. ؟) بعلوان «بنال' 15 . 
فْرَيعةٌ بنت مالك ؛ بن سنان المخدرية. ان أبي سعيد الخدري. يقال لها الفارعة . 
شهدت بيعة الرضوان. روت عنها زينب بنت كعب بن عجرة في سكنى المتوفى عنها 
زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله وقد استعمله أكثر فقهاء الأمصار. انظر الاستيعاب 
(ج 4ء ص ١:56 2194٠0"‏ 4) الذي يحيل عليه أيضاً محقق المحصول (ج 7"'. ق١.‏ 
ص 01# 4"اه» ب 4) كما يحيل على الإصابة © على كنت الحدرت والفقه 00 
الترمذي» ابن ماجه. النسائي» البيهقي» بدائع المئن والمغني والمُحلى لابن حزم فيما 
يتعلق باحتلاف الفقهاء في وجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيته) , 
- القاساني: (أبو بكر): (القاشائي نسبة إلى قاشان ناحية مجاورة ة لقُمْ) وقاسان: ناحية من 
نواحي إصبهان. محمد بن إسحاق. كان داوديا» إلا أنه شالف داود في مسائل كثيرة من 
الفروع والأصول, ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار من أعلامه والمتقدمين فيه عند أهل 
النظر. له كتاب فى الرد على داود في إبطال القياس وكتاب إثبات القياس وكتاب الفتيا 
الكبير وكتاب صدر كتاب الفتيا وكتاب أصول الفتيا. ومن المفيد أن تنسبه إلى أن الباجي 
في الإحكام قد ذكره في القدرية. أي المعتزلة. انظر المحصول (ج 2.7 ق ؟. ص الاء 
ب )١‏ وفيه إحالة المحقق على الفهرست (قاشاني) وعلى طبقات الفقهاء للشيرازي 
(قاساني). ويذكر الشيرازي ردأ على القاساني ما كتبه أبو الحسن بن المغلس وسماه 
القامع للمتحامل الطامع , أما فصل ذائرة المعارف الإسلامية» ط,. 27 فقد أدرج تحت 
كلمة كاشان مقطوةك1 وإن كان المؤلف. ج . . كلماز لمقصاك .ل يؤكد أن كاشان 
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وقاشان وقاسان كلمات ثلاث لمدلول واحد وهي مدينة في «الجبال» على الطريق الرئيسي 
القديم الذي يشق إيران الوسطى من الشمال إلى الجنوب. وهي مركز 6" م 
المقاطعة الوسطى (أشتاني مُركزي). ونحيل من أراد كامل التدقيقات الجغرافية 
0 عن هذه المديئة على هذا المقال القيم فسيجد فيه ضالته المنشودة. 

: موضعان, الأول في طريق مكة من البصرة والثاني بالمدينة بينها وبينه سبعة أميال. 
0 في إحكام الباجي هو الثاني طبعاً. وهو منزل النبي - و - قبل أن يسير إلى 
المديئة» نزل على كلثوم بن الهدم . ويضيف الحميري أن النبي كان يأتي من المديئة إلى 
قباء كل يوم سبت راكباً وماشياً وأن مصلاه فيه معلوم . انظر الروض المعطارء ص 407 - 
"81 . 
- القدّرية: المتكلمون الذين يقولون بالقدّر أو بقدرة الإنسان على أفعاله وحرية تصرفه فيها 
واخختياره لها. وهي -حركة ظهرت ابتداء من 140/17١‏ إلى بداية القرن الثالث الهجري» 
أي الفتسرة التي تمركز فيها الاعتزال. هذا في اصطلاح علماء الإسلاميات فى العفيل 
الحديث. أما في كتب النحل والملل ومقالات الإسلاميين التي كتبها العلماء المسلمون 
في العصر الوسيط فالكلمة تطلق إما على الفريق المعتزلي المذكور وإما على أعدائهم 
المجبرة القائلين بقدرة الله المطلقة التي تحدٌّ بالتبعية من قدرة الإنسان. انظر عنها المقال 
العميق والثري الذي حرره ج. فان آش 255 هه .3. في دائرة المعارف الإسلامية, 
ط, 7 : الالإ لوقا , 
قزوين: عن هذه المديئة ‏ والإقليم أيضاً ‏ التي تقع شمال غربيّ طهران وجنوب جيلان 
انظر الفصلٍ المخصص لها في دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ اناه بقلم أ . ك. 
صّ. عن مماطسه! .5 .>1 .ة (الجغرافيا والتاريخ) ور. م. هللسيرائة 2.1 
لصن ممصن !]1 . 
قس بن ساعده : أشهر من أن يعرّف بمن يضرب المثل بفصاحته. وقد ذُكر في شرح اللمع 
بهذا الاعتبار. 
القطان (أبو الحسن) : الحافظ الإمام علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزويني» محدث 
قزوين وعالمها. كان على علم غزير وورع وفضل. ترفي في 160/1948. 

انظر عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ (ج 1 نا لاهىء ر 88#) وكذلك كحالة 


في المعجم (ج ؟١.‏ ص .)5١96‏ 


- الققال (أبو بكر): محمد بن علي الشاشي» توفي في 415/858 . يُعتبر مؤسس الطريقة 
الشافعية الخراسانية؛ درس الفقه في بغداد ودمشق . انظر عنه ج. مقدسي في ابن عقيل 
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ص 197 والبياث 4 من الصفحة وبه إحالات على تارييح الأدب العربي لبروكلمان 
(الملحق الأول ص )1”١7‏ وعلى طبقات السبكي ج 37. ص 175 . 0 

- قيس بن قهد: الأنصاري من بني مالك بن النجار. وقد نخصص له اب عبد البر بيانا قصيرا 
في الاستيعاب (ج "اء ص 1798. ر47١7)‏ بِيّن فيه نقلا عن ابن أبي خيثمة ‏ أن 
قل وهم مصعب الزبيري عندما جعل منه -جد يحبى بن سعيد الأنصاري وادعى انه لم 
يكن بالمحمود في أصحاب النبي 815 ؛ ويضيف ابن عبد البر أن الجد هو قيس بن 
عمرو. ' 

وفي ترجمة قيس بن عمرو (الاستيعاب. ج "ا ص 17417 . ر 1144)» وهو أيضاً من 

بني مالك بن النجار. يؤكد ابن عبد البر أنه جد يحيى وأخريه المعدودين من فقهاء 
المدينة. 

كتاب الجدل للشيرازي: قد يكون إما الملخص في الجدل أو التلخيص وإما المعونة في 
الجدل. انظر التمهيد الأول لتحقيق شرح اللمع في الحديث عن كتب الشيرازي . 

- الكرخي : أبو الحسن عبيدالله الحنفي» أديب وفققيه انتهت إليه رئاسة الحدفية ؛ تفقه عليه 
الرازي والدامغاني والشاشي ؛ واسع العلم والرواية محدث؛ له مصنفات في فروع الفقه 
الحنفي ؛ توفي ببغداد سنة٠487/74.‏ انظر عنه تاج التراجم ر. 1١١6‏ صن. 91" ومعبجم 
كحالة ج *. ص 38"4 . 

- الكميت: بن زيد الأسدي من بني سعد بن ثعلبة؛ ولد سنة ١٠51/4/5؛‏ كان يكره عرب 
الجنوب من القحطانية ويهاجي شعراء اليمن ؛ وكان شيعياً مغالياً ويرى أهل البيت الممثلين 
الشرعيين لبيت بني هاشم بدون منازع. أمر الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بقتله 
لما مدح بني هاشم فحبسه خالد القسري بالكوفة, وشفع له مسلمة بن هشام» فأنشد 
الخليفة الأموي مرثية له في أبيه عبد الملك. فعفا عنه وأمر له بعطاء جزيل وكتب إلى 
خالد بأمانه وأمان آهل بيته؛ ولما خرجت الجعفرية على خالد بن عبدالله القسري قتله 
الجند سنة 7410/116, ويعلق مترجم تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. الدكتور 
عبد الحليم النجار» قائلا: إن الثابت أن الكميت قتله جند يوسف بن عمر الثقفي حين 
أنشد عند يوسف مديحاً له فيه معرضاً بذم خالد. وكان جند يوسف يتعصبون لمخالد. 

وشاع شعر الكميت بين الشيعة بعد وفاته؛ وكان بعض الأدباء يعيب عربيته فيرى 

الأصمعي أنه ليس بحجة. من شعره الهاشميات وعددها سبع قصائد وقد نشرت. انظر 
عنه بروكلمان ج .١‏ ص 747 ١14‏ وبه عدد كبير من الإحالات على الجاحظ وابن قتيبة 
وأبي الفرج وغيرهم . 
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الليث: بن سعد شيخ الديار المصرية وعالمها الإصبهاني الأصل المصري . حدّث عن 
كبار الفقهاء والمحدّثين كالزهري ونافع العمري. وحدّث عنه خلق كثير كاين وهب 
ويحيى بن يحيى القرطبي . كان الشافعي يراه أفقه من مالك ويتاسف على فواته. كان 
عظليم الثراء وصاحب وجاهة وحظ لدى الخلفاء كأبي جعفر المنصور والمهدي والرشيد. 
توفي في 41/١1/86‏ عن 8١‏ سلة. انظر عنه الترجمة الوافية التي عقدها له الذهبي في 
تذكرة الحفاظ ج .١‏ ص 374 "3ء ر١1؟.‏ 
ماعز : بن مالك الأسلمي . يقال: اسمه غريب وماعز لقب له. معدود في المدنيين. كتب له 
النبي تتلة ‏ كتاباً بإسلام قومه. روى عنه ابنه عبدالله حديئاً واحداً. وهو الذي اعترف 
بالزنى وأمر الرسول برججمه. وقال عنه ابي : لذ َب مو بها طَالفة بن أي لجرت 
عَنْهُم). . وقد روى أبو هريرة حديئه في الرجمء وكذلك زيد بن خالد الجهني . قال ابن 
حبان: «له صحبة». انظر عنه شرح الكوكب (ج ا ص 74؟: ب )١‏ الذي يحيل على 
الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء وأسد الغابة. هذا عن الترجمة, أما عن الحديث 
وتخريجه ففي شرح الكوكب إحالات على صحيحي البخاري ومسلم وسئن أبي داود 
ومسئد أحمد وتخريج أحاديث مختصر المنهاج. وفي المحصول (ج ؟. ق؟. 
ص »7٠١ ١99‏ ب م) إحالات إضافية إلى نيل الأوطار واللؤْلوُ والمرجان والسئن 
الكبرى وسئن ابن ماءجه لإثبات صحة الحديث وطرقه والأحكام المستنبطة منه. 
مالك بن أسماء الفزاري: شاعر ذكره الشيرازي في شرح اللمع كما ذكره الباجي في 
110 امَنْطقٌ صَائبٌ (...)). وقد قاله الشاعر ضمن ثلاثة أبيات 
يمدح فيها بعض نسائه. انظر التمهيد للكَلوّذائي (ج 1 ص ١7؛‏ ب 6) وفيه نسبة البيت 
إلى الشاعر الفزاري وإحالة المحقق» مفيد محمد أبو عمشة» على البيان والتبيين 
للجاحظ وعيون الأخبار لابن قتيبة» وكذلك على لسان العرب لابن منظور لشرح معنى 
البيت؛ وهو يفيد أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته 
لفطنتها. وعن هذا الشاعر الغزل الظريف, انظر ابن قتيبة في الشعر والشعراء؛ ص51" 
1107 وإحالة محققه على, الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ومعجم المرزباني . 
مالك بن الحُويرث: بن أشيم الليئي. سكن البصرة ومات بهاسنة 986/؟١.‏ انظر عنه 
الاستيعاب (ج "0 ر١اع؟؟).,‏ 
- مالك بن أنس : أشهر من أن يعرف به. وعن مؤسس المذهب المالكي ومؤلف الموطأً 
ولمتوف في 1 لل من المفيد أن نحيل على مقال يوسف شخت 5018084 .ل في 
ثرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ وعنوانه قد .0 ع1زاة384 2 وذلك لمن يرغب التدقيق 
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فى حيائه وارائه ومدرسته والوقوف على عددها من الإسالات على كنتب المراجم 
رلنفاتن 1 
- المجوس : في دائرة المعارف الإسلامية. فصلان؛ فصل الطلبعة الأولى بعام ف . ف . بيشناز ..0/.1 
#غهاءنة1 والثانى من الطبعة الثانية بقلم م موروني اندرم]8 .لا وعنوانهما كلا زا اناق , 
والأول مركر على دراسة المجوس في الفكر الإسلامي وباعتبار موقف العقيدة الإسلامية 
منهم» والثاني يسلّط الأضواء عليهم من حيث هم وحدة عقائدية لها خمصائصها وتاريخها 

من الحكم الساساني إلى يوم الناس هذا. وهذه النظرة عظظليمة الأهمية شديدة الطرافة 
بالنسبة للقارىء العربي غزيرة الفائدة؛ إلا أنها بعيدة عن اهتمام الممختص في أصول 
الفقه. فلهذا سوف نلخصها تلخيصاً سريعاً فناتي على عشر صفحات تقريباًء من الحجم 
الكبير والخط الدقيق. في بضعة أسطر. أما المقال الآخر فمع حجمه الأصغر فسوف 
نخصه بشيء من التفصيل . 

إذأ يبحث م, ٠‏ موروني دنا مدققاً عن مكانة الميجوس في إيران الساسانية كطبقة دينية 
تكاد تكون هي الطبقة الحاكمة, لم عن تغير وضعيتهم ل جدرياً يستوط الحكم 
الساساني إبان ل ادي للعراق ثم إيران . ويتعرض لتصنيف الشهرستاني لهم على 
أوبغ فرق كبومرئية, زْرادشيية, زَروانية وسيسانية بينما يقسمهم البغدادي إلى أربع فرق 
مختلفة اختلافاً واضحاً : زروانية ؛ ماشية, خرَمدِينية وبهافزدية موضحاً أن الجرية لا تقبل 
إلا من الفرقتين الأخيرتين. ويبحث المؤلف كذلك في عوائد المجوس ومعتقدائهم 
وأعدادهم ونشاطاتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطورها عبر العصور من 
عهد ما قبل الإسلام إلى سنة كتابة الفصل حوالي .194١‏ 

أما صاحب مقال الطبعة الأولى فيبحث في تاريخ الكلمة في الأدب العربي ؛ فيفيد أنها 
ربما كانت قديمة إذ قد وردت في الأدب الجاهلي وأن القرآن قد ذكرها مرة واحدة ولكن 
في غير سياق أهل الكتاب. أما الرازي فالظاهر أنه يضع المجوس في منزلة بين منزلتي 
أهل الكتاب والمشركين . وفعلا فالأحاديث النبوية تضعهم في مقام دون أهل الكتاب 
بدرجة. ويذكر الطبري زَرادّشت بن إسفيمان الذي ادعى لنفسه لقب النبوة. ويروي عن 
الكلبي اقيق كان لايق بورد كدلك عدة روايات يستفاد منها أنه انصل بنبي لليهود 
قبل أن يضطر إلى الهجرة من فلسطين إلى إذاربيدٌجان. ويرى أخيراً مؤلف مقال دائرة 
المعارف الإسلامية أن الأحاديث النبوية التي توصي بمعاملة المجوس معاملة أهل الكتاب 
ويفرض عليهم دفع الجزية قد سهّلت فتح بلاد فارس أمام الغزاة المسلمين. 
محك اللغة: ذكره الشيرازي في شرم اللمع رف )76١‏ -حذو كتاب العين للسخليل وكتاب 
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الجمهرة لابن دريد» على أنه يمثل واحداً من الثالوث اللغوي. إلا أنا لم نقف على اله 
صاحيه . 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: لم نقف له على ترجمة في ما تيسر لنا الرجوع إليه 
من كتب التلبقات والتراجم , 

محمد بن مسلمة : إن سلمة خالد بن عدي» أبو عبد الرحمان الأنصاري الأوسى الحارئى . 
ممن سمي مح في السجاهلية. ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سلة , أسلم على بدي 
مصعب بن عمير وصحب النبي ‏ له - وشهد بدرأ وما بعدها من المشاهد إلا تبوك فإنه 
تخلف عنها بإذن من الرسول. من فضلاء الصحابة؛ كثير العبادة والخلوة. استخلفه النبى 
على المدينة في بعض غزوائه. اعتزل الفتن فلم يشهد الجمل وصِفْين لحديث أفضى 
الرسول به إليه. تولى مهمات كثيرة من النبي ومن عمر. سكن الربذة بعد مقتل عثمان. مات 
بالمديئة سنة 557/147 وقيل غير ذلك. انظر المحصول (ج »١‏ ق "؛ ب ؟) الذي يحيل 
على الإصابة. ثم شرح الكوكب (ج ؟. ص 515"؛ ب ه) الذي يحيل بالإضافة إلى 
الاستيعاب وتهذيب الأسماء ومشاهير علماء الأمصار والخلاصة. 

المُخْبّل السعدي: في الشعر والشعراء لابن قتيبة: المخبل أي المجنون. أبو عمرو 
ربيعة بن مالك من بني شما بن لأ بن أنف الناقة.شاعر مخضرم من فحول الشعراء» 
ثنى عليه الفرزدق. هاجر وابنه إلى البصرة» وولده كثير بالأحساء وهم شعراء. كان 
المخبل هجا الزبرقان بن بدر وذكر أخته مخليدة» ثم مربها بعد حين وقد أصابه كسرء وهو 
لا يعرفها فأوته وجبرت كسره. فلما عرفها قال فيها شعراً. ويذكر الباجي في الإحكام بيت 
مطلعه: «وأشهد من عوف...» دون نسبة» وينسبه صاحب لسان العرب رجا 
ص 5ه ع١)‏ إلى المخبل السعدي . عن ترجمته الشاعر ونماذج قصيرة من شعره انظر 
الشعر والشعراء (ج ١‏ من #مس ر )/٠‏ وإحالات محققه على الأغاني والخزانة 
والإصابة والمؤتلف والسمط. 

المَرْوَة: مكان مرتفع قرب الكعبة والطواف بينه وبين الصفا- وهومكان آخر مرتفع ‏ من 
مئاسك الحج أو من شعائر الله حسب الآية القرآنية ١64‏ من سورة البقرة. يمكن الرجوع 
إلى الروض المعطار. ص 0781» وبهامشة إحالة من المحقق | عباس على معجم ما 
أستعجم . 1 

المَرْوْروي: أبو حامد بن بشر بن عامر, القاضي: توفي سنة 415/517. وبر من 
أنجب اصحاب أبى على بن خخيران فلم يكن بالبصرة مثله من الفقهاء الشافعية. له كتاب 
الجامع . انظر عنه كتاب طبقات فقهاء الشافعية للعبادي (ص 7) وكذلك معجم كحالة) 
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ج ١ء‏ ص 768. ويذكر كحالة أنه فقيه وأصولي سكن البصرة ودرس بها وتولى قضاءها 
وأخذ عنه فقهاؤها. وكان من أخص تلامذته أبو حيان التوحيدي؛ ويذكر من مصنفاته 
بالإضافة إلى الجامع الكبير والجامع الصغيرء مختصر المزني والإشراف على أصول 
الفقه , 

- المروزي: (أبو إسحاق إبراهيم) : بن أحمد بن إسحاق فقيه شافعي أصولي من أصحاب 
المزني . تتلمذ لأبي العباين بن سريج وأقام ببغداد دهرا طويلا يدرس ويفتي ١‏ فتخرج 
عليه لق كثير. كان معروفا بورعه وزهذه. ولقد انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد يعد 
ابن سريج. توفي في 101/14٠‏ بمصر. له شرح ممختصر المزني . الفصول في معرفة 
الأصول ‏ الشروط والوثائق ‏ كتاب الخصوص والعموم. 

انظر عنه معجم كحالة»ج .١‏ ص " و4. وكذلك تخريج أحاديث اللمع. ص 4١‏ 

ب 25 وفيه إحالة على الفتح المبين للمراغي . 

المروزي (أبو حامد): القاضي أحمد بن بشر بن عامر العامري. أخخذ العلم عن أبي 
إسحاق المروزي المذكور أعلاه ونزل البصرة وأخذ العلم عنه فقهاؤها. وكانت تخلب 
عليه العبادة. شرح مختصر المزني وصنف الجامع في المذهب الشافعي. توفي في 
5 انظر طبقات الشافعية لهداية الله الحسينى»؛ ص ١8م‏ 47. وفى البيان ١‏ 
من ص 247 يلاحظ محقق الكتاب. عادل نويهض» أن في أصل الكتاب: فور 
لكن الصواب: «المَرْوَرَذِي نسبة إلى مروروذ أشهر مدن خراسان» ويحيل على كتب الطبقات 
والتراجم ومن بينها طبقات الفقهاء للشيرازي . 

المزدلفة: خحصص لها الحميريٍ في الروض المعطار (ص 047) بياناً قصيراً وفيه وصف 
لمسجده كما كان قائماً في القرن التاسع الهجري. وفيه أيضاً تذكير بالمناسك التي تقام 
هناك في طريق الحج من عرفات إلى مني . 

- المرّني (صاحب الشافعي) : إسماعيل بن يحى بن إسماعيل» أبوإبراهيم . ولدسنة 10/8/ 04.1 
وحدث عن الشافعي ونعيم بن حماد. روى عنه ابن َريمة والطحاوي وابن أبي حاتم 
وغيرهم. اشتهر بقدرته على المناظرة وبسعة علمه. كان زاهداً ورعاً. له تأليف عديدة 
منها الجامع الكبير والجامع الصغير والترغيب في العلم وكتاب الوثائق والمسائل 
المعتبرة. وله أيضا كتاب الأمر والنهي وهو مطبوع. توفي سئة 2818/1551 انظر عنه 
الإحالات المتنوعة والمتعددة إلى كتب التراجم وإلى تاريخ بروكلمان ودائرة المعارف 
الإسلامية طل في معجم كحالة, ج5»؛ ص 9ة١؟  ."٠١‏ وانظر أيضاً من 
الإإحالات الإضافية طبقات الشافعية للسبكي. ج ؟, ص "5 - 1١9‏ ر 5١‏ . أما عن آثار 
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المَزّني والمخطوطات الموجودة عنها فانظر أكمل مرجع وهو تاريخ التراث العربي (النص 
المعرب) لفؤاد سزكين» ج .1481١- ١18ص ١‏ 
مسروق (تابعي): بن الأجدع بن مالك بن همدان, أبو عائشة الكوفى؛ من كبار فقهاء 
التابعين» صاحب ابن مسعود. روى عن أبي بكر وعمر ومعاذ وعلي وروى له أصحاب 
الكتب الستة . كان شديد العبادة كثير الصلاة. أثنى عليه الشعبي وابن المديني ٠‏ توفي في 
61/51 انظر الإحالات في شرح الكوكب (ج ١؛»‏ ص 54؛ ب ؟) على طبقات 
الفقهاء وطبقات القراء وتذكرة الحفاظ وشذرات الذهب والخلاصة وطبقات الحفاظ 
والمعارف. وانظر أيضاً في المحصول (ج 27 ق١ء‏ ص 2.5688 ب"#) الإحالات 
الإضافية إلى تهذيب التهذيب وطبقات ابن سعد. 
مسلم : أشهر من أن يعرف به وبصحيحه. توفي في .414/1961١‏ 
المسيح : من المفيد أن نحيل عنه على مقال جورج قئواتي 810 .0 .© في دائرة 
المعارف الإسلامية (ط. ؟) بعئوان 154". فهو مفصل ثري بالإحالات. 
مصعب بن الز بير : نشير إلى أن دائر ة المعارف الإسلامية (ط. ؟) خصصت له نصالا 
سيصدر قريياً وبعئوان الإوتانات [ه .5 طنج 'قناكة , 
معاذ بن جبل : : بن عمرو بن أوس » أبو عبد الرحمان الصحابي الأنصاري الخزرجي . قال 
عنه أبو نعيم: «إمام الفقهاء وكنز العلماء. شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها». وكان 
أفضل شياب الأنصار حلماً وحياء رسخا وكان عا وسيم . قال عنه عمر: اعَجَْت 
النْسَاءٌ أَنْ يدن 03 مُعَاذْ وَلَوْلا مُعَاذْ لَهَلّك عمر». أمره النبي - وَل - على جَنْد باليمن 
يعلم الناس القران وشرائع الإسلام ويقضي بينهم » وجعلٍ إليه قبضص الصدقات من العمال 
الذين كانوا باليمن. وحديثه مم النبي جل مشهور: ابم تقضي؟. .) وقل ذكر به الباجي 
مراراً في الإحكام. قدم من اليمن في خلافة أبي بكر ولحق بالجهاد مع الجيش الإسلامي 
الفاتح لبلاد الشام لي 
سنة أو أقل بسنوات ثلاث أو أربع. انظر في شرح الكوكب (ج 2١‏ ص515؛ ب4) 
الاحالات على الإصابة وصفوة الصفوة وتهذيب الأسماء وشذرات الذهب. ويضاف إليها 
الاستيعاب ج "ا ص 21401-1١407‏ ركا؛4؟. 
معاوية (الخليفة الأموي): بن أبي سيفان صخر بن حرب القرشي» أمير المؤمنين وأول 
خلفاء بني أمية» أبو عبد الرحمان. أسلم مع أبيه وأمه وأخيه يزيد في فتح مكة. . وقال 
معاوية إنه أسلم يوم الحديبية وكتم إفلا هب وشهد مع النبي يِِ - حنينا وكان أحد 
كتابه . وكان قبل إسلامه هو وأبوه من المؤلّفة قلوبهم. ولاه عمر على الشام وزاره هناك 
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فهاله ما رأى من عظم الموكب الذي تلقاه به فقال: «هذا كسرق العرب!». وبعد مفثتل 
عمر أقره عثمان على الشام. وبعد مقتل عثمان لم يبايع عليا بل حار به وتولى اللخلافة بعد 
مقتله. وكان يوصف بالدهاء والحلم والوقار. وكان يقال عنه إنه كان أسود من أبي بكر 
وعمر وعثمان وإن كانوا يعتبرون مخيرا منه. توفي سنة 31/4/5٠‏ في دمشق . انظر في شرح 
الكوكب (ج ؟. ص 77١‏ ب ه) الإحالات على الإصابة والاستيعاب وتهذيب الأسماء 
والخلاصة. وانظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية ط . ١‏ ,قلم «ه.. لامنس .!! 
5+ وعنوانه “الإأللال' نالا . 

- مغبد الجهني : في ميزان الاعتدال (ج ٠"‏ ر 111784) معبد الجهني تابع صدوق في نفسه لكنه 
سن سنة سيئة فكان أول من تكلم في القدر إلى حد أن الحسن نهى الناس عن ممجالسته 
وقال: «هو ضالٌ مُضل (...)0. ويذكر صاحب الإصابة (ج "ا" ر 008 4) نقلا عن 
الوافدي أله أسلم قديماً؛ فكان أحد الاربعة الذين حملوا ألوية جهينة يوم فتح مكة؛ 
ويضيف أنه مات في 41/1/37" عن بضع وثمالين سنة. 

المعتزلة: انظر عمهم مقال دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ بقلم ه. س . نيبرّق .8 .1] 
اندانزلا وعنوانه اناأمانا' نالا , 

معمر بن عبدالله : بن نافع بن نضلة بن كعب القرشي العدوي ١‏ كان شيحًا من شيوخ بني 
عدي وأسلم قديما وتأخرت هجرته إلى المدينة لأنه كان قد هاجر الهجرة الثانية إلى أرض 
الحبشة؛ وعمّر طويلا. وهو معدود في أهل المدينة؛ روى عنه سعيد بن المسيّب 
وبسر بن سعيك, 

انظر عنه الاستيعاب ج ٠‏ ص .١17"4‏ ركا"؟, 

- المغربي (وفي نسخة إسطنبول: المعربي): لم نهتد إليه لكثرة من له هذه النسبة. 

- المُغيرة بن شُبة : بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي , أبو عيسى - أو أبو عبدالله ب من 
دهاة العرب حتى لقب بمغيرة الرأي . أسلم عام الخندق وشهد الحديبية وولاه عمر على 
البصرة مدة؛ ثم نقله إلى الكوفة واليأء وأقره عثمان عليها ثم عزله. شهد اليمامة وفتح 
الشام وذهبت عينه يوم اليرموك. شهد القادسية وفتح نهاوَند. اعتزل الفتنة بعد مقثل 
عثمان واعتزل صفين. فلما كان حين الحكمين لحق بمعاوية. ولما قتل علي وصالح 
معاوية الحسن ودخخل الكوفة ولاه عليها. وبها توفي في 50١/0٠‏ أو 51. وهو أول من 
وضع ديوان البصرة. انظر عنه في المحصول. زج »١‏ ف “لاء ص 1174. ب #) الإاحالة 
علىٍ الإصابة, وفي شرح الكوكب (ج ”". ص 755 ب ") الإحالات على الإصابة 
أيضا ثم الاستيعاب وتهذيب الأسماء والخلاصة. وانظر أخيرا دائرة المعارف الاسلامية, 
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(ط. )١‏ بقلم ه. لامنين 5ه .11 وعنوانه ة0'باط5 ,م مثطونة8 - اه 

الملخص في العجدل: للشيرازي: وهو الثلخيص الذي ذكرناه فى بيان سابق . والغالب أن 
يحيل على الملخص (ف ١١61 ٠٠١8148‏ -56١٠)؛‏ أما التلخيص فلم يذكره إلا 
مرة واحدة (ف 97"5), 

بثى: أشهر من أن يعرف بها لمكانتها الهامة من مناسك الحج. ويقول عنها الحميرى 
(مؤلف من القرن التاسع الهجري ): إنها شبه القرية» بنيت على ضفتي الوادي النازل من 
عرفات؛ وفي وسط ذلك الوادي الجمرتان الأولى منهما جمرة العقبة وهي أول ما يلقى 
من منى في رأس العقبة عن يسار الداخل في منى في ناحية مكة. وأيام منى ثلاثة ويرمى 
فيها بالجمار ويوم النحر هو اليوم الأول منها. ويدخل الداخل منى فيلقى الجمرة 
الثانية عن يساره بينها وبين جمرة العقبة 4٠١‏ ذراع ثم الجمرة الثالثة وهي وسط المحجة 
وبينها وبين الجمرة الوسطى "6١‏ ذراعا. انظر الروض المعطار؛ ص ١80ه ‏ 507ه. 

موسى (النبي) أشهر من أن يعرف به ونكتفي بالإحالة على فصل دائرة المعارف الإسلامية 
(ط. ؟) بقلم ب. هلرٌ #داان!! .8 وعنوانه 3054. 

ميمون بن مَهُران: الرقي» توفي في 144/111 عن 6١‏ سنة. عالم الجزيرة» وقد ولاه 
عمر بن عبد العزيز خخراجها وقضاءها. محدث؛ وثقه النسائيء يروي عن عائشة وابن 
عباس وابن عمر ويرسل عن عمر والزبير. أنظر تذكرة الحفاظ, ج ١‏ ص 394-9548 ر1أا. 

النابغة (الذبياني): من كبار شعراء الجاهلية. النابغة زياد بن معاوية. عاش في النصف 
الأخير من القرن السابق على ظهور الإسلام . نادم ملوك الجيرة وانفصل عنهم مدة إلى 
أعدائهم العْسَاسِنة ثم رجع إليهم بعد أن نال عفوهم. ورجع بعد مدة إلى قبيلته بني دُبيان 
الذين كان يرعى مصالحهم دائما عند أولى -ححظواته من الأمراء. وبقى بينهم حتى مماته. 
انظر عنه وعن ديوانه ومجموعة من أشعاره وشروح ديوانه ومسخطوطاته وطبعاته تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان (النص المعرب)؛ ج »١‏ ص 88 - .4١‏ ويذكر الباجي في 
الإإحكام كالشيرازي في شرح اللمع بيته المشهور: «خيل صِيام (...)). 

- نافع بن جبير: أبو عبدالله مولى عبدالله بن عمرء من سادات التابعين. يروي عنه الزُهري 
ومالك الذي يقول عنه: «كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر ‏ رضه ‏ لا أبالي ألا 
أسمعه من أحد غيره؛. وأهل الحديث يقولون: «رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة». بعثه عمر بن عبد 
العزيز إلى مصر ليعلم الناس السئن . توفي في ١١1/‏ أو "0/17١‏ /1/80. انظرعنه المنهاج 
(ص ؟7؟7. ر") الذي يحيل إلى شجرة النور. 
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الْحَعي (إبراهيم): من مدرسة الكوفة ويعتبر من كبار فقهائها. ترفي في 48 أو 1/4 

14ل9, 
انظر عنه الأعلام للزركلي ج١1‏ ص 78 وكذلك يوسف شخت 9186101 .ل في 

مخطط عووأناوول ص "73 . 

النظام : إبراهيم بن سيار أبو إسحاق من كبار المعتزلة وأستاذ الجاحظ وشيخ النظامية من 
فرق المعتزلة. توفي في ما بن 77٠‏ و و9#/ه"؟ وه"81. انظر عنه دائرة المعارف 
الإسلامية في فصل قبم : سقةل! - اى كتبه للطبعة الأولى ه. س نيرق إرة ابلا .5 .11 
وكذلك فؤاد سركين في تاريخ التراث العربي؛ جك ص 405-4٠٠‏ من النص 
المحرب. والذي يستفاد من هذين المصدرين الهامين هو أنه أنه تلاميل أبي الهذيل 
العلاف, وقد تربى بالبصرة ثم رحل إلى بغداد وانلفصل عن أستاذه بعد ذلك بفترة 
وجيزة: فأسس مدرسة مسثقلة لمحاربة فلسفة الدهريين» كما حارب في بغداد المرجئة 
والجبرية والمحدثين والفقهاء. وكان بحثئه في الكلام يستهدف غرصين: الدفاع عن 
التوحيل والدفاع عن القرا أن على أساس أنه المصدر الوحيد لدراساته الكلامية. وكان 
شاعراً وفقيهاً وأصولياً حَذلياً وفيلشونا وعاليا:طبيغيا.. وله آراء في القياس والإجماع 
تعرض لها الباجي مراراً للرد عليها. وقد رد اسمه في الإحكام 6 مرات. انظر الإحالات 
عن في تاريخ الترات نه عديدة ومتترعا.. ويضاف إلى ما ذكر الدراسة العميقة والطريفة 
التي نشرها مؤخراً بالفرنسية ج. فا اس فنا 708 .ل في مجلة الدراسات الإسلامية 
الصادرة بباريس من ص ١9١‏ إلى ١١5‏ من العدد 5/145 -8ا19. 

- تفطويه : إبراهيم بن محمد بن غرفة. . , الأزدي الواسطي . أبو عبدالله ل 9176/7977), 
عالم بالعربية واللغة والحديث. ولد بواسط وسكن بغداد وأخذ عن ثعلب والمبرّد ومات 
بها. ومن مؤلفاته: غريب القرآن . المصادر ‏ القوافي ‏ المقئع في النحو . التاريخ, 

ا ا ل إحالة على كتب 

التراجم 

مان ا بن سعد بن تعلبة الأنصاري» أبو عبدالله. من بني كعب بن الحارث بن 
الخزرج. ولد على الأرجح قبل وفاة النبي ‏ يلل - بثماني سنوات. لا يصحح بعض أهل 
الحديث سماعه عن النبي» وهو ما يعتبره ابن عبد البر ثابئا. كان أميرا على الكوفة 
لمعاوية سبعة أشهر ثم أميرأ على حمُْص لمعاوية ثم ليزيد. وصار زبيرياً بعد موت يزيد 
فخالفه أهل حمص فأخرجوه مها واتبعوه وقتلوه» وذلك بعد واقعة مرج راهط في 
14 كان كر يما جوادا شاعراً. انظر عنه الاستيعاب. ج 4 ص 216٠١1١14945‏ 
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5334 وكذلك أسد الغاية, ج 6 ا ص١7‏ -4؟. 

هلال بن امية : بن عامر الأ نصاري المدني. شهد بدراً وأحداً إذ كان قديم الإسلامء 
وجاك ريه بني واقف من قومه يوم الفتم. أحد الثلاثة الذين تتخلفوا عن غزوة تبوك 
وتاب الله عليهم وذكرهم في سورة التوبة» وهم هلال هذا وكعب بن مالك ومرارة بن 
الربيع. انظر شرح الكوكب (ج ؟» ص 14١ء‏ ب ؟) الذي يحيل على الإصابة 
والاستيعاب وأسد الغابة وتهذيب الأسماء. ١‏ 

الهند: انظر عن شبه القارة الهندية 11100 - 21 فصل دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ وهو 
من أطول فصولها إذ يمتد من ص 417. ع١‏ إلى ص 41١‏ » ع 7. وقد اشترك فى تأليفه 
ما لا يقل عن ثمانية مؤلفين. ونكتفي بالإشارة إلى مطلع القسم الأول منه عن جغرافية 
الهند في نظر المؤلفين المسلمين في العصر الوسيط. فستفيد منه أن هؤلاء كانوا يطلقرن 
بصورة عامة كلمة هند على الجهات الكائنة شرقي نهر الهندوس وبالتالي فهي تشمل كل 
بلدان اسيا الجنوبية الشرقية. 

وائل بن حجر : في الإصابة لا ذكر إلا لحفيده وائل بن علقمة بن وائل (ج "ا رف١؟1).‏ 
ويضيف ابن حجر في لسان الميزان (ج لا ر0144) أن وائل بن علقمة هذا يروي عن 
واثل بن حجر. 

- واصل بن عطاء : رغم قلة المصادر تعلم عنه أنه ولد في المدينة في 594/8٠١‏ وأنه عاش 
بالبصرة ملازما حلقة الحسن البصري وأنه من مؤسسي الاعتزال مثل عمرو بن عبيد وأنه 
توفي في 48/1١1١‏ -44/. 

انظر عنه مقال '8)ة” ٠.‏ 1أ5ة/ل في دائرة المعارف الإسلامية (ط. )١‏ بقلم أ. ج. 

فنسلك عأماكوة/الا .له 

- يُبرين (رمل): في الروض المعطار (ص 2157 ع ؟): «وأما العرض [عرض جزيرة 
العرب] فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة). وفي ص 66كاع5: «وبار بالذهناء. 
قال الخليل : وبار كانت محلة عاد بين اليمن ورمال يبرين». وفي الكتاب يحيل محققه إ. 
عباس على معبجم ما استعجم للبكري. 

- يحيى بن معين: أبو زكريا المرّي البغدادي, سيد الحفاظ. ولد في 7174/19 وتوفي في 
37 //847. روى عنه كبار الأئمة في الحديث كالبخاري ومسلم وأبو داود؛ قال عنه 
النسائي : «أبو زكريا الثقة المأمون أحد الأئمة في الحديث»؛ وقال عنه ابن حنبل: 
اتحسن :بق يعي أعلننا بالرجال»: 

انظر تذكرة الحفاظ ج ؟. ص 4759 41 رلا4. 
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- يَعْلى بن أمية : : بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي؛ ويقال له يعلى بن 

مُنية» ويكنى أبا خلف أو أبا خالد أو أبا صفوان وأسلم يوم الفتح وشهد حنيناً والطائف 
وتبوك. استعمله أبو بكر على بلاد حلوان في الردة ثم عمل لعمر على بعض اليمن. قدم 
المدينة على عهد عثمان فاستعمله على صنعاء. كان على الجَنْد باليمن فبلغه مقثل 
عثمان فأقبل لينصره فسقط عن بعيره في الطريق فالكسرت فخذه. أعان الزبير. كان 
سخياً. قتل في 108/188 في صِفّين مع علي يحارب بجانبه وذلك بعد أن شهد واقعة 
الجمل مع عائشة: وهو صاحب الجمل أعطاه عائشة وكان يسمى عسكراً. انظر 
الاستيعاب ج 4.» ص 2١6487 ١6868‏ ر 781١6‏ وكذلك الإصابة الى يحيل علبها 
بالإضافة إلى الاستيعاب ‏ محقق المحصول. ج .١‏ ق”2 ص ,5١١-7١١‏ ب1. 


١١8 
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فهرس الآيات القرانية 


الآية 

«أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم» 
ادع إلى سبيل ربك 4 

« إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » 

« إذا تسوروا في المحراب, إذ دخلوا على داود »# 
« ففزع (. . .) حصمان بغى بعضنا على بعض » 
© اسجدوا لآدم »*» 

استجيبوا لله وللرسول » 

« أسكنوهن من حيث سكلتم من وجدكم (...) وإن 
كن أولات حمل فأنفقوا عليهن »# 

٠‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم » 

( اعملوا ما شثىم » 

» اقتلوا المشركين‎ ١ 


ف أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 4 
« أقيموا الصلاة » 
٠‏ إلا ما اضطررتم إليه » آ 
الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن 
(. . .) منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله »# 
« الحج أشهر معلومات »# 
١184‏ 


15 


106 

امسر 

-/اة 105-15 
“51 -"الا1 د هلا14ا- 
إن 

148- 

111 

١١ 


كلام 
591 





السورة الآية الفقرة 
الكهف/1 «الحمدلله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا # "١‏ 


هود/ ١‏ < ألْرَ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم بير ٠0م‏ 
النور/؟ « الزانية والزاني فاجلدوا كل منهما ماية جلدة » /اىه 

آل عمران/ 811/8 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم "١1#‏ 
المائدة/54 «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما »# /اده 
الرعد/ ١5‏ 

الزمر/؟5 9«الله خخالق كل شيء »# انا 
البقرة/ 1١5‏ #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير »# /الاه 
البقرة/ 1١4٠‏ ط الوصية للوالدين والأقربين # 644 
المائدة/“ «اليوم أكملت لكم دينكم » 4:4 
النحل/*17١1‏ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا # مه 
البقرة/ 5 أن أضرب بعصاك البحر فانفجرت » يق 
النساء//11 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت فلها نصف ما ترك # 47"١٠‏ 47 
البقرة/81؟5 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » 1/, 
الحجرات/5 8 إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا »# 31-8" 
النساء/١1 1١1١‏ إن شمفتم أن يفتنكم الذين كفروا » 17-4 
النساء/175 #أنزله بعلمه » 5 

المزمل/ ١5‏ ”اط إنا أرسلنا إليكم رسولا (. ..) رسولا. فعصى فرعون الرسول 2# 14؟ 
يوسف/١<-‏ 9طإنا جعلناه قرآنااً عربياً 4 404-07 
يونس/4-< 9« إن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 5-3 
الأنبياء/1 1١‏ إن اللّذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون  #‏ 5407 
القصص/ 6م «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك معاد » 3 
الأحزاب/ه8 8« إن المسلمين والمسلمات »# 16 
المائدة/ 7 طإن الله ثالث ثلاثة » وذ 
الزحرف/7؟5 طإنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم متتدون » /4 ١1‏ 
الحجرات/؟١١‏ 8 إن بعض الظن إثم » 41 
الحجرات/؟4 « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » 784 
قَ/لام « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » و 


الأنبياء /.84 « إنكم وما تعبدون من دو الله حصب جهنم أنتم لها واردون » /4" : 
المائدة/ 91١‏ طإنما يريد الشيطان أن يوقم بينكم (...) فهل أنتم منتهرن 4 485 1١١40-49٠‏ 


١185 





السورة الآية الفقرة 


الشورى/11 « إنه بكل شيء عليم 4 ا 

الصافات/ ١١5‏ 8 إن هذا الهو البلاء المبين »# 5 

النور/ 81 8 أو الطفل الَّذين لم يظهروا على عورات النساء » ل 

الأنعام/ 94٠‏ « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » اه حلا 

النور/ "7 « أولئنك مبرؤون مما يقولون » ام 

البقرة/ 15٠‏ ظ أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمثن قلبي » 14 

النساء/ ٠‏ ©« أو ما ملكت أيماتكم »# 1م 

يونس/014- « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » لل 

المائدة/07 © بِلّمْ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته (...) 446 

المائدة/ ا ثالث ثلاثة »# 0 

البقرة//1417 ظ ثم أتموا الصيام إلى الليل » 4ع ارعة 

الأعراف/ 8١7-١١‏ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس (...) 

الا تسجد إذ أمرتك » 04- 84-48٠‏ 

النساء/ 1 ظطاثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً ١1414‏ 

البقرة/4١ 5‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » /11 

القدر/ه « حتى مطلع الفجر # 54 

التوبة/ 9+ ظ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 4# 4954 1١74‏ 

المائدة/ ١‏ ظط حرمت عليكم الميئة » 1 الما 
نس كيشض ضر" 
لع 41/1 ١7١1‏ 

الأحزاب/ ٠ه‏ تخالصة لك من دون المؤمئين »# اليل 

الأنعام/7 1٠١‏ ظ نخالق كل شيء » اللللكريف 

١١ الأعراف/‎ 

ضُ/71 2 ط خلقتني من نار وخلقته من طين » 0 

مريم/4 « ذلك عيسى ابن مريم قول الحق » 414 

هود/ ه4 ٠‏ رب إن ابئي من أهلي وإن وعدك الحق » 5 

الفتم/19 ط رحماء بينهم تراهم ركعاً سجدا » هف 

الصافات/؟ ٠١‏ ستجدني إن شاء الله من الصابرين # ده 

النور/١‏ سورة أنزلناها وفرضناها » 54 


ْ البقرة//141 « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم (. . .) من الفجر #١؟ه‏ 
ه18١‏ 





السورة الآية الغثرة 


التوبة/ 4 2 8 عفاالله عنك لم أذنت لهم » لحشين 

الأنعام / ١61‏ و 66١ظ‏ فاتبعره » اله 16 

يونس/8 8 فأتوا بسورة مثله وادعوا ما استطعتم من دون الله » 7 

هود/ ١‏ « فأتوا بعشرة سور مثله مفتريات »# كلا 

التوبة/ه « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين » ميل 

القيامة ,18 9١ط‏ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه 4 414 

الجمعة/ 1١6‏ هه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض »# ا١كدكها‏ 

البقرة/ 5٠١‏ فإذا قضيتم مناسككم »# ل 

الحج/ 55 9« فإذا وجبت جنوبها » حل 

النحل/ 47 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » 0 

١48/ةرقبلا‎ 

المائدة/ 14/8‏ فاستبقوا الخيرات » ل 

الأنعام/ 14 « فاطر السماوات والأرض »# 1 

التوبة/ 5 < 8« فاقتلوا المشركين » 4 

المزمل/ ١١‏ #8 فاقرءوا ما تيسر مله # ااه 

القصص/8 ط فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً » ل 

محمد/ 4 ١‏ طفإما مَنا بعد وإما فداء » و١‏ 

النساء/ ه١1‏ « فأمسكوهن في الببوت » 644 

النساءرةه «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » ؟ ذلا 840-84١4‏ 
مم -413١‏ 16ل 
كي 7 
0 

البقرة/) ١119‏ ظط فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » ان 

النساء/ << ا فانكحوا ما طاب لكم من النساء » لضن 

مريم/91 ١‏ طفإنما يسرناه بلسانك » 0 

الشرح/ه و" ط إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا » 14 

الشعراء //ا/ا و 878 فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 

الذي خلقني فهو يهدين » لا اا 
البقرة/ ١١6‏ « فأيلما تولوا فثم وجه الله ب 31> 


ص/١8‏ و87 « فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين »2# 4لممم 
كما ١‏ 





السورة الآية الفقرة 


النساء/97 2 ا فتحرير رقبة مؤمئة # 

الحجر/» "او ١"اظ‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس # 

الكوثر/؟ 2 # فصل لربك وانحر » 

المجادلة/1 ا فصيام شهرين متتابعين (. . .) فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا » 

طد/ 9 2 9 فقبضتٌ قبضة من أثر الرسول » 

الممتحئة/ 1٠١‏ # فلا ترجعوهن الى الكفار » 

الإسراء/ 5١7‏ طفلا تقل لهما أف »# 


الاحزاب//817 ط فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون 

على المؤمنين حرج »# 
التوبة/ 0175 8 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة (...) لعلهم يحذرون 4 
النور/7+ ‏ ل فليحذر الْذِين يخالفرن عن أمره أن تصربهم فتنة 4 


البقرة/*117 # فمن اضطرٌ غير بام ولا عاد فلا إثم عليه » 

البقرة/ 185 « فمن شهد منكم الشهر تليْصّمه 4 

البقرة//191 #إفمن فرضص فيهن الحج » 

البقرة/ 1945 ف فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة » 

البقرة/ 1814 طفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر # 

المجادلة/14 « فمن لم يسجد فصيام شهرين متابعين (...) 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » 

الزلزلة//1 و8 8 فمن يعمل مثقال ذرة يرا يره. ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره # 

البقرة/97”؟؟ ط قنصف ما فرضتم »# 

الكهف//ا/ا ظ فوجد فيها جداراً يريد أن ينقضص فأقامه » 

الحجر/91 ط فوريّك لسالتهم أجمعين » 

الرحمان/ 9< #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » 

عبس/11- طقُتِل الإنسان ما أكفره » 

الصافات/6١٠١‏ « قد صدّقتٌ الرؤيا » 


١ /اا‎ 


4خ -؟ ١؛-كاة؛‏ 
نكن 

ينف 

1٠١-48 


بض ان 

الك 

لمش 0 
/ا4غ - 4177 

116 


كس كلتلا 
8-خخ- 35 
11> 

الملل 
486-11 لله 
58 

12 


اها لاهة١‏ :15 
ودق 


للف 





السورة الآية الفقرة 
النور/ "7< «قد يعلم الله الْذين يتسللون منكم لواذا فليحذر 


الْذين يخالفون عن أمره » 1" 

الأنعام/ 1١46‏ طقل لا أجد في ما أوحى إلى محَرّماً على طاعم يطعمه #4 044 

الأنفال/58 «قل للّذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » 4 

الأعراف/57 « قل من حرّم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ١١74#‏ 

الأنبياء/ 59 ط قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم # اه 

يوسف/8١1‏ «إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة » // 

الإخلاصض/١1‏ «اقل هوالله أحد » 0 

الكافرون/١1‏ # قل يا أيها الكافرون »# ماه 

البقرة/ 1١4٠0‏ « كتب عليكم إذا حضر أحدّكم الموتُ » 4144 

العلق/> « كلا إن الإنسان ليطغى » أغرف 

الأنعام/ 1١41‏ ط كلو من ثمره إذا أثمر وآتوا -حقه يوم -حصاده» 10 

آل عمران/ 8١١١‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس » “اا مخ مد 
ام 

البقرة/ 56 ١‏ كونوا قردة سحاسئين # كلا 

الحشر/7 ١‏ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » /اة ‏ 34م4 

النساء/"41 ١‏ 9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » لي 

النساء/ 16 9« لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » 4 "4 4844 

الحجرات/١1‏ « لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله » 4١‏ 

الواقعة/ ١/9‏ 9لا يمسّه إلا المطهّرون »* /لازه. مع" 

النحل/ 144 طالَبيّن للناس ما نزل إليهم » لال لا 
ل 

النساء/ ه١١1‏ طلتحكم بين الناس بما أراك الله » كيف 

الفتح/117 9 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين » /1 ١‏ 

البقرة/ 1١41‏ «ا لتكونوا شهداء على الناس » يندا 

الأحزراب/١؟‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » اي 5 
كيل 

المائدة/148 الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 4 هزه 

المدثر/ ؟؛ و4« لم نك من المصلين » /1ة ١‏ 

الحج/146 طالهدّمت صوامع وبي وصلوات » ”7 


١184 





السورة الآية الفقرة 


الأنبياء/17 ظ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » اه 
النساء/47 ا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً # 3 
الأنفال/548 ف( لولا كتاب من الله سبق لمسكم في ما أخذتم عذاب عظيم 17414 
الشورى/١١1‏ 8 ليس كمثله شيء » 5 
المدثر/ ؟؛ إلى « ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين (. . .) تكذّب 
.6 بيوم الدين » 57 
الأنعام / مما « ما فرطنا في الكتاب من شيء » 06 
الأنفال//ا> ط ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » 

تريدون عرض الدليا والله يريد الآخرة # ومع | 
ك صٌ/ 170 ظها منعك أن تسجد إذ أمرتك » الى 
الاعراف/1١1‏ «اما منعك ألا تسسجد إذ أمرتك » م 
البقرة/ 0١1١"‏ اما نسح من آية أو ثنبها نأت بخير منها أو مثلها 4 00 

88 مه 
البقرة/ 01١4٠‏ «متاعاً إلى الحول » 63 
المائدة/7١‏ طمن أجل ذلك »# /الاة ‏ قم 
النساء/ 1١6١‏ « نؤمن ببعض ونكفر ببعض » شين 
الزمر/ 7 ١‏ « نزّل احسن الحديث » يحلل 
البقرة/ 1١9‏ هو الذي يخلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 0 
الأنعام/ 1١41‏ ظ وآتوا حقه يوم محصاده » ما 491-11 - 6لع - 
/4417 

لقمان/ ١١‏ «طاواتبع سبيل من أناب إليّ # 1/ 
الزمر/ هه ١‏ «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » 1" ١111‏ 
البقرة/197١ 20‏ وابَمُوا الحج والعمرة لله » ِ 4 
النساء/ ١‏ ظ وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا »4 ثم 
البقرة/ ه17١‏ ط وآخَل الله البيع وحرّم الربا »4 اك هلا 
النساء/4؟ «وأجِل لكم ما وراء ذلكم» 644 
النحل/١١1‏ «وإذا بدلنا آية مكان آية # لك 
البقرة/ ؟؟١ ‏ وإذا تطهّرن فأترهن من حيث أمركم الله » ل 
المائدة/؟ طوإذا حللتم فاطادوا #4 ٠1-1‏ 
المائدة/" ١‏ « وأرجلكم إلى الكعبين » 641 


١١4 





السورة الآية الفقرة 


بوسف/4781 9« واسأل القرية »# "١‏ ؛؟غ _لالاء 
البقرة/41١ 1‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » ١‏ 
البقرة/857؟1 8 وأشهدوا إذا تبايعتم » ١ع‏ 
النساء/ 9ه 3 وأطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » لخد مالا 
الحجج/77 « وافعلوا الخير » لق 
البقرة/ ”47 ١‏ « وأقيموا الصلاة ونوا الزكاة # ك5 
“43 454 ه44 ل 
الى 
الأحزاب/ 5*0 ظ والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » 4.34 
المائدة/18 # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 وداه - 4941١‏ 
١1‏ 
الشمس/ه ط والسماء وما بناها # 60516 
العصر/١‏ و" 8 والعصر. إن الإنسان لفى خسر » شرف © لذن 
العصر/" << « إلا الذين آمنوا »4 34 
النساء/ ١6‏ ط« واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم (. . .) سبيلا # 614 
الأعلى /4 وه ط والذي أخرج المرعى . فنجعله غثاء أحوى » ١‏ 
المؤمنون/ه و 5ه والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم »# يق 
البقرة/4*١5‏ ط والّذين يتوفون (...) وعشرا » 01 
النور/؛ وه «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم (.. .). الآ الْذين تابرا » 5< 
التوبة/ 4 << طوالَذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » “ا 
عدة ايات والله بكل شيء عل يم » واف 
المائدة/ه « والمحصّناتٌ من الْذين أوتوا الكتاب من قبلكم # ل كل 
البقرة/3118 ١‏ والمطلقات يتبصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ (. . .) وبعولتهن أحق بردّهن 
في ذلك » سلاله-0هه 
الشورى/318 « وأمرهم شورى بينهم 4 1ه 
النساء/؟ «#وآأن تجمعوا بين الأخحتين »# أم؟” 


بلحملا 





السورة الآية الفقرة 
البقرة/ 21١14‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمرن » به 
النحل/44 «وانزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُرّل إليهم » 4ه 
البقرة/ 177 « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون » لا دغ 
المائدة/" وإن كنتم نبا فاطهّروا » مل 
الطلاق/57 2 «وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن » 41 4341 
المائدة/1 ١‏ ا وأيديكم إلى المرافق (...) 7ه 
آل عمران/"11ظ وبجنةٍ عرضها السماوات والأرض » 3 
البقرة/ 44 ١‏ وحيث ما كنتم فولُوا وجوهكم شطره » 44 
النساء/8؟ 1‏ ونخلق الإنسان ضعيفا »# سر 
الأنبياء// 17‏ ونخلق الإنسان من عجل » كرف 
الأنبياء/18 ظ وداوذ وسليمان إذ يحكمان في الحرث » 15 
آل عمران/ ١7“‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » 1 
البقرة/ 1 « رعلم دم الأسماء كلها » 5 
عبس/11- «وفاكهة وأبًا»م 16 
الصافات//1١٠‏ « وفديناه يذبح عظيم » 4-ؤده 
المدثر/ 87 طوكنا نكذّب بيوم الدين » /141 -194 
مريم/ هه ١‏ طوكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة » يلكا 
البقرة/ 1١47‏ ظ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء (..) شهيدا # 611-1788 
الإنسان/4؟ «ولا تطم منهم اثما أو كفورا » 114 
البقرة/191 طاولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام » 644 
الاسراء/ 5م « ولا تقف ما ليس لك به علم # 51 1/1537 

111 - ١5لا‏ 
النحل/١1‏ «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال » ١1‏ 
النحل/1457 «ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا # ١‏ 
البقرة/١1١‏ «# ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن »* ل لاضن 
نفك نان 


الفرقان/548و59 ١‏ ولا يقتلون النفس الْتى حرّم الله إلا بالحق (...) فيها 6اا 


انا 


آل عمران//97 « ولل على الناس حِجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا # 4 486 


١1١ 





السورة الآية الفقرة 
البقرة/ 1١66‏ « ولنبلونكم بشيء من العخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 4١14‏ 


والثمرات 
فصلت/44 ال 0 لقالوا فُصّلت آياته أعجمي وعربي # 4014 
النساء/7م « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 1" “1111 اذا 
الحج/9١‏ « وليطوفوا بالبيت العتيق »# 4 
الشورى/١٠1‏ 9اوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله # ١1‏ 
إبراعي/4< «#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه # 65 
فاطر/١١‏ « وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعمله » 5 
طه/لا١ا‏ و م١‏ © وما تلك بيمنك يا موسى . قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش 

بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى » هفنا 
الحج//7 « وما جعل عليكم في الدين من حرج » ١1١‏ 
الأحزاب/11 « وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله أمرأ أن 

تكون له الخيرة من أمرهم » 84 
النجم/"٠‏ و4 «إوما ينطق عن الهوى. إِنْ هو إلا وحي يوستى » ١‏ 


النحل/ 4٠‏ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعاً إلى حين »2# ١0م‏ 
آل عمران/7 طا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك ومنهم من 


إن تأمنه بدينار لا يؤدُه إليك » 1م48 

النساء/؟1 طاومن قتل مؤمناً خطا فتحرير رقبة # .1 

النساء/ ١١6‏ ط ومن يشاقق الرسول من بعد (. . .) وساءت مصيرا » لامالا مل الا 
41 807-4115 
الل 

النحل/44 طونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » م 

البقرة/”841١1‏ ط ويتبع غير سبيل المؤمنين » 441١-41‏ -لهدم 

الصافات/7١٠‏ «يا أبت افعلٌ ما تؤمر # 18 

هود/ 414 «يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر# 8لاه 

عدة آيات ١‏ طإيا أيها الذين آمنوا » م4 - 7١10‏ -م؟ 

الحجرات/" يا أيها الّذِين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبا فتبيّنوا # م 

المدثر/ 1١‏ 92«إيا أيها المَذُبْرَ » 1" 

المزمل/١1‏ «يا أبها المُرُمْل »4 03 

عدة أيات «يا أيها النبي » و 


١14 ؟‎ 


السورة الآية 


عدة آيات « أيها الناس »# 

الصافات/7١٠‏ 8 يا بني إنى أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا 
ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر » 

البقرة/ 1/86 ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 

السجدة/ ٠‏ «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض »# 

القلم/47 <١‏ يوم يُكشف عن ساق » 

النساء/ 1١‏ طه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل خط الانثيين # 


١11 





الفقرة 


181/ 


لكسقده 

يليل 

5 11/ 

فنا 

*1١”3-مهغ‏ ؤؤه 


317 
فهرس الأحاديث النبوية 
وأقوال الصحابة 


الحديث 

أبايعك على كتاب الله وسئة رسوله (. ..) طاقتي 

(حديث عبد الرحمان لعلي) 

أبايعك على كتاب الله (. . .) قال: نعم 
(حديث عبد الرحمان لعثماث) 

اتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة 

أتشهد أن لا إلاه إلا الله وأني رسول الله. قال [الأعرابي 
الذي شهد عنده بالهلال]: نعم. فأمر بالصوم ولم يسأل عن عدالته 

اجتمع رأي علي ورأي عمر (. ..) في أمهات الأولاد في 
الفرقة (حديث عبيدة السلماني) 

اجتهدوا فكل ميسّرٌ لما تلق له 

اجعل صلاتك معنا (قالها النبي - تثة - لجبريل) 

حلت لنا ميتتان ودمان 


أحلتهما آية وحرّمتهما آية والتحريم أولى (في الجمع بين الأختين 
في الوطىء بملك اليمين (حديث عثمان وعلي) 





74 
لاحم على كم 
١95-4015 -4‏ 

امل 

هن 
اا لالللات لالت 
اا راي 


حيست يرون 


- أخبرثني عمومتي من الأنصار أنهم كانوا يُكسلون على عهد رسول الله د اب 


ولا يغتسلون. فقال عمر لزيد صاحب الخبر: أو علم رسول الله - 915 


بذلك فأقركم عليه؟ فقال: لا! فقال: مها 
أدرؤوا الحدود بالشبهات 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر 


ل 


ف 
6 لام 


66م 





الحديث 

إذا أصبتٌ المعنى فلا باس 

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة اذا أديرت فتوضئي وصلّي 

إذا التقفى الختانان وجب الغسل. عليه أنا ورسول الله يلك - 
فاغتسلنا. (قالتها عائشة لأبي موسى الأشعري لما اختلفت الصحابة 
في وجوب الغسل من الإكسال) 

إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا 

إذاء دُعيت إلى قتال المسلمين فاكسر سيفك (استشهد بالحديث محمد 
بن مسلمة لما دعاه علي إلى نصرته) 

إذا ماتت [الفأرة] في السمن فإن كان جامداً فألقوها 
وما حولها وإن كان مائعاً فاريقوه 

إذا ولغ الكلب في إناء [أحدكم] فليغسله سبعاً 

إذا ولغ الكلب فيه (إناء أحدكم) أن يغسلّه سبع إحداهن بالتراب 

اذيحوا واحلقوا 

استمتعوا بجلود الميتة 

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 


أعرابنٌ بوال على عقبيه (قالها علي لرد حديث 
أبي سنان في المفوضة) 
- أعتق رقبة (قالها النبي - 5ل - لصحابي جامع في نهار رمضان) 
ادو بالذين من بعد : أبي بكر وعمر 
- أقتلوا المرتدّة. انظر أيضاً: لا تقتلوا المرتدة 
اقتلوا ابن خطل ولو تعلق بأستار الكعبة 
اقرؤوا القران 
اقطعوا السارق واقتلوا القاتل 
أقول فيها برأبى فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن 
خطأ فمني وأستغفر ارقي أبو بكر في الكلالة) 
- أقول فيها برأيي فإن كان صراباً فمن الله ورسوله (...) 
بريئان من ذلك (حديث ابن مسعود في بروع بنت واشق) 
أكتّب: هذا رأي عمر! فإن كان خطأ فمنه وإن كان 
صواباً فمن الله (عمر بن الخطاب لكاتبه) 
تحال 


"4 6مك أن 
1 


ا 


1117 38 

14 

و 

"1 

م رون 

كم ذخام "امل 
ةلال 8814 


5910-48 الال 
54-"“495ة ١١1١‏ 
لام - ملام 

احلا 

44 

كن 

541/ 


١6 


١155-9417 


١4ه‎ 





الحديث الفقرة 


الأئمة من قريش 1/1 
الاثنان فما فوقهما جماعة فق 
الاستئذان ثلاث (رد عمر حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان 
عن ذه ننه أبن سيد الخلدري) 540-44 وفه 
الإسلام يأرز إلى المديئة كما تأرز الحبة إلى جتحرها 4م 
ألا لا يتقى زيد بن ثابث؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل 
أب الأب أب (حديث عبدالله بن عباس في الميراث) 4547لا 
البكر بالبكر: انظر حديث: قد جعل الله لهن سبيل 
- البول في السترة يُستتر بها فق 


القيّب بالثيب جلد مائة وتغريب عام: 

انظر حديش: قد جعل الله لهن سبيلا 
- الحدود كفارات لأهلها (قالت الغامدية للنبي - كلإ : 

طهر لي يا رسول الله؟ فاقرها على ذلك) 144 
د الذهب بالذعت ربا إلا هاء وهاه م 
- الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ولف إبهامه في الثالثة (حديث النبي - هه 

مع الأعرابي الذي سأله عن أيام الشهر وعددها فبيّنها بالإشارة بالأصابع) 417 


- الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد يفنا 
الطلاق لمن أنخذ بالساق 44 
الفهم الفهم في ما تلجلج في صدرك (. . .) وأشبهها بالحق 

(كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري) "444-56 


الفهم الفهم في ما أدلي إليك مما ليس في كتاب الله ولا 
سئة رسوله (. . .) وأشبهها بالحق (كتاب عمر لأبي موسى الأشعري) 84:7 


القطع في ريع دينار ن 

الله أطعمك وسقاك آ 

- الماء طهور لا ينجسه شيء: انظر: مخلق الماء 

الماء من الماء 4١‏ 7ع 
- المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في االعدة فيل 

- المديثة تنفي شبئها كما ينفي الكير ميّث اللحديد الم 

- الوضوء من مس الذكر (حديث رواه أبو هريرة) لين 
الوقر حق وواجب ٠‏ يديل 


١١5 


الحدييث 


أما سمعت في ما أنزل الله على : «استتجيبوا لله وللرسول» 
(قالها النبي - يلل - لرجل جاء يعتذر إليه إذ لم يجبه 
لما دعاه والمصلي هو أبيْ والرواية عن أبي هريرة) 

أمر النبي - ولك - سعد بن معاذ أن يحكم في بني 
قريضة باجتهاده فحكم (...) الذرية 

أمر النبي - لك .- عمرو بن العاص أن يحكم بين نفسين 
على أنه إن أصاب فله عشر حسنات (.. .) نعم 

أمرثٌ أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إلاه إلا الله. 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

إن اجتهدا فقد أخخطا. عليك الدَيّة إقالها على لعمر فى 
قضية المرأة التي أجهضت إذ دعاها وبعد أن قال له 
عثمان وعبد الرحمان بن عوف: إنك مؤدّبٍ ولا شيء عليك) 

إن اخمثارث نفسها فهي واحدة وهو أحق بها؛ وإن اختارت 
زوجها فلا شيء (...) فهي ثلاث (حديث علي لما سأله 
عمر الخليفة عن الخيارء والرواية عنه) 

انحر هديك حيث وجدته واحلق فإنهم ييحلقون 

إن أبي مات قبل أن يحج (.. .) فدين الله أحق أن يقضهى 
(حديث الخنعمية مع النبي - ققل) 

إن الشيطان يأني احذكم فيتفخ بين إلييْه فلا ينصرف حتى 
يسمع صوتاً أو يجد ريحأ 

إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سئة 
من يجدّد لها دينها 

إن النبي - يلل - قدّمه في الصلاة ألتي هي عماد الدين 
(...) لدينكم (حديث عمر عن أبي بكر 0 , 

إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق ولكنه لا يألو جهدا 

إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 

إنما الأعمال بالئيات 

إنما الولاء لمن أمتق 

إنما جعل الإثمد من أجل البصر 

١1 1/ 





فنفيل 


1 
بن كو 2 
اكع - 4كم 


١1ه‎ 


لم 

هاا 

وف 

هذ" 44 - الا 
شق 

184 





الحديث 


إنما جعل الاستئذان لآجل البصر 
- إنما رُم من الميتة أكلها 
إنما نهيتكم عن إدخخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت 
- إنها لفقيهة (قالها النبي وَل لعبدالله بن رواحة لما اجتمع ‏ , 
مع جاريه وأنكر ذلك فطالبته امرأته بقراءة القرآن فأنشدها شعرا) 
إنها لقريئة الحج في كتاب الله تعالى | وأَبَمُوا الحج والعمرة لله 
إنه إِذا شرب سكر وإذا سكر هلى وإذا هذى افترى» 
فارى أن يحدّ حدٌ المفتري (علي في شارب الخمر) 
- إنها من الطوافين عليكم والطوافات 
- إنه دم عرق (في دم الاستحاضة) 
إن هذه الأمة تعمل برهة بكتاب الله وبرهة بسئة رسول 
الله وبرهة بالرأي». فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا 
- إنه [أنس] كان صغيراً يتولّج على النساء وهن متكشفات وأنا 
آل بزمام ناقة رسول الله يله - يسيل علي لعابها (وذلك 
في تقديم حديث ابن عمر في الإفراد على -حديث أنس في القران) 
إني رأيت في البجَدٌ رأياً فاتبعوني (قالها عثمان فأجابه علي : 
إن نتبع رأيك فرأيك رشيد وإن نتبع رأي من قبلّك 
فنعم الرأي كان) 
ا ل ل 
إنى لا أقيس شيئاً. إنى أنخاف أن تَزْلٌ قدمي 
اأعرق الخمر راكسر الدئان ْ 
- إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن! أعيتهم السئن أن يعوها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا 
- أينقص [الرطب في بيعه بالتمر] إذا يبس؟ 
قالوا: نعم! فقال: فلا إذا 
- أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب 
الله _تعالى! ‏ برأبي؟1 20 ١‏ 
أيما رجل مات أو أفلس [فصاحب المتاع أحق بمتاعه] 
بُعثت بالحنيفية السمحة السهلة ولم أبعث بالرهبانية المبتدعة 
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الحصديث الفقسرة. 


بم تقضي؟ (...) رسول الله (حديث النبي مع معاذ) 0 
انآ 
تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي 1 
جعلت لنا الأرض مسجداً وترابها لنا طهوراً 4 
حدّث الصحابة أن الأنصار استدلوا بقوله ‏ ويِ: الماء من الما 
وأقرهم المهاجرون على ذلك فيد 
حدّئني الحارث الأعور وكان كذاباً (حديث الشعبي) 44 
حرمت اللخمر لعينها 9 
حكمي في الواحد حكمي في |الجماعة 0 
خخذوا عني مناسككم 5 
70 
خلق الماء طهرراً لا ينبسه شيء ارال ملاعو 
ب تخير الشهود من شهد قبل أن يستشهد م 
خخير القرون الذي بُعثْت فيهم: انظر: شر الشهرد (...) 
. دعي الصلاة أيام أقرائلك اما 
رأى النبي - ول قوم يلقحون النخيل فقال: لو تركتم ذلك؟ 
(...) فإني أعرف بأمور دينكم وأنتم أعرف بأمور دنياكم 1 
رحم الله امرأ (. . .): انظر: نضر الله (. ..) 
رد على حديث أبي سنان في المفوضة 5960-4 - انالا 


رد عمر حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد معه 
ابو سعد الخدري. انظر أيضاً: لم أتهمك (.. .) رسول الله 6 584 594-5940 


رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 4 “441 
رفقاً بالقوارير 0 


- روي أن النبي - وه أحرم وأمر أصحابه بالإحرام فصدهم المشركون 
عن مكة فأمر رسول الله يلد ى أصحابه بالإحلال .م 


إن شاء الله تعالى ! /1 1١‏ 
روي أن النبي - وَل - جمع بين الصلاتين في السفر لكان 
روي أن النبي - وله - مر بقوم يلقحون فقال: لو تركتم 

(...) ارجعوا إلى ما كنتم عليه 58 


- روي أن النبي - له نزل منزلاً فقالوا له: 
١58‏ 





ا 
الحديث عر 


ليس برأي » فتركه هم 
-روي أن رجلا جاء إلى النبي ‏ والة ‏ فقال: يا رسول الله! 

الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم 

جلدتموه (. . .) يصنع؟ فأقره النبي - 495 - على هذا القول ام - "114١‏ 
- روي أن عبدالله بن عباس كان يذهب إلى أن الأخخحت لا 

ترث مع البنت ويستدل بقوله ‏ تعالى! : إن امرأ هلك (. ,.) 


وكان يقول: البنث ولد (...) 4 
- روي أن ما عزا زنى فرجمه رسول الله . 38 يلق 
دروي أن ما عزا زنى فرجمه رسول الله ولد ب ولم يجلده ان 
-روي عن أبي بكر الصديق أنه عمل بخبر المغيرة بن 

شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجَدٌة 6 184 


روي عن الأقرع بن حابس أنه سأل رسول الله 28 - 
فقال: الحج في كل سنة أو في العمر مرة؟ 


فقال - كَلة: في العمر مرة ١٠‏ 
- دوي عن النبي ل أنه أمر من أعطى أجل أبنيه 
شيئا أن يعطي الآخر مثله ل 


- روي عن النبي - وك أنه خلع نعله في الصلاة فخلع 
الناس نعالهم فسألهم فقالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا 11 


- دوي عن النبي - وق - أنه قال في شارب الخمر: اضربوه ليل 
- روي عن النبي - وُه - أنه قضى بالشفعة للجار 41 وم 
- دوي عن عائشة أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداً فخيّرها 

رسول الله - 6ك ؤملا4ة ١16‏ 


- روي عن عائشة أن قومها كانوا يكرهون [استقبال القبلة] بفروجهم 
في البنيان فقال النبي ولا : أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدي 


إلى القبلة! كه 
- روي عن عثمان أنه عمل بحديث فريعة بنت مالك في 

وجوب السكنى للمتوفى عنها زوجها يليا 
- سثل النبي - ويْ - عن مس الذّكر وهو يبئي في مسجد 

المديئة فلم يوجب منه الوضوء 5ه 
- ستفترق أمتي فرََا أعظمهم فتئة الْذِين يقيسون بالرأي 11 


١٠ 





الحديث الفقرة 


شر الشهود من شهد قبل أن يُستشهد ل 
- شم سيفك ومتعنا بنفسك (حديث البي - وَل لأبي بكر برواية علي) 816 
صلُوا كما رأيتموني أصلّي ش 3514-4 6 
7 
00 الصلوات في أوقات النهي حل 
صلّي بي جبريل عند باب البيت مرتين 6 
صلاة الظاعن ركعتان وصلاة الحاضر أربع امكل 
- صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك 7 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً 
إحداهن بالتراب لايق 
عجز النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر 1١م‏ 
: علمه القصعَة من القُصيعة والفترة بن النبئه رديت ابن عباس) 5 
عليكم بالجماعة 08 
- عليكم بالسواد الأعظم ينث 


- عليكم بسلتيٍ وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عضّوا عليها بالنواجل 1714 1/40 84١‏ 
- علي وقضاء شريح عليه في درع ادعاه على يهودي وإسلام هذا 144 
عمل زيد' بن ثابت بحديث امرأة من الأنصار أن الحائض تنفرد ىه 
عمل عبدالله بْن عباس بحديث أبي سعيد الخدري في الربا 
في النقد. فإنه كان يذهب إلى أن الربا لا يثبت إلا في النساء 
رأث بيع الدرهم بدرهجين جائز نقدا. فتركه بحديث أبي سعيد يلي 
عمل عمر بحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من ديّة زوجها 546 
عمل عمر بخبر عبد الرحمان بن عوف في أخذ الجزية من المجوس 88" 


فإذا كان من الجرين وبلغ قيمته ثمن المِسبَنَ ففيه القطع 1 

فرضن كت علي قد يكتب عليكم “18 .: 

'- فى أربعين شاة شاة /10 

: الرئة ريع العُشْر معام /اىغ مكحام 

في حمس من الإبل شاة الف 

- في سائمة الغنم زكاة لو "11/1 
08 4468 -1417- 
لام - "ملا 


١٠١١ 





٠‏ الفقرة 


- في كل إصبع مما هنالك عشْر من الإبل 07 
في ما دون القلّتين لفن 
-فى ما سقت السماء العُشْر 1 اام 
كد يجفل "الك لين سبيلة: البككز باليكن حلدة ماله 
وتخريب عام والثيّب بالقيّب جلد ماثة والرجم 604 14ه نلمل 
1ه )مه 
قضى النبي - كله - في بني النضير بالاجتهاد أن من أنبت ٠‏ 
منهم يقتل ومن لم يُنبت يُسترقٌ ١‏ 
-قل: لا خلابة ولك الخيار ثلاثاً (حديث حبّاب بن الأرت) لل 
كنت رصت لكم في الانتفاع بجلود الميتة» فإذا أتاكم كتابي 
هذا فلا تنتفعُوا منها بإهاب ولا عُضَْبٍ 00 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها بعدي ؛ إنما منعتكم 
لأجل الدافة 4ه6ه 
-كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور ولا تقولوا هجراً 0 اه 
كنا تأخل من أوامر رسول الله يلك بالاحدث فالأحدث 
رحديك ابن عباس) الي لف 
كنا نخابر أربعين سنة (. . .) حتى أخبرنا رافع بن مخديج 
أن النبي نهى عن ذلك 318 46 املا 


- كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم: نظر في 

في كتاب الله (. . .) فإن وجد ما يقضي (...) فإن لم يجد 

سنة عن رسول الله - وله جمع رؤساء الناس (...) 

وكان عمر يفعل ذلك 4 
كان آخر الأمر في زمن رسول الله يل - ترك الوضوء مما غيّرث النار 1ه 
- كان إذا حدثني أحد عن رسول الله وله - بشيء -حلفته. 

فإذا حلف لي صدقته؛ إلا أب بكر الصديق ‏ رضي الله عنه! ‏ 

فإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر (حديث علي) همه 
- كان رأبي ورأي الجماعة (. . .) رأيك وحدك: انظر: 

اجتمع رأبي ورأي 6 
كان في ما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرّمن فنسخن 

بخمس معلومات دعام 


١١ 


الحديث 


- كان يذهب (عبدالله بن عمر) إلى أن نكاح المشركات باطل 
فيتعلق بظاهر قوله ‏ تعالى!: 8١‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يُوْمْنَ # 

كيف لو راجعته فإنه أبو ولدك؟ فقالت: أبامرك يا رسول الله؟ 
فقال: لا إنما أنا شفيع (حديث النبي - قل - لبريرة لما 
خيرها بعدما أعتقتها عائشة) 

لا أحل المسجد لجُئْب ولا لحائض 

لا أفرّق بين ما جمع الله 

لا تبع ما ليس عندكٌ (حديث النبي ‏ وَل - لحكيم بن حزام) 

لا تبيعوا البْرَ إلا مثلا بمثل 

لا تجالسوا أهل الرأي (حديث أبي نائلة) 

لا تجتمع أمتى على الضلالة أو الخطا 


لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 

لا تصلوا الصلوات في أوقات النهي 

لا تضلوا عن آية الرجم. لولا أن يقال: زاد عمر (...) 
والله عزيز حكيم 

- لا تغالوا النساء في صدقاتهن (. . .) ورجع [عمر] عن ذلك 

لا تقتلوا المرتدّة. انظر أيضاً: اقتلوا المرتدة 

لا تنتفعوا من الميتة بشيء 

لا تنح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى 

- لا تكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها 

-لا توطأ الحامل حتى ضع 

لا صلاة إلا بفاتتحة الكتاب 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 

-لا ضررٌ ولا ضرار 

-لا نبي بعدي. أنا آخر الأنبياء» أو: خاتم الأنبياء 

-لا نكاح إلا بولي وشهود 

لأن يخطىء الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوية 

-لا وصية لوارث 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
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الحدبة الفقدرة 


-لا يتوارث أهل ملتين شتى رضن 
-لا يخلو عصر من قائم لله في الأرض بحجته ٠14-8م‏ 
-لا يرث القائل من الميراث شيئاً ١م‏ 
-لا يرث المسلم من الكافر م 
لا يفرق بين مجتمع 16 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 44 
لا يقرا الجُنْب ولا الحائض شيئاً من القرآن 841 
-لا يقضى القاضى وهو غضبان 142 
لا يكايد أمول أهل المدينة إلا انماع كما ينماع 
الملح في الماء 5 4م 
- لتركيُنٌ سَئِن مُن قبلكم حذو القُذَّة بالقلّة 
-لم أتهمك ولكني خشيت أن يجترأ على رسول الله ب ف - 
انظر أيضاً: رد عمر حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان 314 
لم أعلم معنى قوله: فاطر السماوات والأرض» حتى سمعت امرأة تقول: 
أنا فطرته. فعلمتٌ أنه أراد منشىء السماوات والأرض ه16 
لق تعلت سر وانحه رين آبذا 147 
- لو أدركني موسي لما وسعه إلا اتباعي :إقالها:النبي: لعجخر 
لما رأى معه شيئا من التوراة ينظر فبه) م62 
-لو قسمت بينكم لصارت دولة بين أغنيائكم 144 
-لو كان الدين بالرأي لكان باطن الحْفٌ أولى من ظاهره بالمسسم 2 405408 
-لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كلا 4 
-لولا علي لهلك عمر ' 1م 
لولا هذا لقضينا بغيره (قالها عمر في دية الجنين عملا 
بخبر جمل بن مالك) ا “درا 
-لو تزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا ابن الخطاب مم١ ١41١‏ 


-ليس الأخوات إخوة في لسان قومك؟ فقال [عثمان لعبدالله بن 
عباس] : أمر توارثه [الناس] وسار في الأمصار لا يمكنني تغييره ف تح رركا 


- ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وم 
- ليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة 6م 
- ليس في ما دون خممسة أوسق من التمر صدقة 1 اع 


يدل 





الحصديث 


-ما أبيّن من حي فهو ميت 

ما بال النساء لا يُذكرن في القرآن؟ أو: ما نرى يذكر إلا الرجال 
(ما روته أم سلمة من -حديث النساء أنهن قلن: ما 
بال (. . .)» فنزلت الآية: إن المسلمين والمسلمات) 

ما بالنا نقصر وقد أمنًا وقد قال الله تعالى!: إن 
خفتم أن (. ..) كفروا؟ فقال عمر ليعلى بن أمية: عجبتٌ 
مما ععجبت منه فسألت النبي ول عن ذلك (. . . ) فاقبلوا صدقته 
ما رآه المسلمون حسئا فهو عند الله حسن. 08 
المؤمنون قبيحأً فهو عند الله قبيح (حديث عبدالله بن عباس) 

ما هائان الركعتان يا قيس؟ قال: ركعتا الفجر لم أكن 
صليتهما يا رسول الله! 

مَنَلك [يا أبا سلمة] مُثْل الفَرُوجٍ الذي يسمع الديكة تصيح فيصيح 
بصيااحها (حديث عائشة لهذا الصحابي الحدث السن الذي يسأل عن 
شؤون الغسل من الجماع) 

مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية (حديث جبريل للنبي - يَل) 

من أدخل في ديئنا ما ليس فيه فهو رد 

من بدّل دينه فاقتلوه. انظر الحديث التالي 


مق دل دينه فلا تقتلوه. انظر الحديث السابق 
من باع نخلا بعدما 7 
من سرق دون النُصاب من غير حَرْز أو كان والدا 
من سرّق مال ابنه لم يجب عليه الحدٌ 
من سن سُنْة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
من فارق الجماعة دابع فيكة'بجاهاية . انظر الحديث السابق 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرهاء فإن 
ذلك وقتها 
من وجب العُشْر في زرعه وجبت الزكاة في ماله كالبالغ 
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الحديث الفقرة 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركنازه] صدقة لفن 
نزلت الآية: « ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيثٌ ويسلموا 

تسليماً 4 في الرجل الأنصاري الذي تحاكم إلى النبي - يلأ مع الزبير 


فغضب النبي وقال للزبير: احبس الماء حتى يبلغ الجذر 1/0 
نزل علي جبريل - فلك - فقال: مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية. 
انظر: مر أصحابك (. ..) /111 
نضر امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدّاها كما سمعها ا 88997 - 844 
“ام 
نهى النبي عن استقبال القبلة بالفرج للغائط والبول * 
- نهى النبي - ككل - عن التضحية بالعوراء والعرجاء /41 3417 
- نهى النبي. ‏ يل - عن القود ذ في الطرّف قبل الاندمال يل 
- نهى النبي بكب - عن بيع الطعام بالطعام إلا بلا بمثل 148 5"ت لتم 
(رواية معمر بن عبدالله) 44١‏ 
- نهى الني - فل - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
يجلعءيل الطيور 4 
- هبته (ابن عباس يتحدث عن عمر). إن الله لم يجعل 
في المال نصفاً (. ٠‏ فريضة 84 5ول١ا‏ 
- هلا أخبرتهم آنا نفعل ذلك؟ (قالها النبي - 5 لحفصة لما 
سئلت عن قبلة الصائم وسألت هي النبي عنها) ل اران 


هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ (حديث عن الميتة من الحيوان)١1"‏ 
- هلا اعتبرها بالأصابع عقلها واحد وإن اختلفت منافعها؟ (حديث عبدالله 


ابن عباس في دِيّات الأسئان لما قُسّمها عمر على المنافع) .4 

هو (البحر) الطلق ماؤه الجلّ ميتته ولا ل رام الا 
"ا لاس 
هيبةٌ 0 امرأ مهيياً عليه ابن 3 عن عمر في 
قضية العول). انظر: هبه (. . 14خ 

ب وجدناه بحرا (خنيث النبي - و2 0 الذي ركيه) 41 
ورّث عثمان تماضر بنك الأصبغ من عبد الرحمان بن عوف 

(حديث المبتوتة في المرضء هل ترث؟) 1١١‏ 


|7305 


الحديث 


وفي الثيّب الرجم والشيح والشيخةٌ إذا زنيا فارجموهما نكالا من 
الله والله عزيز حكيم. انظر حديث عمر: لا تضلوا 
عن آية الرجم (...) عزيز حكيم , 

وكل سنة (حديث على في شارب الخمر). انظر أيضا: إنه 
إذا شرب سكر (...) المفتري 

- ويل للّلين يمْسَون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون (...) 
إذا مسّْت إحداكن فرجها فلتتوضاً 

يا خليفة رسول الله! كيف تقائل قوماً شهدواأن لا إلاه 
إلا الله؟ وسمعت رسول الله كلل يقول: أمرت (. . .) بحقها. 
فقال أبو بكر [لمخاطبه عمر] -رضي الله عنهما!: قد قال 
بحقها! والزكاة من حقها 

يجزئك ولا يجحرىقء أحداً بعدك (قالها النبي ‏ بلك - لأبي بردة 
بن نيار في قضية تتعلق بالنحر) 

يروى أن رجلا أفطر» فأمره النبي . وَل بالكفارة 





11 


لكك ارا 
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فهرس الأبيات الشعرية 


البييست 

-أدُوا الى نقصت تسعين من مائة 
أفرقلكة ارا جازما فعصيتني 
-أمرتكم أمري بممدوح اللوى 
-إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
بعييدة مهوى القشرط إما لوقل 
-تقول بنتي وقد قريّت مرتحلاً 
-عليك مثل الي صليت فاغتمضي 
داتيقنت العين التي علد ضارج 
تتيحقيت قيساوكم دونه 
خيل صيام وخيل غير صائمة 
شهدت بأن وعد الله حق 
-عن المسرء لا تسأل وأبصر قرينه 
-فقلت لها: أمري إلى الله كله 
-فما لي إلا آل أحمد شيعة 
قد جعل المبتغون الخير في هرم 
قد كان يعجبهن فضل براعتي 
-لعمري لقد جربتكم فوجدتكم 
لها حارس لا يبرأ الدهر دونها 
تعشو إلى ضوء ناره 
-منطق صائب وتلسحَن أحيا 
-منع الرقاد بلابل وهموم 


-متى تأنه 


ثم اشوا حكماً بالحق قوّالا 
وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
فلم تستبينوا الرشد إلا ضحى الغدر 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
نيزنا وإما عبد شمس وهاشم 
يا رب جلب أبي الأوصاب 000 
7 فإن للجنب الحر مضطجما 
عليها الظل عرمضها طامي 
من 0 من مهمه ذي شرن 
تحت العجاج وأخرى تعلك اللْجّما 
وأن النار مثنوى الكافرينا 
فإن القرين بالمقارن يقتندي 
وإني إليه في الإياب كراغب 
ومالي إلا مذهب الحق مذهب 
والسائلون إلى أبوابه طرقا 
0# عنعن لدعي وسعسالي 
الوجوه سيء العذُرات 
0 ذبحت صلى عليها وزمرما 
تجلّ خير نار عندها خير موقد 
نأ وخير الحديث ما كان لحنا 
واللييل مستكر الظلام بهيم 


١4 
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البيت 

+ وأشهد »من وف خؤولة ككيتيرة 
-وبلدة ليس بها أنيس 
وقابلها القس في دنها 
دولا أفري. إذا: عتمت أرقا 
االخير الذي أنا أبتغيه 
ولا عيبٌ فيهم غيسر أن سيوفهم 
-ولولا البدا سميته غير هائب 
-ومهمه مغبيرة أرجلؤه 





يحجون سب الرُبرقان المزعفرا 
إلا اليعافير واإلا العيس 
وصلى على دنها وارتسم 
أريد الخير أيهما يُليني؟ 
أم الشر الذي هو بتغيئ ني 
بهن فلول من قراع الكتسائب 
وذكر البدا تعت لمن يتقلب 


لمكيل 





1آىى2>7 


فهرس الأعلام 

سآدم: كلاد عق لف 115-607 - ابن دُرَسْتوَيه : 84", 
-إبراهيم: 8-54١ه‏ 94١ه 81١‏ 41ه- | -ابن دُريد: 49. 

م 1 || -'ابن سَرّيج (أبو العباس) : 81 81/0 718 
- إبراهيم: انظر النخعي , 41# 474 مش م 1 
- إبراهيم بن عباس: 1144, تكلكف «#أملل مملكلب كقالت 
-إبليس: 4لا لا4- قف عدف كدق 144ل 154ل مؤالب 7711 .١‏ 
-ابن أبي هريرة (أبو علي): 4ه ١4١0‏ | -ابن سيرين: /اآ/ا- عام 408 905. 


لاخ ١١م‏ 98 . 1١١96‏ 1196 م. | -ابن عباد (الصاحب أبو القاسم): 418 . 
- ابن الراوندي (أبو الحسين أحمد) الزنديق: | ابن عباس : انظر عبدالله بن عباس. 


كاه أبن عمر: انظر عبدالله بن عمر. 
ابن اللبان: ه. ابن فورك: 11 .١١54‏ 
ابن المسّيّب: 1/19 1/7٠‏ 848. - أبن مجاهد: 1194. 
ابن جريج: 417, ابن مسعود: انظر عبدالله بن مسعود. 
ابن جرير الطبري: 45/!- 41# 1754م |-الأبهري: «801. 

4 - أبو إسحاق: انظر المروزي . 
- ابن جني : 476 . - أبو الحسن: انظر الأشعري . 
ابن حنبل: 189 1/6 “الام 1١١56‏ | - أبو الحسن: انظر الكرخي . 

.44٠ أبو الدرداء (الصحابي):‎ - .١118"-1١ 
, ابن تظل: 048, - أبو الطيب: انظر الطبري‎ - 
أبو العالية: /الالا.‎ - .861" 51١ ابن خيران (أبو علي):‎ 
. أبو النجم: انظر السجلي‎ - | ١596 #1 ابن داود (أبو بكر محمد):‎ 

ل ل 0 - أبو بكر: انظر الدقاق. 


١7٠ 





- أبو بكر الصديق: لأكل- حككه مفك | كعم وهم ووم زلف 
7١7-594 5834 - 586 - 458-101‏ | أبويوسف: 11914 
414-4144 لم مكو هلام- | - َي بن كعب: 1ل كه ما لحتل 
كخم احك فدفد كدف لاكلل | _أخبار اليهرد: 5ده. 


64 95لا. - أحمد: انظر ابن حنبل. 
أبو بكر: انظر القّال, الأخطل (الشاعر): 44. 
أبو بكر: انظر ابن فورك . - أرباب اللغة (أهل اللغة ‏ أهل العربية ‏ أهل 
- أبو بكر: انظر ابن مجاهد. اللسان): 8؟5-44-47-78-159-1ه ‏ 
أبو بكرة: *"8/ا. اس كك الا غم ام م اقل 
- أبوثور: #لا"# ره 4‏ 111"1. ١ك‏ 4شة لادلس غ1لل 8ماظل- لك 
أبو جهل: 58. 5-114 ا و م11 روك 
أبو حاتم: ,٠١١‏ خا اا ال اا 
أبو حميد الساعدي : ؟٠ل!,‏ كما "117 ام 9ع ب الع د /الا4 - 
أبو حنيقة: 1١8‏ "ةلا 4لا بلا | 44 544-44٠‏ 


/اى/ا- 9158 كلاف (أمف كنال - أزواج النبي: 447 847 446. 
الادحكه وعللب الل 115ل | -إسحاق: س "ملا “لام مه11 عتلل, 
١١71 -1١١1960 1١١94 56‏ | -الإسفراييني (أبو إسحاق إبراهيم): 51١‏ 


11-1 لاك متت تللم لالد لام 
أبو داود: 5"/ا_ "1181 . ١١9" -1ظط١هه 1١1‏ 1934١أ.‏ 

أبو سعيد الخدري : انظر الخدري. الإسفراييني (أبو حامد): ١1١5 1١8‏ 
أبو سلمة: /84. 159-155 4لاظةف .١1١07١‏ 

أبو سنان الأشجعي: 588 5490 ا"الا. | -إسماعيل (النبي): 481 888. 

- أبو عبدالله: انظر البصري . الإسماعيلي (أبو عبدالله الحسين): 49/0 . 
- أبو علي : انظر ابن أبي هريرة. الأسود: 849. 

انو عن انظر ابن خيران. الأشعري (أبو الحسن): 81 1194. 
خاب فروية العلاء: 78. الأشعري (أبو موسى): 4١‏ - 544 586- 
أبو لهب: 58". 6 ادا 917- "341-961 
- أبو موسى : انظر الأشعري . الأشعرية (الأشعريون): 1/4 1م /ا185- 
أبو نائلة: .4٠6‏ 141-718 ا 6ك 
أبو هاشم: انظر الجبّائي . 44 8-١194 ١١7١‏ ١؟١.‏ 


- ابو هريرة: 54ه- 589 944 1١17‏ | -أصحابنا: انظر الشافعية. 
١1؟١‏ 





أصحاب أبى حنيفة: انظر حئفية . آلاا لاحم 7الم- 5م إلى 848 


أصحاب عبدالله بن مسعود: انظر عبدالله بن دعم اعم الام 1١١515‏ 55لال 
مسعود . .١ ١١1١-1١14‏ 
أصحاب مالك: انظر مالكية. أهل الإجماع: هعم 
الاصطخري (أبو سعيد): /الا؟ - 48/8 . أهل الأدب: ,86١‏ 
الأصمعي : 8. أهل البدع (المبتدعة) : 5175 171177 "1/1 
-الأصمْ: 1198م .1731١‏ “ا فلالا 
الأصويٌ(ون): 78 18١لا‏ - .36١‏ أهل البيت (عترتي - بيت الرسالة): 84١‏ إلى 
الأعجمى: 404 . 15م/. 
الأعرابي : لاسا هلامب 4لا" 4417 - | -_أهل الجدل: .1١84‏ 
لالم 4ك دثلاب ١4الء.‏ أهل الحديث (أصحاب الحديث): 51/١‏ - 
الأعشى : 494 . الا الا لاالا ل لا اللا الال 
الأقرع بن حابس: .1١١‏ 7 هلا 84لا .1١1817*‏ 
الإمام (الأئمة): 16 78ه- "487. أهل الحرمين: الال 17م ب 17م 414 
الإمام (المعصوم): 1/1/4 185- 2.484١‏ |-أهل الحق والسنة: #"8. ١ه.‏ 


-الأمة الأمم): -1119/-5:8-5١1/‏ 105 - | أهل الذمة: انظر الذمي , 
504 "4 كله إلاهف. -65١‏ |-_أهل الرأي: 94١86‏ 905. 
هلاه 518 6ك "لكك فكت 1"ا- | أهل الردّة: 494 مكق. 
لالظ 88ل 94ل 1/58-1955-146- | أهل الشورى: .1١١9/8‏ 
دحم ام 18م 5لى- حلثى- إلى | -أهل الطب: .86١‏ 
41 ملم 1ه ألم 455-4867 | _أهل الظاهر: 4" #41 435-477 


:لام 917 ١١اة.‏ إلى 41١١‏ 466 الا اكلا "11# اقم أدق, 
-١١195- 1١١19: - ١١ال4‎ - ١١١١ 49‏ |-_أهل العراق: 51١‏ ١148و.‏ 
11859 "74 ١-44؟1.‏ أهل القبلة: 45لا 
-امرؤ القيس: 44. أهل الكتاب: 4817 . : 
-أم سلمة: 19:6 #44 515١‏ 778- |-أهل اللسان واللئة والعربية: انظر أرباب 
35" اللسان. 
أنس بن مالك: 1١5‏ 58/. أهل المديئة: لالت ام ام للم 
الأنصار (يّة) : 411 5479 - 544- 5868- | أهل المصرّين (البصرة والكوفة): 7م 
خ98خ - لات6١ذ١1- .١7117‏ ان 


أهل الاجتهاد (انظر أيضاً المجتهد (ون) ) : - أهل النظر: .١٠١46‏ 
١1‏ 


أهل مكة: 895 , 

أوطاس (سبايا): 44 . 

بثر نضاعة : #/ا" ل لالد الال 

الباقلآئي (أبو بكر): 8 7815-8 414- 
لاح محكد الل 14 ا لا 
1ه" 11 0ن 113 كده الام 
مك "لات لبلب لاحم اقلم 
همك 4ؤلا. 

البخاري : 184 1187. 

- بدر (يوم): 3517 17184. 

بدريٌ (من أصحاب غزوة بدر): 11717. 

البراهمة: 5514. 

بروع بنت واشق : ؟ 5 

-بريزة: الاك 474-849 .١١15‏ 

بشر المريسي: 1148-1114 م- .1711١‏ 

البصرة: /1وه “31م 4837 - 144. 

البصري (أبو عبدالله زُفْر): 408 404 


مع ولام لالاه ١فة-‏ ١5ؤ-‏ 
51 كلاذ١.‏ 
البصريون (أهل البصرة): 41/4 /17؟1, 
بغداد: /(قم, 


بلال (الصحابي): "511 . 
البلخي (أبو مسلم أو أبو القاسمء يعرف 
بالكعبى» من المعتزلة البغداديين): 51- 


ار 

- البلخي (محمد بن شجاع؛ من أصحاب أبي 
حليفة)! ١15‏ , 

بنو إسرائيل: 988. 

بئو التضير: 1714. 

بنو تميم: 5910, 

بنوطىء: /191. 





- بئو عبد القيس: 494". 

- البيث (الكعبة بيت الله الحرام - القيلة): 
856-85 6044 لالاة. 
4 دسم 494١‏ 5[همه لالآامه ككآه 
/11ه . 

تابعوا التابعين: /11/ا- "4171. 

التابعون (التابعي): 704 1117 1/5 
مهلا “#لم - /441- 1144م "امل ممم 
إلى لادم- ١ثم‏ إلى 45 56م إلى 
كخم على "لاخ - كلاق - ثلاث - 88٠١‏ 
إلى “81م .١18٠‏ 

التركية: 40"5. 

التبصرة (كتاب) للشيرازي: .757-6٠‏ 

التلخيص في الجدل (كتاب) للشيرازي: انظر 
الملخص في الجدل. 

التوراة: 85ه- 9591. 

جابر (الصحابي): 951 . 

الجاهلية: 77 /7841. 

- الحبائي (أبو علي المعتزلي): 768-47 - 
م ره" لكك "الا4- -١١44‏ 
١31١/1١16‏ . 

الحبّائي (أبو هاشم المعتزلي): 145-47 - 
111 1940ل ١111-1150‏ 

116 - 434 - 1848 151-6٠ جبريل:‎ 
. 

الجرجاني (الحنفي): .1١84‏ 

جُعل البصري (أبو عبدالله المعسروف 
بجعل. ..): 1114. 

الجمهرة (كتاب) لابن دريد أبي بكر محمد بن 
الحسن: .7393١‏ 

حائم الطائي : أهك- كخفك اثلاء. 


تقال 





الحارث الأعور: 48/,. للب ملاءلب اىء١ل‏ إلى 8م١١1‏ 


حَبانَ بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازري: مم١٠ ١١١7‏ إلى 1١١١4‏ "اد 
ا .1١ 5١ه 1١5١1١ ١١1954 - ١١14‏ 
الحجاز: 541 . - باب بن الأربٌ: 1114. 
الحديبية (عام): ."517١‏ الختعمية: .1١54‏ 
الحسن البصري: 177 19/7"1- 844. الخدري (أبو سعيد): 5485 589- 590. 
الحسن بن علي: 447, الخلاف في الفروعم (كتاب) للشيرازي: 
المحسين بن على : "8417. ا 
الحصين (الحضين؟) بن المنذر الرقاشي الخلف: .78٠١‏ 
(الشاعر): /[؟. الخلفاء الراشدون (الخلفاء الأربعة): 5١84‏ - 
الحطيئة (الشاعر) : /49 ب 7844. الم 76م 44١‏ قلا 
حفصة (زوج الرسول - ل ): "6٠‏ الخليل: 78. 
حكيم بن حزام : رمع الخوارج: لا 
حلوان (مكان): ,١١68‏ - الخوارزمية: 405. 
حماد: 7517. - يبر 145 
حمل بن مالك بن النابغة: ه54 "الا. الدارقطني : 009 .١1817*‏ 
حنفي(ة) (أصحاب أبي حنيفة) : 1 هد | -داود: 15-5848 95لا لحف 4195- 
1١75-84 17‏ 14# لاما لاكا؟- فم ١1١‏ ثة-9"١١1‏ ه"؟١1.‏ 
1١5-1751" 50919١ 14‏ 45؟. |-الدجال: ١1ه.‏ 
01 1د 1#" مام 095" إلى | -دجلة: ,١1‏ 
4 واس وه" 01" 415 494 | - الدقاق (أبو بكر): 6/ا#_ 4800 4417 - 
404 - كلاة- اآه_خظله ممه ككه لاذه ١١51".ه‏ "5ك اكلى 
4ه "لاه الاه_لاقه . 5917 504 | - الدمرية: ,١‏ 
ألا “اا 4 الامءلا_لاللا 1ال/اد | الذّمي رأهل الذمة): 5١5 5١8‏ 4١هد‏ 
4لا أكلا- مكلاب ككل "امم لاكمك 617 484 كاذل ١ل(‏ الاداد 
41خ - 445-444-455-415١‏ ات م 1. 
45١‏ #مه 4654 5همة 45١+‏ |-الرافضة: لاه 5ه" 58٠‏ 594 
لكقم الاك لالاف كلف أأنالك اللا الا الالال لالالو ااا 
ل يف ات ال 5 44 
هة ١1"‏ كعحطكد ك5مدل| هشهمدام رافع بن تحديج: 18؟”- ملك اعلاء, 
٠١55-4‏ إلى 51١1م‏ متداك - ربيعة بن أبي عبد الرحمان: 704 . 


١15 


الرسالة (كتاب) للشافعي : 1198 1571. 


- الرومبل): 406 , 

- الزبرقان: 49 . 

- الزبير بن العوام: 5" 39م 1747. 
زرادشت: 8185. 

- زُرارة بن أعين: لادم, 

- زُفر: انظر البصري . 

الزنجية: 455 445. 

- زنديق (زنادقة) ؟كلا, 





7ش ه"7١‏ 1 لكد لم لإكد ل ؤزلللكل 
4 إلى 15- 1١17١‏ إلى رقف © 
111 إلى .١ "1١‏ 


- الشافعية (من أصحابنا): 6٠‏ 15 /1م- 


- زُهير بن أبي سَّلمى (الشاعر): 117 1/88- 


44 
زيدبن أرقم : امال 


-زيدبن ثابت: 584 لاه" 171١‏ - 1114 


مم 3117 لأكلك كقلك 
زيد بن حارثة (أبو أسامة): 8؟51. 
سباع بن عَرْقْطة: 64 

سعد بن أبي وقاص: 1/6 418. 
سعد بن معاذ؛ “1789 , 

سعيد بن المسَبّب: 449. 
السّفْسّطائية: 514. 


سفيان الثوري: اثالا .١١5١ ١١68‏ 


لشلف: 5" "ا 1184 
سليمان: 11176 . 
السئيدية: 481, 

سهم (بطن): 7417 . 

- هيل بن أبي صالح: لمملا , 


- سييويه : 4714. 


الشافعي (الإمام) : لالا ‏ لام ١77-85‏ 


ا رن ل 5 
اا *لا د “وهب تزه لاالا لكالا 
لالالا د “الا “اام 4ش 11ت 0ق 


١" 


2 ل ل ا 70 
“115-14114414 ون انل 
1ع و او واو ب م 
لالاك 98# عزك 18ل إلى 0و 
لوألل لال "الأول لمم الام 
ملالا ام لل 1ن لوب 1117 
444 1 440-1441 
171454-41 فلام 1447-14 - 
0 الف الام الام لزه لقف 
لزهة همهم الاقف امم لقف 1لاك- 
ا ملو 4 وما الا الاك 
اللا 4 41ل 14371744 14لا 
كلاد قولا تلام توم قلخ 1لا 
لم ١م‏ الخ تتم كلام قلا4- 
مم1 - 1فخ - 1ش - 11خ !144-14 
4 إلى 40١‏ 1598 إلى همة /0ف- 
للق مكقم "كل لتق كلاف 
الا علش 1١17 1١‏ إلى 116 
مواط كال لاوجل لمحلد 
مطل مقبلب لمقيلب لكنلد 
#وتال ككبلس لأكنكت لاأحقامه 
4 إلى الا١٠7‏ #“الات؟ 6لادا- 
لودل اللحله "مداه كناك 
11 اول ١1٠١5‏ إلسى 11١8‏ 
كلم لكف ““"اكد الله 
1١185 -!١59 1١141١ 1١‏ إلسى 
١١97 44‏ إلى 11944 ١7١1‏ 


١١56 ١717“ -١١؟7'؟ 3٠٠6‏ إللى 
١114‏ خ“ 1 هخ" 1١"‏ 
١ "54‏ , 

- الشام : كك 

- شوح اللمع (كتاب) للشيرازي: .١١91‏ 

شريح (التقاضي): 4144 444. 

- الشعبى (من التابعين): 1/"5 -48/!- 44/!. 

- الشعراء : ف 

- الشيبائي محمد بن الحسن: ١١696‏ 
*ا/1١١1‏ 54لا. 

الشيخان (أبو بكر وعمر): 11517. 

الشيخان (بخاري ومسلم): 8814, 





"١ 8‏ . 1"8 اله ؛ - كلا - لاقع 
55-4ه-51ه-580"ه_ لاذه ١ك‏ 
11-60-61 د لطا اكه تك 
ا أكلا. اكلا دلا 4١لا‏ إلى 
لوالا ١لا‏ ل الا ل هال تالا فكلا 
ككلات الال[ حلمم إلى 7١م‏ لالم 
كم هال كللمه كلم إلى 474 
"للم لثلة ب كثلخ - اقخام لاف قتف 
68م إلى ممم لاهم ‏ ممم ١كم‏ إلى 
41 6ل إلى لاكىى 56م إلى ١/ا4‏ 
“الام قثام إلى /الالى. فلاخ إلى 84814 
1ت 9#اكثل تكتخقال لالثلد خم"7١١‏ د 


الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم): ١‏ 5-8- اكللك- لاكلكب الاللده هلإلل 
ل ل 50 لحلكه لاحلكد اخللد لكلل 
195617959747104 يتلل © شن يفلا 
15*10" 1" 98534 محم . | - الصفا: .11١١‏ 


- الصيرفي (أبو بكر): 155-17 997 
1م سخل؟ ده الك لالم لما 


لك ل الس 

.١١188 1١١1/1148 الصيمري:‎ - 

الضحاك بن سفيان: 88؟, 

- الطبري: انظر ابن جرير. 

- الطبري (أبو الطيب): ب 755 ه١1‏ 
1395-5 كرت اهلا الام ب انقب 
للف 8ق دمف لإألفف ؟إأحلم 


/1"؟ - لم4 - 84 ملاكه - امهل كاذه 
ال ا 0 
36-"577ه35--/54--1ؤة اسه 
لاد ب ها١ذل‏ بس اخ( ا #مخار لام 
١1:11‏ لم1 هملس أمال- 
الل - مكنا ككذلب لاكللامد 
حلت الحا لي ل ا لت 
١1١5" - ١١3 - ١141/‏ - افالل. 


الشيعة: .388١‏ مومحك الكعلد اللا مللاكب 
الصاحب بن عباد (أبو القاسم): انظر ابن لاقلك 144ا.. 

عباد. - الطبري (أبو على): 1١9١ 1١011‏ 
- الصحابة (الصحابي ‏ أصحاب الني): 75 | ١١97‏ 1144 7 

1١7١8 111‏ 73054 إلى 7 - 518- | - الطبري (علي بن حمزة): 1. 

185١736-05‏ ”187 1114 017 | طلحة: #5 الل 


١5 





- طلق بن علي: 54ه. 1١95-96-17‏ -لا١3ا.‏ 
عائشة: 1/5 "01١ 1941 194١‏ بالا |_عبد الملك بن مروان: 410". 
كلا الام ٠ه‏ 573 590 544 | -غَبدة الأوثان: 114و" 

همك الخلا 86م ١اخلم-‏ 91788 | -عبد شمس: 197- 440. 


148 . العبرانيون: 468 . 
عالج (رمل): 1195. -عبيسدة السلماني: 1١٠6م -41١ 8١8‏ 
الغامة (العامي): 486١‏ هلام 1116 هلم 4١7 841١‏ كللال. 


7ا4١-‏ 9ؤلظل املك هل | -عتاسين أسيد: 548-5489. 
١١١5 -4‏ إلى 1١١58‏ 1158 | -عثمان البنّىي: لالم ب 17 47؟ ب 4وه. 
4كاظل- 55اظ- ١١7 1١١8‏ | -عثمان بن عفان: 5 18-1501101 - 


111/4 75١ظ1!-‏ للك لاؤاكد ال ما 6 تلك الاال. 
/1191-؟١5١1-١1١؟!١.‏ الععجلي (أبو النجم الشاعر): /04. 
عامر بن الحارث (الشاعر): /381. العمجم(ية): 1445. 
عبادة بن الصامت: "51١‏ 7ه؟. -عرفة (جبل): 1617, 
عبد الجبار (المعتزلي): 1/4 ١ا١٠ه-‏ |-عطاء (من التابعين): "*الا, 
17 -علقمة: 849. 
عبد الرحمان بن عرف: 588 11517 | -علي بن أبي طالب: #5 161-71١‏ 
.١ ١955-1١18‏ ال 41ت 80ت متا الاك 
عبدالله بن الرْبَعْرَى: 7417 إلى 744 7510. 4 على “ولا اقلا 
عبدالله بن الزبير: ٠"#الا,‏ ل لي 
عبدالله بن رواحة: ؟77. “848-844 - 6خ 6117م 6ت سكنت 
-عبدالله بن عباس: 47!-؟7ه6؟- 1514# |[ ١١5‏ فلا١ظا-5ؤ١1-ا١111-11١.‏ 


تعمل ام" ١سا‏ لاسرع _ سمغ مهع ‏ | علي بن حمزة (المتكلم): 555. 
لاذه 46 :"ا وهلا 8١9‏ 414 | العمد (كتاب) لعبد الجبان) 11/4 - 115. 


قم ار او خ#ادهة ١١184‏ [-عمربين الخطاب: /7ا؟١‏ - -1565١ 1١758‏ 


55ا١ا.‏ 4 إلى ١‏ "4 -18ه كله - 141-5144 
-عبدالله بن عمر: 3718 17574 ١الا"-‏ مم قل 5949- أت ةا "ا 
همك لحلا الا فكلا 444. بحم لانم إلى قد الف قلقد 
عبدالله بن عمروبن العاص: 14لا, 216 ذال 14ل مكل هلال - 8414- 
عبد الله بن مسعرد “اه مكلا ونلا أ الإحف قف سكدة-85؟-144-14- 
للا ارو الجر ا أل لكو | الأكلله إالالل- ككلل- لال 


١117 





.ممق١ القاشاني (القاساني) : كلاكب 2مك‎ ,. ١ 353" ١ 75١ ١115 


- عمرو بن العاص: /ا 5 ١11"‏ , 31 
| -عمروبن شعيب: 19الا, قباء: لالاه , 

عمرو بن عبيد (من المعتزلة): #الا/. القذرية: 5". 

عمروبن يحيى الإصفهاني (أبو مسلم): | قريش: 1586 +"الا- 4738. 
1ه - قزوين بن ساعدة: ١‏ قلا. 

- العُبري (عبيدالله بن الحسن): ١١417‏ - | . القطان (أبو الحسن): 817" 1141. 
1 القفْال الشاشي (أبو بكر): 895 0٠0ل‏ 

عنتر (الشاعر): 3585. ولا" 479 4438 ١ألك‏ مم 

-عوف (بلو): 49. 4ك ب مماا. 


- عيسى بن أبان: 7*1 11#" 8"117 08" | قيس (قبيلة): 48 . 
فه" 08" مه4؛- لاال- 1١١9‏ |-قيس بن فيد (قيس بن عمرو)! اهم ل 


4 . /ا4 . 
-عيسى بن مريم! 474 445- 085 | كافر: "الا 944. 

.1١54 كتاب الترغيب في العلم للمزني:‎ .584 553١-35 
- كتاب الجدل (الملخص - التلخيص‎ .7١١ ب العين (كتاب) للخليل بن أحمد:‎ 
.١١51/ : الغامدية: 1149. المعونة) للشيرازي‎ 
1١47 الفارسي(ة) (الفرس): 408 445. الكرخي (أبو الحسن - الحسن):‎ 
الهش مم1 "الام‎ 115 ١ 141 فاسق (فسقة): 5" 4" ؤث/ا‎ - 

“اقلا 46لا /41ل/, لاك مهلاب الف حككقم 165لا 
-فاطمة: 1١114 .841 408 -7"1١4‏ -94١١ظ.‏ 196للما١1[!5.‏ 
-فرعون: 7437 514, الكعبة القبلة ب البيت: 1١8‏ 5١1ه-؟77ه‏ 
- فريعة بنت مالك: 546. أ 44 م 


- فقيهرة) (فقهاء): 11 "5” - لا 4 ٠١6‏ - | الكعبى: انظر البلخى , 
047-454-188-105-119-4- | الكميت: انظر البلخى . 
85م 844 "الام الام لحف 414- | الكميت (الشاعن): 46 414 0ههة. 


5 لف لاحك ككادنك- -1١54‏ [|_الكرفة: لاوم _ #لم_ 89م, 

الاعكفد هلاعلد ١(لللك ١١55‏ |_الليث: 4وؤال. 

لي ل ف ماعر: 5ه لم١5‏ . 5"4, 
الفلاسفة: 686؟, مالك بن أسماء الفزاري (الشاعر): 476. 
فلسطين (مها): 4 -86؟4. - مالك بن الخويرث: 9/07, 


١؟14‎ 





- مالك بن أنس: 587 - 185-51١‏ 458 - | الْمروررْفى : 1777 


لام كلام الام 4ؤلكت لأث - المروزي (أبو إسحاق إبراهيم) : 71/41 - 
مالكية (أصحاب مالك): 7*0 إلى 6٠لا‏ | 448. 


اللا م 1ا. - المروزي (أبو حامد): 195 499 - 511. 


المبتدعة: انظر أهل البداع. - مزدلفة: ؟16. 
المتفقهة: 15 .1١98 1١١6١ 1١١78‏ |-المُرّني: هلا م4 111 1954 
متكلم(ون): كأ 604 طرف ةك الك 76 ١‏ . 


541 - 6خ" - 1884 - 4159-1131 5غ - | مسروق: 4108 5د3ة. 
8619-1 5كه- الأاه "لاه . اك مسلم : تا "ما . 
ها أعم ]الام مف ١آدلد‏ - المسيح: /41” -718. 


ككل ؤ١لكلم- ١16١‏ . #؟1., المشبّهة: 17١لا‏ 
المجتهد(ون) (انظر أيضا أهل الاجتهاد): | المشركون (المشركات): 1١9‏ /1_ 
لاك 41 قحل الم لم لألمد | اللاو ا بلا 
/1- 1155-1199-8445 إلى لأقتكتد | 74 ه؛؟ -١؟-لم 841١-1‏ ١ه‏ 
1 إدللبه لإادكلد كداله | “1:5 "زط 5 1؛. 
11# 55ل ١1١١19‏ | -مصر: 4. 
١١47١ ١١١4 . ١190‏ :4؟١.‏ مصعب بن الزبير: 587. 
المجوسي: 47 84 505 588 | -معاذين جبل: 85٠١‏ 747 198-387 
005 . لوللا قلا لاد 1ش 1ق الل 
مبحك اللغة (كتاب): ١55؟,‏ /ا١٠٠-لا5ذ١ا,‏ 
محمد بن الحسن: انظر الشيباني . معاوية: /[؟ ‏ كثالا. 
محمد بن سيرين: انظر ابن سيرين. معبد الجهني: .١6‏ 
محمد بن عبدالله بن عمروبن العاص: | - المعتزلة (المعتزلي): 5- ه" إلى 437-337 - 
05 فتك كت لام قو 1ف 11ل 
محمد بن مسلمة: ه548 75-584 . 4-1" - 187-1١4‏ 117-116 
المُسْبل السعدي: 494. ل ا له" م10 
مختصر الشافعي (كتاب): ه/ا". ا اده 14ت 61ت مالا /االا- 
مخزوم (بطن): 7417. مسن بسلا #رهم اكحف 1١١5١‏ 
المدينة: 54ه- كحت “كم الم إلى | 49ئلك- 4ؤلل- 54١ط-‏ 515أك- 
00000 ل ” 
المروة: .1١١1‏ معمر بن عبدالله : 44 - "91 94174. 


١4 





- المغربي: .44١‏ النظام (إبراهيم بن سيار المعتزلي): 517 


- المغيرة بن شعبة: 5480 5489" .59١0‏ 1 هلك الالالال الام لخم 
المفتيوون): 819 لاكلل هلك | ددفب لش إزادل. 
1-154 الاؤ1- 7مال 1١18#‏ |-نفاة القياس: .8١07‏ 
.١117 1١1838 -4‏ نَفْطويّه (من الحويين): “781 , 
دمكة: /ا١1- 1١78‏ 5489 5944 594 | النعمان بن بشير: 9*٠‏ 
لام كخرخ ولاق تقحل توح 1745 7350 
ملتجان): 47 #8 نهم- 1١١40‏ |-تؤفل: .14١‏ 
الملحدر(ة): 5 05١ه,‏ - نيسابور: .١٠١١١‏ 


- الملخص (كتاب - التلخيص . الملخص في هاشم : 1ع .545١‏ 
الجدل): 1415-1460 8م١١١1 1١١6١‏ |-هرم: ,.14١‏ 


ككلل. هلال بن أمية: 7"9/5. 
ا ٠6١‏ . هنك: 466, 
- المهاجرون: .١ ١51/8848 547" ١‏ وائل بن حجر: .9/١7‏ 
ب موسى : 17/5ب 8غ 8:5 41ه- 285 - | . واصل بن عطاء (من المعتزلة): 8" "#"/ا 
3517-5 . كلالا, 
- ميكائيل: /78. -يثرين (رمل): 476. 
يعر ل و14 - يحيى بن معين: 71/, 
النابغة الذبياني (الشاعر): 44 . -يعلى بن أمية: 478 -4"٠‏ 1"9. 
-ناقع : 1/1" اليمن: 88/5٠١‏ 587-85 لكك 
- نبي (أنبياء): 54 ١7ب‏ 814. لاللات #اولاب #اشلاف انق كالفل 
النحويون (النحة): 1744 48؟ - 7817 |-اليهود(ي): 475 944" اده كادمد 
104 ١ه‏ لاقلا 9#" 18م 116 
- النسّعي (إبراهيم): 7804-1777 . وم , 
النصراني (النصارى): 417 1784 583- | يوم حر الغغلاصم: 51. 
59١ 4‏ سلاؤلا ‏ 1م ؤ"1١١.‏ -يوم مزدلفة: /ا١1.‏ 


١1 


فهرس موضوعات الكتاب 


كلب الشيرازي عاواواةد واو ماقام م فود و ودود واف م را رار قا عانم 


المهمل والمفيد كط ا 
باب القول في الحقيقة والمجاز 1 
باب بيان ما حد الأسماء واللغات 000 
الكلام في الأمر 1 20001 


واوا وام م 6 م6 6ه 








باب القول في النهي بوت تور الخ ده امع م ا ا 


باب حد العموم وبيان ألفاظه ا و اي ال سا 
- باب ما تصح دعوى العموم فيه وما لا تصح فعا ا نات خخ اس لت وه 
- باب القول فى الخصوص ا ا 
ميان تفارضي اللنظية ل 
- باب القول في اللفظ الوارد على سبب :اند اف ا اساي نانيك 
- باب القول في الإستثناء او لس ا ون ا لك الا 
باب التخصيص بالشرط الوط سو وم امال ونح و و 0 
باب القول فى المطلق والمقيد سم ا اتا ساي الو 
دناب القرل فى مفهوم اللخطات وقسحوى النخطاب] ا اه 
- فصل [في لحن الخطاب] 000 
- فصل [في دليل الخطاب] توت ا سارخ ااه تسوس وي 
- باب القول في المجمل والمبين 1 1 
- باب ذكر وبجوه المجمل ارات لفاو الك م ا 
111 باب الكلام في البيان مسابو لمكن اخ تا ل يف4 
باب الكلام في البيان ووجوهه 0 00000 
7 باب الكلام في النسخ 010 ا 
- [حد النسخ] اا 000 
- باب ما يجوز به النسخ من الأدلة وما لا يجوز ام اد امول تف الاناة 
- باب ما يعرف به الناسخ من المنسوم الحو كرد انما لاد الوا مامح مه 
- فصل [في أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ] واما نحط نوي كف رةه 
باب القول في حروف المعاني اعقوم محو وط ا اما لا امار الب اف نوه 
الحروف 000 0 0 00 0 
آلا باب الكلام في أفعال رسول الله وَله! اعم مس اا وال و و وا “فت اله 





[أنواع أفعال الرسول ‏ وَله!] 


ور ا ا 11" 
فصل [في أن جميع أنواع البيان تجوز بالفعل] مع ا ل ااه 
باب القول في الإقرار والسكث عن الحكم ا ا يك 

الا الخبر ل 
باب بيان اللخبر وإثبات صبغته ا ا ل 1144 
باب القول في أخبار الأحاد 771 
باب صفة الراوي ومن يُقبل خبره ومن لا يقبل مدو وا م ا اما 
باب القول في الجرح والتعديل موي اا ا 
باب القول في كيفية الرواية وما يتصل بها ك1 
باب ما يرد به تحبر الواحد ا 11 
باب القول في ترجيح ألحد الخبرين على الآخر و كا 

1لا [الإجماع] عامقا اس سوط ان ما 
باب القول في الإجماع ومعنى الإجماع وإثبائه ل ع افك الا 
باب ذكر ما ينعقد به الاجماع وما جعل الإجماع حجة فيه ل. ف ؤؤلا 
باب ما يعرف به الإجماع ع 8 
باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله في 

الإجماع ومن لا يعتبر وي ايان ل ان اللا اواو بج الفناا 1 
باب الإجماع بعد الخلاف 101 
باب القول في اخئلاف الصحابة على قولين لي فلكم 
باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم 

على بعض له ال عا لارام 

6 [القياس] تنجاق صنت ممممفي جام اساو ةا لله 
باب -حد القياس ا لام و رتك الاي 
25 إثبات القياس وما جعل القياس حجة فيه مو لم 41م 
باب أقسام القياس او ا ا 11 





باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل لال فالامة 


باب القول فى بيان العلة وما يجوز أن يعلل به ل اين 
باب بيان الحكم ا اب رو امم ا ا 11 
باب بيان ما يدل على صحة العلة م نوو ا اميم 6 
باب ما يفسد العلة ا ف ا ل 
باب القول فى تعارض العلتين امي ام وو لحو 
باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى اما و لس لا الا 1 
[الإستحسان] م ا مك 
باب القول في الإستحسان ا ا 
1 [الإستصحاب] م اخ ا ور ا 
باب القول في الأشياء قبل ورود الشرع وبيان استصحاب 
الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على النافي ا الا 
11 [الأدلة] ا ا اك امي مر ل ه140١‏ 
باب فى بيان استعمال الأدلة واستخراجها و و 8 1 
1 [التقليد] افن ف بورق واد اجأ تنبل اناس ا وو و ١111‏ 
باب القول في التقليد وبيان أقسامه وما يسوغ 
فيه التقليد وما لا يسو و انون و6 عامط اممو الو تلو لمق وام وك 11 
137 [الفتيا] مواد ادوس ملل اسع ا ا ار حي لاا 
باب صفة المفتي والمستفتي 7 0 0 0000 
[الاجتهاد] 11[ ا 
باب القول في الإجتهاد وأقوال المجتهدين وأن الحق 
في واحد وكل مجتهد مصيب ا و ا ا 
1 [الاحتلاف] ناه ل هم ا ا و ال 
باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين ا ا ا 


١4 


11 باب القول في اجتهاد رسول الله و!- والإجتهاد بحضرته 


! قائمة المراجم والمصادر باللغة العربية 
1] قائمة المراجم والمصادر باللغات الأجنبية 


1 التعليقات العامة ... 
/ا! فهرس الايات القرانية 





الفهارس العامة 


١‏ هوام ٠‏ وا واو و وه وقد وو م وعد رد اندر قوم م ع ود مه 


فهرس الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة 00 


1 فهرس الأبيات الشعرية 
اال فهرس الأعلام .... 


ه.ا واوا م واواءع .افا واوا هد هاه واماوار ا مام م هع م6 م6 6ه 


> خخ > > ا ا ا ل ا 6 ا 1 ا 0 ا الا لل لل ل ل ل ف 


١1ه‎ 


١7# ف‎ ٠ 


١٠١994 ص‎ 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








أجل - آذ 
(سقطةءط1 وقطة1 نطخ) 


"فسا - لدج طا“تحطن) 
1 


تقم تأطداة عطة21 عار 1 


كلتن 1 851210 - اعلمم 
لو علعتعطعع ]1 عل مسرعاعهم 1ن[ 
0000 


(واحة2) 


تصفاة1 - له طتمط© - أو عقر | 
طاخسممروع5 ! 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








أجة تلط - آم 
(مشطقءة1 وفطآ1 نخطخ) 


"قنننرز - اج لامحط©) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








0 


اه 48 ا 
ب هم وه (-» 








لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 








موتععي لعرعأداوةه بزط لءنارة عنة ومرصهاك مقي - عمتط وم 166 


8 

ل سنا 7 مق 

يي نس نا بلوات يل 
2 


ساد ا نا 
0 
سم اسمء ا 


ع سر 
سيوس يبن ميدي مسن ...بين يم لشي يني ل يعن 


أعجونا د 
بين بسي" لمحيو لس بس لصي 


00 20300 
اب ين لبي ماس عن هن بي يعون ا انه« 


١ 0‏ 
5 3-2 ع“ ي##ايك مذ 
- ما 


وس إن سن نينا صب لصيو 


ةا 


يه اع سس 


سان لأسا 


8 7 
"سا نوس 


عم د 





